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3 4 ا 
71 
المقدمة 
الحمد الله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه 
أحمعين . 
ولا 


به يمكن التمييز بين الفروع المتشابهة تصويراًء المختلفة حكماً لمدرك خاص 
يقتضي ذلك التفريق» واختلاف الأئمة المجتهدين في كثير من المسائل أساس 
ملاحظة الفروق الدقيقة» والمعاني الور التي أدت إلى الحكم الذي وصل إليه 
المحتهر © , 

وقد نشأ هذا العلم مع نشأة الفقهء وكان الفتهاء - رحمهم الله - يذكرون الفروق 
في ثنايا كتب الفروع . ثم أولوه ه عناية خاصة فأفردوه بالتأليف ومن أحسن وأشمل 
ما ألف فى ذلك كتاب «الجمع والفرق» موضوع التحقيق . قال عنه الزركشى فى 
معرض كلامه عن أنواع الفقه : 

«النوع الثاني : معرفة الجمع والفرق. واحبي د لم 
محمد الجويني)7. 

وتتجلى قيمة الكتاب وأهميته فيما يل : 
1 - شموله لجميع أبواب الفقه. 
(1) انظر: المنثور في القواعد 1/ 69. 


(2) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي /7. 
(3) المنثور في القواعد 1/ 69. 
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2 - غزارة المادة العلمية الموجودة كك هذا الكتاب» وتنوعها. ققل اشتمل عل 
الفروع . والفروق» والقواعد الفقهية» والقواعد الأصولية. 
حاتعيعة ف لقم هود كيرا مم تصوهين لتاقن ورنو آقواله الذفينة والقديمة عا 
جعل لهذا الكتاب أثرأ كبيراً فى حفظ هذه النصوص . 
4 - كثرة الفروع ودقتهاء فقد جمع مؤلفه فروعا كثيرة ودقيقة» قد لا توجد في غير 
هذا الكتاب . 
5 - يعتبر هذا الكتاب أوفى كتاب فى ذكر الفروق» فقد ذكر مؤلفه ما يزيد على 
مائتين وألف فرق . 
6 - ذكره الخلاف ‏ أحياناً - بين الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام مالك» 
مع ذكر الآدلة عند الحاجة إلى ذلك . 
7- مما يزيد في أهمية الكتاب أن مؤلفه من متقدمي الشافعية» ومن محققي المذهب 
الشافعى . 
النسخة الأول : 
توجد في مكتبة ترخان بتركيا برقم (146) أصول فقه . 
عدد أوراقها (307) ورقة. 
وعدد أسطرها 2250 نر <١‏ 
نسخها عبدالله بن عبد القوي بن محمد الأسنوي في القرن الثامن» ولا يوجد 
عليها عنوان الكتات.. 
وَعتاذ لدة اليخة :انا بشائلة للكتانيي لذلق توفت الكتات علنها ورمات 
لها بحرف /أ. < 
ويوجد فى هذه النسخة خلط وسقط يصل أحياناً إلى عدة مسائل» والصور 
التالية تبين الخلط الموجود فيها. ظ [ 
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الرعن ص ب الوا نم نالعو وا و 
7 امهم ه. ظ ا0 المد سا لصو طلم صل ,اود سذ| 28 200 
1115 خا نيان إسا حم لعائد الو( حرق | 0 70200010 يخال الاخري انا امسلا شاي بلبوخوهارليا لمطدة” 
الع رلانصاراسلاج1 لا مان الار ازلواحدى مل سد 0935| :57> فر جا ليغا ) جزم كلل كز رحد 0 :)وض ان 
لوساج سساعانيا لولعم ا ل كد لالس لدي عتياك 715 | ستول :مسا حت نطليزا نوارع زات والطاهز كوا اونمت 
داشا لها عو الاستهلال,لحزاد اصارت الساعب مات حارجل ١. ١‏ | فرش اتدسورعزاضنا ياميوار ها لكل واحد نه ن كنا 
لسوت نل نل السلىم يم |حى, وانا دايسا حم صارسعر| حا |" ١‏ عليه نيل لهات سكل واحده عل اراح طلو مالل رلته 
الكلاك ا سل اعد اا كدر السائفه الستقيصم سفا رف ١ ١‏ «نلرمزالارع الاازبيول بر تضم كزئل.. يا جو جد 
مارح أ لبم لم تور امهم ا لاسا لذ امسأ حم اذب الب سس له ضحم وتو لبون ألا ات بطليقات بن دل راحد نمه مانزها لنا بل 
ناد المهرلاون يا الفيد الاجا سيل واحرء ورع اذا والساد ٠‏ . . ارأهلة ماهد المال مزئكانرللان الما يا ور وده اباب 
تسب أسمر[ط حا راك :لا لهر نيّز 6 ل القدم الك جا عل | أوراشيم) السرسسص مرا المؤيطل السعوية ث؛ لاس ) و افيف 
٠‏ لمات مهما المنسساد ونا لعشا دشم رام 1410 ابيب ل ل ا 0 
أجل ١:‏ مرا رمه ر| كيرد 27 بها لسسما 3/ سهصورر بت 1 سي أ بطاضص لانعنعى هيما ستصوخ - ران عَا [ عن الرالءزبس وَصوو واب 
لازوأعا أن المصع أح رب ة الس ل الاو ل نا ناجل الف طلأزالبع مزاح دالمو رصب 21011101010101 
2 لواحن وذا < رت لواحن د ليخد شالس ل لثاتء ا لاسكالان متسل 1د 1مال مات طالي لرحو لوه لافطال دخليها ادلم _ 
قوله ا فت حبك بلا مانلا ع ل “اكز راح 6 ر- اترحل لون [إنتطالق اند لت الزار توففالوترو الرعول. .8ه 
رج لتم عص) كاة احل ورا لاستنال خا رالز الل اوالملت سهي) ان ادام اسطال: لرعولف | لراتييرد الللاف . 
الاول إجاع واخل يٍؤ تا[ الار لاخدا لال سيياال, والزت 95 ا 0 12 وطرالطلانةالولت- ب 2:.. 
مسي | زالشائوتسمانسه ب البسل الاو ل اسسع] عم) عنم انمع ابعل ]ولي سرط | 510 
0 موا رونا ردير را كن ظ ' 2 
رخصم لفلارحكا زا لطهرتز_يهن الى ) ن ا ملانا وملا:اسو| دزامال ( نص رامق حرو الوم تسم اده و4 0 
ومازلت» الاسزله لط ءال مجه ولوان رجه اسنزل ص ءأنالت فلات اوسا لان طلرء ميل ب ا 
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النسخة الثانية : 





وقد عثرت عليها في المكتبة الأزهرية بمصر برقم (81) فقه شافعي . 

وعدد أوراقها (233) ورقة. 

وعدد أسطرها (22) سطر. 

ادلي اليا بوذن جتان لير وا بريد عليها انع الاين ولا ابيع 
ا عليها ختم تمليك وهي ناقصة الأول والآخر. 

".تيدأ وقول ولق رعه :شحو انا كلقع اعنال الترات فى التغقير مهنا 

معقول» وذلك فى مسألة رقم (14) من كتاب الطهارة» وتنتهي بقوله: «فأما 
الأحبال فيتبعه فى مسألة رقم (235) من كتاب الرهن . 

والذي ظهر لي بعد البحث والتدقيق أن نسخة / ب ناقلة عن نسخة /ه. 
كدت أن اسقط / ب من المقابلة. ولكن لما كان خطها من أحسن اسبح 
وأوضحها أترعتك اضاعيا: 
النسخة الثالئة : 


وهي موجودة في دار الكتب المصرية برقم (1504) فقه شافعي . 

وعدد أوراقها (332). 

وعدد أسطرها (19) سطراً. 

وجد في أولها عنوان الكتاب. ولا يوجد عليها اسم الناسخ» ولا تاريخ 
النسخ» عليها ختم تمليك». وهي ناقصة الأول والآخرء وتبدأ وتنتهي بما بدأت 
والتوك دوه التسة النينا و 

ورمزت لها بحرف / ب. 

ويوجد في هذه النسخة خلط» فتجده يذكر مسائل الزكاة ثم تجده في متتصف 
السطر يأتي بكلام من كتاب الصيام والصور الآنية تبين ذلك. 


م ادنه 53 ظ 


مابيع دخول لمن ملي تنا بابرا 
أن كات ل الاصل رما 0 
لت مرق عا اث ناحزاته المرة وانكات 
صمل محرما نقعرات أت أوغرة/معروة فاوىوا ركا 
يع تحتل ان مكو الامسل بجي ل 
جح اذا لان وسهى 00 
لامي نليذ لاحي ل اجزانة الجسم 
أنا لل وس كال سنامعابه انا 
ل عن اد خال الوم على | مالم بقف 
بإن مرغ هد | الرجل 3 0 
الا سلام ايضاءا لاب ن لحولا 
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7 وكوف 27 
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كد 3 


ْ 1 92 ا 
والاش مسيت والعزق ديك من النسكن 
أذ هذ) لضال' صر دفسسه لذ سملم |لش) فقى 
رحمرانه وارنا ولا لم القارت لبس «وراح 
تالزمساه) أيأه واكثفينا نه ضيرع يتات 
3السئلزالشاييه تيحتملان يكودذا الاسرقارت _ 

ولوتوهناه كارامات حلاده جا مط اليك 
١‏ يعص اي 0 
06 أجزاه الفدافلا كا نكن يك لان الحونات 


5 من الميمرانات | سمن من ثم المجول وا لرحنيه دنم اكمرٌ. 


1 ذلا يعد د لت نتفساؤله لك قبلناة ألما 
2 لد يا المضى منّ من الكعن ناما ادا حىجل 


1 3 ا 0 
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, لد 


دق زات |مكان الحرص وحود الحروص نفكينا. ٠‏ +1 


المرن فليا مين للبسآلين طمن تجقرى الواحم 
وحترم | لمر لذى ررد مقديا دانا نهدل الإلفىه 
سد الصاروره نالمسائ ل الحخصوصه واماالميئغى 
ناما يعفن للبايع طران الاسئبلاك ود 
لزيا من | لشا نتى رحم اسه نص على ان مله © 
ااغرة لا تعد فنو داك إلا يخال م ان الشامى 
ركى اسه عنه ثال بون ماكر سملت |التقليسس دودشم 
المسالين مة العشى و تنسير دلك مثل أت 
كان قمة الشره الى اللنها ما ادر إواليجل 


5 5 ا : ذيكه : ش 

0 2 9 . ل تمسيد صومةه والجرم ادا جاقع لأسبيا ساد 
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ا فرصا وذلك حاف المض الذى كا المراف 


علسطر نرا تثب |لقدردؤاماإذإكان بيت ياكل. ...ل هابشا شى ن كناب انصبيام والفرق بين العبا رتين 


ذلك البوم ؤقال ابوالنياس بن س ري وإوسهيد 


١‏ ل سطنرى وأواسكاق امروذى رحرم إلله ات 3 و 


الشادق رجمرادندصو رهز امسر ديم نكات 


0 
ا ا 2 8 3 
ا ا 017 
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. ونزعالفرجعن الوح جه :اسدعل المج > 


من امهب وانفرييي ال والصوع انانف 
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الاحرزمكا ن اليه ميان فى و سوه ان لإ نسشه زهو 
بجامع ناذا ذعل ذه وضو الاحرام عرموصىه 
مغيبب نه والمماح سباح 3 | ليبل نا !| قدم] 
عليم ذ رمات اباحل ولم سند مه مع رمات المطر 
مل" ال القعلا لذول و ريض السادت رمم 
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النسخة الرابعة : 





وهي موجودة في المكتبة الأزهرية بمصر تحت رقم (890) فقه شافعي . ناقصة 
الأول والآخرء تبدأ بقول المؤلف بفرقه أخرى وانتظر قائما في مسألة رقم (184) 
من كتاب الصلاة» وتنتهي بقوله : واستحال الدعوى في الأخرى في مسألة رقم 
(2)292 من كتاب الزكاة . 

عدد أوراقها (195) ورقة. 

وعدد أسطرها 0150 سطراً. 

جاء في آخرها: «تم الجزء الثاني من الجمع والفرق. والحمد لله رب العالمين 
وصللى الله على سيد المرسلين وآله وصححيه أجمعين» يتلوه الجزء الثالث إن شاء الله 
كتاب الإقرار». < 

ويبدو لي أن هذه النسخة أقدم نسخة للكتاب وتأتي في الدرجة الثانية من حيث 
الصحة». وقد رمزت لها بحرف /د. 
النسخة الخامسة : 

وتوجد في مكتبة شستريني بايرلندا تحت رقم (4613). ولها صورة في جامعة 

عدد أوراقها (211) ورقة. 

وعدد أسطرها (25) سطراً. 

والناسخ أحمد بن محمد بن عبد العزيز الراوي النسيبي . 

وفيها نقص كتاب الطهارة بأكمله. وقليل من كتاب الصلاة تبدأ بقول المؤلف 
«جمعتهم استغني عن الآذان وذلك في مسألة رقم (11) من كتاب الصلاة وتنتهي 
بنهاية الكتاب . 
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العالمين وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه زسله تعليما كيرا 
وكتبه الفقير إلى رحمة ربه الغنى عمن سواه أحمد بن محمد بن عبد العزيز الراوي 
القهيى بالشوي #.وكان القراع تمن بيه افيس عير المرم تيطة (186م) بدت 
رما وسيياء 





وتعتبر هذه أصح نسخة للكتاب» وقد رمزت لها بحرف / ج. 

منهجي في اله لتحقيق : 

اتبعت فى تحقيق الكتاب الخطوات التالية : 

1- لخت الكتاب غل تسيفة / أ وقابلت النسخ الأربع عليهاء وآنيت النضن 
الصحيح . أو الأصح. وأشرت إلى الفروق فى الحاشية» وقد أغفلت الفروق 
البسيطة مثل الاختلاف في ألفاظ الدعاء والترحم وسقوط النقط دون 
الإشارة إلى ذلك فى الحاشية . 

2 - كتبت النص بالرسم الحديث مع تصحيح الأخطاء الإملائية دون الإشارة إلى 
ذلك فى: الهنامتن.. 

3 - حاولت اخرات النص الصحيح للكتاب» كما كتبه المؤلف قدر الجهد 
والطاقة» وذلك بالمقارنة بين النسخ الأربع. واختيار النص الصحيح» أو 
الأصح. دون الاعتماد على نسخة معينة أخذاً بمنهج النص المختار. وقد 
عانيت في سبيل ذلك مشقة بالغة» نظراأ لعدم وجود نسخة صحيحة للكتاب 
لخط المؤلف. أو أجازهاء فجميع النسخ التى اعتمدت عليها كثيرة السقط 
والتصحيف والتحريف» وخاصة في النصف الثان من الكتاب حين انتهى 
الموجود من نسخة / ب. هه دء إضافة إلى غموض المسائل التى يذكرها 

وهذه الظاهرة لازمت الكتاب من أوله إلى آخرهء حس أننا أصبيحت 
منهج المؤلف ‏ رحمه الله فى هذا الكتاب وقد أشار إلى ذلك فى المقدمة 
فقال: (اونفتتح الكتاب ‏ إن شاء الله - بفروق ومسائل قليلة معدودة في 
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رحمه الله - كتابا بعد كتاب» ونلتقط الأهم والأغمض على حسب ما يساعدنا 
عليه لوف 00 
وقد تغلبت - بفضل الله على ما واجهنى من إشكالات النص بالآتي : 


- 1 


الرجوع إلى كتب اللغة. فقد لازمتها ملازمتي لكتب الفقه . 


ب - الرجوع إلى المصادر الأصلية التي استقى منها المؤلف كتابه» كمختصر 
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الرجوع إلى شروح كتاب مختصر المزني المصدر الأصلي للكتاب» كشرح 
الطبري» وبحر المذهب». ونباية المطلب» والحاوي. والتهذيب» وكلها 
خطوطة ما عدا أجزاء من كتاب الحاوي. وقد حاولت جاهداً أن 
الرجوع إلى | لكتب التى نقلت عبن المؤلف ‏ رحمه الله وخاصة كتاب 
نباية المطلب لإمام الحرمين ابن المؤلف . < 
الرجوع إلى كتاب السلسلة للمؤلف رحمه الله . 


كثير ما يعرض لى سقط في العبارة فأجد نفسي مضطراً إلى التصرف 


باستكمال الناقص بحرف أو كلمة أو كلمتين» وربما أكثر حسب ما 


يقتضيه السياق» مستعيناً بذلك بمصادر المؤلف» وكتب المذهب الناقلة 
عن المؤلف مشيراً إلى ذلك في الهامشء, ولم أسلك هذا المسلك إلا في 
أضيق الحدودء وعند تعذر استقامة العبارة باللفظ الموجود في 
المخطوط. أما إذا كانت العبارة محتملة فأبقيها بصورتهاء ولو كان 
الاحتمال: تخيذا . 


4 - وثقت النصوص التي نقلها المؤلف ‏ رحمه الله من الكتب المنقولة منها ولقد 
أكثر المؤلف ‏ رحمه الله النقل عن الشافعى ‏ رحمه الله - فأودع في كتابه كثيراً 


)01 ظ في الأصل انظر: مقدمة الكتاب 11-10/1. 
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(0) 


من أقوال الشافعي القديمة والجديدة» ومما أخذ على المؤلف ‏ رحمه الله أنه 
كافتعدل كيرا مح هذه الأو الدب الع بغ اسل الإقام ايوق ب برع اله 
يستدرك عليه ذلك ويرسل إليه رسالة يحثه فيها على نقل كلام الشافعي 
باللفظ”''؛ إضافة إلى أن المؤلف ‏ رحمه الله لا يشير إلى الكتاب الذي ينقل 
منه في كثير من نقولهء بل يطلقه ويقول: قال الشافعي مثلاً كذا وكذاء فلا 
أدري أي مظن هذا القول هل هو في الأم» أم بمختصر المزني» أم بمختصر 
البويطي. أم بالرسالة» أم بأحكام القرآن» أم بكتب الشافعي القديمة 
المفمقودة؟ . 


ولا شك أن توثيق هذه الأقوال أخذ مني الوقت والجهد الكبيرين حتى 
أني أقرأ الأم ومختتصر المزني المرة والمرتين» وأمضي الساعات» بل الأيام في 
سبيل الحصول عن نقل واحد فقطء بل ربما رجعت إلى مختصر البويطي - 
وهو كتاب مخطوط ضمنه مؤلفه نصوص الشافعي ‏ لأجل الحصول على ذلك 
النص مستأنساً في هذا كله بالكتب التى شرحت المصدر الأصل للكتاب» 
التي سبقت الإشارة إليهاء فإذا أعياني البحث رجعت إلى الكتب التى وافقت 
المؤلف في النقل» فإن لم أجد رجعت إلى كتب المذهب.». ووثقتها منهاء 
وكنت حريصا على التوثيق من الكتب القديمة - وإن كانت مخطوطة ‏ ما 
قمت بتوثيق المسائل الفقهية من كتب المذاهب المختلفة» مع ذكر أقوال 
الاكهةة والاستدلال لما يحتاج إلى ذلك . هذا في بعض المسائل» وفي البعض 
الآخر اكتفيت بالتوثيق والربط من المذهب الشافعي فلم أترك فرعاً من 
الفروع على كثرتها ودقتها وتنائرها في كتب المذهب إلا وثقتها من الكتب 
المطبوعة أو المخطوطة ولم يفتني إلا ما تعذر العثور عليه. 


استخرجت القواعد والضوابط الفقهية, ووثقتها من كتب القواعد مع إرجاع 
بعض الفروع إلى القواعد الفقهية التي تندرج هذه الفروع تحتها. 


انظر: طبقات الشافعية للسبكى 3/ 215. 
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7- استخرجت القواعد الأصولية ووثقتها من كتب الأصول. 
8 - قمت بالتعليق والاستدلال لا يحتاج إل تقليق: أن استدلال»: 
9 - شرحت المفردات الغريبة في النص . 
0 - خرجت الآيات القرآنية ورسمتها حسب الرسم القرآني. 
1 - خرجت الأحاديث والآثار الواردة في النص . 
2 - ترجمت للأعلام المذكورة في النص ما عدا الخلفاء الأربعة» فلم أترجم لهم 

لشهرتهم . 
3 - عرفت بالأماكن والبلدان الواردة في النص . 
4 - عرفت بالنقودء والمكاييل» والأوزان الواردة في النص . 
15 كرت المصطلحات الفقهية الواردة في الكتاب . 
6 - وضعت فهارس شاملة للكتاب». وتشمل ما يل : 

1 - فهرس للآيات القرانية . 

2 - فهرس للأحاديث النبوية . 

3 - فهرس للآثار. 

4 - فهرس للأعلام . 

5 - فهرس للكلمات اللغوية . 

6 - فهرس الأماكن والبلدان. 

7 - فهرس النقود. 

8 - فهرس المكاييل والموازين. 

و - فهرس القواعد والضوابط الفقهية . 

0 - فهرس القواعد الأصولية. 

1 - فهرس الإحماعات . 


2 - فهرسن المراجع . 
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3 - فهرس الموضوعات الواردة في الكتاب . 
4 - فهرس الفهارس . 
هذا ما قمت به من جهد في خدمة هذا الكتاب؛. فإن أكن أصبت فذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» وإن كانت الأخرى فعذري في ذلك أني 
بشرء ويعلم الله أني قد استفرغت غاية جهدي وبذلت قصارى ما أستطيع في 
سبيل خدمة هذا الكتاب. وحسبى أني قدمت بعض الشىء لهذا الكتاب على وجه 
الخصوص وللفقه الإسلامي ‏ بتحقيق هذا الكتاب ‏ على وجه العموم. 


وضل الشاعل تنا عمل والةبوضحهية أي 


لحف 
عبد الرحمن بن سلامه بن عبد البر المزيني 


20 


ل راي السر ١‏ طم الؤربز امسا يلاء سينا هذ اندر 
ال حيو م يوا بغر طحا سد فزي ابه هد شجوف اخلان داي| + .دا لصلاء 5" ) 
ن الاحكامر لاستغ ىإص لا حنم ء غز للا خلاع "لي 

كن اهملا فى وحبته ادن نما لحهع سنا يها ها 
انمد ميجو عا مواان زا لا رتتهلاه[ مساب معد رد طيلة دلا 2 
عسز ممصو رهداائا 2 لاالراد: ترباجج ال منؤوسو نا الما رمراهره 
ره واتي ونا سسأو سناع ساس مزيصر تتتييواساسه “سس ء . 
ب نمم شار زا لوور_بفصيط ان الساطال و ل ارو سا ستوولتة 
اخشاصا١‏ : سراد ولسسسان سمط د مسا لبر رعتلف ا مره ب بيمارلاي 
واسدء سكا دا لطيو ز. سنا ينه واحكن لما نولا برت سيطا رلاحسيل 
عكر حوات لد اعام رالا خرن نا لسع أن السلا لاني يي سر نئاتك 
ونا له مهرنذنا دا ومع الصوم روا نكا ت ينه سقونة عل لصوم ترات 
والزن سمط العر دتما بيه ا ولا لصا : 


ها 


دانسا دورج لاع نط وله كواب وا #اصرهها 
وعل وو لبا الاحرف و اشبع اها نام جرع موّ لبا امللة ٍ لطم وليه 
حواب دن ات الحاجنة ا تر نين لسلتن” 
تملع ا وليه إصدجها ‏ نعلي قالنورءا الاحرب أنا لسس_هنا انانكا في" 

| لان لين لإجمر ا مشا اذ ا حت انعم زه اصدا فغولين ]صا بز الاي 
:نري عرزا ضهان وا و١‏ سلا جررحط اح وا لجز يدحا ونه سهن الشرخ به 
ع دغل | لعو ل نمو هماس رطاهها اجن الصرنحيطا انالاحمالش زب 
صما لسع زهااضز العومب مال عله ده باز ضيب عنرلحن ليع انا 
الاجر الحاو ضوع معد ب دزا لبد لصلب لاز تع لع نك م 








لين ' لشونا جا لاحم كينا قار ريط ب مصيقع #العضم دكي سداد اجر 
' المرانة تلايدم عضا ر وطسرا ده كس خنع سسا نون ترس يما ْ 
دحبيزنا نحد يمأ تعنصوا ا نطول ا د حي زهو :الصوعصم سح خوفات 
بحو دا عون را لوجم ز_تتهول اقلار هنا ال و بم ١‏ نا ب 
ننلء"وا مسو لاخو ان صن لما ل و حوس م لعل خسالة ل مك فيا دبأ 
ستعور: لزب لوي واشتعزنا شزهها اللو منع بتزيف اصنعف الوص 
ولا نمز لفاس النرف ينوعد ولا جز ١‏ جسزبا الحسفقة في عاط ب 
ول نرظنا لتع رن والتؤات الغساسهنم وعرن لطت الا سنا - 
عم لو جو-' لصف ينه ار نل لوق سضمر الولو ا ستتحط رالودوء مقرها 
1# نهنا ا وإشلة هذ ا! لمم كز ها و بهذ هينه انطرتصحط ان شط سه 
ب #ء_زصفة انز اع لق أان) لوق سسا لت حمسي تتيي نح عانوف 
“نما زها م ب ٠‏ و دمريصةة ممه شخي ب ش صر ه! هوم عزطفبا فضوت 
< رجز افع نا نطف . بود ء أن نإ ران ران نتراء سقفي ع 
اننا سه ال انا مزء يلور واغسة نا ححة اذ اخا كط ورك 
كام را شرانها فو رص ايد عله صل + سوم ! مع و إعريفاءت 
ردت السنة أ امرحسرانا انملا ناد ستو ست ولا سبراغ الهم ل 
يهنا اوسنو ويا ان با لت خاحازت الاجات م الار اصن إرتحع الفصودة | 
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اواففاءت و ماسم سير الحا ن عؤإلاسجا رواكقرم دعت الصرو ا رض < 


_ نار تا سارت وا فضما لان باصغةالز تانيز قينا للالتريعق 
عه رصا لش بت وظظي ]حير ويلاني ون دلن' لعزق لك لي 
“سارها اين ا نتبوأن َلك انرق دز تح ع لانت مصرعطة ل مز مضل 
يقني الشا راس عن ان الح مخز الوح م لا يوا زايا طوات 
فوت د الوح لان خليل ع :م ؤهذز دين «اهيزق سيها ان' حرمءا كد 
“ينزي ائطوات رالسيق مع أفوو ون وعم ولسس الع !لا الولو #الميو ‏ 
فوت ال بط لايد النزام جل بيه حرابه لضسابق ولذ ا صحتع 
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كتاب الزكاة!1) 


مسألة (1): من ملك خمساً وعشرين من الإبل/2. فإن لم يكن فيها ابنة مخاض/2) 
جاز أن يؤخذ منه ابن لبون7/» وإن كان واجداً لقيمة ابئة © مخاض © . 
ومن وجد ثمن الماء لم يجز له التيمم ما دام يقدر على شراء" الماء/؟)» وكذلك 


الرقبة في الكفارة!”, وكذلك من وجد طول حرة فهو كمن نحته حرة في تحريم 
نا 


والفرق بينهما: أن الماء أصل والتراب بدل. ومعنى البدل في التراب 


(1) في /أ: (مسائل الزكاة). 

(2) في /أ: (الأوائل) وهو خطأ. 

. فيلا له لايد ووطلت فى النانة: وسميت بذلك؛ لأن أمها قد مخضت في الغالب‎ (3١ 
. والمخاض : الناقة الحامل‎ 
.566 / انظر: الصحاح 3/ 1105. والمصباح المنير‎ 

)4( هو ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة. سمي بذلكء لأن أمه وضعت 
غيره» فصار لها لبن. 
انظر: الصحاح 6/ 2192. وحلية الفقهاء / 98. 

)05( في /دء ه: (بنت). 

(6) انظر: المنثور فى القواعد 58/3» والمجموع 5/ 401. 

(7) في /أء د: (الشرى) وألفها تمد وتقصر. 
وقد وردت في هاتين النسختين مقصورة وقد أثيتها ممدودة و أخنن' إل 'ذلف في الحاشية 
تلافياً لإثقالها . 
وانظر: لسان العرب 427/14 428 والمصباح المنير / 312. 

)8( في / ب: «لمال). 
وانظر: المجموع 2/ 253» والمنثور في القواعد 3/ 59. 

9 فلا يجوز الانتقال إلى الصوم وهو يقدر على شراء الرقبة عند وجودها. 
انظر: المنثور فى القواعد 1/ 179. 

(010 انظر: المرجع السابق . 
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حقيقة وكذلك الصوم مع الرقبة ؛ ولهذا لا يتصور() إلا عند تمام الضرورة . 
وأما © ابن اللبون» فإنه وإن كان لا يؤخذ7© إذا وجد في ماله ابنة/» محاض 
فليس يتمحض بدلا . [وكيف يكون بدلا عض | واالجنس 0 واحدء 
وإنما تغيرت صفة من الصفات . وما وجدنا فى شيء من زكاة الحيوانات ذكراً كان 
بدلاً عن أنفى 28 ولكن النبي ع - نص على الحالتين, فأمر”" في حالة وجود 
ابنة مخاض بأخذها”". وقال ‏ يِه فى الحالة الثانية: «فإن لم يكن فابن لبون 





(1) في /ج: (ألا ترى أنه لا يتصور). 

(2) في / ج: (فأما). 

(3) في /أ: (لا يوجد). 

)4( في /بء» ه: (وجدت). 

5( في / 1 (ابنت) : 

(6) مابين الحاصرتين ساقط من 7" با 43 هن 

(7) (جس) ساقط من /ج. 

(8) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي / 444, والاستغناء في الفرق والاستثناء 2/ 509. 

(9) في /بء ه: (وأمر). 

(10) في /1أ: جاءت هذه العبارة مضطربة» ولفظها: «ولكن النبي - يِه - نص على الحالين 
على من وجد في حالة وجود ابنة مخاض يأخذها" . والحديث الذي يشير إليه المؤلف هو 
قول النبي - يَكةٍ ‏ في زكاة الإبل «فإذا بلغت حمسا وعشرين ففيها بنت محاض» إلى أن 
تبلغ حمساً وثلاثين» فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر». وهذا جزء من حديث 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه» الذي كتبه إلى أنس لا وجهه إلى البحرين» وهو حديث 
طويل يشتمل على معظم أحكام زكاة المواشي. وقد أخرجه البخاري في كتاب الزكاة 
متفرقاً من طريق محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري. قال: حدثني أبي. قال: حدثني 
ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسأً حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ كتب له هذا 
الكتاب» وأبو داود فى كتاب الزكاة من طريق موسى بن اسماعيل» حدثنا حماد» قال: 
الخدت من ثالتة ين عن اللديين ألببى كنل رضم إن آنا كر كعد لألسن: 
انظر : صحيح البخاري. كتاب «الزكاة» باب «العرض في الزكاة» حديث (51)» وباب 
من بلغت عنده صدقة بنت مخاض» وليست عنده» حديث (56)» وباب «زكاة الغنم» 
حديث (57). 


وسئن أبي داود. كتاب «الزكاة» باب في زكاة السائمة» حديث (1567). 
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ذكر'"» وتعلم أنه لم يرد [بقوله : فإن لم يكن أن يعدم ابنة المخاض في ذلك الإقليم 
فإن ذلك مسشبعل ) وتعلم أنه لم يرد](2) هذا الكلام عدم عينها(3) وعدم ثمنها؛ لآن 
من ملك حمسأ وعشرين من الإبل كان مالكاً لقيمة بنت مخاض فحاصل معنى / /1/95 
كلام النبي - يَِةٍ ‏ فإن لم يكن في ماله ابنة محاض فابن لبون ذكر مع وجود ثمن ابنة 
نخاض . 

واللفظ في الماء والتراب قوله تعالى : فلع 7 يحوأ مآ فَتَيََمُوا(94)5) فاقتضى 
ذلك" طلا + بويدل!"! القدن عمق الطلبية جركةاتك للف فى الكقارة: اقأما اللقظ 
في الطول فهو أبين )ب لأن الله تعالى قال: ومن" لَمَ يَسْتَطِعْ وكك ه0117 





(1) انظر: الحديث السابق. 

)0( ما بين الخحاصرتين ساقط من /. :63 ها 

(3) في /ج: (عينه). 

)4( في /أء ج: (فإن 6 وهو خطأ. 

5 ا(افكميمر )شافط مد ا د 

(6) جزء من الآية: «إيتأيًا لَنَ ءامَنوا لا تَمْرَبوا الصكلزة ودر شكرى حَيّ تلكوأ ما قرأو 
وا مشا إلا عابرى سَبِلٍ حي تَنتلواً وو عل سفن أو تك امد وى قه 
لْعَابط أو سم ايش كلم يحدوا مه 0 توا صَوِيدا طِيبَا نسحو ,+ وك أي د 
َشَّهَ كان عَهرًا عَفُورًا 9 (النساء) . . وجزء من الآية : ا الزرت اموا إذا قث 
ِل الصَّلرة 0 وحوم م وَأَيِْيَكم إل المرافق وامسحو برموسكم لجل إل 
لْكَمَبِيْنَ ون 0 روا إن تم 1 مَرْضَ أو عل سَفَرٍ أو جَآءَ أَحد هنكم ين التابط 
3 كمنيه أينة ل يدا :1 يكنا ينا عا سكا نفيك واديط بنذ 
يِيِدُ أله لَِجَصَل عَلِنْحكُم من حَرَج ولككن يرب َهِرَك ولح :: ا 
كروت 4 (المائدة) . 

)7( (ذلك) ساقط من ا شاه 

(8) في /ج: (أو يدل). 

مه لا 

(010 في / أ بء دء ه: (فمن). 

(11) جزء من الآية: «ومن كم يتطلغ نكم علولا أن يتحكع المسَئت التؤيكتي كين ىا 
ملكت أيَمَدَكُم ين كَنيَليَكْةُ التؤْمكي» (النساء: 25). الى 


2 


0 
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وتفسير اللو مقيوة' "انال وعم" فحضل الفوق ينتهما من حفهة المعنى + وكين 
جهة اللفظ؛ ولهذا يجوز للابس الخف المسح عليه مع التمكن من غسل 
الرجليه 7" إذا تزعهما» :وهذا ما يدل فى تاب 00 ولكن درجته و 
درجة التيمم وسائر الإبدال؛ بدليل أنه لا يتيمم مع الفمكو هن ارا" 

عل ‏ 8 الر خر السررة - 0 
الأصول 000 





مسألة (2): إذا ملك الرجل مائتين من الإبل وعله2' الساعي أن خمس بنات لبون 
كير 'للمساكن تا جد أربع عقق"1!7ج كان المأخوذ بجماتة عضياه إن 
تخي 214 لهل" حين اجتهد أن خمس بنات لبون [خير من أربع حقاق فأخذ 
حمس بنات ليون ]© 0 كان المأخود و2177 , 


)1( فى /: (فقده), وفي / بء ه: (قدره). 

(2) انظر: فتح القدير للشوكاني 450/1. 

)0 في / ب : (وهذا). 

(4) في /ج: (ومعقول أنا نبيح). 

(5) في /ج: (القدمين). 

(6) في /ج: (البدل). 

(7) لقوله تعالى: فلم يحذوا مآ فَتَيَمَّمُوا4 (النساء: 43). 

)8 في /1: (خفه). 

9 في / ج: (القدمين) . 

(10) لأن المسح على الخفين رخصة. 

(11) في /ب: (مراكب). 

(012 00 (وعمل). 

(13) الحقاق: جمع حق. وهو: ولد الناقة إذا استكمل ثلاث سنوات ودخل في الرابعة. 
والأنثى: حقة» وجمعها: حقق» وسمى بذلكء» لأنه استحق أن يحمل عليه . 
انظر: لسان العرب 51/10» والمصباح المنير/ 144. وحلية الفقهاء/ 97 - 98. 

(14) فى /أء جء د: (تحايل) . 

(15) (له) ساقط من /1أ. 

(16) ما بين الحاصرتين ساقط من /ب. 

(17) وهذا أصح الأوجه في هذه المسألة. 
انظر: المجموع 412/5. وحلية العلماء 3/ 39. 
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والفرق بينهما : أنه إذا عدل إلى الأو 017 على بصيرة ففعله منه جور وظلم 
باشره عل علم. والمأخوذ كلها مغعصوب . 

وأما إذا ظن عند الاجتهاد فأخذ على حسب اجتهاده» فإن2 المأخوذ مصروف 
إلى جهة الاجتهاد. [وليس على المجتهد تعيين ما عند الله» وإنما عليه ما أداه 
اجتهاده(4(])3) إليه . 

ألا ترى أن الحاكم إذا أبرم حكماً من غير اجتهادل”) وجب نقضه بالاجتهاد. 
إذ|0») أمضاه بالاجتهاد لم يجا" له نقض الاجتهاد بالاجتهاد7” . 





)1( في / أ بء ج: «(الأولى). 
)2( في / ج: (كان). 
)3( في / ج: (ما قاده الاجتهاد) . 
(4) مابين الحاصرتين ساقط من /أء د. 
(5) (من.غير اجتهاد) ساقط من /أء دء وفي / ج: (على غير جهة الاجتهاد). 
(0) في /أء بء د: (فإذا). ظ 
(7) في /ب: لم يكن). 
(8) (له) ساقط من /أ. بء ه. * 
(9) قاعدة فقهية: (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد) . 
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي /101. والمنثور في القواعد 1/ 93 
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مسائل القيم فى الزكوات!') والكفارات 20‏ 


مسألة (3): لا مدخل للقيم والأبدال في الزكوات والكفارات©. ولو أن/4 


الساعى أخذ حمس بنات لبون من مائتين من الإبل وعلم رب المال أنه لو 
.. ء (5) ال ع وكا 7 ف بووزة) د (9) ١‏ مقدا 
أخذ الحقاق ' لكان - حيرا لاهل السهمان '» وتيمقن ل ر 
العماءت100) حمسون ا أو مائة درعهم [وجب عل رب المال أن 
يتصدق بماثة درهم]!2'' على أهل السهمان””') وتكون تلك المائة زكاة الإبل 
0 0 لقني 


والفرق بين هذه الحالة وبين سناتر الاعوال: وجود الضرورة وعدمهاء وذلك 


(0 
(2) 
3) 


(5 
(6) 
(7 
0) 


0 
010) 
011) 


)012( 
)13( 
)14( 
)15( 


في /أء هء د: (الزكاة). 

(مسائل القيم في الزكاة والكفارات) ساقط من / ج. 

أي من جهة الاجتهاد. وهذأ هو الأصل . 

في /أ: (ولو نسى) . 

في /أ: (الحقائق). 

فى / ج: (كان). 

ف 1 (لآن). 

أهل السُهمان: هم أهل الزكاة الثمانية. والسّهمان: بالضم جمع سهم. 
انظر: لسان العرب 12/ 308», والمصباح المنير / 293» والمجموع 5/ 415. 
في / ج: (واستيقن). 

في /أ: (التقارب) . 

الدرهم الشرعي لوزن النقد الفضة يساوي: 2,975 غراما. 

انظر: حاشية تحقيق الإيضاح والتبيان/ 61. 

ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

في /أ: (السهمين). 

فى /ب: (من). 

انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي | 444 ومغني المحتاج 372/1. 
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أنا لو كلفناه [صرف هذه الدراهم القليلة'' إلى الإبل للمجانسة لم نجد بها 
بع 1 

فأما شركة في بعير فإيجابها وأداؤها(' يتضمن]7 ضرر المشاركة بين رب المال 
الضرورة؛ ولهذا لو ملك خمسا وعشرين من الوبل كلها©6) 0/1 و جل فيهاأ 
ابنةلث؟ مخاض» ولا وجدها”" بالثمن و2291 تطب نفسه بأن10" يتبرع بواحد(02 


منها وتعذر عليه ابن2137 لبون229 رجعنا إلى / القيمة27. وكذلك إذا ملك خساً (95/ب) 


وعشرين مهازيل من الإبل"' ولم يجد ابنة7”') محاض تقاريها!؟2 في الله( 


)1( في / ب..ه: «(القائمة) . 

(2) (بعيراً) غير مقروءة في / ب. 

)3( في / ب: (وأداؤه). 

(4) مابين الحاصرتين ساقط من /أء د. 

(5) في /ج: (الابدال). 

(6) (كلها) ساقط من /بء هء وفي/ ج: (وكلها). 

)7( فى نو ه: (سمانا). 
والقتاناة بحبح انسلا,: .يوهي الناقة #ويخل فى التيلة الشنادية: 
انظر: المصباح المنير / 85» وفقه اللغة/ 62. 

)8( في 7 ات 

)9( في /د: (وجد). 

(10) في /ج: (فلم). 

(11) في / اس حفن هذه (أن). 

(12) في./.ج: (بواحدة). ظ 

(13) في /أ: (بن). 

(14) في /بء ه: (لبون ذكر). ٌ 

(15) انظر: روضة الطالبين 2/ 159» والشرح الكبير 5/ 354. 

(16) في / ج: (من مهازيل الإبل). 

(17( في / ج: (بنت)» وفي/ د: (ابنت) . 

. (18) في/ أ: (تقابلها) . 

(19) فى إن ه: (في الهزم). واللؤم: المهين. وهو ضد الكرم. 
انظر: لسان العرب 12/ 530» والمصباح المنير / 560 - 561. 
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والهزال7 ولم تطب نفسه بشراء بنت2 مخاض سمينة جاز له العدول إلى 
القيمة ؛ للا نحقق من الضرورة. 


شكالة:(4)ة فى العافض الايبرزة الله صلنة فلن أن تقرنة "© الفريفية غير 
جائز7» وتفريقها أن يجب على الرجل في المائتين من الإبل أربع حقاق أو 
حمس بنات لبون» والفريضتان لوعتووتان 1 فيأخذ الساعي ‏ 0 


إيفا 


0057 لبون ونصفاً"''. فهذا هو التفريق» وهو اا 
ومثله20') لو ملك مائتين من الإبل فأخطأ*'" الساعي وأخذ"'' أربع حقاق 
وكانت 217 غنبطة المبناكيبن © فى بنات اللبوة والنفاوت ماين درعية 


(1) في /أ: «(والهرابه). وفي / د: (والهزالة)» وفي / ج: (والهزل). 

(2) في /ب: (ابنة). 

(3) (سمينة) ساقط من /أ. 

(4) سبق التعريف به في الجزء الأول (كتاب الفروق) ص 39. 

(5) في /أ: (تفرق). 

(6) انظر: الأم 2/» ومختصر المزني / 40 - 41. 

)7( في /أء د: (مأخوذتان). 

8( في / د: (حقتان). 

)9( فق (وبنتا) . 

(10) في /أء د: (ونصف). 

(11) الممنوع التفريق الذي يكون معه تشقيص. كما مثل له المؤلف رحمه الله . أما إذ لم يكن فيها 
تشقيص» كما لو أخرج عن المائتين حقتين وثلاث بنات لبون أو أربع بنات لبون وحقة 
فيجوز بالاتفاق . 
انظر: المجموع 2414/5 وروضة الطالبين 160/2 - 161. 

(12) في /د: (ولثله). 

(13) في /أ: (وأخطأ). 

)14 في /بء دء ه: (فأخذ). 

(15) في /د: (فكانت). 

(16) في /1أ: (للمساكين). 

(17) في /1: (مائتي)ء وفي /د: (ماتتين). 
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ورب(" المال يجد بمائتي 2 درهم ابنة لعو امه أن يشكريا فيؤديها(”' فيحصل 
فرض الائتين مؤدى على جهة التفريق بعضه من الحقاق» وبعضه من بنات اللبون . 





والفرق بين هذه الخالة وبين سائر الأحوال : أن اجتهاد الساعي في هذه الحالة 
أدى إلى الحقاق وليس في وسع”" رب المال معارضة اجتهاده. ثم علم7") رب المال 
أضا © ما فيه الغبطة وما هو الفرض» فلزمه(7) الخروج عن عهدة(8) التفاوت بأداء 
البقية من جنس الأصل لا من جنس”” ما أخذ الساعي» وهذا المعنى '') مفقود في 
سائر الأحوال. 


ومن أصحابنا من أمرر رب المال بمراعاة لجنس لاع وصرف ابت إلى 
ا حقة حنى يصير مخ ما أخذه الساعي زكأة لجميع (12) ماله عل (13) عير جهةه 
التفريق» كما" نقول في الفازقة ج151 للا ور 


وتفسير المفارقة أن يجد فى المائين(16) من الإبل أربع حقاق. [ولا يجد بنات 


(1) في ون 

(2) في /أ: (مائتي). 

(3) في /ج: (ويؤديها). 

(4) في /أ: (موضع). 

(5) في /أء د: (على). 

(6) في /بء ه: (بأصل). 

)7( ف (فيلزمه) . 

8( في رغد (هذة): 

)9( (الأصل لا من جنس) ساقط من /أ. د. 
(10) (المعنى) ساقط من / ج. 

(11) في /أ: (جنس.الواجب). 
(12) فى ابن ( بجميع) . 

(13) (على) ساقط من /أ. 

(14) في /ج. دء ه: (وهذا كما). 
(15) في /أ: (انه). 

(16) في /أ: «المائتا) . 
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الوه فقا رق تقاف لل دوو كبري كر ارا" ينات اللبوقه قا ع 
ذلك . 

"بويا تأي" عالة عضيورصة تيم للساعي” في تلك الحالة'” مفارقة 
الفريضة» وذلك مثل أن تكون الحقاق مريضة والمال صحيح» وليس فيها ابنة 
لبون» فيجب على رب الال أن يشتري بنات اللبون» وذلك تكليف المفارقة» ولكن 
للضرورة . 


فيآلة 8051 ,ون ,وموك ليه سيقة ولسنك فى عالة عجان الماع 3 أن نراقي إن 
الجذعة بشرط غرامة الحبران» وهو شاتان. أو عشرون درهما” '. والااختبار 
رى 120 لال إذا كان معطا لان 


(1) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 

)2( فى /ه: (ويكلفها) . 

)3( في / ج: (سوى). 

(4) في /بء ه: (ولا يجوز). 

(5) في /ب: (تأتيه). 

)6( فى /: (الساعى) . 

0 .لذن اعد عن الساعة ا 

(8) اختلف فيمن هو صاحب الخيار في الصعود والنزول. هل هو المالك. أو الساعي؟ على 
وجهين :0 
الأول: أن الخيار للمالك . 
الثاني: أن الخيار للساعي. وهو الصحيح . والمنصوص عليه في الأم. ومحل الوجهين إذا 
دفع المالك غير الأغبط للمساكين» فإن أراد دفع الأغبط» فلا خلاف» ولزم الساعي 
قبوله قطعاً. 
انظر: المجموع 5 . والشرح الكبير 5/ 362» وروضة الطالبين 2/ 162. 

)9( لقوله صلى الله عليه وسلم : اومن بلغت عنده صدقة الحقة» وليست عنده الحقة» وعنده 

الجذعة» فإنها تقبل منه الجذعةء ويعطيه المصدّق عشرين درهماء أو شاتين؛». 

وسبق تخريج الحديث في ص: 20 - ات 10. 

(10) في /بء جيء دء ه: (الى رب). 

(11) وهذا هو المذهب. أن الخيار للدافع سواء كان الساعي» أو رب امال. 
انظر: روضة الطالبين 2162/2 والمجموع 5/ 405. 
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ومثله لو وجبت عليه''' جذعة ولم تكن في ماله فارتقى إلى درجة الثنية بالجبران 
افق ثليه الومكون اليا وذلك أن النبي - يَكيِ - سن20 الجبران في 
الاتمال؟"" موسو المعدفة إن يرن الاق 177 





وأما""؟ القانا: فلسيقه من أحتان الصتدقات. وى تا حنها الل انهه قاد 61 
ارت لاف إنا أن نه تشتري الجذعة فتؤديهاء وإما أن تنزل إلى الحقة بمجبران2”7. وإما 
أن تصعد إلى / الثنية وترضى بغير جبران . (1/96) 


مسألة (6): من ملك ستأ وثلاثين من الإبل» ولم يكن في ماله بنت لبون. ولا 


حقة» فصعد إلى الجذعة» فأعطاهاء واسترجع أربع شياة» أو أربعين!09 


(1) (عليه) ساقط من /أ. 

)2( (بالسنة) ساقط من 2 ناء ءا ه. 
والوجه الثاني الجوازء وهو المذهب. 
انظر: المجموع 5/ 407. وروضة الطالبين 162/2. 

)3( 8 (سدرة ): 

)4 في / د: (بالانتقال) . 

(5) (إلى) ساقط من /ب. 

)6( في قوله صلى الله عليه وسلم : (من بلغت عنده من الإبيل صدقة الجذعة وليست عنده 
جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أن استيسرتا له» أو عشرين 
درهماء ومن بلغت عنده صدقة الحقة ولسست عنده الحقة.ء وعنده الجذعة فإنها تقبل منه 
الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهماء أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة ولسست 
عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون» ويعطي شاتين» أو عشرين درهما. ومن 
بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة» فإنها تقبل منه الحقة» ويعطيه المصدّق عشرين 
درهماء أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت محاض فإنها 
تقبل منه بنت محاض» ويعطى معها عشرين درهماء أو شاتين». وسبق تخريج الحديث في 
ص : 20 دات 10. 

)7( في / ج: (فأما). 

(8) في /أء د: (فقال). 

(9) في /ب: (بحيوان). 

(10) في /أ: «واربعين). 
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وراش ١‏ :كاتك وقولةا منة هو كلاق لو و ل نو الللاعة عون قزمي" إل انه 
لبون وأعط (2) ل أربع شياة » أو أربعين درهماء كان ات 31 





ومثله) لو ملك7) مائتين من الإبل ولم يكن فيها حقاق. ولا بنات لبون» فقال 
الساعي : اخترت أربع حقاق» ونزلت إلى أربع بنات مخاض لأخذها مع ستة 
عشر 0 شاة» أو مائة وستين!؟) درهماً. فليس له ذلك» وكذلك لو اختار حمس 
بنات لبون ثم صعد إلى خمس جذاع ليأخذها على أن يرد عشرين” شاة أو مائتي 
درهم فليس له ذلك" . 


والفرق بين المسألتين: أنه إذا ملك ستاً وثلاثين فصعد بسنين217» أو ملك ست 
وأربعين» فنزل بسنين2'" لم يكن على طريقه سن واجبة في ماله فيستقبله!”') فنمنعه 


(1) (عند عدمها) ساقط من /ب» ج. 

)2( فى / ب: (فاعطى) . 

)3( في / د: (مها) . 

(4) انظر: الشرح الكبير 5/ 366 24367 والاستغناء في الفرق والاستثناء 2/ 500 - 501. 

)5( في / جء د: (وبمثله). 

(0) في /أ: (أو ملك). 

)7( ف /ذ: (ست عشر). 
وشاة تذكر وتؤنث وهنا حملت على المذكر اذ لو حملها على المؤنث لقال: ست عشرة شاة . 
انظر: المصباح المنير / 328. 

(8) في /أ: (أو مائتين وستون) . 

(9) في /أ: (عشرون). 

(10) هذا هو المذهب». لإمكان تقليل الجبران بجعل الجذاع بدل الحقاق وبنات المخاض بدل 
بنات اللبون. أي يصعد من الحقاق إلى الجذاع. وينزل من بنات اللبون إلى بنات 
المخاض . وفي المسألة وجه آخر سيذكره المؤلف في ص: 31. 
انظر: الشرح الكبير 5/ 2352 والمجموع 5/ 412. 

(11) في / بء دء ه: (سنين). 

(12) في / ب»ء دء ه: (سنين). 

(13) ىق /بسء جه ه: (يستقبله). 
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أن يتخطاها إلى سن دوخهاء أو إن" "نفك قوقها؟ فلي سان له الصعود سنت أذ 
الرول 8717 سين بر وكرلك 27 يلول" امعان مذ 1 أن يول فى سنت وم 


عن الجذعة ل ابنة محاض» أو يصعد في خمس”" وعشرين من ابنة مخاض إلى 
الجذعة 0 





فأما إذا ملك مائضه (10) من الإبل فاختار”''' أربع حقاق» ثم نزل2' إلى بنات 
المخاض» فعلى طريقة سن واجبة22 في ماله وهي: بنات اللبون يريد أن 
يتخطاهاء فكان' ينبغى أن يختارها إذا أراد التزول» فينزل عنها إلى بنات 
المخاض» وكذلك إذا الخعار بين بنات لبون» ثم صعد عنها إلى الجذاع7*'' تلقاه 
على طريقه سن واجبة في ماله وه ©" : الحقاق. فكان77'" ينبغي أن يختارها إذا 
أراد الصعود. ثم يصعد عنها إلى الجذاع . 


)10( في / أ ب» دء ه: (وإلى) بدون ألف قبل الواو. 
(2) في /بء ه: (فلذلك)» وفي / ج: (ولذلك). 
)3( في / ج: (والنزول) . 

(4) في /أ: (سن النزول). 

(5) في /أ: (فكذلك). 

)6( في / ج. د: (يثلاث). 

(7) في /أ: (قبل). 

(8). في /أ: (في خمسة). 

(9) انظر: المجموع 412/5. 

(10) في /أ: (مائتي) . 

(11) في / ج: (واختار) . 

12 :في لول ). 

(13) في /ب: (واجب). 

(14) في /ج: (وكان). 

(15):فن: 7 : (الجذع) . 

(16) فى / ب : (وهو). وفي / د: (هي) . 

(17) في / ج: (وكان). 
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ومن 0 من يسوي”' بين 0 9 ا 0 0 
كتاب الزكاة : توكذلك إن©) كانت 2 عل سيد أو 57 9200 7 
شياة» أو ارسي 0 دره)(10) وم يمصل . والأصح ما قدلمناه من الفرق الذي 
أوضحناه. وكلام الشافعي ‏ رحمه الله محمول على شنالة سلسثك وثلاثين » أو“ننت 
وأبعيق لا هل ماعن !"كتين ازيل 

فإن قال قائل : فقد2'2 عطف الشافعي ‏ رحمة الله عليه هذا الكلام على مسألة 
المائتين من الإبل وعلى فروعها. 

قلنا: ببى! ولكن استأنف - لا ذكر(22 هذه المسألة - لفظة دالة2'2 على أنها 





وا 5 إل ما دول الماتتين» فال : وال 1 في الشاتين / والعشرين درهما إلى (96/ب) 


)01 في / بء د: (سوى). 

(2) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

)3( في / ج: (فيجوز) . 

(4) هذا هو الوجه الثاني. ونسبه إمام الحرمين إلى القفال. وقال النووي : إنه شاذ «أ. ها. 
روضة الطالبين 2/ 158» وانظر: الشرح الكبير 5/ 367. 

(5) (بظاهر) ساقط من /بء ه. 

(6) في /أ: (فكذلك اذا). 

(7) في / ج: (كانتا) . 

(8) في /ب: (والخيار). 

)9( في /أ. بت 3ه (وأويغن)غ وفي /رج: (وبين أربعين) وما نيف موافق لنص 
الشافعي في مختصر المزني . 

(10) انظر: مختصر المزني /41. 

(11) في /أء ه: (مائتين). 

(12) في /ج: (فإن قيل قد). ‏ 

(13) في /1أ: (ذكرناه). 

(14) في /ب: (دلالة). 

(15) في /أء ب دء ه: (رجعت). 

(16) في /ب: (والحال). 
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الذى!"؟ يعظى .ذلك 0ك واطيزان شاتين ل يفصون قن الماعين :اله الت 00 


وإنما يتصور في ست وثلاثين» أو ست واربعين. 


مسألة (7): إذا نزل4) الساعي بدرجة أو ارتقى27) بدرجة» ثم أخذ في الجبران شاة 


وعشرة دراهم. أو أعطى شاة وعشرة دراهم, لم يجزا“/. ولو أنه نزل/” 
! لقا 03 بعك ل فأخز (010) اليه و0 00 لأف 


أعطى شاتب وعد 1100 ورزهي | 100 كان للق 131 بسنا 1301 , 


والفرق. مق «الضصورك: :: أن التروك. .ذا كان يسم :واتعده: «الشانان 097 
والعشرون7) درهماً جبران واحد. والجبران الواحد لا يحتمل التبعيض كما لا 


)1( في 0 قد مون 

(2) (ذلك) ساقط من //ربسء جه دء ه. 

(3) في /د: (بالتكليف). 

)4( فى نت : ركام 

(5) (أو ارتقى) ساقط من /ج. 

(6) لا يجوز لرب المال إذا توجه عليه جبران أن يبعضه. أما إن كان دافع الجبران هو الساعي. 
فإن لم يرض رب الال بالتبعيض لم يجبر عليه» وإن رضي به جاز تبعيضه» لأن الحق له 
وله إسقال- 
انظر: المجموع 5/ 408» والمنثور في القواعد 1/ 259. 

)7( (نزل) ساقط من /د. 

(8) في /أء ب: (سنين). 

)9( ف (سية 6 

(10) في /أء ب: (واخذ). 

(11) في /أء بء ه: (أو عشرين) وهو خطأ. 

13 كن الأ جه بعد راو شرن ) وهو عنها . 

(13) ما بين الحاصرتين ساقط من /ناء جء د. 

(14) (ذلك) ساقط من //ربسء» جه د. 

(15) سبق. انظر ص: 30. 

(16) في / د : «والشاتان). 

(15). فق #417 (والعشريق )د 
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تحتمل الكفارة الواحدة التبعيض», مثل 7 أن يحنث في يمينه فيطعم خمسة مساكين 
ويكسو خمسةء فلا يجوز حتى يطعم عشرة أو كدي ف كا 


و71 ذا لل ومنتو 4110 أن اصع ممفين لتو :قهوا عي انان 0197 وفتر انها 


منزلة كمارتين » ولو 2 حدث 7 ب في ر 1 فأطعم عشرة . وكيا عيرة 1 
091 ولك 017 تبعيفياً»: [وكذلك: إذا أغطن قاتيع وصعريد 19 درها ل يكن 
ل 1 


مسألة (8): إدا ملك الرجل إبلا ا بعضها صحاح » وبعضها مراض » 
فجميع زكاتمها صحاح (15), حتى 0 ملك ألفا من الإبل. وفيها واحدة 
صحيحة» وما سواها مريضة» فجميع زكاتها صحاح فليشتر””' وليؤد» ثم 
لا نكلفه شراء الكرام من الصحاحء بل نقنم 9" باللئام القليلة7”" القيمة 


00 في /د: (قبل). 

)0( انظر : مغني المحتاج 4/ 2328 والمنثور في القواعد 1/ 255. 
(3) في /ج: (فأما). 

)4( ف 1 بسي ): 

(5) في 000 

(6) في /أ: (جبران)ء وفي /ب: (جبرانات). 

(7) في /جء د: (ولو أن رجلا حنث) . 

(8) في /ب: (يمين). 

(9) (وكسا عشرة) ساقط من /أ» د. 

(10) (له) ساقط من / جيه د. 

(11) (له ذلك) ساقط من /رسء ه. 

(12) فى /1:(أو عشرين): 

(13) هما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(14) في /أ: (كثيرا). 

(15) لقوله تعالى: #ولا تَيَمَمُوا ألْحِيتَ هِنْهُ تُنَفِفُونَ4. «البقرة: 267). 
(16) في /د: ( حتى انه) . 

(17) في /1: (فليشتري). 

(18) (بل نقنع) ساقط من /أ. 

(19) في /أ: (واللثام والقليلة). 
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بشرط أن تكون صحيحة7". ولو كانت الإبل كلها مراضاً أخذنا جميع 
زكاتها© مراض© . 
والفوق سيق اكالقية 19 101013 الوإنعة ]ذا كاقف اوها سضيعة امل تال 
الو امن الركاة: عي 197 ان ركون صممي .كلذ تند عير نا(" برعيقية ميت 
وبعضه مريض 7" » فلا بد من" أن يكون جميع الزكاة صحيحا©؛ لأن من أدى 
إبلا معدودة عن”''" ألف من الإبل لم يكن بعير من2'" ماله إلا وزكاة ذلك البعير 
شائعة في جميع الإبل التى أعطاها . 
وأما!*'" إذا كانت كلها مراف قمحاية :مالةابالأنكن فكنة ا 1 04 
. (15) .1 )ا (16 1 
من الرزاظى!1"7 ع كما ناخن, الل 2197 مر العا بوالكريج. مق الكراف. 
مسألة (9): إذا ملك الرجل حمساً من الإبل مراضاً مهازيل قليلة القيمة27. 


(1) والمذهب: أنه يجزئه مريضة وصحيحة بالقسط . 
انظر: المجموع 420/5. والشرح الكبير 371/5» وروضة الطالبين 2/ 164. 
(1)2 فى 17 :(زكاته): 
)3( انظر : المجموع 5/ 419» وروضة الطالبين 164/2. 
4( في / ج: (المسألتين) . 
(5) <أن) ساقط من /د. 
)6( في / ب : ( نحته) . 
)6( في / ب : (فلا يجز جبرانا)» وفي / جء د : (ولا نجد حيوانا)» وفي /ه: (فلا نجد جبرانا) . 
)8( في 4 بحن كد ...8 : (سقيم). ١‏ 
(9) (من) ساقط من /سء دء ه. 
(10) في / ب : (صحيحة) . 
(11) في /بء. ه: (على). 
(12) (من) ساقط من /د. 
(13) في / ج: (فأما). 
(14) في /ج: «المراض). 
(15) افى/ 1 (الرض). 
(16) في /أ: (السليم)» وفي / جء د: (اللتام) . 
)17( في / ب: (القيم). 
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تأعفلى يعير ا علا امكان النداة الراسة اخذناف ولو ملك" عنما مزلي عن 
العيريييه اعفان عفتها: صو تقلوك "5ه نوق كاك "© الندفة اقل شن اقبي 
لقا" بطائناء"1 يناك 5ه ,وله يشرط هذ الفط وى التويدةا 

0 
والفرق يننهها :آنا 15 تائف سيعات". (وأعطتى كيبا بغيرا' [كادة 
صورته صورة متبرع». وأدنى درجةل'") المتبرع أن لا يتقاصر/!؟ عن درجة 
الواعب ا لواحن عانة قنا ته انان ذا كانت مبنازن دشاعطى مهنا بحي ذا 
فالحالة حالة ضرور*© لا حالة تبرء”"2» والعدول إلى الشاة عن البعيرء 


)1( فى /د: (ولو أخذ). 

(2) في /ج: (نظر). 

)3( في /د: (كان). 

(4) (قيمة) ساقط من / ج. 

)5( في / جء د: (شاة). 

)6( في /باء ج: (طليناه) . 

)7( في /ه: (بقيمة بشاة) . 

(8) «(الخمس) ساقط من /د. 

(9) إذا ملك الرجل حمسا من الإبل» فأخرج بدل الشاة بعيرأء ففي هذه المسألة ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: أنه إن كانت الإبل مراضاء وقليلة القيمة لعيب» أجزأ البعير الناقص عن 
قيمة الشاة» وإن كانت صحاحا سليمة» لم يجزىء الناقص . 
الوجه الثاني: وهو المذهب: أنه يجزته وإن كانت قيمته أقل من قيمة الشاة. 
وذكر المؤلف ‏ رحمه الله هذين الوجهين هنا ورجح الثانن منهما من جهة القياس . 
الوجه الثالث: لا يجزته إن نقصت قيمته عن قيمة الشاة. قاله القفال. 
انظر: الشرح الكبير 5/ 347» وروضة الطالبين 2/ 154» والمجموع 5/ 396. 

(10) في /ربء جء دء ه: (صحيحة). 

(11) في /ج: (درجات). 

(12) فى / ج: (أن يتقاصر). 

(13) 0 الحاصرتين ساقط من /أ» د. 

(14) في / ج: (الضرورة). 

(15) في / د: (التبرع) . 
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لخوف!" الإجحاف. والفرار من ضرر / الشركة© فإذا أعطى بعيراً من جنس (97/) 


ماله أجزأه» وإن كان قليل القيمة. 

ولا يبعد عن القياس التسوية بين المسألتين في الإجزاء”"» غير أن الفرق بينهما 
في المذهب منصوص على ما حكيناه . 1 
مسألة (10): إذا ملك أربعين شاة إناثاً أو ذكوراً وإناثل” » ففريضتها أنئو 9 ولو 
"عن خسن هن الإنل داة اذك اجر داف اله الوتجيي 71 

والفرق يينهما :"أن انان "ات :الا فين بوره عم منقييا: فبخنب أن نكن 
ومني" ركان رنات صعب ان تكرة ركاه الن.. 

وآما :إذا كانه يعقيها ذكورا يفيه إناناء ليما 11 لذ يع 


1 


(01) في /أ: (محوف). 

)2( 8 /أ: «المشاركة) . 
ومعنى قول المؤلف: والفرار من ضرر الشركة: أنه إذا أخرج بعيراً عن حمس من الإبل 
فلا يقع كل المخرج فرض وإنما يقع خمسة فرض فصار البعير المخرج شركة بين الفرض 
والمالك . آ 
انظر: المجموع 5/ 396» والشرح الكبير 5/ 347. 

(3): فى /د:١(والاجزاء)‏ , 

(4) قال الرافعي: «وهذا الوجه هو الذي أورده الصيدلاني» وحكى المنع فيما إذا كانت الإبل 
صحاحاً هو وغيره عن نص الشافعي - رضي الله عنه ‏ وفي كلام الشيخ أبي محمد حمل 
ذلك النصن كل الامستفات ةن ١‏ ه. الشرح الكبير 5/ 347. 

)5( ف اده ها (وانق ). 

)6( انظر : حلية العلماء 3/ 55» والمجموع 5/ 422. 

(7) «ولو أدى) ساقط من / ج. 

(3) وهو أصح الوجهين, والوجه الثاني: أنه لا يجزىء . 
انظر: المجموع 2397/5 والشرح الكبير 5/ 346. 

(9) في /د: (القضاة). 

(10) في /أ: (في وصفها)ء و (وصفها) مكرر في /بء ه. 

(11) في /أ ناء دء ه: (صفتان). 

)12( في / ج: (لا يبعضان) . 
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ارو كما قكلنا 22 الصحيحة. ولس 


وأم(© الشاة المأخوذة من الخمس فإنها وإن كانت أصلا) فهي مأخوذة(2 في 
:19 يول90 4 لأباايما خوذة فين عو الحقين»: إفنهاذ أن :2 اسعريز8 انها 
271 انون كما اكهرطا فى المسالة الأول ظ 


منالة. :0333 الرضووة 11 يوون تللم لاعت "اكد الراين» 


(1) في /أء د: (اشترطنا الفريضة). وفى /بء. ه: (اشترطنا للفريضة)» وفي / ج: 
(اشترطنا للفضيلة). ولعل الصواب عدم إثبات «اشترطنا» فلا يستقيم الكلام بوجودها. 
والله أعلم . 

(2) في المسألة ما قبل الماضية . 

(3) في /أ: (أما) بدون واو. 

(4) على أحد الوجهين» جريا على ظاهر النص. 
الوجه الثاني : أن الشاة الواجبة في الإبل ليست أصلاً بنفسهاء وإنما بدل» لأن الأصل 
وجوب جنس المال» إلا أن إيجاب بعير قبل كثرة الإبل يجحف برب المال» وإيجاب شقص 
بعير مما يشق؛ لما فيه من نقصان القيمة وعسر الانتفاع» فعدل الشارع إلى الشاةء ترفيهاً 
وإرفاقاً. 
وعلى هذين الوجهين بُنِي الوجهان في إخراج الذكر من الشاة عن خمس من الوبل» فإن 
قيل: هي بدل جاز إخراج الذكرء كما لو أخرج بعيرء وإن قيل: أصل لم يجز جريا على 
الأصل المعتبر في الزكوات» وهو كون المخرج انثى . 
انظر: الشرح الكبير 5/ 347 2348 والمجموع 5/ 397. 

(5) (مأخوذة) ساقط من /أ» جء د. 

)6( في /ه: (صور). 

(07 “ف 17 نول 

(8) في /أ: (أن يشترط)» وفي / ج: (ألا يشترط) . 

)9( (صفة) ساقط من /أ سنة 4 الداع القن.. 

(10) الموضحة: الشجة التى توضح العظم أي تظهره. 
انظر: الصحاح 16/1 وأنيس الفقهاء / 294. 

(11) (وإن اتسعت) ساقط من /ب. ه. 

(12) في /بء ه: (إذا استوعبت). 
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فأرشها''! حمس من الإبل لا تزيد©) 





وأما الإبل إذا زادت عن 7 النصاب فالزكاة متعلقة©) بالنصاب» غير متعقلة 
نما زاذ علية من الوقضن 7 في أحد القولين9©): .وأرئن الوضيعة متعلق 9 يآضل 
الملوضحة؛ وبما زاد على الأصل . 


والفرق:يينهها أذ غادواد 70 عن أعنز (7© الموضييحة فاعون) 190 مقدان امنا 
فتلك الزيادة جناية» كما أن الأصل جناية» ولا يجوز أن يعرى شىء من الجناية عن 


(1) الأرش: دية الجراحات . 
انظر: الصحاح 623 والمصباح ا مص / 12 

)2( انظر: المنثور في القواعد 143/1. وخبايا الزوايا / 429 430. 

)3( في / جىء د: («على). 

(4) (متعلقة) ساقط من لل تان :63 ان 

(5) الوَقص : : بفتحتين وقد تسكن القاف ما بين الفريضتين من نُصب الزكاة ما لا شيء فيه 
نحو أن تبلغ الإبل حمسا ففيها شاة. ولا شيء في ي الزيادة حتى تبلغ عشرأء فما بين 
الخمس إلى العشر وقص . والوقص: مثل الشنق. وبعض العلماء يجعل الوقص في البقر 
خاصة. والشئق في الإبل خاصةء وهما جميعاً بين الفريضتين . 
انظر: الصحاح 1061/3» والمصباح المنير / 668. 

(6) قال النووي: «وهو أصحهما عند الأصحاب وهذا نصه في القديم»ء وأكثر كتبه 
الجديدة»). أُ. ه. 
القول الثاني: إن الفرض يتعلق بالنصاب وبما زاد عليه. وهو نصه في البويطي من كتبه 
الجديدة . ويستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم : «في أربع وعشرين من الإبل فما دونها 
من الغنم في كل خمس شاةء فإذا بلغت حمسا وعشرين إلى حمس وثلاثين ففيها بنت 
محخاض» فعلق الفرض بالنصاب والوقص . قال النووي: وهو المذهب وبه قطع الجمهور. 
انظر : مختصر المزني / 41» والمجموع 5/ 1. والشرح الكبير 5/ 548» وصحيح البخاري 
2 . 

)7( 0 (تعلق) . 

(8) في / ج: (انما زاد). 

(©) (أصل) ساقط من /أ. 

(10) في /ب.ء جء دىء ه: (وأصلها). 
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الأرش؛ فلهذا قلنا: إن27 الخمس من الإبل متعقلة بجميع الموضحة!2) 


وأما© ما زاد على النصاب في الزكاة فمال قليل لم يبلغ النصاب الثاني ولا 
سعد أن يعرى عضن المال عن الركاة لمغتق_القلة». كما يعرئ الوقضن: الأول 
عن الزكاة إلى أن يبلغ مبلغ9 الوجوب. ونصاب السرقة7) مع الزيادة عليه نظير 
أرش الموضحةء لا نظير الزكاة©2؛ إذ لا يجوز" أن يعرى عن القطع ما فوق 
النصاب في مراعاة معنى الردع» والزجرء ويشابه الزكاة من وجه وهو: أن القليل 
من المال يتصور فيه السرقة العارية عن القطع . 





مسألة (12): الحول إذا حال على تسع من الإبل» ولم يتفق !1 إمكان الأداء حتى 


(1) في /بء ه: (فلذلك حكمنا بأن). 

(2) (بجميع الموضحة) ساقط من /أء وفي / جء. د: (بجميع تلك الموضحة). 

(3) في /ج: (قأما). 

)4( (الثاني) ساقط من /نسء ه. 

(5) في /أ: (لا يستبعد) بدون واو. 

(6) (مبلغ) ساقط من /1. 

)0( في / د : (الرقه) . 

(8) أي أن القطع يتعلق بالكل وقطع بذلك الرافعي. وذكر العز بن عبد السلام ان القطع 
يتعلق بالنصاب دون ما زاد عليه قال: «فإن قيل: هل يكون وزر من سرق ربع دينار 
كوزر من سرق ألف دينارء لاستوائهما في القطع؟ 
قلنا: لاء بل يتفاوت رك في الدار الآخرة بتفاوت مفسدة سرقتيهما. قال ان 

تكن يتل منكان درو شر حرم 49 (الرلولة): 

والقطع الواجب في الألف متعلق بربع دينار من الألف» ولا يلزم من الاستواء في 
العقوبة العاجلة الاستواء في العقوبة الآجلة» فيكفر الحدان ما يتعلق بربع دينار من 
السرقتين ويبقى الزائد إلى تمام الألف لا مقابل له ولا تكفير». أ. ه. 
قواعد الأحكام 35-71.» وانظر: المنشور في القواعد 134/1» والشرح الكبير 5/ 
8. 

)6( في /1: (ولا يجوز). 

(10) في /أ: (ولم يبق). 
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تلف منها مس7 » فلا زكاة عليه في الباقي» ولو تلف منها أريع قفي 
الباقى الركاة2 وفى المقدار الواجب ع6 قولان : 


أحدهما: أن مقدار الواجب خمسة أتساع شاة. 
توالغاق :أن الواحت:غلية ]0 كابلا" 
والقولان مبنيان على أن الزكاة تنحصر في النصاب دون الوقص» أو تجب 


فى النصاب والوقص جميعاً فعلى ا فإدا د جب الزكاة”ا في 
النصاب والوقص جميعاً أوجبنا خمسة أتساع شاة؛ لآن الشاة حين وجبت وجبت فى 


التسع فلما تلف" أربعة قبل الإمكان / سقط نصيبها [من الزكاة وهي أربعة (57/ب) 


(1) فى /أء س» دىء ه: (حمسة). 

(9. هذه المسألة حكمها ينبنى على أصلين» ذكرهما المؤلف : 
الأصل الأول: أن إفكان الآداء من شرائط الضمان» ولا خلاف في ذلك . وهل هو مع 
ذلك مخ شرائط: الوسفوت» افيه قر لان : 
الأول : أنه ليس بشرط فى الوجوب» وهو أصحهما باتفاق الأصحاب كما قال النووي . 
الثاني: أنه شرط . | 
الأصل الثاني: هل الزكاة تنحصر في النصاب دون الوقص. أو تجب في النصاب 
والوقص جميعاً؟ قولان. وقد ذكر المؤلف ‏ رحمه الله الحكم هنا على أن إمكان الأداء من 
شرائط الوجوب. 
انظر: الشرح الكبير 5/ 547 2549 والمجموع 5/ 375. 

)3( (الواجب عليه) ساقط من /د. 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

)5( ذكرهما الرافعي وجهين. 
انظر: الشرح الكبير 5/ 549. 

(6) (أن) ساقط من /ج. 

(1)7 «فسق.بيانهها ف المسالة المنانقة:.. انظز حضين 40-2 

(1]8 افن/ اعد ردنا ره 

(9) (الزكاة) ساقط من /أ. ب. 

(10) في /سء ه: (تلفت). 
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أتساع شاة» وإنما سقط نصيبهاآ'" لأن إمكان الأداء شرط/ من شرائط الضمان 
ا يختلف المذهب© في© . 

وإذا قلنا: إنه تختصر 9 الزكاة فى النصاب دون الوقص أوجبنا شاة كاملة؛ لأنه 
الس نضا كانت اقفن كاه 0 

والفرق بين أن يبقى خمسة فنوجب الزكاةء وبين أن يبقى أربعة فلا نوجب 
الزكاة: أن" وسويت الزكاة الول والامكافة». وقد تصيور إمكان1" الأذاء. ف 
الى" المالتون :وهو مالك 'لنعنارن 7" اكزمل عل كد 7 اذن المسألة الثانية 
مالكاً نصاباً كاملا . 

وإذالة" قلنا بالقول الثاني في أصل المسألة وهو أن إمكان الأداء ليس هو/* من 
شرائط الوجوبء فالزكاة' واجبة في المسألتين*' جميعاً. ولكن إذا بقيت خمسة 


(1) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 

)2( في /د: «(الآداء هو شرط). 

)3( في 5-0 (4). 

(4) انظر: المجموع 2375/5 والشرح الكبير 5/ 547. 

(5) معنى قول المؤلف ‏ رحمه الله -: «إمكان الأداء شرط من شرائط الضمان» معناه: يضمن 
من الزكاة بقدر ما بقي من النصاب. فلو هلك النصاب كله بعد الحول» وقبل إمكان 
الأداء» فلا شيء على المالك؛ لأنا إن قلنا: الإمكان شرط في الوجوب فلم يصادف 
وقت الوجوب مالا. وإن قلنا: شرط في الضمان فلم يبق شيء يضمنه بقسطه . 
انظر: المجموع 5/ 375. 

)6( في / ج: (تدنحصر) . 

(7) في /أ: (وإن). وفي /د: (لأن). 

(8) (وقد تصور إمكان) ساقط من /د. 

(9) في /ج: (أحد). 

(10) في /بء ه: (ملك نصاب). 

(11) في /د: (ولم يكن له). 

(12) في /ج: (فأما إذا) . 

(13) (هو) ساقط من /ج. 

(14) في /أ: (بالزكاة) . 

(15) في /أ: (والمسألتين). 
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فى نقذايها قو لاقع كا ذكرناء !"هد وإذا يفيك اريعة اقفن قدا رهن أيفيا 
تولازاى اعدس”"- أن الراحب: أريعة احا قات بوالفاق: أن الرائحبب: أريعة 
أتساع شاة» [بناء على القولين في الوقص . فإذا2) حكمنا بالبسط7 فأربعة أتساع 
01 .ونا سكو ادص 17 فارزيعة خاب ا 


مسألة (013:: سوال الوول 190 هل ملعتلا انس قنور سيت !17 ومن 
شهر آخرء ثم أمكنه الأداء» فوجوب الزكاة في الال 2" مُبْمَظر في 
الحول الثاني دول هلا الحول. 
وكذلك لو نتجت عقيب حول الأمهات بلحظة؛» فلا زكاة في النتاج 
لهذا العام الماضي (02 040 وإنما ب و37" ركسا إذ1 مفسيى 


(1) في /بء ه: (ذكرنا). 
)2( في /سء بجي دء ه: (المقدار) . 
(3) (أحدهما) ساقط من /أ. 
(4) في /ج: (فأما إذا).ء وفي /د: (وإذا). 
)5( في / ج. د: (القسط). 
(6) لأن الشاة تعلقت بالتسع» وقد بقي منها أربع . 
انظر: الشرح الكبير 5/ 549. 
(7) ها بين الحاصرتين ساقط من /أ. 
)8( ف /1: (بالخصية)» وفى / د: (بالحصة). 
(9) لأن الواجب لم يتعلق إلا بخمس منها ولم يتلف من الخمس إلا واحدة. 
انظر : المرجع السابق . 
(10) في ال 
(11) في ا (ونتجت) . 
(12) في /أ: (السحاب). 
0 : جمع سخلة تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز من حين يولد إلى 
ن يستكمل أربعة أشهر. انظر: لسان العرب 2332/11 وتحرير ألفاظ التنبيه / 2118 
4ه المنير / 269. 
(13) فق ابت : (ببذا العام الحاضر)ء وفي /ه: (لهذا العام الحاضر) . 
(14) انظر: المجموع 5/ 3 والحاوي كتاب «الزكاة» 1/ 400» ومغني المحتاج 1/ 378. 
(15) (فيها) ساقط من /بسء ه. 
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عام/© بنتاجها 2 وسواء قلنا»: تجهب" الزكاة بالحول أو بالحول 
والإمكان. 


فإن قال قائل: ما الفرق بين الحكمين بين إيجاب الزكاة فى الأمهات وبين إيجامها 
في النتاج27. وقد قلتم: بإيجاب7/ الزكاة في الا د وجود النتاج عند 
الإمكان ول توجبوا© الزكاة في السخال بوجويها" في الأمهات]9", 
ولهذا(1© 2" لو نتجت قبل 2137 حول الأمهات2! ولو بلحظة كان حولها مبنيا 
على حول الأمهات» فيجب أيضاً أن يكون حولها في هذه المسألة مبنياً 2" على 
حول أمهاتباء حتى تؤخذ الزكاة من 219 الأصول والفروع جميعاً؟ 


(1) في /د: (مضى عليه عام). 
)2( في / ب)ء د: (نتاجها). 
(3) نتاج النصاب يزكى بحول أمه بشروط ثلاثة : 
أ أن يكون الأصل نصابا. 
نح أن بكو بعزالذا مثها . 
ج ‏ أن يوجد قبل الحول. 
انظر: الاستغناء في الفرق والاستثناء 2/ 484 485» وروضة الطالبين 2/ 185. 
(4) في /أ: (سوا إن قلنا). 
(5) فئ /د: (قلنا إنه تجب). 
)6( في /#سء جيه دء ه: (السخال). 
00 اتن البو جاه جود نه اوكرت 
(8) في /أ: (ولم تجبو). 
(9) في /ب.ء ه: (كوجوبها). 
(10) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(11) في /د: (في الأمهات بعد وجود النتاج ولهذا) . 
(12) في //ربء. جء ه: (ومعقول انها). 
(13) في /د: (قول). 
(14) في /أء د: (الإمكان). 
(15) في /أ: (فوجوب أن حولها في هذه المسألة أيضاً مبنياً)» وفي / ج: (فيجب أن يكون 
في هذه المسألة مبنياً)» وفي / د: (فيجب أن يكون حولها في هذه المسألة أيضاً مبنياً) . 
(16) فى هه (بين): 
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قلنا: والفرق بينهما'؟: أنَّا إذا أوجبنا الزكاة بالإمكان في الأمهات أوجبناها 
عل .وبق 20 الايقناق .واليينه فقلنا ان لعا أن 121 إززذكاة .وجيت فبها [بقافة 


الحول» فما حصل بعد] الحول من نتاج ل يُشَررك77) الأصول في وجوب زكاة 
هذا الخوله نولا تقو ل نا فده الكضات عن "ا يعون الامكات 


الاقي له 110و © ضبات الخرل إلقان ال" المتعللة بين عناقة 
الحول الأول وبين الوجوب") 

وأما'" إذا نتجت قبل تمام حول الأمهات فقد نتجت قبل زمان وجوب زكاة 
أصولهاء فلم تجب الزكاة في الأمهات إلا('!) مع وجويها في الفروع» فصارت02) 
الفروع 5 للآصول . 


مسألة (14) :]ذا ونحت وكاة :الكموال 130 الناطنةه .والظاع ج2140 150ل من القول 


(1) في /ج: (قلنا مسألة) . 

(2) في /بء جه ه: (جهة). 

(3) (أن) ساقط من /أ. 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 

08 فل اعبار يضر كا 

(6) (عند) ساقط من /أ. 

)7( الاختزال: الاقتطاع . 
انظر: لسان العرب 204/11, والمصباح المنير / 168. 

(5) في /أء دء ه: (في). 

)9( 00 (الحواب). 

(10) في / سء ه: (فأما). 

(11) (إلا) ساقط من /ب. 

(12) في /جء د: (وصارت). 

(13) فى /أ: (الأصول). 

(14) في / أ بء دء ه: (أو الظاهرة). 

(15) الأموال الباطنة هى: الذهب والفضةء وعروض التجارة» والركازء وزكاة الفطر على 
المذهب . 1 
والأموال الظاهرة هى : الزروع . والمواشي» والثمارء والمعادن. 
انظر : المجموع 164/6 ومغنى ني المحتاج 413/1. 
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اذى 17 زلعتريا تباط افى عجواة اكير ة الأداولال: فيخضي ١7‏ عضن 
أهل السهمان» فتمكن من الدفع» فلم يدفع حتى تلف المال» فيحب عليه 
ضمان20) الركاة؟© , 


ومثله9 لو كان عند الرجل وديعة» فحضره بعض الوكلاء الذين وكلهم 
المودع بالاسترجاع. فلم يدفع الوديعة [إليهم”. وصاحب الوديعة فوض خيار 
الرد إلى المودع» فمنعء فتلفت الوديعة]9"©, ل يكن 017 عليه ضماها2'". 

الفرق بينهما: فرق جمع*2. ومتى استوت الصورتان استوت المسألتان في 


(0 
(2) 


03) 


(4 
(5) 
(6) 
07) 
08) 
9 
010( 
011) 
)12( 


)13( 


(الذي) ساقط من / ج. 

في /1أ: (يلتحق الظاهر بالباطن)» وفي / ج: (يلحقها الباطنة)» وفي /د: (يلحقها 
الباطنة بالباطنة) . 1 

وهو القول الجديد. 

انظر: الشرح الكبير 5/ 520» وحلية العلماء 3/ 141. 

في /بء ه: (بحضرة). 

فى /اجة (فغليه الضمان): 

انظر : الشرح الكبير 5/ 2550 والمجموع 5/ 333. 

في / ب» جه دء ه: (ويمثله). 

لوااسافط هن 

فى / ج: (عليه). 

دين الخامو تن بالطعن ا 

في أ (كان) وبدون لم. 

على أرجح الوجهين . 

انظر: تحفة المحتاج 7/ 125. 

(جمع) ساقط من /د. 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في مقدمة الكتاب أنواع الفرق وأنه ينقسم إلى قسمين. فرق فصل 
وتباين» وفرق جمع ولم يعرفهما بل اكتفى بضرب الأمثلة لهما. 

ولم أجد ‏ فيما اطلعت عليه تعريفا لفرق الجمع . 

ويمكن أن يؤخذ التعريف من المثال الذي ذكره المؤلف فى مقدمة الكتاب فيقال: فرق 
المع : أن يغ قايين المسألتن ببإتباد العلة الت توجنب:اتفاق المحكم لوبوردها في المسالين 
واختلافه بوجودها في مسألة وانتفائها في الأخرى . 
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الختوائبة بوذا لوقت الضورتان الف الخو ايفن مالع للا 


وان" هذا نابت سفع: : أذلم الركاة عرريية وف "لمر انكر اهنا افر 
حتمء لا أمر تخييرء فكان له أن يمنع المسكين الأول. بشرط السلامةء 
ودف" :إل الملمكين, الفاني61؟ . بوالقالكع7" أن الغاعر "459 نوإذ1 تلفي الخال و1 
تسلم العاقبة وجب عليه الضمان. ونظير هذا من الوديعة أن يأمره صاحبها أمر 
عزيمة» ولكن يخيره في أعيان الوكلاء ليردها على من شاء منهه 7" فإن*'" كانت 
الحآلة مينه: الصبورة» قيفعيا عضن الركااه <ت لعل العانة :ربجي عاك 
ا 110) (012, 


ولن771 أن عاسب لوديا ييا نقله فى إلا كينا أو برها .فقا : 
أذنت لك في ردها على من شعت (15) من هؤلاء الوكلاء» فطلبها بعضهم 2 


(1) في /أ: (المسألتان). 

(2) في /أ: (بيان) بدون واو. 

(3) العزيمة في اللغة: الجدّ في فعل الأمر والقطع على فعله. 
وشرعا: حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح . 
انظر: الصحاح 5/ 1985» والقاموس المحيط 4/ 149. وشرح الكوكب المنير 1/ 476. 
وروضة الناظر / 32. 

(4) في /أء د: (الأآول بإخراجها بشرط) . 

)5( (والدفع) مكرر في / ج. 

(6) في /أ: (وللثاني)» وفي / د: (والثاني). 

(7) في /ج: (أو الثالث). 

69 في / ب» ه: (والعاشر). 

)9( (منهم) ساقط من /ج. 

(10) في /أ. د: (وان). 

(11) فى /أء بء دء ه: (ضماتها). 

(12) انظر : روضة الطالبين 6/ 345. 

(13) في /أ: (فلو). 

(14) في /أ. 2 

(15) فى د (فقال له إن بدا لك ردها فردها على من شئت)» وفي / د: (وقال إن بدا لك 
ردها على من شئت). 
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فمنء' فتلفت» فلا ضمان/ عليه؛ لأن الأمر بالرد غير عزيمة . فخالفت!" هذه 
الصورة بحكمها الزكاة؛ [لأن7 هذه الصورة لا تتصور في الزكاة]/”)» ولا يكون 
الأمر فيها أمر تخيير» وإنما يكون الأمر فيها أمر حتم 00-7 
فسألة (8)15 إذا تلك الرمعل 17 أريهية :من البقر وكائف كور » كلفناه :شرا أنثى 
ل 
ولو لاف يفا بوفاؤقي عن االا"؟ وقامة "1 زكوراء أخعلنا عنياةا 
ل 


والفرق بينهما: أن زكاة البقر تميزت صفتها عند اختلاف مراتبها بالذكورة 
والأنونة قاضال الوانسي 77 


الأترى أن اهن قلانين كرا وي 7" أرهن القع :فلو اخدنا من أريعية 


)01 في /رج: (فمتنع) . 

)2( في / أ سء دء ه: (لا ضمان). 

)3( في /أ. جح د: (وخالفت). 

(4) في /ج: (لأن الأمر بالرد) . 

(5) ما بين الحاصرتين مكرر في / بء ه. 

)6( انظر: الاستغناء في الفرق والاستثناء 2/ 503» والمجموع 5/ 333. 

)7( (الرجل) ساقط من /بء ه. 

(8) على أحد الوجهين. الوجه الثاني: ‏ وهو الأصح عند الأصحاب» ونقلوه عن نصه في 
الأم - جواز الذكر. 
انظر: المجموع 5 وروضة الطالبين 166/2. 

(9) «الابل) ساقط من /أ. 

(10) في /أ: (أو كانت). 

(11) فى /بء ه: (منه). 

(12) انظر: روضة الطالبين 2/ 166» والاستغناء فى الفرق والاستثناء 2/ 510» والمواكب العلية 
١ 00‏ 

(13) (في أصل الواجب) ساقط من / ج. 

(13)-فن 17 (أويهن): 
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231" كرا جيوين فى سبنة شرت كورة واولا" ينين الفذة اقل 
0 العدد الكثير : 

نايا" الآ نفلك تان نينر "ا يوكاة برراقها بالتتقوروة بزالابونة لانو اده 
القليل والعدد الكثير]': وإنما تختلف بالسن؛ ولهذا نوجب© في مس 
وعشرين » نشي وهي : ابنة محاض » وكذلك نوجب في كل(" ست وثلاثين» 9 
يعو يد" ابوزنع قير اجا أ 111 بيه ميردا بوجو “لكنيرر اني 134 زين لبوق 
عند عدم بنت مخاض» [فليس أصل الوا 


ولقداة"" أكثر”" أصحابنا في هذ" المسألة» والصحيح هذه الطريقة. 





)1( في / ب : (ذكوراً). 

)2( (ذكراً) ساقط من /أ. نء دء ه. 

(3) في /بسء ه: (وأنائه). 

(4) (وبين) ساقط من / ج. 

(5) في /د: (وأما). 

(6) في /بء. ه: (أصول). 

)7( ايك الحاصرتين ساقط من /أء سا 3 ده 
(5) في /ب. جه ه: (ألا ترى أنا نوجب) . 
)69( (كل) ساقط من /أ. جيء د. 

(10) في اعت (بنت)» وفي /د: (ابنت). 
(11) في /أ: (على). 

(12) فى /د: (نسدرة): 

ل يك 

(14) في /بء جه ه: (نأما). 

(15) في /أ: (فليس عدم الأصل الواجب). 
(16) فى /أء د: «انا ننتقل) . ض 

(17( 5 الخاصرتين ساقط من /ج. 

(18) في /آء د: (ولهذا). 

(19) في /أء د: (ولقد قال أكثر) . 

(20) في /أ: (في مثل هذه). 
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مسألة (16): الحيوان الذكر لا يجزىء في الزكاة والماشية إنان]("» إلا في( موضع 


(98/رب) 


ا 0 من البق 9 . 


وغتوذ التفييية!"؟ واطيوات الذكره كما “غرة الس تل «التفيحية ببالدكر 


موب الكره نثى لم تلد قطا*! فحيئئئٍ آثر الشافعي موف اللاحلةب 


(1 
(2) 
3) 


(5) 


(6) 
(7 
0) 
(9) 


والقرق دوي 17111 لصيف هن الزكاة الكو والعيول دوي" لامر أن 


فى /بء ه: (في زكاة الماشية الإناث) . 

(في) ساقط من / ج. 

أي ورد النص فيه على أنه أصل لا بدل» وإلا فقد ورد النص في ابن اللبون عند عدم 
بنت المخاضء» لكنه ليس أصلا بنفسه. ولكنه بدل. 

في /أ: (وهي). 

ففيها تبيع أو تبيعة؛ لحدية مغاذ :: أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لما وجهه إلى النفة 


أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعأء أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة . 


والحديث ذكره المؤلف ‏ رحمه الله في كتاب الجزية وقد خرجته هناك في ص : 542 ج3. 
في / ب : (إلا لتضحيه) . 

في /أ: (أن لا يكون). 

(قط) ساقط من / ج. 

قال النووي: «فتصح التضحية بالذكر وبالأنثى بالإجماع» وفي الأفضل منهما خلاف 
الصحيح الذي نص عليه الشافعي ذ في البويطي» وبه قطع كثيرون أن الذكر أفضل من 
الأنثى ‏ وللشافعي نص آخر أن الأنثى أفضل . فمن أصحابنا من قال : : ليس مراده تفضيل 
الى فى التضحيةء وإنما أراد تفضيلها في جزاء الصيد إذا أراد تقويمها لإخراج 
الطعام؛ قال الأنثى أكثر. ومنهم من من قال المراد الأنثى التي لم تلد أفضل من الذكر الذي 
كثر نزوانهء» فإن كان هناك ذكر لم ينز وأنثى لم تلد فهو أفضل منها) أ. ه. المجموع 
8/. 


وانظر: مختصر البويطي خ . ورقة : 259 يا 


(10) في / ج: (والفرق بين الزكاة والضحايا بأن) . 
(11) في / ج: (ولذلك). 
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يذبحء فيتصدق7 باللحم على نية الزكاة: بخلاف© الأضحية9© فإن 
الملقصود””) منها اللحمء وهذا المعنى موجود في الحيوان الذكر © . 

والشرط في الأضحية7) هو”* إراقة الده/")؛ ولهذا لا يجوز أن يتصدق باللحم 
فق توق اردق عه عا 11908 ريون اليو نار 





مسألة (17): إذا ابتاع رجل أربعين شاةء فمضى 2" أربعة أشهر» فابتاع أربعين 
م أربعة أشهرء فابتاع أربعين شاة7*" ثالثة» فمضى أربعة أشهر 

وجب 5 الا ربعين الآولى شاة كاملة» فإذا أداها فخ غير هذه الأعيان» 
9-1 أوبحة اشهر أخرى 00 0( 
فإذا(07) أدىء كما أدى الأولى» ثم (015 0 أربعة أشهر أخرى 


في الأرعة الثانية نصف ا 


)01 ف /: (متصدق). 

(2) انظر: المجموع 361/8. 

)3( في / ج: (فأما) . 

)4( في / ج: (الضحية). 

5( في / ج: (فالمقصود). وفي / د: (لأن المقصود) . 
(6) في /ج: (وهذا المقصود في الحيوان الذكر موجود). 
)0( في / ج: (الضحية) . 

(8) في /ج: (أيضا). 

(9) انظر: روضة الطالبين 201/3. 

(10) (غير) ساقط من /د. 

(11) في /أ» ه: (الضحية). وفي / د : (التضحية) . 
(12) فى /سبء ه: (فمضت). 

(13) (شاة) ساقط من /لبء جي» دء. ه. 

(14) في /أء بء ه: (وجبت). 

(15) في /بء ه: (فمضت). 

(16) في /أ: (وجبت). 

(17) في /أء جء د: (إذا). 

(18) (ثم) ساقط من / ج. 

(19) في /بء ه: (مضت)» وفي / ج: (فمضى). 
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والقو قن الا ريسن" الآواوونيه القادة أن الأويعية الأول الفردت 


وجب 17 في الأربعين الثالثة ثلث شاة» [ثم استوت بعد ذلك في مقادير 
الأكاف :فصن ما 00 مضت أريهة أشهر وخب فى أريعين. مها ثلف 
دا" [حتى بيب في ججيعها شا كاملة في أوقات غتلفة عل 
جيه اخو الها لمختلفة ©) . | 


8 في 


ننه من الأربعين الثائئة أريكة اتنين ».فيك 21 لها حكم الالقر و1177 إي هده 
القع جل كات وكا لانو الوم قاة كاله واي 1121لا بيعين 157 العانة 
فإنها من أول زمان دخولها في نلك لظ بالا ريس الأول وام للق اثماتية 
من الغنم جولا فندينة الأرسن هنا :تع تناف برلون 157 اردان الأريعين 


01) 
(2) 
03) 
(4) 
(5) 
(6) 


(7 
03) 
(09) 


١‏ (وجبت). 

(ما) ساقط من /بء ذدء ه. 

فى / ج: (شياه) . 

عا مين كا فيرقيد ساقط من /أ. 

ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

ينبني حكم هذه المسألة على القولين في الشريكين إذا ثبت لأحدهما حكم الانفراد» ثم 
خلطا. فقال في القديم : يزكيان زكاة الخلطة». اعتبارا لوجود الخلطة في آخر الحول. 
وقال في الجديد: يزكيان في الحول الأول زكاة الانفراد» ثم يزكيان فيما بعد زكاة 
الخلطة. وفرع المؤلف رحمه الله على القول الجديد. 

انظر: المعاياة. خ. ورقة: 16 - أء والشرح الكبير 5/ 455 457». والمجموع 5/ 
6. 

فى / ج: (الأربعة). 

في / أ د: (افردت). 

في / ج: (فإذا ثبت). 


(10) فى /أ: (الافراد). 

)011 0 الخحاصرتين ساقط من /أ. 

(12) في / ج: (فأما). 

(13) في رذ (الاريعين): 

)14( في /ب: (وكذلك). وفي / ج: (فلذلك)» وفي /ه: (ولذلك). 
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الثانية بحولها نصف شاة. وأما الأربعون7 الثالثة © فإنها من أول ملكه© إياها 
كال خجلطة ,خاي 1 قياناء مق بعلل .مانة شري 87 ورا بر ل" تندمة 
الأربعين منها ثلث شاة» ثم في الحول الثالث 7 جميعها سواء في حكم الاختلاط 
مع اختلاف الأحوال. فأوجبنا في كل أربعين ثلث شاة. ولو أنه أخرج الشاة 
الأو هن أعيان 9 الاريعين الاي لقا ثم حال الحول على الأربعين الثانية ل يجب 
فيها نصف شاة؛ لأنها مختلطة" بتسع وثلاثين» ولكن يجب فيها09 أربعون117) 
جزءاً من تسعة وتسعين جزءاً من شاة. 

فإن قال قائل : نفياة0*" أفردتم كز 70" أريفيق مها بفر يا كما أدر قو( 
بحولهاء وإذا أثبتم ضم بعضها إلى بعض في الحول فهلا أثبتم ضم بعضها إلى 
عقن ف اقور !"31 اررقاو1 “وها النرى 119 بيو العيف و الأمل؟ 


قلنا: الفرق بينهما: أن العدد إذا انضم إلى العدد كثر الأول بالثاني» والثاني 


)01 فق (الاريعيق): 

(2) في /أء د: «الثانية). 

)3( في /د: (تملكها). 

(4) “في /1: (ننانتي): 

(5) في /د: (وعشرين). 

)6( في / ج: (الثاني) . 

(7) في /أ: «(الأعيان). 

(©) «الآولى) ساقط من 3 نت 3 هر 

)9( في /ه: (مخلطة). 

(10) (فيها) ساقط من /ج. 

(11) في /أ: (الأربعون). وفى ند :15 (أريعين) 
(12) في /بء ه: (هلا). 

(13) في /ج: (على). 

(14) في /أ: (أفرضتموها). 

(15) (في قدر) ساقط من /أ. 

(16) في /أ: (ولزكاة). 

(17) في /أ: (وأما الفرق)» وفي / ج: (والفرق). 
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(1/99) بالأول» وأخذ جميع / المال صفة الكثرة. 00 فى العدد مالا واحدأء فأوجمنا 
د 063 والكنة وتسوي ‏ اعان يهنا : 


و20 الول قلبيد س8 كذللقة لذن عا عضن من الشهوو ألا يعودةه 
فيمضى 7 على الفائدة المستفادة 7 والانتفاع بالتاكدة هري 17 الزهرة وطيبة اشهز 
لا تقوم مقام الانتفاع وا زييية © كابزلةة: افلوذا نا يكرك الطاء فى تز ل 0107 


ولولا أن الشيفال أبيعاض ال ا ونماوّها جر (12) أسبات واي © 
الزكاة في الأضول». كا ينا و لها 'غل خول امهامياء 


فسنألة (18)؟ ]ذا فلك الراتفيدا صقرن دن الا ني 00و و 


)1( في / ب»ء ه: (فصار). 

(2) في /أ: (مستوية). 

(3) في /ج: (فأما). 

(4) (هو) ساقط من /ج. 

(5) في /ب: (فتمضي). 

(6) في /ج: (والمستفادة). 

(7) (حمسة) مكرر في / ج. 

(8) (به) ساقط 00 بء ده ه. 

(9) فى /أء بء ه: (بسنه). 

(10) 58 الجديد. والقديم: يبنى . 
انظر: المجموع 5/ 63» وروضة الطالبين 2/ 189. 

(11) في /ج: (من الأصول). 

(12) في /أء بء دء ه: (بسنة). 

(13) في /أ: (وجود). 

(14) (منها) ساقط من /ج. 

(15) في /د: (عشرة منها). 

(16) الإبل المهرية : منسوبة إلى مَهُرّة. وهم: قوم كانوا يسكنون وبار. وهي ما بين الشحر إلى 
صنعا. ويقال: إن إبلهم لا يسبقها شيء. 
انظر: حلية الفقهاء / 101» والصحاح 2» ومعجم البلدان 5/ 356. 
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وعقير "ويا" و0 ترق" و21 فنك التمنا فى رريعة ال 


عليه -: في زكاتها قولان: أحدهما: مراعاة الأغلب» وأخذ جميع الزكاة على 
حسابه . والقول الثاني : إنه يؤخذ من كل جنس بقسطه© . 
وقال فيمن ملك دراهم مختلفة» أو دنانير مختلفة: يؤخذ من كل جنس بقسطه 
ول ور وقال في أنواع الثمار يشتمل عليها البستان الواحد: يؤخذ جميع 
ذكاعا من الوشط فقولا ونيو , 


والفرق بين الإبل» والدراهم: أن الدراهم وإن كثرت أنواعها فليس يتعذر© 
إخراج الزكاة من كل نوع منها؛ لأنها تحتمل التبعيض والتكسير والتمبيز من غير 
ضرر شركة» وخوف مساهمة» وهذا المعنى مفقود في الحيوان ؛ فلهذا قلنا في 
الليواوا "بل أت القولى + مونطل سات الأغلنت. 


واوا الإبل والثمار: أن أنواع الثمار أكثر من أنواع الإبل» فلو 


(1) في /د: (وعشرة منها). 
(2) الأرحبية: نسبة إلى أرحب حي من اليمن تنسب النجائب إليه. 
انظر: حلية الفقهاء / 2101 والصحاح 71. 
)3( في /د: (حمسا). 
(4) الْجَيْديّة: من إبل اليمن منسوبة إلى مجيد. وهو: فحل يكون لإبلهم . 
انظر: حلية الفقهاء / 101. والزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى / 145. 
(5) (فقد) ساقط من /أء د. 1 1 
(6) والقول الثاني أظهر. 
انظر: الأم 2ه». ومختصر المزني / 242 والشرح الكبير 5/ 385. 
(7) انظر: الأم 2/ 239 لمر المزني / 49. 
(8) انظر: الأم 231/2 ومختصر المزني / 47. 
(9) في /أ: (يتعدو). 
(10) في /جء د: (فى الحيوان مفقود). 
(11) في رد كنات قال في الحيوان). 
(12) في /أء ب: (وفرق). 
(013/ افق رحد لمن ) 
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و 10) 5 فى الثمار ا الواجب على 5-8 0 ةا ال 
لتعذر© ذلك وشق”" ما لا يتعذر في الإبل مع قلة أنواعها. 


وسمعت9") بعض مشائخي يقول: كنت بالمدينة فدخل علي بعض أصدقائي» 
فقال: كنا عند الأمير”'' فتذاكروا أنواع تمر المدينة فبلغ أنواع الأسود ستين نوعاء 
ثم قالوا: وأنواع الأحر يبلغ2') هذا المبلغ!2. وهذاة'' هو الفرق بين الثمار 
والدراهم» حيث جوزنا أخذ جميع زكاة الثمار من الوسط. ولم كك ذلك في 
أنواع الفضة . 


مسألة (19): من ملك أريعين شناة) عشرين ام وعشرين بال 


(1) في /ج: (كلفناهم). 

(2) في /ج: (تقسط). 

)3( ف اج (جميع). 

(4) في /ج: (أنواعها). 

(5) (منها) ساقط من / ج. 

(6) (بانفراده) ساقط من / ج. 

(7) في /ج: (تعذر). 

(3) في /ج: (عليهم). 

(9) (وشق) ساقط من /ج. 

(010 في / أ. بء دء ه: (قال صاحب الكتاب ‏ رحمه الله سمعت) والذي يظهر أن هنا فر 
كلام الناسخ . 

(11) في / ج: (الوالي) . 

(12) في /أ: (فبلغ). 

(13) انظر: المجموع 5/ 490. 

(14) (وهذا) ساقط من /أ. 

(15) في /ج: (نجوز) . 

(16) سبق التعريف ببها. 
انظر: ج1 (كتاب الفروق) ص 542. 

(17) الري : دك وتزوورة يد يدن الالم متها ورين تسابور جانة وسكول فرسييجا . 
انظر: معجم النلداق2116/3. وفبييئ: الأسماء واللغات 13273: 
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فهو في الزكاة بالخيار» إن شاء تصدق بالشاة الواجبة على المستحقين() 
اشازور" ان ورف ساد تسق يا ااهل اسن الايإزدى 80 
ولو ملك الأربعين”' كلها بالري لم يجز له27» أن ينقل صدقتها”؟ إلى بلدة90) 
حرق في أحد القولب. 019 , 
واختلف مشايحنا في الفرق» فقال بعضهم : 
الفرق بينهما: أن من0 ملك عشرين بالري وعشرين بنيسابور» فما من 
واحدة”*'" من البلدتين إلا وله بها مال؛ فلهذ21 جاز له2") أن/ يتصدق في أي (وو/ب) 
البلدتين شاء . 


(1) في /ج: (فقراء). 

)2( في / ج: (نيسابور) . 

(3) (تصدق ما) ساقط من /بء د. ه. 

(4) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(5١‏ وقيل: يؤدي في كل بلد نصف شاة. والمذهب ما قطع به المؤلف. 
انظر: السلسلة خ. ورقة: 27 - أ. والمجموع 6/ 223: وروضة الطالبين 334/2. 

)6( في / أ ناء هه د: ( اعون 1 

(7) (له) ساقط من / أ فيه ذه اهن 

(8) في /أ: (صدقها). 

(9) في /ج: (يلد). 

(10) وهو أصح القولين» لحديث معاذ لا بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن قال له 
أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول اللهء فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن 
الله قد افترض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. رواه 
البخاري ومسلم . 
القول الثاني: يجوز النقل . 
انظر: السلسلة. خ. ورقة: 28 أء والمجموع 221/6. وروضة الطالبين 332/2. 
وصحيح البخاري كتاب «الزكاة) باب «وجوب الزكاة». حديث (150)» وصحيح مسلم 
كتاب «الأيمان» باب «الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الاسلام» حديث (19). 

)011 (من) ساقط من /د. 

(12) في /ب: (واحد). 

(13) في /ج: (فلذلك). 

(14) (له) ساقط من رةه هه 
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وأما('" إذا كان جنيع ماله بالري» فقد تعلق 7 حق مساكين تلك البلدة بماله 
من حيث المجاورة والمشاهدة؛ فلهذا لا يجوز له نقل صدقة ذلك المال» ولا شيء 
منها © إلى بلدة77) أخرى . 

ومن قال بهذا الفرق فرع على7) هذا فقال: من ملك مائتين من الغنم» مائة 
ببلدة77)؛ [ومائة ببلدة9) أخرى]70, فالواجب7'" عليه شاتان» وهوا''' بالخبار 
012١‏ ( 


ال »؛ وإن 


عا لذن هذه البلدة 207 5 ا او ار 
وقال بعض أصحابنا”©. بل الفرق بين المسألتين : أنه إذا ملك أربعين» عشرين 
منها في 7 وعشرين في بلدة أخرض: فلو كلفناه أن يؤدي في كل بلدة زكاة 


إن شاء تصدق بالشاتين فى هذه البلدة» وإن شاء ففى البلدة 


(1) في /ج: (فأما). 

(2) في /أ: (كان من جميع) . 

(3) في /بء ه: (تعلق وجوب). 

)4( (ولا شيء منها) ساقط من /أ. بء دء ه. 
(5) في /أ: «(البلدة). 

)6( (على) ساقط من / د. 

(7) فى /ج. د: (في بلدة). 

(8) في /جء د: (في بلدة). 

(9) ما بين الحاصرتين مكرر في / د. 

(10) في /بء ه: (فوجب). 

)011 في / ب.» ه: (كان). 

(12) في /أء بء. ه: (ففي هذه البلدة) . 

(13) (الأخرى) ساقط من /ب» ه. 

(14) في / أ 5 ( اذ 

(15) فى /مرسء جء د. ه: (فى بلدة). 

(16) في / ج: (وبشاة). 1 

(17) فى /بء ه: (في بلدة أخرى)» وفي / ج: (في بلدة). 
(18) انظر: المجموع 6/ 223. 

(19) في /ج: (وقال بعضهم). 

)20( (في بلدة) ساقط من /ج. 
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المال الدم ميا ادي إلى التبعيض »ع والشركة. وذلك ضرق وضرورة؛ فلهذ|(0) 
جوزنالة) له أن يؤدي بنيسابور [زكاة المال الذي هو 90 له بالري مع المال الذي له(4) 
ا 00 ' 


وأما إذا كان جميع قالة .نتلنة واعو كلو "افلا ضبرورة تزعو إل انق 0 
الصدقة إلى بلدة أخرى . 

ومن قال مبذا الفرق فرع عل هذا فقال : إذا ملك مائتي شأة » مائة في بلدة. 
(10) أ خرى. ٍ جز اد أن يتصدق بالشاتين في إحدى 


البلدتين 012 0130 يلزمه قَسْم شأة في بلدة وقسم الشاة الأخرى في بلدة 
أخريى 210+ لأنه أمن من ضرورة الشركة وضررز التبعيض !15 . 


ومائة في بلدة 


مسألة (20): إذا صادف الساعي تكيبانا من المال الك كلك أو أكثر) في 


(1) (فلهذا) ساقط من /ج. 

(2) في /ج: (فجوزنا). 

(3) (هو) ساقط من / ج»2 3 

(4) (له) ساقط من /ج. 

(5) مابين الحاصرتين ساقط من //بسء ه. 

)6( في / ج: (بنيسابور) . 

)7( في /أ. د: (ولا). 

)8( في /أ. سء دء ه: (تدعوا). 

)9 في / جء د. ه: (إلى أن ينقل). 

(10) في / ب»ء هء د: (ومائة أخرى فى بلده) . 

(11) (له) ساقط من /أ. ْ 

(12) في / بء ه: (البلدين). 

(13) في /أء د: (وكان). 

(14) في /د: (الأخرى). وفي / ج: (وقسم شاة أخرى في البلدة الأخرى) . 
(15) انظر: السلسلة. خ. ورقة: 28 آء والمجموع 6/ 223. 
(16) في /ج: (الزكاي). 

(17) في 1 (إذا كثر)» وفي /بء ه: (أو أكثره). 
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وا" وجل من العتمين» تظاليه والوكاقة قال انا تركيعة عبد أن 


قال إنها ملكي غير أن الحول لم محل عليه أو قال: إني بعتها في 





أثناء الحول» ثم اشتريتهاء فلا زكاة علي استحلف» فإن حلف سقطت 
المطالبة» وإن نكل فالمذهب الصحيح أنه لا يقضى عليه بالنكول. ولا 
تؤخل منه الزكاة. 


وى !أله. قالي انا" بناك والحول خائن» بولك .وز" أذيث الركاة 
مدان فاه كا عن انيد 101 اوور الأول ارا 


)1( في / أل ج. د: (يدي) . 

(2) في /ج: (عليه). 

(3) (لمال) ساقط من /أ. 

(4) (قد) ساقط من /أ. 

(5) «(عن البين) مناقظ.من رتاه اه 

)6( في /أ: (فقضى). 

(7) وضع النووي ضابطاً لجميع المسائل التي يكون الاختلاف فيها بين الساعي ورب المال» 
فقال: «اختلاف رب المال والساعى على ضربين : 
أحدهما : أن تكرك عورف رن الملل لا تخالف الظاهرء والثاني: تخالفه . وفي 0 
إذا اهمه الساعي حلفه» واليمين في الضرب الأول مستحبة بلا خلاف. فإن امتنع عن 
انعد تر امول قصلي 
وأما الضرب الثاني : دالبيق كسيف آنا عل الم وعلى الثاني : واجبة . فإن قلنا 
مستحبة» فامتنع» فلا شيء عليه» وإلا أخذت منه» لا بالتكول بل بالسيب السابق... فمن 
الصور التي لا يكون قوله فيها مخالفاً للظاهر. أن يقول: لم يحل الحول بعد. ومن الصور 
التي تخالف فيها الظاهرء أن يقول الساعي: مضى عليك حولء فقال المالك: كنت بعته 
في أثناء الحول» ثم اتفرفةة اودكا كرسي كاثة وقلنا: يجوز أن يفرق بنفسهء ولو 
قال: هذا المال وديعة فقال الساعى: بل ملكك» فوجهان: أصحهما أنه مخالف للظاهرء 
وبه قطع الأكثرونء والثاني: لا». أ. ه. روضة الطاليين 340/2. 
وذهب المؤلف - رحمه الله فى المسألة الرابعة إلى أن القضاء فيها قضاء بالتكول». كما 
سيأ فى المسألة التى تلى هذه المسألة» وذلك موافقة لابن القاص» وقد غلط الأصحاب 
ان «القاصى نقلي للدم :تالو القروي 1 ا#ولتبي بهذا العذا بالذكول مل الوحوت: الاق 
والسبب المتقدم, ومعناه: أن الزكاة انعقد سبب وجوبها ويدعى مسقطها ولم يثبته- 
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والفمرق بين هذه المجالقة وبين المسائل الفلكرع * قد قوع هذه المسالة معتر ف 


بوجوب الزكاة» ويدعي أداءهل'. وقد اتهمه الساعى» فإذا استحلف فتكل» 
فالأصل, ومعوينا باعتر الجا بوتاكر 7ر01 امل وقول تفار مظان 
بالركاة: 


و1" فى المسنادل : القاياك فى تذعن عليه لأن قير ققد فته رويد نه الاق 


والأصل براءة دمته و نكوله لا يوجب مطاليته بالزكاة . 


مسألة (21): القضاء بالنكول نملوع عنل الشافعى - رضى الله عنه ‏ إلا في هذه 


(2 
(3) 


4) 


(5) 


-بيمينه» ولا بغيرها. والأصل عدمهء فبقي الوجوب. هذا هو المشهورء وبه قطع 
الأصحاب إلا أبا العباس بن القاصء» فقال: هذه المسألة حكم فيها بالتكول على هذا 
الوجه. 

قال أصحابنا: وهذا غلط. قال القاضى أبو الطيب والأصحاب: «ونظير هذا اللعانء 
فك الززوج إذاالاعرع الوم المراء تسد الؤناء. وإن لأعنت سقظ» .وان امفعت ادنيا لمر 
بامتناعهاء بل بلعان الزوج» وإنما لعانها مسقطا لما وجب بلعانه» فإذا لم تلاعن بقي 
الوجوبس. وهكذا الزكاة»). أ. ه. المجموع 174/6. < 

وقد نقل ابن القاص القول بالنكول عن ابن سريج . قال: «لا يحكم بالتكول على أحد إلا 
في خمسة مواضع. أحدها : إذا جاء الساعي لرب المال» فقال: قد أديت زكاتها في بلد 
آخر كان القول قوله. فإن اهم أحلف فإن نكل حكم عليه بذلك» قاله ابن سريج 
تخريجاً». أ. ه التلخيص خ. ورقة: 102 ب. 

وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي /504. والمعاياة. خ. ورقة: 188 بء والمواكب ‏ 


العلية / 64. 

0007 (اداؤها) . 

قن /أء. ب» ه: (فتأكد). وفي / د : (يتأكد) . 
فق ربج (ذلك). 

في /أء د: (ولهذا كان). 

في / ج: (فأما). 


في د (فمجرد). وفي / ج: ( مجرد) بدون وأو. 
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المسألة(0) ني ذكرناها© . 
والقوق يي" وبين من يدعي على رجل ل فيجحل » وك للأهن 
(100/) اليمين: أن الذي يُدَعى© عليه المال» لما نكل عن / اليمين أمكننال”© ردها على 
المدعى ؛ كنيل متعين» فرددناها عليه وقضينا له بيمينه بعد نكول خصمهء لا 
00 في عله المتسالت فالمدعي غير متعين؛ لأن الحق لأهل 
النيمانة. «والبداعى, وكليت وال ال رجه عل رافك 





(1) انظر: المسألة السابقة . 
وذكر ابن القاص مسألتين منصوصتين قضى فيهما الشافعي بالتكول : 
الأولى: لو أن رجلاً من أهل الذمة غاب في بعض السنة ثم رجع مسلما بعد تمام السنة» 
وقال: أسلمت لوقت كذا قبل تمام السنة» كان القول قوله مع يمينه» فإن أبى أن يحلف 
حكم عليه بالجزية. قاله نصأ. 
الثانية : لو كشفنا عن ذراري أهل الحرب فوجدنا منهم من قد انبت» فقال: مسحت به 
دواء حتى نبت قبل قوله مع يمينهء فإن أبى الحلف قتل . قاله نصا. 
وذكر السيوطي هذه المسألة وقال: وهذا قضاء بالتكول. وخالف الجرجاني في هذا 
وقال: وهذا ليس قضاء بالتكول» بل بأصل الوجوب . 
انظر التلخيص خ . ورقة: 101 بء 102 أء والأشباه والنظائر للسيوطي / 2505 
والمعاياة. خ . ورقة: 188 سكسء 189 أء وروضة الطالبين 47/12. 

(2) <(التي ذكرناها) ساقط من /أ» بء دء ه. 

(63) في /أ: (بينهما). 

(4) في /ج. دى ه: (مالا). 

(5) في /أ: (فجحد ونكل). 

(6) في /ج: (ادعى). 

67 في / أ د: (أمكنا). 

(8) في /أ: (ل9). 

(9) انظر: الأم 38/7» وروضة الطالبين 12/ 43. 

(10) في / ج: (فأما) . 

(11) في /بء ه: (اليمين) . 

(12) في /د: (الوكيل) . 
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وأا لكا وقد اعترف الرجل في الأصل بالوجوب. وانضم النكول من جهته 
إلى الاعتراف» حتى قال بعض مشايخنا: لو كان الرجل قرية 00 محصورة البناكين: 
وقلنا: لا يجوز نقل الزكاة2» فتكل رب المال عن © اليمين27 رددنا © اليمين عل 
أهل السهمان7 في جميع © هذه المسائل؛ لأمهم مستحقون متعينون©. وقال هذا 
القائل: لو منعهم رجل زكاة ماله"©» فماتوا في 207 خلال الحول» وجاء(02 


ل الدفعء أي (05) دفع تلك الزكاة إلى ورثتهه©"؛ لتعينهم في 
الاستحقاقء عند 070 خاي 1190 رن 1190 





سألة: (1.::039ذ1 ملك ازعم 177 اريسية كبا تقال الول تهنا 


(1) انظر: المواكب العلية /61» ومغني المحتاج 2379/1 0479/4 وقليوبي وعميرة 4/ 
1 343. 

(2) في /ج: (ساكن قرية). 

(3) في /بء ه: (الصدقة). وفي / ج: (الصدقات). 

(5) (اليمين) ساقط من /د. 

)6( في /أء د: (ورددنا)؛ وفي ننه عق ::(روت). 

(7) في /أ: (السهمين). 

(8) (جميع) ساقط من /أ. 

)9 انظر: روضة الطالبين 248/12 وقليوبي وعميرة 4/ 343. 

(10) في / بء ه: «(الحول). 

(11) (في) ساقط من /أ. 

(12) في /ج: (خلا الحول الثاني وجاء) . 

(13) في /ج: (وخلفوا ورثة)» وفي / د: (وجهلوا ورثته) . 

(14) (وجب) ساقط من / د. 

(15) (الدفع أي) ساقط من /ناء جه دء مهم. 

(16) في /أ: (اليهم). 

(17) (عند) ساقط من /أء نسء ه. 

(18) في /أ: (وخاتمة). 

(19) في /ب: (الجواب) . 

(20) (الرجل) ساقط من /أ. بء ه. 


04 
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)01( 
2( 
م3 
4( 


(6) 
(07) 
08) 


فلم (') يخرج زكاقاء وال ماني مول ثانء قالخ 30 وم ينا : 
[اختلف قول الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ فى ذلك» فقال فى أحد القولين : 
يجب]7© عليه شاة© واحدة»ء وفي القول الثاني: يجب عليه ثلاث 
شهة©) © 


في /أء دء ه: (و4)ء وفي /ب: (1). 

في /أ. بفاء» جء ه: (حتى حال). 

في /بء جء دء ه: (الحول الثاني والثالث). 

ف 1 0 يؤد)ء وفي / ب»ء 5-0-6 وم يؤد) . 

ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

في / ب» ه: (زكاة). 

في / د: (فعليه شاة واحدة في أصح القولين» وثلاث شياه في القول الثاني) . 

أصل الخلاف في هذه المسألة اختلاف قول الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في وجوب الزكاة . 
هل تجب في العين» أو في الذمة. وينبني على القولين مسائل» وفروع كثيرة ذكر المؤلف 
بعضاً منهاء فلذلك سأبسط القول في ذلك . اختلف قول الشافعي في وجوب الزكاة هل 
هو في العين» أو في الذمة على قولين : 

الأول: أن الزكاة واجبة في ذمة المالك» لا في عين ماله. وهو القول القديم. ووجه 
ذلك» قول النبي - صل الله عليه وسلم ‏ في زكاة الإبل : «فإذا بلغت حمسا من الوبل» 
ففيها شاة». البخاري 2 38. وليست الشاة فى عين المال» فدل على ثبوتها فى الذمة. 
ويهذا القؤل:زواية في ذهب الامام اعد ْ 

القول الثاني: وهو الصحيح. وبه قال في الحديد: إن الزكاة تتعلق بعين المال. لقوله 
تعالى : «وَف أَنَولِهِمَ حقٌّ لِلمَْلِ حور 4099 «الذاريات). وقوله تعال - <كَالَينَ ف اندي 
عق مَعَلمٌ 8 يسَلٍ وَالْمَرُومِ © (المعارج)» فاقتضى ظاهر اللفظ وصريحه إيجاب 
الزكاة في عين المال» دون ذمة ربه. ويستدل لذلك أيضاً بقول النبي - صلى الله عليه 
وسلم .: (في أربعين شاة شاة) سنن أبي داود 2/ 225 فأوجب الشاة في عينها ولم يوجبها 
في ذمة ربها . وهذا قول أبي حنيفة ومالك» والرواية الأخرى عن الإمام أحمد وهي ظاهر 
المذهب . ثم اختلف أصحاب الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في كيفية تعلق الزكاة في الذمة 
والعين. 

فإذا قلنا: تتعلق بالذمة» فهل المال خلو أو هو رهن بها؟. فيه وجهان: 

الأول: أنه لا تعلق لها بالعين في الوجوبء ولا تكون العين مرتهنة بها؛ لأن العين لو 
كانت مرتهنة بها ما جاز تصرفه في العين قبل آداء زكاتهاء كما لا يجوز تصرفه في الرهن 
قبل فكاكه. فلما جاز تصرفه فيهاء دل على أنه لا تعلق للوجوب بها. - 
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- الثاني : أن العين مرتهنة بما وجب فى الذمة كالعبد الجانى رقبته مرجهنة بجنايته» فإن أدى 
اسيلا مق عبرو دبالا بيع فى الكنانة . فإ الخرع الوكاة مرو ماله و إلة جه انناف ولت 
من عين المال . 

أما إذا قلنا: تتعلق بالعين. ففي كيفية تعلقها بالعين قولان: 

الأول: تعلق شركة» فنصير الفقراء شركاء لرب المال في القدر الواجب» ولكن سومح 
رب المال بأن أبيح له إعطاء البدل عنه من غيره. وقال القليوبي: إن هذا هو المعتمد. 
القول الثاني: إنها تتعلق بالمال تعلق استيثاق؛ لأنه لو كان مشتركا لما جاز الإخراج من 
موضع آخرء كما لا يجوز للشريك آداء حق الشريك من غير مال الشركة . وعلى هذا ففي 
كيفية الاستيثاق قولان: 

أحدهما : إنه يتعلق به تعلق الدين بالرهن؛ بدليل أنه لو امتنع من أداء الزكاة» أو لم توجد 
السن الواجبة في ماله كان للإمام بيع بعض النصاب وشراء السن الواجبة» كما يباع 
المرهون؛ لقضاء الدين. 

الثاني : إنه يتعلق به تعلق الأرش برقبة العبد الجانى ؛ لأنه يسقط الواجب ببلاك النصاب» 
واو كان تعلفها كتعلق الديو يا هون 1 ممتط ف فإذا قنيه هد رجعنا إلى مسالتنا وق 
فصّل القول فيها الماوردي فقالل: (إن كان مع رجل أربعون من الغنم لم يؤد زكاتها ثلاثة 
أحوال» فإن قيل : إن الزكاة واجبة في العين وجوب استحقاق وملك ‏ أي شركة ‏ فعليه 
شاة واحدة للسنة الأولى» ولا شيء عليه للسنة الثانية» والثالثة» لنقصانها عن النصاب . 
وإن قيل: إن الزكاة وجبت في العين وجوباً مراعى ‏ أي يتعلق بالعين تعلق الأرش» أو 
الرهن - نظرت فإن أخرج الزكاة من عين المال فعليه زكاة سنة واحدة. وإن أخرج من 
غيره فعليه زكاة السنين الثلاث . 

وإن قيل: إن الزكاة واجبة في الذمة» فإن كان موسراً يملك غير هذه الغنم فعليه ثلاث 
شياه للسنين الثلاث». وإن كان لا يملك غير هذه الغنم. ففي قدر ما عليه من الزكاة 
قولان مبنيان على اختلاف قوليه فيمن معه مائتا درهم وعليه مثلها هل عليه زكاتها أم لا؟ 
فعلى قوله في القديم : لا زكاة عليه» فعلى هذا يزكى شاة واحدة للسنة الأولى:لا غير. وعلى 
قوله في الجديد: عليه الزكاة» فعلى هذا القول يخرج ثلاث شياه للسنين الثلاث. أ. ه. 
الحاوي كتاب «الزكاة» 1/ 458» وانظر: الأم 2/ 18. 53» السلسلة خ. ورقة: 1-28 
بء والمجموع 377/5. 380, والحاوي كتاب الزكاة 1/ 452 2456 وقليوبي وعميرة 2/ 
7. 

وانظر: في وجوب الزكاة في العين أو الذمة في المذاهب الثلاثة: المغني 2679/2 
والفروع 2/ 2343 وشرح النعناية على الهداية في امت فتح القدير 2/ 201» وحاشية ابن 
عابدين 20/2. والاشراف 164/1» والقواعد للمقري 2/ 495. 
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ولو أنه ملك أربعين شاةء فحال عليها؟ الحول. فنتجت سخلةء ولم يؤد . 
الزكاة» فحال0 الحول الثاني» فنتجت سخلة ثانية» ثم حال الحول الثالث» فيجب 
عل" لاقيف و4 افولا وإحي 0 . 


والفرق بينهم/' : أن الأربعين إذا لم تنتج» فحال عليها الحول الأول صارت 
شاة واحدة منها ملكاً للفقراء277» أو كالمستحق لهم على اختلاف عبارة مشايخناء 
فنا >خال: الحوك: الغاق. عل :ملك تضاتب“كامنع له8 ضب /117 ووللا 
البييئة © الغانية» :والقالقة إلا أن تقول يزعنات: الركاة فى الذمة فتعيمل لا يتقضن 
التضاب. بتعام الأخوال قكرر"1" زكاعا» .وشو القول لات 130 157 , 


ول إذا نتجت سخلة. ثم 170 الخرعه فقل 0 الحول الأول 


(1) في /أ: (عليه)» وساقط من / ج. 

(2): “في 1 (بل حال). وفي /ب: (حتى حال). وفي /دء ه: (ثم حال). 

(3) في /ج: (فعليه). 

(4) إثلاث شياه) ساقط من /أ. 

(5). انظر: الأم 2/ 18» 53. والحاوي كتاب «الزكاة» 1/ 459» والمجموع 2380/5 والشرح 
الكبير 5561/5: 

(6) في كه رشن المسالعن )- 

(7) في /بء جىء ه: (للمساكين). 

(8) في /أ: (بهم). 

(9) في /بء جى دء ه: (فلم). 

(10) (عليه) ساقط من / ج. 

(11) في /بء ه: (الزكاة). 

(12) (السنة) ساقط من نت ه. 

(13) في /ب: (فتكرر). 

(14) في / ب: «التالي) . 

(15): “فى 1 (الثاى نواذا):: 

(16) في /ج: (فأما). 

(17) (نتجت) ساقط من /بسء ه. 

(18) في /أ: (فقال أحوال). 
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على نصاب كامل» [ثم لا زادت واحدة حال الحول الثاني أيضاً على نصاب 
كامل270]27. سواء قلنال: بوجوب" الزكاة في العين» أو في الذمة على جهة 
الأمععفان " ان عل .حك الملك © 1 20 قروف الدكاة علو" كيد 
الأحوال؛ لأن الشرط في" هذه المسألة اتصال نتاج"1 السخلة7'") بخاتمة الحول؛ 
ولهذا" إذا تخلل بين خاتمة الحول» وبين نتاج السخلة زمان ممتد ففي 
احنيياي'*"! ذلك الزمان مه" الخول. الثاق :قولآن مينبان غل القولين'”" فى 
وجوب الزكاة 0 الذمة. 0 فس ا" 


قيدألة(4)23 ]ذاعللف الرسدل عروو/ "!1 لاني قناةاقخالطه ود ةوقل 


(1) لأن الشاة المستحقة في كل عام قد خلفتها شاة من النتاج . 

(2) مابين الحاصرتين ساقط من /أ» بء دء ه. 
انظر: الحاوي كتاب «الزكاة» 1/ 459. 

(3) «(قلنا) ساقط من /ج. 

(4) فى /ج: (وجبت). 

(9) مرا الؤلت يفره (عل بغية الاليتنقاف) آمل جعية الاتعق نا أ جملع :الركاة 
تعلق الرهن أو الدين ‏ وذلك موافقة لما ذكره فى كتابه السلسلة . 
انظر: السلسلة. خ. ورقة: 28 ب. 1 

(6) أي على جهة الشركة . 

10 ف /ا: (ولهذا لو)» وفي / ج: (فلذلك) . 

(8) (عليه) ساقط من /ج. 

(9) في /بء ه: (لأن في شرط)ء وفي / ج: (وشرط)» وفي /د: (لأن من شرط). 

(10) في 0 (النتاج) . 

(11) (السخلة) ساقط من /أ. 

(12) في / ج: (وأما) . 

(13): :قن 1 (حينات): 

(14) في /أء د: (في). 

(15) في / بء. ه: (القول). 

(16) في /د: (بالعين أو في الذمة). 

(17( في /س.ء دء ه: (تسعة). 

(18) في /ب: (شاة). 
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من أهل الزكاة - وجبت الزكاة عليهما في الأربعين2 . 


وإذا ملك07 أربعين2) شاةء فحال عليه الحول©. ولم يؤد زكاتهاء ولم 

(100/رب) زولا و تنفص » 3 حال الحول الثاني ' وجب / عل القَول90) [الذي يقول 
الركاة تمن فى ]1191 العين: زكاة قائية 0" كي إن120)نقإنا :ميلك المشاكين فييم77؟ اننا 

غتلطة بتسعة وثلاثن (04 (05, 


والفرق بينهما : أن المساكن» وأهل اليو ن 09 ملك عير 01 
واللنللة127) إنما تت (19) حكم الزكاة إذا كان الخليط 20 متعيناء وكان من أهل 


(0 
(2) 
(3) 
(4 
(5) 
(6) 
70 
(8 
(9) 
)10( 
110 
)12( 
)13( 
)14( 


في /بء ه: (وجب). 


انظر: الأم 14/2» والمهذب مع شرحه المجموع 432/5 433. 


في /د: (ملك الرجل). 
(أربعين) ساقط من / ج. 
في / ج: (عليهما). 

فى /3: (الحول عليها). 
(ولم تزد) ساقط من / ج. 
في / ب » جء ه: (فحال). 
في / ج: (قول). 


(زكاة ثانية) ساقط من / ج. 
في اه دج ها (وإن). 


فى أرجت (منها) . 


(15) سبق. انظر: ص 52 ت 9. 
(16) في /أ: (السهمين). 


(17( 


(18) في / د : (فالخلطة). 
(19) في /ج: (إنما تغير) . 
(20) في / ج: (إذا ملك الخلطة) . 
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الركاة2" . 


مسألة (24): إذا ملك الرجل' خمساً من الإبل» وحال”" عليها ثلاثة أحوال» وم 
يؤد زكاتباء وقلنا بقول العين» فمن أصحابنا من أوجب عليه ثلاث 59) 
شياة©) 27. وهو الصحي©. 


وذ اهلاق ارون" شاته: قحال عليا اذه او ال وقلنا رقو الوه 


(1) يعني أن أهل السهمان ليسوا ممن تجب عليهم الزكاة. وهذا هو الفرق الواضح بين 
المسألتين» أما ما فرق به المؤلف أولاء وهو أن أهل السهمان ملاك غير متعينين» ففرق 
غير ظاهرء إذ يتصور تعينهم كأن يكونوا في قرية محصورةء كما ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - 
في مسألة التكول رقم (21)؛ ولهذا لم يذكر بعضهم - كالقاضي إبن كج سوى الأول 
وهو كونهم ليسوا من أهل الزكاة. 
انظر: الشرح الكبير 5/ 556. 

(2) «(الرجل) ساقط من /ج. 

(3) في /ب: (حال) بدون واو. 

)4( فى / ج: (فيها). 

)5( (ثلاث) ساقط من /بس.ء ه. 

)6( في / ب : (شاه) . 

(7) ينبني الحكم في هذه المسألة على الأصل السابق في وجوب الزكاة. هل هو في العين» أو 
فى الذمة؟ 
وناك تضى القن فقى جدوكفة الله مدعل لكر انالك رولك قنها اقلا 
الأول : ذا كر ايز لفت 
والثاني: أن الواجب عليه شاة للسنة الأولى لا غير واختاره المزني . 
انظر: الآم 253/2 والسلسلة. خ. ورقة: 28 أء والحاوي كتاب الزكاة 1/ 469. 
وراجع صن 52 

(5) وعلل له الربيع فقال: «لأن الزكاة ليست من عينهاء وإنما تخرج من غيرهاء وهي مخالفة 
للغنم التي في عينها الزكاة» أ. ه. 

ظ الأم 2/ 53. 

(9) (أربعين) ساقط من / ب. 
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نويعل فه(2) شأة 00 : 





والفرق بينهما : أن الأربعين من الغنم ذا توعطيك لكا ناقنها كانم ركام من 
فياه ا 171 أن تون عا اقول العن: وطويقة الايكهتا نب ملك اهل 
السويان21 ونيا كان" 1 تتقهن التعناي» يولول 7" سففلت "كا الخو النان 
والثالث. وأما2 الخمس من الإيل» فليست زكاتها من جنسهاء فإذا حال الحول 
الأول لم يمكنال» أن نحكم لا الاي 
ونيا" فلناايقول العين »زتها ملكو اما مكوااى:. انهو اجها» اقفن النضبات 
كاملا مرصداً؛ له و ال حول الثاني والقالق 1 


ومن أصحابنا من يقول: ملكوا في أعيان الخمس ما بلولة) 97 


(1) في /د: (وأوجبنا). 

(2) (فيها) ساقط من /أ. 

14 ست الل كن لم6 كا 

(4) (زكاتها) ساقط من /ج. 

(1)3 “فى /بء ه: (وأمكنا). وفي / ج: (فأمكننا) . 
() في /أ: (السهمين). 

(7) (شاة) ساقط من /أ» د. 

(8) «ولهذا) ساقط من /ب. جء هء وفي /د: (فلهذا). 
)9( في /نسء جيء ه: (فسقطت). 

(10) في /ج: (فأما). 

(11) في /جء د: (يمكننا) . 

(12) ل (الشيمين): 

(13):في/ 1 جه: (في)ء ونى/ :3 : (نفي): 

(14) في /ب: (بالتمليك) . 

(15) في /د: (فإن). 

(16) 00 (للوجوب). 

(17) «في /21 (للركاة)ء 

(18) في /(أ ةدع ه: (ما يبلغ) . 

(19) في / ج: (ما بلغ منها مقدار) . 
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الركاة "اج فهر شلك عدم الطريقة سيو من الا ريعي 01 لزان قو وبين اللي 03 
من الإبل في القولين المبنيين على الذمة والعين(©. 


اله (25): الماشية إذا غعصبت» أضلت. اخزالة: ثم رجعت إلى صاحبهاء فمي 


زكاة الأحوال الماضية قو لان20) : 


ولو أن السلعة المرضيدة للتيجارة كسدت» وبارت7):.ويقيت :ف 9 ين صانحبها 
مده م و ا 0 زكاتها مع عدم كتياه وك ةلك ا التي با 


(01 


0 


0) 
(09) 
)10( 
)11( 
)12( 


أي أن الزكاة تتعلق بالعين تعلق الشركة» وقد اختلف الأصحاب إذا كان الواجب من 
غير جنس المال» كالشاة الواجبة في خمس من الإبل هل يجري عليه الخلاف السابق في 
وجوب الزكاة في العين» أو الذمة أم لا؟ 

فلهم في ذلك طريقان ذكرهما النووي فقال: 

«الأول: القطع بتعلقها بالذمة؛ لتوافق الجنس . 

الثاني : وهو الصحيح وبه قطع الجمهور أنه على الخلاف. كما لو اتحد الجنس» فعلى قول 
الاستيئاق لا يختلف. وعلى قول الشركة ثبتت الشركة بقدر قيمة الشاة») أ. ه. 
الملجموع 5/ 79. 

وانظر: الشرح الكبير 5/ 552» وروضة الطالبين 2/ 226. 

في / ج: (اربعين) . 

في /ب. دء ه: (من الغنم) . 

في / أل جء د: (خحمس). 

انظر: المجموع 381/5. والشرح الكبير 5/ 556. 

أصحهما: أنها تجب. وهو الجديد. 

والثاني : لا نجب. وهو القديم . | 

انظر: الأم 2/» والمجموع 2341/5 وروضة الطالبين 2/ 192. 

(وبارت) ساقط من 0 بي 3:6 

فق ذه 5 (عل )ا 

(معلومة) ساقط من / ناء دم ه. 

(فعليه) ساقط من / ج. 

(أيضا) متاقط عق / أنه ماه يقل 

في / ب: (وذلك ما كثر). 
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من الذهب والفضةء. وهو عارف بمكانه الذي دفنه اك 


والفرق.بين المالين 0ب بون امنتويا في عدم :الماء..: أن اللخيلولة2© مسنيقية” 
بالضلال والغصب» وليس يكفي مجرد الملك في إيجاب الزكاة دون القرائن . 

وأما" السلعة الكاسدة» والأموال المدفونة7)» فمالكها غير ممنوع عنهاء ولا 
عول!" ووهاء عبن آنا 'قليلة «الماد قن ريعقى الأرقانك 6 لعن فى الوق 3 
وللإعراض”" عن التجارة» فلا يصير ذلك علة في إسقاط الزكاة. 


مسألة (26): إذا ارتد المسلم تحاك انقوك يعن الأريدات وكين ارول 
ملكه © وهو" أحد الأقاويل ‏ فلا زكاة عليه لهذا!*" الحول الذي 
ا ا ينا 


(1) قال الماوردي فى الحاوي: «جنس المال إذا كان ناميا وجبت فيه الزكاة» وإن كان النماء 
مفقوداً. ألا تر أنه لو حبس ماله عن طلب النماء حتى عدم الدر والنسل وأرباح 
التجارات لم تسقط عنه الزكاة». أ. ه. 
كتاب «الزكاة» 1/ 2462 وانظر: المجموع 6/ 22. 

(2) في /أ» بء ه: «المسألتين). 

(3) في /أ: (الحلولة). 

(4) في /أء د: (متبقية)» وفي /بء ه: (متيقنه). 

)5( في / ج: (فأما) . < 

(6) في /ب: (والمدفونة). 

)7( في / د: (ولا محاول). 

(8) المعنى في السوق) ساقط من /بء ه. 

)9( في /أء نسء دء ه: (والاعراض). 

(10) في /ج: (حكمنا) بدون واو. 

(11) في /ب»ء جدة وذازلاف )2 

(12) في /أ: (وهذا). وفي /د: (وهو من). 

(13) في /أ: (يهذا). 

(14) (كانت) ساقط من /جء وفي /أء د: (كان). ١‏ 

(15) في /أ: (خاتمة). 

(16) في حكم مال المرتد ثلاثة أقوال: - 
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ويا" انفقة"؟ رجات المكرجانت قبن الرووا"' إا كان قدو 0 
متعلقة© بماله الذي زال7© ملكه عنهء واستحق9© استيفاؤها© منه على الصحيح 


من اللاي 


والفرق نين الركادم والنفقة/ د عل هذا القول :إن النكاح سابق » (1/101) 
ا مقتضى النكاح وجو النفقة. والبضن انعقاد [النكاح عل ا 
يخلانت الأكاة فإن: العقاء ]771 اقول بق 1150 وزركق137؟ البصار !12 بر سين 


الأول: أنه يزول ملكهء. وهو ما ذكره المؤلف هنا. 
الثاني : أنه موقوف» فإن عاد إلى الإسلام فماله لم يزل باقياً على ملكه» وإن قتل أو مات 
علم أن ماله زال عن ملكه بنفس الردة. وصحح هذا النووي. 
الثالث: أنه يبقى . 
انظر: المجموع 5/ 328. والحاوي كتاب «المرتد» / 66 69. 
)1( في / ج: (فأما). 
)2( ف (نفقات) . 
(3) (قبل الردة» مكررة في /أ. 
(4) في /أ: (بهم). 
)5( (فهي) ساقط من / ج. 
(6) في /ج: (فمتعلقه). 
(7) في /ب: (نال). 
(8) في /بء ه: (فاستحق)». وفي / ج: (ويستحق). 
(9) في /زأة ا( اسكينافة): 
(10) وفي المسألة وجه آخر: أنها لا تلزمه. واختاره المتولي. 
انظر: روضة الطالبين 279/10 ومغني المحتاج 4/ 142 - 143. 
(11) (من) ساقط من /بء دء ه. 
(12) في /أ: (انعقاد النكاح سابق على مال) ثم شطب الناسخ على لفظة (سابق). 
(13) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(14) في /أ: (فإن انعقاد الحول يزول على) . 
(15) في / ج: (مال). 
(16) (النصاب) ساقط من / ج. 
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الزكاةل"" » وقد زال الملك قبل كمال الحول» فانقطع الحول بزوال الملك 2 فلم 
نجد سبيلا إلى إيجاب الزكاة فوزان النفقة زكاة سبق وجوبها في زمان الإسلام» فلا 
تسقط بالارتداد العارض؛ لأن حنق أهل الفيء”” ما تعلق بمال المرتد حين 
0 ليولا وهو مشغول بحق سابق» فوجب تقديم ذلك ا ولب 
قال الشافعي ‏ رحمة الله عليه . لاشحرق لريب رف لدبت واه 
ديرق تييع لمان 101 (النتعر فيك تلاك الديونة عرزوينا له لفطو ©ل لني 
يكو "ما فشك نج عالق عر 191 قضاء ديوني] !ا غمطة الخافيي 1 


ميكألة 120071 | ذاغريي الرس 1177 زوز تلو كه و77" فين أرقن شيرق تت ا 


(1) (يوجب الزكاة) ساقط من /أ. دء وفي / ج: (بموجب الزكاة). 
)2( في /أ. د: (الحول). 
(3) في /أ: (الغرماء). وفي /د: (أهل الغرماء). 
(4) (ما تعلق) ساقط من /أ» وفي /ج: (بما تعلق)» وفي /د: (تعلق). 
(5) (حين تعلق) ساقط من /بء ه. ظ 
(6) “فى أ (وزلا):. 
(7) (الحق) ساقط من /ج. 
وانظر: الملجموع 8/5 » وروضة الطاليين 2/ 149. 
)8 في / ج: (وقد). 
)09( في / ج: (وعلم). 
(010 (معه) ساقط من /أ. نبهء د.ا ه. 
(11) في /أء بء ه: (المسلمين والمعاهدين). 
(12) «المغنوم) ساقط من /بء ه. 
(13): فى 17خ (ل يكن): 
(14) في /بء دء ه: (عن). 
(15) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(16) فى رامن (للعالمين) . 
وانظر : الأم 4/ 292» والمنثور في القواعد 1/ 297. 
017 فى / ج: (رجل). 
(18) (له) ساقط من /أء باء ه. 


الجمع والفرق (ج2) - كتاب الزكاة 
فالنخلة ملك7) مالك النواقء لا ملك© مالك © الأرضء» وكذلك إذا 


وضع ةا بيضة ل (5) نحت دجاحة لغيره » فاحتضنتها 29 فالمرخ 
ملك مالف1"7 البيضة: ليلق #انوالك 1190 النبجاجة :ب وكذلك 125 000 


ا وزرع[3". 


75 


و1193 تدوج سين وعا 177 ملوكة رودل أو زان 197 يبور 4775 أو عبد 
ونا االو ل 177 للف الأ لكر 


والفرق بينهما: أن النواة هي التي انشقت 7 بعينها عن النخلة» فنبتت منها 


01) 
(2) 
(3) 
(4 
(5) 
4 


(8) 
(09) 
010( 
011 
012) 
)13( 


)14( 
)15( 
)16( 
017( 
)18( 
)019( 


)20( 


فى / د: (ملكا) . 
فى /د: (لأن ملك). 
في / أ ب دء ه: (لمالك). 


فى (الرجل) . 
(له) ساقط من / أ ناء دم ه. 


في /أ. ساء دء ه: (فحضتتها). 

د (ملكا). 

في /أء بء دء ه: (لمالك). 

فى د : (ملكا). 

(مالك») ساقط من / أ وفي / بء د ه: (لمالك). 
في 0 3 (لو). 

في /أ. ست 6 ذ) أه:: (نسث )اه 

على أصح الوجهين. 


انظر : المنثور 2/ 187. والشرح الكبير 310/11» وروضة الطالبين 5/ 45. 


في /د: (اذا) بدون واو. 

(عبد رجل) ساقط من / ج. 

(حر) ساقط من /أء واه 

في رب ه: (بمملوكته). 

في /أء د: (ملكا). 

في / ج: (الأم). 

وانظر: المنثور في القواعد 348/3 349. 


فى ع جه دء ه: (تشققت). 
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وخرجت من عينهاء [وكذلك البيضة إذا انفقأت عن7 الفرخ]20» وكذلك الحبة 
إذا انفلقت بالزرع؟ فلهذا كانت لمالك الأصل 0" . 

وأب0؟ الخارية إ5ا تفلك !"1ح الششاج يقينا أن متصول7" اولك مق بنائد"" في 
وحزها منطينا '19نييا اتصيال: الدلقة.. 

فأما" الماء من جانب الفحول؛ فإنما ينسب إلى الفحول من طريق الحكمء لا 
من طريق ل انالك والمشاهدة. ال لاا والمشاهد:(12) 2 جانب 
الأمهات؛ فلهذا" حكمنا بأن الأولاد من" جميع الحيوانات تكون9' ملك 
والك212 الأريا 1100 ولاك نالك الح 12070 


)01 ف (وكذلك البيضة اذا أخرجت منها). وفي / د: (وذلك البيضة اذا خرج منها) . 

)0( ما بين الحاصرتين ساقط من /#بسء ه. 

(3) (فلهذا كانت لمالك الأصل) ساقط من / ج. 

)4 في / ج: (فأما). 

(5) في /أ: (احبلت). 

)6( فى /ج: (اذا حبلت فنستيقن حصول) . 

)7( في / أ جء د: (مائها). 

)8( في / أ ج: (متصلا). 

(9) فى /ج: (وأما). 

(10) فى /ب.ء ه: (المشاهدة) . 

130): :(والقافدة #التقية "شافط من د 

(12) 5 الام ان (وهي) . 

(13) 5 ا 

(14) في / بء ه: (ولهذا). وفى / ج: (فلذلك). 

(15) في / جء 1 (في) . 

(16) (تكون) ساقط من /ج. 

(17) فى /أء. بء دء ه: (ملكا لمالك) . 

(18) في /أء ب.ء دء ه: (لا ملكا لمالك). 

(19) فى /د: (الفحل) . 
والكل: المنثور فى القواعد 3/ 349» وروضة الطالبين 5/ 66. 

(20) هذه المسألة والتي تليها ساقهما المؤلف رحمه الله لبيان حكم التبعية في المتولد» ولا علاقة 
لهما بكتاب الزكاة» ولكن لا كان المؤلف ‏ رحمه الله - سيتحدث عن حكم زكاة المتولد 
ذكر هاتين المسألتين تمهيداً لما سيذكره. والله أعلم . 
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مسألة (28): الولد في الرق والحرية تبع للأم إلا في مسالتين. إحداه!'": 


(1 
(2) 
03) 
(4) 


(5) 
(6) 
(07 
08) 
(09) 


أن 
الرجل إذا استولد جاريته» كان الولد تبعاً للأب في 3 والثانية : أ 
ا ا ل ا ل 0 
الأفة عار مدأ جوزتن كاك ورك 77" #مزتافيد الكل شري ارده لات 
مستولدهاء فيستحيل فطرة الولد على الرق» والمعنى المنافي للرق7' مقترن 
بالف 41 .ولة ترق محلق تعيداء: تو سار عر ”21 ولول" لآ نيك الور 
على هذا الولد. 


3 


في /د: (أحديبما). 

في /د: (الأم). 

في / ج : (حرا) . 

وزاد السيوطي والحصني على ذلك ما يلي : 

1 - الأمة إذا وطأها حر بالشبهة وهو يظنها زوجته الحرة فولده حر قطعاً. 

2 - إذا وطء الأب جارية الابن فالولد حرء وإن لم تصر أم ولدء ولم يقدر دخولها في 
ملكه قبل العلوق. 

3 ا ا ل ا ل ل 
منه فإن ولدها لا يتبعها في الرق؛ لأنه مسلم في الحكم. 

انظر: الأشباه والنظائر لسر / 7 - ١268‏ والقواعد للحصني - القسم الأخير 2/ 
3ه والمنثور فى القواعد 3/ 348. 

(ذللك ساف مد ا ا 

(للرق) ساقط من /أ. سء دء ه. 

في /1أ: (عبدا). 

فى اكد (وكذلك). 

ف /1: (كانت) . 


)010 في / ج: (العقد). 
(11) (النكاح) ساقط من / ج. 
(12) في /د: (فإن). 

(13) في د (الشارع) . 
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العقد عل شرط ين الولد. فله شرطه. كما 000016 ةف ايا 
الئل »د افق ولد" فى األررق 01 الإرام لكام كنها :أنه في المللف اليه ”ا 
(نمذ/ب) ليك( (0/ . 


مسألة (29): المتولد من الغنم» والظبال!؟ حيوان» لا زكاة فيه» سواء كان الفحل 
فى" الوعفق ب أو اكاتظ: الالفر عون المندة لكر بوالضية ولاه د 180 بين 
باروعر "!ريما زه يوقل لطيو بغرا كولج نذا قلي 


المحرم» فعليه جزاؤه» سواء2" كان المأكول اللحم أنثى» أو فبحل 9 


01 (فن / بء ه: (كما شرط) وساقط من / ج. 
(2). “فى عد (وأها): 
)3( في / ج: (في سائر): 
(4) في /ج: (فالولد). 
(5) في /د: (تبعا). 
(6) في /بء ه: (تبع في الرق للأم). 
(21)7 “فى راد (تبعا): 
(8) في /بء ه: (لها). 
(9) فيكون ملكا لسيدها. 
انظر: المنثور في القواعد 3/ 2349 والأشباه والنظائر لابن الوكيل القسم الثاني /310. 
(10) في /ج: (لمتولد بين الظبا والغنم) . 
(11) انظر: المجموع 339/5» والمتثور في القواعد 3/ 346, 350. 
(12) (من) ساقط من /أ. 
(15): افن ١/7‏ '(الماكول): 
(14) خف ساقط من /أ. 
(15) في /بء ه: (من بين ماكول لحمه وغير ماكول). 
(16) في /بء ه: (كله) وساقط من / ج. 
(17) فى / ب: (قتل). 
(18) في / بء ه: (وسوا). 
(19) في /ج: (فحلا أو انثى) . 
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مسالة 


(0 
(2) 


03 
(4 
5 
(6) 
7 
08 
9) 
010) 
)11( 
)12( 
)13( 
)14( 
015( 
)16( 
)17( 
)18( 
)19( 


فيو ليوو 87 جام كول "أن بوإنها قصتلت مين قاف “«المقطناها:* نورت 
الفديةء فأوجبناها ؛ لأن الإحرام' 0 فيعين 0 التغليظ ( 5 000 الزكاة 
فإنها غير مبنية على التغليظء ولا خلاف9) أن الأنثى إذا كانت من الظباء: 

فلا زكاة في المتولد منها؛ ولهذا لو ملك” ماشية فأسامها في أكثر الحول. 
0 علفها مدة© لها29 مؤونة29© نظي 22 سقطت220 زئايي 04 
فعرفت أن حكم الزكاة أخف» قلا بد من7” أن يتمخض الحيوان نعم] 069 
حا لل ال 


(30): المتولد من'*" الفرسء وغير الفرس» غير 09) ملحق بالفرس في 


فى. ارد: (ملحقا). 


أي في الجزاء. انظر: المنشور في القواعد 351/1. 352-350/3. والمجموع 7/ 


7» والأشباه والنظائر للسيوطى /267. 
(الاحرام) ساقط من /أ. ْ 

انظر: المنثور في القواعد 351/1. 

في / ج: (فأما) . 

في / ب: (ولا خوف). 

في / ج: (ولو ملك الرجل) . 

(ثم) ساقط من / جء وفي /د: (و). 

فى 131:0 (فئ عنلة) . 

(لها) ساقط من / ج. 

(مؤونة) ساقط من /أ. 

فى. رج (ظهر). 

في لأسو 313 سقط 

انظر: المجموع 357/5» وروضة الطالبين 2/ 190. 
(من) ساقط من ل س»ء ه. 

فى / ج: (غشا): 

فى /د: (الزكاة فيه) . 

فى االو هد بير 1 

(غير) ساقط من / ب. 


050 
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استحقاق السهم» إذا قاتل عليه» سواء كان الفحل من الخيل» أو الأنثى!" . 


وأمال2) في الملك والحرية والرق» فقد أتبعنا الولد الأم/» وإنما اعتبرنا هذا 
الحبوان .وهو" البغر د نفس لآن القضوة:من الدهاذ عفقوة شه وهو الظطلب 
والهرب» والكر والفرء ولا ينفع الفحل. أو الأنثى/ إذا لم يوجد في نفس 
الكيوان ممقصوة الديات؟ :ولي13؟! :قال القائفى مروعة اللي زو كان" المرس 
ورم ل أن اويا أ نل اا كد 5 البيكام 0 


8 (13) بالبغل؟ 


لمسععنق 


وأما المعنى؟' في الرق والحرية فالاتصال/) بالأصل» والنزول منزلة الأعضاء 
في بعض الأحكام عن 1 


(01 
(2 
3) 
(4 
)5( 
(6) 
27 
(( 


9 


010) 


011) 
)012( 
)13( 
)14( 
)15( 
)16( 


انظر: الأم 4/ 145» والمنثور في القواعد 3/ 346» والأشباه والنظائر للسيوطي /267. 
في / ج: (فأما) . 

سبق. انظر: (مسألة رقم: 28). 

في /بس» ه: (الحيوان: بنفسه وهذا). 

في / ج: (والأنثى) . 

فى / ج: (فلهذا) . 

قف نتن ه: (اذا كان). 

فى 717 ماع 

والصرع: الضعيف الهرم الذي أدبر خيره. 

انظر : لسان العرب 222/8. والصحاح 3/ 1249. 

الرازح : الهزيل الضعيف . 

انظر: لسان العرب 2/ 448 والمصباح المنير / 225. 

الحطم: المتهدم لطول عمره. يقال: فرس حطم إذا هزل وأسن فضعف . 
انظر: لسان العرب 138/12» والمصباح المنير / 141. 

انظر: الآم 4/ 2145 ومختصر المزني / 149. 

في / ج: (وكيف). 

(يستحق) ساقط من /أ قن اهل 

في /1أ: (البعير)» وفي / ج: (المعتبر) . 

ف /أء د: (الاتصال). 

فى / ج: (ذكرناه) . 
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وأمال؟ في الإسلام [فالولد يته© أي الوالدين© أسلء©؛ وذلك لاستعلاء 
الإسلام]1ة) . 


قال النبى - عََدَِهِ : (الإسلام يعلو ولا يعل عليه7©)) . 
وأما النسب والكفاءة », فالاعتبار فيهمال© بالآباء© ؛ لأن الناس لا يتنسبون 
إل أمهانيوءا وإنها وسيوت إلى الأباع بلسي 001 101 


سألة (3081-[13 ملك ارين 119 |ريعين 031 بعة اشير ثى باع مها عشرين 


(6)1 في /ج: (فأما). 

(2) في /ب: (تبع). 

8 :في از «[الرللاين). 

(4) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي / 267». والمنثور في القواعد 350/3. 

(5) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(6) (عليه) ساقط من /أ. جيء د. 
والحديث رواه البخاري تعليق في كتاب الجنائزء وم يعين قائله. ورواه ابن حزم في 
المحلل من طريق حماد بن زيد» عن أيوب» عن عكرمة عن ابن عباس . قال ابن حجر في 
تغليق التعليق 2/ 490 عيددبا دك ووايه ابن جروبها ا(وهذا إسناد صحيح . لكن لم أعرف 
إلى الآن من أخرجه)؛: وأخرجه الدارقطني والبيهقي عن طريق حشرج بن عبد الله بن 
حشرج عن أبيه عن جدهء عن عائذ بن عمرو المزني عن النبي - صل الله عليه وسلم - 
قال: «الإسلام يعلو ولا يعلى». قال الزيلعي ‏ في نصب الراية - 213/3: «قال 
الدارقطني: وعبد الله بن حشرج» وأبوه مجهولان» . 
انظر : صحيح البخاري 2/ 196», والمحلى 7/ 2.314 وسئن الدارقطني + ودتة 


البيهقي 6/ 205. 
)7( في / ب»ء ه: (والكفارة). وفي و (وأما الكفارة) . 
(8) في /د: (فيها). 


(9) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي: /267» والمنثور في القواعد 3/ 347. 
(10) (بالتعصيب) ساقط من /بء ه. 
(11) في /ج»ء د: (بالتعصيب الى الأباء) . 5 

وانظر: مغني المحتاج 3/ 219 وتحفة المحتاجح مع عوانين 6/ 409. 
(12) في / ج: (رجل). 
(13) (شاة) ساقط من /أ. 
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من رجل بأعيانها وسلمها!'' إليه تسليم مثلهاء فلا زكاة على واحد منهما 
10 أن خقلظ الأريوة؟" بعد :النيع والعسليم”" سيئةا كاهيلة””, 





ولو باع منها عشرين شاة0 شائعة» فمضت ستة أشهر بعد البيع» وجب في 
اعقو م ا 


والفرق بينهمال": أنه لا باع نصفها على صفة الشيوع لم تنقطع الخلطة 
القديمة» والعشرون'''' الباقية في ملكه موصوفة بأنها لم تزل طول الحول مختلطة 
بعشرين» أما في أول الحول فبعشرين من ملك البائع» وأما في اخر الحول 
فبعشرين/7'' من ملك المشتري”*". 


وأما إذا باع عشرين منها بأعيانها وميز وسلمء فهذا التمييز”' والتسليم قاطع 


(1) في /د: (وسلم). 

(2) في /ربء ج: (إلى). 

)3( في /رد: (الأريعين) . 

(4) في /ب: (بالتسليم). 

(5) انظر: الشرح الكبير 5/ 463 464» وروضة الطالبين 179/2 180. 

(6) (شاة) ساقط من /ج. 

)7( في /أ. 3: (في الخلطة). 

(8) أما العشرون التي باعهاء فإن أخرج الباتع واجبه وهو نصف شةة من المال المشترك» فلا 
شيء عليه لنقصان المجموع عن النصاب قبل تمام حوله» وإن أخرج من غيرها فينبني على 
أن الزكاة تتعلق بالعين» أو بالذمة؟ 
إن قلنا: تتعلق بالذمة فعليه أيضاً نصف شاة عند تمام حوله. 
وإن قلنا: بالعين» فلا شيء عليه على الأصح . 
انظر: الشرح الكبير 5/ 460 462» والمجموع 5/ 437. 

(9) في رقع ردن السالتن )ني 

(10) في /رب. جه ه: (إذا باع). 

(11) في /أء د: (فالعشرين). 

(12) في /د: (وعشرين). 

(13) في / د: (العشرين) . 

(14) «التمييز) ساقط من /ج. 
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للخلطة القديمة» وملك كل واحد منهما دون النصاب, فما لم يختلط الملكان بعد 
ذلك حولا كاملا لا نتجب الزكاة على واحد منهما. 

فإن قال قائل: الخلطة المعلومة هي الخلطة التي(" تثبت بين شخصينء» فأما 
اختلاط ملك الرجل بملك نفسه. فذلك لا يعلم خلطة» فكيف" أوجيت(ة) 
الزكاة في العشرين الباقية بحول خلطة»/ بعضه مع ملك” نفسه» وبعضه مع (102/) 
ملك © غير ©)؟ 


فلا41 القزكلة رين اقزر وكين سيف 087 ويف انما فلت القدية 8 بزافيبين 010 
بملك المالك الواحد. ظ 


ألا ترى أن الرجلين إذا ملكا معاً مائتي''؟ شاة» وشاة أوجبنا عليهما 
تلاق اقباء ع تقيني/ 17 بالماللق "الواجو 0 وليك111 وهن 
اث في المشك ينا عليهما كر وكذلك أنقيا امعينا في 


)1( (التي) ساقط من / أ ا 3ه 
(2) في /ج: (وكيف). 

(3) في 3 (وجبتم) . 

(4) (ملك) ساقط من /أء د. 

(5) (ملك) ساقط من /أ. د. 

(6) في /ج: (وبعضه تبع ملك غيره). 
)7( في /سء ه: (قلت). 

(8) (حيث) ساقط من /ج. 

)9 في نك (التشمية ): 

(10) في /ج: (ملكها). 

(11) في /ب: (ماتي). 

(12) (تشبيها) ساقط من / ب . 

(13) في /بء ه: (بمالك واحد). 
)في ضيه ول (الفركام 

(15) في /ب: (تمليكهما). 

(16) (سواء) ساقط من /أ د. 

(17) انظر: المجموع 2433/5 وروضة الطالبين 170/2. 
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رع 2 :177 لفاكنة لساتطلان يا للؤوينة انو اده بولغ فووا 


بأموالهم أوجبنا عليهم ثلاث شياة/؟؛ ولكن إذا اجتمعوا جعلناهم كالمالك 
الواحد» فإثبات حكم الخلطة للمالك الواحة اول واخوص سن ناته 
لمعي 120 نالف 77 الو امفل.. 


سال 2082 :111 .ملت اليس "1 صغريم قاة عداطة سقرين الرسدل ادر 
فب "1ب شيرع الحا لقب ع7 اريم أ ري له 
الأربعين» ثم ميز أحد المتقدمين ملكهء فمضت ستة أشهر وجب على المتقدم 

الثاني ا 
ويكلة"1؟ الوسنى الي وا 1177 زه إقانت ١‏ هب عل ماله العترين الذي 
خالطه7" الثالث زكاة إلا بمضي””' سنة كاملة من وقت هذه الخلطة الحادثة©"" . 


(1)- نفن/1:(وكذلكا- أيضا أوبحيدا عليهما شاتدة : وكذلك أوجينا غلنهنما قناتين ركذلا 
أها رسا تعديها شقانيو فى بان 

(2) في /أ: (وعشرون). 

(3) (شاة) ساقط من /ج. 

(4) فى /أ: (ثلاثة). 

5 5 : المجموع 5/ 433. 

)6( في /د: (للمتشبهين). 

(7)” “في رأ :زكانالك) : 

6 في /بء جء دء ه: (رجل). 

)9( في / ب : (فمضت). 

(10) 0 (فخلط) . 

(11) ولا شيء على الذي ميز ملكه قبل تمام الحول. 
انظر: الشرح الكبير 5/ 466» وروضة الطالبين 180/2. 

(012 في /سء جيه ه: (ويمثله). 

(13) (قبل) ساقط من /لسء جه ه. 

(14) في /أ: (خلطة). وفي / ج: (خالط). 

(15) في /بء جء دء ها: (حتى تمضي). 

(16) انظر : المجموع 5/ 443. 
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والفرق بين المسألتين: فى المالكين خالط الثالث أحدهماء كالفرق27 فى المالك 
الواعي ا باع نصف ملكه بعد ستة اشر وملكه نصاب 00007 وهى المسألة 
المذكورة قبل هذه المسألة» المنصوصة للشافعى رحمة الله عليه" . 





سألة (33) 4 الرجل إذا ملق" أريعيق “ثناة.سفرةة8. .وماك ردك اخ أريغين 
أخرى منفردة» ومضى على كل واحد منهما شهرا. ثم خلطا ملكيهما 
وتبايعال”. فمضى من وقت الخلطة والتبايع حول. فعليهما شاة» نصفها 

على هذا ونصفها على هذا). 
ولو" تخالطا به 000 فمضى أحد عشر شهرأ من وقت الخلطة 
وجب على كل واحد منهما شاة كاملة7'. ثم يستأنف 7" بينهما "2 حكم الخلطة 


(1) في /د: (والفرق) وساقط من /1. 

(2) في /أ: (والمالك واحد). 

(3) فى /أ: (واحدة). 

)4( 56 صة هى المسألة السابقة. 
انظر : ختصر المزني / 43 - 44 الام 157/2 

)5( شن / عد (إذا ملك الرجل) . 

)6( ف ع (أشهر) . 

)8( انظر: الأم 215/2 وروضة الطالبين 2180/2 والمجموع 5/ 443. 

9 في / ج: (ولم). 

(10) (تخالطا وم ساقط من /1 5 

(11) في /أ: (تبايعا). 

(12) وهو الصحيح. وعليه نص في الجديد. 
القول الثاني: وهو القديم. ثبوت الخلطة» فيجب على كل واحد نصف شاة؛ لأن 
الاعتبار فى قدر الزكاة بآخر الحول. 
انظر : الأم 2 215 ومختصر المزني / 43 44. والحاوي كتاب «الزكاة» 1/ 547 2548 
والمجموع 5/ 440. 

(13) في /ج: (ويستأنف) . 

(14) في / ب: (بينهم). 
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للحول7؟ الثانى» فإذا) مضى الحول الثاني وجب على كل واحد منهما نصف 
ةا 

والفرق بين المتبايعين. ةا غير المتبايعين: أنهما إذا تبايعا وهما على حالة 
الالطة قيدة :ذلك الكل زاحد تومه .رده حول إذ|1 مض سول 0 
وفت التبايع ة فكله حول علو ل والزكاة 006 خلطة . 

فأما إذا 01" يتبايعاء فقد ثبت لكل واحد منهمال"'! حكم الانفراد شهراً ثم 
اختلطت الماشيتان» فلا يثبت بينهما بهذا(" الحول !22 حكم الخلطة» ولكنهما إذا 

خرجا0ة© لهذا الحول شاتين29!" ثبت بينهما للحول الثاني حكم الخلطة . 


ا في رواية الربيع 09 رر حمه الله وحكى المزني - 
عم و1 زمري 19 الاوك هونا حكن ميالة القاب 057 . 





(1) في /سء ه: (في الحول). 

(2) في /ج: (وإذا). 

(3) انظر: المراجع السابقة. 

)4( (وبين) ساقط من / ج. 

(5) في /بء دء ه: (فأما إذا). 

(6) في /ج: (الحول في). 

)7( في /أ. سبء دء ه: (الخلطة). 

(8) (زكاة) ساقط من /أ» د. 

)9 00 ساقط من شن ه. 

(10) (منهما) ساقط من / ج. 

(11) في /سء جيه ه: (بينهما لهذا)ء وساقط من /د. 
(12) في //د: (للحول الثاني). 

(13) في / ج : (أخرجنا) . 

(14) فى /رسء جء ه: (شاتين لهذا الحول). 

15 (معا) شافط عن ارت 

(16) انظر: الأم 2/ 15. 

(17) سبق التعريف به فى ج1 (كتاب الفروق) ص 45. 
(18) فى 0050| 

(19) انظر : مختصر المزني / 43 44. 
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مسألة (34): إذا ملك رجلان”'' ثمانين شاة مجتمعة في مكان واحدء ستون0© 
ونوا" للعيهياء:.وعشروة/ نار © تلديم داء ةنع كلكاثة أرداعيا (0ااارت) 
عل ما حت المق 0 :وريهها عماجب الع 


واو" قائى: اللالة يج ايا عيو د ساسم انيد مقاط يمن لبان عيدة 
بملك صاحيه. وكانت الأربعون غائبة عن هذه الأرين: فقد قال الشافعى ‏ رحمة 


الله عليه - في رواية المزني مثل ذلك .: عليهما شاة ثلاثة أرباعها على صاحب 
الأربعين الغائبة» وربعها على الذي له العشرون؛ وعلل فقال009.. يكن 010 
أضم فال 5 77 وعل الا . 
وهذااجواتب عادر عل" القرك: الذي يقول: إن اللراظة سحلي وى 01ل ند 
عن القول ينا ار ري 11 قزر ريف ارو 177907 يزمر ين 


(1) في /ج: (رجل). 
)2( في /أء د: (فستون). 
)03 في / ج: (منهما). 
4( في / ج: (للآخر) . 
(5)- .في./1: (الستون). 
)6( انظر: المجموع 5/ 444. والشرح الكبير 5/ 469 - 470. 
07( في / ج: (وان). 
(8) في /ب: (عن). 
رقا لي ار «العشرين )له وان اد (فشرون), 
(10) في //ج: (وقال). 
)011 في /ب. ج: (اني). 
(12) فى ات (غ1 لكل ): 
(13) انظر: مختصر المزني / 44. 
(14) فى اك (عن) : 
(15) وهو الأصح . 
انظر: المجموع 5/ 444: والشرح الكبير 5/ 469. 
(16) «الثاني) ساقط من /بء د. 
(17) (الذي) ساقط من /أ. 
(18) في /د: (ان الخلطة)» وساقط من /بء ه. 
(19) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
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و11" إذا'قلنا + إن اللتلططة 'خلطة ينا" :والواعجبي1؟ عل ضائضن» البتعين 
ده اسداس وانفه سس انا 1 يقلاتويها لو كادف الععائرن 7" مود فى 


والفرق بينهما: أنها إذا كانت مجتمعة فى مكان واحدء [فالخلطة9' ثابتة في 
جميعهاء ففيه(؟ شاة]!؟) مقسومة" على عدد ملكيهماء ولأحدهما ثلاثة أرباع المال 


(1) في /ج: (فأما) . 

(2) (عين) ساقط من /بء ه. 

(3) وفي /أ: (قالوا وجب). 2 

(4) إذا قيل بالقول الثانى: إن الخلطة خلطة عين فيجب على صاحب العشرين نصف شاة بلا 
خلافء. كما قال النووي؛ لأنه خليط عشرين» وفي صاحب الستين خمسة أوجه: 
الأول: وهو المنصوص يلزمه شاة؛ لأن له مالين مختلطأ ومنفرداً. والمنفرد أقوى فغلب 
حكمهء: فصار كمن له ستون شاة منفردة. وهذا أصح الأوبجية: 
الثاني : ما ذكره المؤلف. وهو اختيار أبي زيد المروزي والحصري . 
الثالث: أنه يلزمه ثلاثة أرباع شاة؛ لأن جميع ماله ستون» وبعضه مختلط حقيقة» فلا بد 
من إثبات حكم الخلطة فيهء وإذا أثبتنا حكم الخلطة فيهء وجب إثباته في الباقي» لأن 
ملك الواحد لا يتبعض حكمه؛ء فيجعل كأنه خلط جميع الستين بالعشرين» وواجبها شاة 
حصة الستين منها ثلاثة أرباع . 
الرابع : ويحكى عن ابن سريج أن عليه شاة وسدس شاة من ذلك نصف شاة في العشرين 
المختلطة» كما أنبا واجب خليطه في عشرينه» فلا يتعدى حكم الخلطة عن الأربعين» 
وثلثا شاة في الأربعين المنفردة فإنه حصة الأربعين لو انفرد بجميع ماله . 
الخامس : يلزمه شاة ونصف وكأنه انفرد 0 وخالطه بعشرين. قال النووي: حكاه 
الخرسائيون:.:وقالوا: هو ضغعيف أو غلط. 
انظر: المجموع 5/ 444. والشرح الكبير 471/5 - 473. 

(5) في /أء د: (الثمانين). 

)6( في / بء د: (والخلطة). 

(7) في /ه: (وفيها). 

(8) ما بين الحاصرتين ساقط من / ب. 

(9) في /ه: (شاة واحدة مقسومة). 
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فعليه ثلاثة أرباع الزكاة» [وللثاني07) ربع المال» فعليه ربع الزكاة]20. 





وأما"" :ذل فهفه الفلظة الى انون د مق ون "ونيا اجر ها .عفرن 
يفيا!"! لتاقم بو لالونها ا زبعون غافةه بوكلا لني 1" ااه متكي /ة نا 
3 الحاضرة» فعلى صاحب العشرين الحاضرة نصف شاة» وعلى صاحب 
الأربعين الغائبة في جميع ملكه”"' ما قلناه» وهو خمسة أسداس ونصف سدس 
شاة”'"» والعلة في ذلك أن جميء2" ماله لو كان ختلطاً بمال خليطل 030 
لوجب'*'' عليه ثلاثة أرباع شاة وثلث ماله مختلط» فيأخذ ثلث”*'" ثلاثة أرباع شاة 
وهو ربع شاة»ء ولو كان جميع ماله منفرداء [لوجب عليه©" شاة كاملة. 
ووجدنا””'' ثلثي ماله منفرداً]”*'' فأوجبنا”"" للمنفرد ثلثي 20 شاة» ثم طلبنا عدداً 


)01 فق /11(والغاى):: 

(2) في /أ: (نقع). 

)3( ما بين الحاصرتين ساقط من /د. 
(4) في /ج: (فأما). 

)6( (منها) ساقط من /)جء . 

)7( في /أء د: (وقلنا إنه لا تثنت). 
(8) في /أ: (بحكمهما). 

(9) فى /أ: «(الأربعين). 

(10) (ملكه) ساقط من /أء د. 

(11) في / ج: (من شاة) . 

(12) (جميع) ساقط من /أ. 

(13) في /أ: «مختلط). 

(14) :فى انع (لوحنيق )+ 

(15) (ثلث) ساقط من /أ. 

(16) (عليه) ساقط من / ج. 

(17) فى /أء بس : (وجدنا). 

(8]) ابي الحاصرتين ساقط من /أ. 
(19) في /بء ه: (وأوجبنا). 

(20) في /أء د: (ثلثين). 
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نأخذ0') منه الثلثين والربعء وذلك إثنالة) عشر. فالثلثان!) منها ثمانية والربع 
"© انقو ةلك كتيوه ابزداس. وانضددت سلس : 

ومن أصحابنا من يقطع حكم المال الغائب في ملك! مالكه عن ماله الحاضر. 
وذلك بعيد جداً؛ لأن ملك المال©) الواحد7 لا يجوز أن يقطع!* بعضه عن بعض 

في الحكم فالصحي-(") ما قدمناه من الحواب. 

ومعنى قولنا: إن الخلطة خلطة ملك: أن أحد الخليطين إذا ثبت له مع شخص 
حكم الخلطة في بعض ملكه تعدى ذلك الحكم إلى ملكه الغائب من جنسه فانضم 
[بعضه إلى بعض في1(]09) حكم الاختلاط» كما انضم بعضه إلى بعض في 
الحكمء أيل12!) حكم النصاب واستكماله0ة. 

ومعنى قولنا: إن الخلطة خلطة عين: أن حكمها لا يتعدى الأعيان(4!) المختلطة 
التي تجتمع في الفحولةء والحوض”2"7. ولمراح» والمسرحء فهذا تفسير 
القول. 069 . 





(1) في /أ: (عدد فاخذ). 

(2) في /أء ج: (اثني). 

(3) في / ج: (والثلثان). 

(4) (منها) ساقط من /ج. 

(5) في /أ: (ملكه). 

(06) (لمال) مكرر في / ب» هء وفي/ جء د: (المالك). 

(7) (الواحد) ساقط من /ج. 

(8) في /نب. د ه: (ينقطع) . 

(9) في /أء بء ه: (فالحكم الصحيح)ء وفي /د: (في الحكم الصحيح). 
(10) في /ج: (مع). 

(11) ما بين الخاصرتين ساقط من /أ. 

(12) (الحكم أي) ساقط من /ب. جء دء ه. 

(13) فى /ج: (فى استكماله). 

(14) فى / أ 508 ه: (لا يتعدى إلى الأعيان) . 

:(15)” فى 1/7( فالخوضي): 

(16) انظر: السلسلة. خ. ورقة: 28 أ بء والمجموع 5/ 444: وروضة الطالبين 181/2. 
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مسألة :(1312:035 سك الرصر "ضفرا م الال تبطلطها مسريو ارجا تحال 
حو ل177 «الخلطةة: .وحن موي01 غافريي كلقي عل ساعن 
العشرة» وثلثاها عل صاحب ال / . 


ولو أنه خلط حمسا منها بعشرين لرجل» وحمساً بعشرين7" لرجل آخر 
عب "اهن غناتين الع 7"اتعرين تحتل وس كز وابعل م لطايط "1 ريد 
ا عه عاضر تواقينا كان رؤلك1177 كزناق قن هده لاله 4 أت هعاتب 


العشدرة اهز ادس 2لا من الإبل وَلَه ععاليا والواجب في إلى (14) ال 1 
ع 0" خيبيا كول "اواج نوزاما أصاحية المشروم لاسا كل انين ميق 
النطرة"'" الى هن لهذا الريون وايش ل مع الخمس الأخرى» والواجب 


)1( في / ج»ء د: (رجل). 

(2) في /أ: (فحول لحول). 

(3) في /ج: (عليها). 

(4) فى /ج: (بنت). 

)5( لأن الخلطة تصير المالين كالمال الواحد. والواجب في الثلاثين بنت محاض . 
الظن: زوقية الطاليث :151/2 170 ظ 

(6) في /د: (بالعشرين). 

(7) “في 1/7 (لعشرين). 

8( في /ب: (وجبت). 

(9: افى انح به (العشرية). 

(10) فى /أ.ء جء د: (خليطه). 

110 :ذلك اتسائط من أ نعم 5 

(12) في /أء جء د: (الأربعين). 

(13) فى /ج: (عشرة). 

13 تلاق ني تفل من ارا با فيد بهد 

(15) في /أ: (ولها). وفي /د: (ولا). 

(16) في /أ: (وعليه). 

(17) في /ب: (العشر). 

(18) في /أ: (خلطا). 
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فى الخمس والعشرين ابنة('؟ مخاضء» [وله أريعة أحماس الجملةء فعليه أربعة 
أخاس لواحي ]0 . 

فإن قال قائل: قد جعلت هذه العشرة في حق مالكها مجتمعة0 حتى 
أوجبت عليه حمس حقة» فجعلت الخمسين» كأنها فى مكان واحدء فهلا 
جعلت هذه العشرة7 بعينها في حق صاحب المقريى4التحمينة ع تربعب عل 
ضاعحب العشرين للدي ابن مخاض . 

قلناة نا مولن لبر وى مق انيه عبعة». لأن بنلكة عليه ملك 
واتيوي 3ذ110 يرجه لتق وك الأللفه الو العددو واو 1تون .سق نيدي 
العشرين كالمجتمعة لزمنا أن نجعل باعي العدرين حلما اجاج العترين 
المي 1101 موزييا: مرحي لم111 وانوي 10011 الف بالط اللا 
ولا سبيل إلى أن نجعل صاحب©" العشرين خليط خليطه مع افتراق العشرين !08 
عن العشرين . 

ومثال هذا ما قاله الشافعي ‏ رضي الله عنه - في نخلتين تهاميتين مضمومتين في 


)1( في / ج: (بنت). 

(2) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 
(3) في /أ: (متجمعه). 

)4( في / جء 1 (أوجب). 

)5( في /رنت: (الغشر):. 

(6) في /ج: (بنت). 

(6 في /بء ه: (العشرين). 
(8) في /ج: (ولا وجه). 

(9) في /د: (جعلنا). 

(10) في /ب: (لأن). 

(11) في /بء ه: (العشر). 

(12) في /بء ه: (بالخمس). 
(13) (ماله) ساقط من /ج. 

(4] 1 الساعينااشائظ هذ ات 
(15) (العشرين) ساقط من /ب» ه. 
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النصاب جدت إحداهي(!2, ثم أطلعت نخلة نجدية لذلك المالك2). لم يجز لنا ضم 
النخلة) النجدية المطلعة إلى التهامية الباقية9)؛ لأنا لو ضممناها إليها لزمنا 
ضمها إلى التهامية المحدودة ولا نجد إلى ذلك سبيلا. وهذا الجواب الذي ذكرناه 
على قولنا: إن الخلطة خلطة") عين. وفىي المسألة جواب غير هذا لكن 
الصحيح التفماي عال 111 مالو تناه عن قحل قار 1 


مسألة (36): إذا اقترض 092 الساعي للمساكين حين7') علم بهه22 فاقة 


(1) في /أء د: (إحديهما). 

(2) في /أ: «الملك). 

(3) (النخلة) ساقط من /أ. جيء د. 

(4) انظر: الأم 31/2» ومختصر المزني / 46 47. 

(5) في /أ: (ضمناها). 

(6) في /ب: (إن الخليطة خليطة). 

(7) إذا قلنا: إن الخلطة خلطة ملك فعلى صاحب العشرة خمس حقة. وأما الآخرين فمال كل 
واحد مضموم إلى جميع مال صاحب العشرة» وهل يضم إلى مال الآخر؟ فيه وجهان. 
أصحهما : يضم كما انضم في حق صاحب العشر. وعلى هذاء فالواجب على كل واحد 
منهما 5/2 حقة. 
الوجه الثاني: لا يضم؛ لأن كل واحد منهما لم يخالط بماله الآخر أصلاًء بخلاف 
صاحب العشر فإنه خالط كل واحد منهما ببعض ماله فعلى هذا على كل واحد منهما 
أربعة أحماس بنت مخاض . 
انظر : الشرح الكبير 5/ 479. والمجموع 5/ 445. 

)8( (عليه) ساقط فق رضت جد دءا ه. 

(9) يشير المؤلف ‏ رحمه الله - إلى ما ذكره في مقدمة الكتاب من أن صرف العناية إلى إسقاط 
بعض الوجوه الضعيفة أولى من التعسف والولوع باستكثار الوجوهء وتخريجها. ولقد 
صحح المؤلف القول بأن الخلطة خلطة عين. وذهب الجمهور إلى تصحيح القول الآخر: 
إن الخلطة خلطة ملك. 
انظر: ج1 (كتاب الفروق) ص 41». والمجموع 5/ 444, والشرح الكبير 5/ 469 - 470. 

(10) في / ج: (استقرض). 

(11) في /أ: (عن). 

(12) في /أ: (وبهم)ء وفي /جء د: (فيهم). 
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باو“ اقتلقتن عن القرهم القن يلاه فن غير تتريظا عع ععيتة ‏ قعلية 


شواته عو يق لي هالع دون ف لال 
وإذال”© استقرض ولي اليتيم لليتيم نظراً ومصلحة» فتلف عين القرض في" يده 
من غير تفريطء» وجب 007 الجا 0 مال اليتيم» دون مال ال 7 
والمسألتان منصوصتان. 
والقرق متهم ما اننا :71" لشاف نموقة الغله ب "لول الشد 
ب ا روا يي 1905 يوا الحا وَإِنْما يتصرك عليه وله/ة0 
0-8 منصوب7') بالشرع من جهة الأب» أو من جهة الحاك290©, فإذا/ تلف 


(61 في /أ: (وصله). 

(2) في /أ: (فتلف عن القرض عين الفرض) . 

(3) فى /ج: د: (خاص). 

)4( على أصح الوجهين . الوجه الثاني : أنه من ضمان المساكين» يقضيه الإمام من مال الصدقة . 
انظر: الأم 21-702. ومختصر المزني / 44» والمجموع 6/ 4158 والشرح الكبير 5/ 537. 

(5) في /بء ه: (وان). 

)6( 1 بر 

(7) (عليه) ساقط من /ج. 

8 في / ب»ء جء هيه د: (ضمانه). 

)9( في / ج: ره )ا 

(10) انظر: الأم 2 » ومختصر المزني / 44. والمجموع 6/ 2158 والشرح الكبير 537/5. 

(11) (اليه) ساقط من / ج. د. 

(12) في /ج: (ان). 

(13) في / ج: (يستقرض). 

(14) فى / ج: (نفسه) . 

(15) انظر : الأم 20/2 - 221 ومختصر المزني / 44. 

(16) في /بء ه: (وليه) وساقط من / ج. 

(17( في /|ج: (قيمة) وساقط من /ب.ء ه. 

(18) في /ربء جء ه: (المنصوب). 

(19) فى /ربء جيه ه: (القاضى) . 

(20) في /ج: (واذا). ْ 


الجمع والفرق (ج2) - كتاب الزكاة 05 





عين القرض في يده من غير تقصير منه(!)» كان ضمان©) ذلك60) في مال الطفل ؛ 
لأن القرض وقع له. ( 
أبن( إذا استقرض الساعي للمساكين» فقد استقرض لجماعة فيهم أهل رشد 


بلي بنفسه!”'/ [وإن كان فيهم من لا يلى9) بنفسه2©0]0. فالشرط© سلامة (103/ب) 


العاقبة» [وصرف"" القرض إلى مصالحهم](2 حتى يجوز له قضاؤه22 من 
الصدقات . 


فإن كال قائل 177 أرأريف لو امشتوقى امخض عله وذللة المي د ا 
يل" كفيس لمبترة أو حون اقتلب ف بزذة: 


قلنا: ذلك على قسمين. أحدهما: أن يستقرض 2500 على وجه التخصيص 
متصرفا في مصاحه. والثاني: أن يرى فاقته وحاجته ويستقرض لهء بسبى 262 ما 
رأى من حاله» لا على جهة تعيينه(27 وتخصيصهء فإن كان القرضر 29 على 


(1) (منه) ساقط من / جه د. 

(2) في /ج: (ضمانه). 

(3) (ذلك) ساقط من /جء د. 

)4( فى / ج: (فأما) . 

)5( في / 2 (تفينة 1 

(6) في /أ: (ممن الا)ء» وفي / ج: (مما يل). 
(7) في /ج: (نفسه). ْ 
(8) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(9) في /أ: (والشرط). 

(10) في / ج: (ووصول). 

(11) ما بين الحاصرتين ساقط من / ب. 

(12) في /ج: (قضاه). 

(13) في /ج: «فان قيل) . 

(12)فى 17 لمق الأ وق رد فيل ): 
(15) (له) ساقط من / أ 8 0 ْ 
(16) في /ج: (فيستقرض لسبب). 

(17) في /أ: (لعينه). 

(18) (القرض) ساقط من /ج. 


06 الجمع والفرق (ج2) - كتاب الزكاة 
القمورة الأوقية #الشيناة قن مال 17 نك :السخصى: بون كان القررض 7 
على الصورة الثانية» فالضمان فى مال الساعي» كما أجاب الشافعي ‏ 
رضصى الله عنهة -. 





بسالة :1839 إذا غدل الردل وكاء اله 01 كيل" آنا متهي" إن تل ماله 
قبل الحولء فتلف ماله ووجد 70 الركاة العو" تاقضة فى يد 
لكان عون أو ع 1707" اقرف العرن باس وني 5190 لو ,لت 


(1) (مال) ساقط من /ج. 

(2) (القرض) ساقط من /بء ج. ه. 

(3) يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول وبعد ملك النصاب» لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة فمنع ابن جميل» وخالد بن الوليد 
والعباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال النبي مص عله رس : ما ينقم 
ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ورسوله» وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس 
أدَرَاعه وأَعْتّده في سبيل الله؛ وأما العباس فهى على ؛ ومثلها معها. ثم قال : يا عمر أما 
شعرت أن عم الرجل صنو أبيه . ومعنى قوله: وشو ان عن : أي ما يغضب ابن 
جميل على طالب الصدقة إلا كفران هذه النعمة وهي أنه كان فقيراً فأغناه الله . 
ومعنى: فهي علي ومثلها معها: أي تسلفت منه زكاة عامين. رواه البخاري ومسلم وفي 
لفظ البخاري: (فهى عليه صدقة ومثلها معها) . 
انظر: صحيح البخاري» كتاب «الزكاة»» باب «قول الله تعالى وفي الرقاب 
والغارمين. . .») حديث (70). 
وصحيح مسلمء كتاب «الزكاة»» باب «في تقديم الزكاة ومنعها) حديث (983) 
والمجموع 6/ 145 - 146». والشرح الكبير 531/5. 

(4) في /ب: (بشر). 

)5( في /د: (يستردها) . 

)6( في / د: (من ماله). 

(7) فى /ج: (فوجد عينها). 

)8 (الزكاة المعجلة) ساقط من / ج. 

(9) (بعوز أو كسر) ساقط من /بء ه. 

(10) (وليس) ساقط من /بء ه. 
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الأ 0 ولو كانت العين تالفة كان له أن بغر مه ف فيمتها يوم 6ن 
او 


إن "قال قائل :"فا التوق "كزين الخيزلة و اللعفى يوق ولف" اللدواة مكعهودة 

قلنا: الفرق/'! بينهما: أن الجملة مدفوعة إليه على حكم الزكاة المعجلة» فإذا 
خرجت عن حساب الزكاة وهي تالفة فقيمتها”" تقوم مقامها. 

وما" إذا كافك اقائمة وفنها انكس ١"افايكره‏ غينيان واسيف "ليله يك قيهان 
حتى يضمن أبعاضهاء ويجوز أن تكون الجملة مضمونة حيث لا تكون الأبعاض 
د 
بالكو ييا عجان اله رك القمية 1177م ..وافكرة* حيو اقيق الوا 


(1) على أصح الوجهين. 
الوجه الثانىي: أنه يجب الأرش. كما يجب الضمان عند التلفء. فيعتبر الجزاء بالجملة. 
انظر: الشرح الكبير 5/ 543. 

(2) في /أ: (اقبضا). 

(3) وقيل: إنه يلزمه القيمة وقت التلف. والأول أصح. 
انظر : المجموع 16 والشرح الكبير 5/ 542 - 543. 

(4) في /ج: (فإن قيل ما لفرق). 

(6) في /أ: (والفرق). 

(7) في /أ: (بققيمتها). 

(8) في /ج: (فأما). 

(9) في /أ: (تعين). 

(10)'افيخ/ 051( ولينيك) 

(11) في / جء دع ه: (لو). 

(12) في /ج: (فوجد). 

(13) (جاز له رد الثمن) ساقط من ج. 

(14) في رف (واسترجع) » وفي / ج: (فاسترد) . 

(15) انظر: الشرح الكبير 5/ 2543 وخبايا الزوايا / 234. 
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ومغله(1) لو كان المبيع اي في يدي المشتري». وفي عينه نقص استرد العين 


ناقصةء ولم يكن على المشتري غرامة النقصان. 


مسألة (38): إذا باع أووعية كناف وال كا بواضية هاه عير و0 فالبيع في 


(0 
(2) 
3) 
(4 


5( 


6) 
7 


مقدار الزكاة باطل2"7» وفيما عدا ذلك قولان: أحدهما: أن البيع باطل . 


والثاني: أن البيع صحيح؟. فإذا صححنا البيع» فالرهن أولى بالتصحيح. 
وإذا أبطلنا البيع» ففي الرهن قولان27. 


في / د: (وبمثله) . 

(قائما) ساقط من /ب» ه. 

انظر : المرجعين السابقين . 

حكم هذه المسألة ينبني على أصلين: كل أصل فيهما على قولين: 

الأصل الأول: اختلاف قول الشافعي في الزكاة هل تجب في الذمة» أو العين؟. وقد 
سبق تفصيل ذلك في: ص : 52. ْ 

الأصل الثاني: اختلاف قول الشافعى فى جواز تفريق الصفقة إذا جمعت شيئين متغايرين 
حلالاً وحراماًء أو ملكا ومغصوباً» فيبطل البيع» فيما لا يصح بيعه. وأما ما يصح ففيه 
قولان: يعبر عنهما بقولي تفريق الصفقة. أصحهما: عند الجمهور: أنه يصح؛ لأنه باع 
شيئين حكمهما مختلف. فيأخذ كل واحد منهما حكم نفسه. والثاني: لا يصح . 
واختليوا في ليله عل جين ١‏ ٍ 

أحدهما: أن الصفقة جمعت حلالاء وحراماء فغلبنا الحرام على الخلال. 

الثاني: وقد ذكره المؤلف .: أنه باطل؟ لجهالة الثمن؛ لآن المسمى يتوزع عليهما باعتبار 
القيمة» ونحن لا نعلم حصة كل واحد منهما عند العقدء فيكون الثمن مجهولا . 
انظر: الحاوي كتاب الزكاة 767/2 2770 والشرح الكبير 552/5 2553 ومطالع 
الدقائق 2/ 178 - 179. 

عل: القول أن الزكاة تتعلق بالعين تعلق الشركة . 

ومن الأصحاب من جعل فى الصحة قولان: أصحهما: بالاتفاق البطلان. أما إذا قيل : 
إنها تتعلق بالذمة والعين خلو منهاء فيصح الببع قطعاً. 

انظر: الحاوي كتاب «الزكاة» 2/ 9, والمجموع 5/ 69». وروضة الطاليين 2/ 227. 
وهو الأصح - والقولان مبنيان على تفريق الصفقة. 

أي رهن مال الزكاة. 

والقولان هما قولا تفريق الصفقة في الرهن» إذا جمع حلالاً وحراماً. 

انظر: المجموع 05 . وروضة الطالبين 230/2. 
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والفرق بين الرهن والبيع : أن الرهن معنى واحد لمعنى' واحد لا يتوزع» كما 
يتوزع الشمن على المثمن”7'» والثمن”'' إذا توزعء فوقعت* فيه جهالة» أوجبت'”ا 
الجهالة إبطال البيع» وقد تحققت الجهالة؛ لأن المشتري وضع جميع” الثمن على 
مقازلة خميم المتمن «وقكضازت: واحلة متهم مسطقة المساكين» ولبس: ينسم 
الثمن على رؤوسهاا"'. وإنما ينقسم الشمن”* على قيمتها . 


مسألة (39): إذا باع أربعين شاة». والزكاة فيهاء ففيما عدا مقدار الزكاة ما 


(0 
(2) 
(3) 


5) 
6) 
7 
)8( 
9) 
010) 
011) 
)12( 


ذكرناء”) 9, فإذال'؟ حكمنا بتصحيح البيع» ففي الثمار أولى إذا باعها 
قبل إخراج الزكاة منهاء وإذا أبطلنا البيع في الماشية» ففي الثمار 
والن/07, 


في /د: (بمعنى). 

ف 21 (الته). 

في / ب»ء ه: (والمثمن) وساقط من /أ. 

في /أ. د: (فوقع)» وفي /ج: (وقع). 

في / ج: (فأوجبت). 

(جميع) ساقط من / ج. 

فى أذ (أووشها): 

في / ج: (المثمن) وساقط من /ب.». ه. 

في / ج: (قولان كما ذكرنا). 

انظر : المسألة السابقة . 

في / ج: (واذا). 

والقولان مبنيان على العلتين السابقتين لإبطال البيع في تفريق الصفقة . فإذا قلنا: بالمعنى 
الأول وهو: اجتماع الخلال والحرام أبطلنا البيع في الكل . وإذا قلنا: بالمعنى الثاني وهو: 
الجهالة صححنا البيع فيما عدا نصيب المساكين؛ لأن الجهالة لا تدخل في هذا الموضع. 
إذ عشر الثمن على مقابلة عشر الثمار» وتسعة أعشاره على مقابلة تسعة أعشارها. وهذا 
على القول أن الخرص عبرة. أما إذا قلنا: إنه تضمين» فلا منع من البيع» ولا تدخل في 
تفريق الصفقة . 

انظر: السلسلة. خ. ورقة 167 بء 175 بء والمجموع 5/ 469. 484. 


100 الجمع والفرق (ج2) - كتاب الزكاة 


(2)0/104 والفرق بينهما: أن الثمن إذا قابل الثمار في التوزيع/ علمنا يقيناً!'" أن تسعة 
أعشار الثمن في مقابلة تسعة/2' أعشار السلعة» والعشر من الثمن ساقط على أصح 
القولين في مقابلة العشر المستحق للمساكينء فهذا بيع معلوم بمعلوم . ولد 
الماقية كذلك" 4 أن الراعرة اسفن بد الأ رسعت ولس ةيد 

من الاربعين غير 
الجملة في أصل العقد» وإنما تصير معلومة!” بعد التقسيط» 3 00 لعلم ب؛ 
التقوبه! كن ولا نضوان ولي 200 انع نك الما نا 


مسألة (40): قال الشافعي - رضي الله عنه - في باب النية في إخراج الزكاة/" : 
ولو أخرج عشرة دراه" لموقال! 117 رن كانهان العالسوسا اا فاده 
زكاته » أو نافلة» فكان ماله فخ ل د ئ(012, لآنه ل يبقصد بالنية فصل 


فرض خالصء» وإنما جعلها مشتركة بين فرض ونافلة . 
ولو قال عن مالي الغائب إن كان سالاً [وإن لم يكن سالاً]!*' فنافلة أجزأته!" 
عنه؟ لأن إعطاءه عن الغائب هكذاء وإن ١‏ اااي 


(1) (يقينا) ساقط من /ج. 

(2) (تسعة) ساقط من /ج. 

)3( في / د: (ذلك). 

(4) في /ج: (الحزئة). 

)5( في /د: (معلوما). 

(6) (ثم) ساقط من /ج. 

(7) في /ج: (طريق التقويم). 

8( في / ح: (فكذلك). 

9( في رب دء ه: (الصدقه). 

(10) (دراهم) ساقط من / ج. 

(11) في / ج: (فقال) . 

(12) في ره جه ه: )0 يجزه). 

(13) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(14) فى /ج: (أجرأت). 

(15) انظر: الأم 22/2» ومختصر المزني /45. ونقل النووي - رحمه الله - الاتفاق على ذلك . 
انظر: المجموع 6/ 182. 
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فقد فصل الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ بين المسألتين بفصل واضح غير أن 001 
اعتمد لفظه في الفرق كان(" على خط ”'. ومن اعتمد معنى لفظه كان على 
صواب . 





وبيان هذا أنه لو قال عند الإخراج: إن كان مالي!*) الغائب سالا فهذه!؟) 
ا أو نافلة» ومراده أو نافلة: إن" لم يكن المال سالا أجرأته الفريضة إذا 
علم سلامة المال» وإنما لا تقع/*) الزكاة موقعها إذا قصد توزيع النية مع بقاء المال 
العانية: 


ئ90) إذا علق توزيه "7 النية ينوويه !"1 بوال171؟ المال الغاق و فالميله 031 
الأولى فى الأجزاء كالمسألة الثانية . 


مسألة (41): إذا امتنع الرجل عن" أداءل”' زكاة ماله الظاهر ©" » فتولى الإماء 
إخراجها من ماله عند امتناعه» سقطت الزكاة عنه حكماًء ولا تسقط عنه 


(1) (من) ساقط من /أ. 

(2) (كان) ساقط من /أ. 

(3) في /أء د: (خطر). 

(4) في /ب: (مال). 

(5) في /بء ه: (فهذا عن)» وفي /د: (فهذا من). 
)6( في /ه: (زكاتها). 

)7( ف (وان)» وساقط من /د. 
(8) في /أ: (وإنما تقع). 

(9) في /ج: (فأما). 

(10) في /جء د: (بتوزيع). 

11 فى "رس (بتنويع) . 

(12) (حال) ساقط من /ج. 

(13) في /أ: (والمسألة). 

(14) في / ج: (من) . 

(15) (اداء) ساقط من /لربسء ه. 

(16) في / ج: (أمواله الظاهرة) . 
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ووعا[" .فيما0 بينه. وبين الله تعاللى!9 . .وليس+ كقيم البتيم ينوؤئ: زكاة 
اليتيم حين يؤديباء فيبلغ اليتيم» فلا يلزمه أن يؤديها ثانيالة) 8 . 
والفرق بينهما) : أن اليتيم حين أدى عنه القيم لم يكن بنفسه من أهل النية. 
فقامت7/ نية القيو(*) مقام نيته ظاهراً وباطناء وأما(" إذا كان من أهل النية بنفسه. 
فامتنع عن الأداء» فقام السلطان مقامه في الأداء» والنية كانت نية السلطان؛ 
لتعيين جهة''2 الأخذء حتى يخرج أخذ السلطان عن حد الغصب» فأما صفة 
القربة إلى الله - تعالى - فموقوفة!''؟ على وجود قصد القربة من صاحب المال» ولم 
يوجد هذا القصدء فبقيت الزكاة عليه فيما بينه وبين الله تعالى . 





مسألة (42): العوامل من الإبل والبقر إذا كانت سائمة» ومالكها لا يعلفها بحال» 
الك دواتهة انريا!” !1 وزن تقفى تواكها لني 07 ناسيك كاللقت 


)10( في / د: (تورعا). . 
(2) (فيما) ساقط من / ج. 
(3) على أحد الوجهين. 
الوجه الثاني: أنها تسقط إقامة لنية الإمام مقام نيته» كما أن نية الولي تقوم مقام نية 
الصبى. وهذا هو الأظهر. 
انظر: الشرح الكبير 5/ 526 527» وروضة الطالبين 2/ 209. 
(4) انظر: الشرح الكبير 5/ 2525 والمجموع 184/6 - 185. 
(5) في /ج: (ثانية). 
(6) (بينهما) ساقط من / ج. 
)7( فى رد (فقام) . 
)8( في / جء د: (قيمه). 
(9) في /ب: (وانما)ء وفي / ج: (فأما). 
(10) في / ب: (جهته)ء وفي / ج: (لجهة). 
(11) في /1أ: (فوقوفه). 
(12) (فيها) ساقط من /ج. 
(13) في هذه المسألة وجهان: 
الأول: ما ذكره المؤلف ‏ رحمه الله .» ونسبه الرافعى» والنووي إليه. 
الثاني : أنه لا زكاة فيها؛ لأن العوامل لا تُقتنى للنماء» وإنما تقتنى للاستعمال» فلا تجب 
الزكاة فيهاء كثياب البدن. ومتاع الدار. قال النووي: إن هذا هو المذهب. 
انظر: المجموع 2358/5 والشرح الكبير 5/ 495 496. 
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والفضة المصوغين حلية مباحة للاستعمال7؟ 227 فتسقط الزكاة7 عنها في 
عقي القولي» ). 


والفرق بينهما(: أن/ العوامل السائمة باقية على أصل صفة9©) النماءء لأنها (104/ب) 
تتناسل» كما تتناسل ) غير العوامل» وقلة النماء غير مؤثر © إذا كان الجنس 
فخ الأمؤالة !النامنة .: :وريها تكو الماشبة كلها :ذكورا سائفة» :نيدي 1197 رركا 
فهان. كرجرن!"" فى الإنات النافية» لأا من بحسن النافيةه بوموونة الغا 
ساقطة. فإذا اجتمع في هذه العوامل» وصفان سقوط 27" المؤونة» ووجود النماء. 
والانتفاع بها على وجه الاستعمال يستحيل أن يؤثر في إسقاط 227 الزكاة 
تاوت "11 الذست والففية ا 1/1 مستعملين للحلية المباحة» فليس في 





)01 في 57 : (الاستعمال). 

,2( أما ما كان محرم الاستعمال, فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً بلا خلاف بين أهل العلم . 
قال النووي: ونقلوا فيه إجماع السدلم . المجموع 6 35. 
ونقل الإجماع - أيضاً - ابن قدامة في المغني 3/ 17. 

(3) (الزكاة) ساقط من /أ. نسء دء ه. 

)4( وهو المذهب . قال النووي : وهو نصه في البويطي والقديم . 
والقول الثاني: أنها تجب نص عليه في الأم . 
انظر: المجموع 6/ 35 36, الأم 41/2» وحلية العلماء 3/ 96. 

(5) (بينهما) ساقط من / ج. 

6( (صفة) ساقط ع أ من 

(7) (كما تتناسل) ساقط من /ج. 

)2 افق أربي «زعرنة): 

(9) في /ج: (واذا). 

(10) في /أء بء ه: (تجب). 

(11) في / ج: (وجوبا). وفي /د: (لوجوبها). 

(18)نفي ا (سقطت). وفي /د: (سقط). 

(13) في /بء ه: (سقوط). 

(14) في رابع (فاف, 

(15) في /ب: (صار). 
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نمائهما'؟ مطمع بحال؛ فلهذا0© استحال إيجاب الزكاة فيهما' مع إباحة 





مسألة (43): إذا بادل ماشية بماشية وحال الحول من وقت البادلة» ثم اطلع على 
عيب بيع أذاء الذكاة ع فال اشر كان لمرو الكملة بالفيي 7 


وإن قلنا: ملك المساكين شاة ثم زال عنها ملكهم ببدلها». وبمثله لو باع 
بعضهاء ثم اشترى ما باع" ثم اطلع على عيب" قديم بها لم يكن له الردا*. 
بالعيى 177 إلة أن توه عليه بالتيية قار لوو 


والفوقو سن اتوي 21777 إن أعوهيا وو المبولاك 117 يفير الطفاوو "كي لأن الركاة 


(1) في /أء بء ج: (نمائها). 

)2( في / ج: (وكذلك). 

(3) في /أء بء جه ه: (فيها). 

(4) ..سواء قلنا: إن الزكاة تتعلق بالذمةء. أو تتعلق بالعين تعلق الأرشن بالغبد الحا : 
انظر: الشرح الكبير 5/ 491» والمجموع 362/5. 

(5) يشير المؤلف ‏ رحمه الله إلى الخلاف فى الرد إذا قلنا: إن الزكاة تتعلق بالعين والمساكين 
شركاء» وفي ذلك طريقان: ْ 
الأول: وهو الصحيح عند الشيخ أبي علي السنجي » وقطع به كثير من الخرسانيين» ومنهم 
المؤلف. أن له الرد. 
الثاني : وبه قطع العراقيون» أنه على وجهين: أصحهما: أنه له الرد. 
انظر : المرجعين السابقين . 

(6) (ما باع) ساقط من ف 

(7) (عييب) ساقط من /د. 

(8) على أحد الوجهين؛ لآنه استدرك الظلامة . 
الوجه الثاني : أن له الرد؛ لأنه ما أيس من الردء فربما عاد إليه فرده . وهذا أظهر الوجهين . 
انظر: روضة الطالبين 3/ 473 2475 وحلية العلماء 4/ 273. 

(9) «بالعيب) ساقط من /أء د. 

(10) انظر: الشرح الكبير 8/ 344 وروضة الطالبين 474/3. 

(11) في / أ هع 3 (الروالية)ء 

(12) في /ج: «الملك). 

(13) في /جء د: (اختيار) . 
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إذا وجبت لم يكن وجوبها على جهة الاختيار من المالك». والعود كذلك؛ لأنه إذا 
أدى الزكاة من مال( آخر له( لم يكن الأداء عقد معاوضة» وإنما هو إسقاط 
فرض عن الذمة[2 . 

وأمال البيع والشراء فهو تصرف”" على جهة الاختيار» وبهذا9© فارق الرد؛ 
لأن المشتري الثاني إذا رد السلعة بالعيب على المشتري الأول. رجع الملك إليه 
سمت العدبه مره غير العا 00 فكان له أن يرد المردود عليه . 


مسألة!* (44): إذا تزوج إمرأة وأصدقها أربعين شاة بأعيائماء فحال عليها 
الحولء فأدت زكاتها من غيرهاء ثم طلقها”''! زوجها قبل المسيس رجع 
عليها بنصفهاا''" كما لو طلقها قبل حول!2'" الزكاة. 
وإن قلنا زال!”' ملكها عن قدر الزكاة إلى المساكين» ثم عاد الملك/*'2 بالأداء 
09 ©0409 


(1) في /أ: (ملك). 

(2) (له) ساقط من /أء بء دء ه. 

(3) (عن الذمة) ساقط من /أ. بء» دء ه. 

(4) في /اددة (فأها) . 

)5( في / ج: (فتصرف). 

)6( ف (ولهذا). 

(7) في / ج: (اختيار) . 

(8) هذه المسألةء والمسألة التى بعدها ساقطتان من / ب. 
اركناء امسافطة من ا 7 

(10) في /ج: (وطلقها). 

(11) في / ج: (نصفها). 

(12) (حول) ساقط من /أ. 

(13) في /أ: (زوال). 

(14) (الملك) ساقط من /ه. 

(15) (إليها) ساقط من /أ. دء وفى /ه: (إليها بالأداء) . 
(16) انظر: مختصر المزني / 246 والأم 2 والمجموع 30/6. 


10 
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ومثله/') لو باعت المرأة صداقهاء ثم عاد الملك إليهاء ثم طلقها زوجها قبل 
المسيس» ففي الرجوع إلى العين قولان0© 20 . 

والفرق يق المسألدين:: :ما أشرنا إليه "رمق :زوال: املكف الاخبان فى جالة: 
[وبغير الاختيار في خالة ]"> أسو» 1 

وأمال" إذا أخرجت زكاتهال”' من عينها فصارت تسعاةا وثلاثين ثم طلقها 
زوجها قبل المسيس» فعلى قولين. أحدهما: أن حق الزوج”"' محصور في الباقي. 
فيأخذ من التسع والثلاثين"" تمام نصف الأربعين. والثاني: أنه يأخذ نصف ال: 


(0 
(2) 
3) 


(4 


(5) 
(6) 
(7 
(8) 
(9) 
010( 
)11( 
012( 


والثلاثين7'' ويطالبها بنصف قيمة الشاة التي أخرجتها في الزكاة2" . 


في / جء د: (وبمثله). 

(قولان) ساقط من / ج. 

وقال النووي: وجهان: 

الأول: أنه يرجع إلى العين» لأنه لا بد له من بدل» فالعين العائدة أولى. وهذا أصح عند 
سور 

الثاني : لا يرجع إلى العين» بل إلى البدل ؛ لآن الملك في العين مستفاد من جهة غير الصداق . 
وهذا الخلاف من فروع قاعدة: الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل» أو كالذي لم يعد؟ 
انظر: روضة الطالبين 311/7» ومغني المحتاج 3/ 241, والأشباه والنظائر للسيوطي / 
116 

(إليه) ساقط من /ه. 

وأشار إليه المؤلف فى المسألة السابقة . 

ما بين الحاصرتين مقط وت 

فى / نج: (فأما) . 

(زكاتها) ساقط من / ج. 

فى 3 (تسعة). 

(أن حق الزوج) ساقط من / ج. 

في /د: (وثلاثين). 

في / د: (وثلاثين). 

وفي المسألة قول ثالث: أنه بالخيار بين القول الثاني وبين أن يترك الجميع ويرجع بنصف 
القيمة. وهو نصه في كتاب الصداق. قال النووي: «أصحهما: الثاني» كذا صححه 
جماعة» منهم: الرافعي في كتاب الصداق» أ. ه. روضة الطالبين 202/2» وانظر: 
مختصر المزني / 46» والأم 2/ 25» والمجموع 6/ 30. 
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بعالة :00051 0 كان ترد اولان 11 كبيا نك ,تكله عدا ال 3 


التهاميتان فأطلعتا””" وبدأ الزهو فيهما)» ثم اطلعت/ النجدية والتهاميتان (1/105) 


غير يجدودتين 7" صارت النجدية مضمومة في حكم النصاب إلى التهاميتين: 
نوت ” الزكاة في الجميع””". 
وبمثئله لو أزهت التهاميتان](8) وسبقت إحداهما بالإدراك» فجدت قبل 
إطلاع” النجدية» ثم أطلعت النجدية بقيت هذه النجدية مفردة'') في الاعتبار: 
إن "11 بلقض اتسينا لخي ا ف 1077 ولي ا اام بور نتفي عن ذلك 


(1) فى /ج: (اذا كانت له نخلتان) . 

(00 أفى ارو (فنشقت). وبسقت النخلة: طالت» والجمع باسقات» وبواسق. 
انظر: لسان العرب 20/10», والمصباح المنير / 49. 

(3) في /ج: (واطلعتا). 

(4) في /أء د: (فيها). 

(5) في /أ: (غير مجدوتين). 

)6( في /ه: (وجبت) بواو واحدة. 

(7) على أحد الوجهين. 
الوجه الثاني : لايضم , لحدوث الثاني بعد وجوب الزكاةفيالأول. وصححهالماوردي والبغوي . 
انظر: المجموع 5/ 460. وحلية العلماء 3/ 75. 

(8) مابين الحاصرتين ساقط من /أ» د. 

(9) في /أء د: (طلوع). 

(10) فى /د. ه: (متفردة). 

(11) في /أ: (نفاذا). 

(12) الوسق: ضمك الشيء الى الشيء ببعضه إلى بعض . وقيل: كل شيء حملته فقد وسقته . 
وفيه لغتان: أشهرهما وأفصحهما فتح الواو. والثانية كسرها. وجمعه أوسق في القلة 
ووسوق في الكثرة وأوساق. 
والوسق ستون صاعاً بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإجماع . 
انظر: لسان العرب 4378/10 والمصباح المثير /660» وتهذيب الأسماء واللغات 3/ 
1ه والمجموع 457/5. 

(13) (ففيها الزكاة) ساقط من /أء د. 

(14) لقول النبي - صل الله عليه وسلم -: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» . 
أخرجه البخاري فى كتاب «الزكاة» / باب «ليس فيما دون خمس ذود صدقة» حديث 
(61)» ومسلم في كتاب «الزكاة؛ حديث (980). 
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فلا زكاة فيهاء ولا تضم إليها7'' التهامية الباقية» كما ضممت”/ في المسألة الأولى 
ال ةا ا 
إلى التهاميتين ْ 


والفرق بين المسألتين: أن التهاميتين فى المسألة الأولى كانتا جميعاً غير مجدودتين 
حين7” أطلعت النجدية فاستقام لنا؟ ضم النجدية إلى التهاميتين» فضممنا” 
وجعلنا ةا رخو كالفيفلة الراعد» 


وأما/'" المسألة الثانية فلا سبيل إلى الضم ؟ لأن التهامية الأولى كانت يجدودة حين 
أطلعت النجدية» فلا يمكن ضم النجدية إلى التهامية المجدودة؛ لآأن!'1) الول!2') 
المعتبر في الضم اجتماءع 1*7 النخلتين في الإطلاع من الثانية قبل جداد الأولى» ولم نجد 
سبيلاً إلى أن نضمها'' إلى التهامية الباقية؟ لأنا لو ضممناها إليها للزمنالة'؟ ضمها إلى 


(1) (اليها) ساقط من /ج. 
(2) في /أ: (ضمنت)» وفي /دء ه: (ضمت). 
(3) 'فئ /أ: «والتهاميتين) . 
(4) وهو قول القاضي ابن كج». وأصحاب القفال. 
وفي المسألة وجه آخر: أنه يضم؛ لأنها ثمرة عام واحد. وهو قول أصحاب أب حامد. 
ورجحه الرافعي والنووي. 
انظر: الشرح الكبير 5/ 573» وروضة الطالبين 241/2. 
)5( فر / أ ه: (حتى). 
)6( (لنا) ساقط من /أ» دء ه. 
)7( في / أ د: (فضمتا). 
(8) في /أ: (جميعا). 
(9) (نخله) ساقط من /أ. وفي /دء ه: (نخيله). 
(10) في /ج: (فأما في)» وفي /ه: (وأما في). 
(11) فى /ج: (فان). 
(12) (الحد) ساقط من /ج. 
(13) ا / د: (إجماع) . 
(14) في /أ: (نضم). 
(15) في /ه: (لزمنا). 
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المضمومة إليها وهى التهامية المجدودة. [وذلك محال» فلذلك فصلنا7؟ بين 
المالفين ]7 


عه 
2 


)1( في /دء ه: (ولهذا فرقنا). 
)2( ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 
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مسائل الثماء (1) 


مسألة (46) : الخارص إذا خرص المستان : ا بينه وبين المالك» ثم عاد 
فادعى رب البستان عليه(" غلطاً متفاحشاً فوق ما يقع بين الكيلين لم يقبل 
قوله ولم تسمع دعواه» مثل أن يقول خرصتها خمسين وسقاأ فخرجت ثلاثين 
5359 
ور : 
ولو أدعى غلطاً قد" يقع مثله بين الكيلين كانت دعواه مسموعة إذا كان أمينا 
على أحد الوجهين”"". 
والقزق بسي الممالفينة: "أذ الخلظط الى إذا كان مسق م0 
والخارص حاذق فى الصنعة7 كان فى الظاهر كذباً صراحاًء ومثل هذه المقالة غير 
مسموعة عل الأمتاء. 
وأما إذا أدعى ما يحتمل فليس بمستبعد» فإن الخرص نوع اجتهاد» والمجتهد 
ربما يخطىء» وربما يصيب» ومثل هذا الغلط قد" يقع بين الكيلين» ومعنى 


(1) (مسائل الثمار) ساقط من /بء ت. 

)2( 007 (وخلا) . 

(3) (عليه) ساقط من / ج. 

(4) انظر: مغني المحتاج 1/ 388» وتحفة المحتاجح 261/3. 

(5) (قد) ساقط من /ج. 

(0) وهو أصحهما. ويحط عنه ما ادعاه؛ لأنه أمين؛ ولأن الكيل يقين والخرص تخمين 
فالاحالة عليه أولى . 
الوجه الثاني: لا تقبل؛ لاحتمال أن النقصان في كيله لهء ولعله يوفي لوكاله ثانياً . 
والمسألة مصورة في تلف المخروصء فإن كان باقياً أعيد كيله . 
انظر : المرجعين السابقين . 

(7) (مستكثراً) ساقط من /ب» ه. 

(8) فى /د: (الضعتيض). 

(9. :فى ارعد ارفابيا: 

10 اف ارضة ريه 


الجمع والفرق (ج2) - كتاب الزكاة 111 


الكيلين: أن الكيّال الواحد”' ربما يكيل ثمره خسين وسقاً» ثم يعيد فيها الكيل: 
فيفضل فضا 27). او و والكيال واحد. والمكيال واحد. 





حساب م فئن 8 0 كما ا 6 


ولو أن ا باع من رجل 0 وكاله عليه للتسليم » فباعه المشتري» 
ا انيء فظهر”' نقصء لم يؤمر البائع الأول بجبران ذلك النقص وجه]0'90 
001 
واحدا 5 


والفرق بينهما: أن الكيل منصوص في 0 غير مجتهد فيه!”''» وقد باع 
الكائل*'' الأول [وكال7”'" كيل مثلهء فخرجٍ©'" عن عهدة التسليم في بيعه» ثم 


(1) «(الواحد) ساقط من /ج. 

)2( (فضل) ساقط من / ج». وفي / أ د: (فضل قبل). 
)3( في /أ. د: (أن يظهر) . 

)4( في /أ. جء د: (نقصا). 

(5) “فى /ندة (ذكرنا». 

(6) ذكره في: المسألة السابقة. 

)7( 5 / ب: (تموا). 

(8) (فكاله) ساقط من /ب» ه. وفي / ج: (وكاله). 
(9) في /بء ج: (وظهر). 

(10) في /ج: (قولا). 

(11) انظر: الشرح الكبير 5/ 592. 

(12) في /سء جيه ه: (بنفسه). 

(13) (فيه) ساقط من /بسء ه. 

(14) في / ب : (الكامل). 

(15) في /أ: (وكان). 

(16) في /أ: (فقد خرج). 
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كال الكائل الثاني» كما كال27 الكائل © الأول]7 ».فلا يتوجه على الأول ضمان 
ورياك كان النقص بإبلاغ/ في/") الكيل الثاني لا بقصور©؟ في الكيل 
الأول» ولا يوضء”ا الااحياد: فى يقابل النضء بولين! ا اقلنا :الو 0 
البائع/''2. الثاني فظهر بين الكيلين زيادة لم يكن للبائع الأول استرجاع تلك 
الرادةك. إذ لير 177 له أن رفوك :هده الزناذة تقرك 117 نتن الكيل الأونه. بولا 


للثاني2") أن يقول: لعلها لقصور في الكيل الثاني . 


وأمل2'© الخرص فليس بنصء فإذا أدع7؟ ايد تفاوتاً [محتملاً وهو 
مغر رفن عدن اللقتعة و لأمانة ع لتلاك1 17 لدان طول عي وال 
براءة الذمة عمًا وقع النزاع في وجوبه”” . 
(1) فى /أ: (وكان). 
)2( (الكائل) ساقط من أ نت د هن 
(3) مابين الحاصرتين مكرر في / ج. 
(4) في /ج: (فربما). 
)5 (في) ساقط من /أء ب. دء. ه. 
)6( في /أ. د: زلا يتصور). 
(7) في /بء ه: (ويوضع). 
(8) في /ج: (وكذلك). 
(9) (قلنا) ساقط من /لربء ه. 
160 عقن أ أ كان 
(11) في راف هد (الكايل )1 
(12) في /ج: (وليس). 
(13) في /بء ه: (نقصان). 
(14) في /ربء ه: (وللثاني). 
(15) في قن جء ه: (فأما). 
(16) فى /أ: (أدى) . 
(017 فى / ج: (فلذلك). والصواب ما أثبت. 
(18) امون اميه ساقط من /أء بء دء ه. 
(19) فى /أء بء دء ه: (فالأصل). 
(20) انظر هذه القاعدة في: الأشباه والنظائر لابن السبكي 2233/1 والأشباه والنظائر 
للسيوطي /53. 
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فسالة (48): إذا استهلك رس البستان جميع رطب البستان(0) بعد الخرص ضمن 
ةا عدر : ضنة قر |30 , 


وإن:-اشتيلكه: قبن ارهن :فهر اللمساكين: عشو الركاة يزظباء:. إن كان 
للرطى"" مل ونان لمك لك "من القيوةا” : 


الفرق بين المسألتين: أن الثمرة إذا صارت مخروصة عليه في أوان الخرص. 
ع حين يبدو الزهو وهو 0 وجوب الركاة. 0 جواز 


القول المشهور: فعيق أن 0 .9 0 )9 01 00 


)1( (جميع رطب البستان) ساقط من / د. 

(2) في /أ: (مكيه). 

(3) فيضمن عشر التمر؛ لأنه ثبت في ذمته بالخرص 
انظر : المجموع 5/ 484 والشرح الكبير 5/ 589. 

)4 فو /3: (الرطب). 

(5) (له مثل) ساقط من / جء د. 

(6) انظر: الشرح الكبير 5/ 2589 والمجموع 484/5. 

)0( في / أ د: (فهو). 

8( في / ب». جء ه: (لا غيره). 

(9) معنى كون الخرص تضمينئاً» أو عبرة: كونه تضمين أي : حق المساكين ينقطع به عن عين 
الثمرة وينتقل إلى ذمة رب المال. أما كونه عبرة: أي هو مجرد اعتبار للقدرء ولا ينقطع 
حق المساكين من عين الثمرة» بل يبقى على ما كان؛ لأنه ظن وتخمين» فلا يؤثر في نقل 
الحق إلى الذمة. ومن فوائد الخخلاف هذه المسألة. وأيضا حكم التصرف في كل الثمار بعد 
الخرص . فإن قلنا تضمين جاز التصرف في الجميع بالبيع وغيره. وإن قلنا غيره: فنفوذ 
تضوفه فن قدو الزكاة ينين غل. أن الركاة تتعلق العين أو بالدمة ومسق فيانة. أما :ها راد 
عل افقو الزكأة ترق فيد نافل: 
انظر: الشرح الكبير 5/ 2588 والمجموع 481/5. 484. 

(10) في /بء ه: (بمجردة). 

(11) أماعلى القول أن الخرص عبرة» ففي المسألة وجهان مبنيان على أن الرطب مثلي» أو متقوم؟ 
الأول أنه عنمن عشو القيمة» وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور. 
الكاق: انه يضهة عختر الرطي». 
انظر: المجموع 5/ 484. وروضة الطالبين 252/2. 
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وإذا'' استهلك الجميع كان كمستهلك شيءل استقرضهأ"» وقد استقر في ذمته 


بدل قرضه. 

وأما إذا استهلكها قبل الخرص» فقدا") استهلكها قبل التضمين» فمنزلته في 
حق المساكين منزلة من أتلف عليهم رطباً لهه'”'» فيلزمه ضمان الرطب بمثلهء أو 
5 5-000 01 ا 


مسألة (49): اقتصر الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في إلحاق الأنساب على القائف 


الوا 7 وم خط 00 واعتمد في ذلك على حليتث 7 
رضي الله عتها ب" :راهنا قالت: دخل 0 سول الله - كَل - أعرف 


ارون فى وعيده فنالية انر عا ا اي 


(0 
(2) 
03) 
(4) 
5( 
6) 
07 
0) 


(9 


010) 
011) 
012( 
)13( 


ف /ج: (فإذا). 

فق /1 (شينا): 

ففى /د: (اقترضه). 

(فقد) ساقط من اه قاع ا 

(لهم) ساقط من / ب. 

(له) ساقط من /جء د. 

في / ج: (مثله) . 

وهو الأصح . 

وقيل: يشترط اثنان قياساً على المزكي» والمقوم . 

انظر: مغني المحتاجح 4/ 2489 والأشباه والنظائر للسيوطي /391. 

فى /أء بء دء ه: (فى ذلك حديث عائشة). 

وعائقة سيق تغرف ينا فى بها ركاف الفروة نمو :وق 

(على) ساقط من /بء ه. 

00 (ان). 

ل (مجد). 

هو مجزز بن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عتوارة بن عمرو بن مدلج الكناني. وهو 
القائف الذي سر النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بقوله في أسامة وأبيه زيد بن حارثة .: إن 
هذه الأقدام بعضها من بعض . ولم يكن اسمه مجزز وإنما قيل له ذلك؛ لأنه كان إذا أسر 
اند انود تاصيتة. 

انظر: الاستيعاب 530/3 531» والإصابة 365/3» وأسد الغابة 4/ 6303 وتهذيب 
الأسهماء واللغات 83/2. 
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(1) 


(2) 


(3) 


ل" ولوزلا عليهما قطيفة(3)ي قل غطيا رؤوسهماء وبدت أقدامهماء 


هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزي بن زيد بن امرئ القيس 
ابن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف بن كنانة الكلبي» وهو مولى رسول الله 
- يَلةٍ - يكنى أبا محمدء وقيل: أبو زيد»ء وقيل: أبو يزيد» وقيل: أبو خارجة. 

أمه أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 

مات النبي - صل الله عليه وسلم ‏ وله عشرون سنة» وقيل : ثماني عشرة سنة وكان أَمَره 
على جيش عظيم» فمات النبي - صل الله عليه وسلم - قبل أن يتوجه فأنفذه أبو بكر. 
اعتزل أسامة الفتن بعد قتل عثمان إلى أن مات في أواخر خلافة معاوية. قيل: مات سنة 
أربع وخمسين» وقيل: سنة تسع أو ثمان وخمسين» وصحح ابن عبد البر أنه مات سنة 
أربع وخمسين. روي لأسامة عن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ مائة وثمانية وعشرون 
حديثاً اتفق البخاري ومسلم منها على خمسة. وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بحديثين. 
انظر: أسد الغابة 64/1» والإصابة 31/1» وتمهذيب الأسماء واللغات 2113/1 
والاستيعاب 257/1 ومعرفة الصحابة 181/2. 

هو زيد بن حارثة بن شراحيل . تقدم نسبه في ترجمة ولده أسامة بن زيد. وهو مولى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أشهر مواليه» ويقال له حب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - وأبو حبه» أصابه سباء في الجاهلية» لأن أمه خرجت به تزور قومها فأغارت 
عليهم بنو القين بن جسر فأخذوا زيداً فقدموا به سوق عكاظ فاشتراه حكيم بن حزام 
لعمته خديجة بنت خويلد ‏ رضي الله عنها ‏ فوهبته للنبي - صل الله عليه وسلم - قبل 
النبوة وهو ابن ثمان سنين فاعتقه وتبناه. وكان يدعى زيد بن محمد حتى نزل قول الله 
تعالى : #أدَعُوهُم لِأَسَِهمَ هْوَ أَقَسَلٌ. . . * وهو من أوائل من أسلم» هاجر مع النبي 
- صلى الله عليه وسلم - وشهد بدرأ وأحداً والخندق والحديبية وخيبر» زوجه النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ مولاته أم أيمن فولدت له أسامة» وتزوج زينب بنت جحش أم المؤمنين 
- رضي الله عنها ‏ ثم طلقهاء ثم تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقصته في 
القرآن. ولما جهز النبي - صل الله عليه وسلم ‏ الجيش إلى غزوة مؤتة جعل أميرهم زيداً 
وقال: فإن أصيبء فجعفر بن أبي طالب» فإن أصيبء فعبد الله بن رواحة» فاستشهدوا 
ثلاثتهم بها رضي الله عنهم - في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة وحزن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - والمسلمون عليهم» روي لزيد عن النبي - مَلةٍ ‏ حديثان. 

انظر: مهذيب الأسماء واللغات 1/ 202». والاستيعاب 1/ 544», والإصابة 1/ 563» وأسد 
الغابية 2/ 224. 

في / ب: (وظيفة). 
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فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض"27". واختلف قوله في الخارص» 
فقال ‏ في كتاب الزكاة ‏ وفي 2 كل أحب أن يكون7 خارصان. وقد قيل 
جور خارص وانير اقم كما جور حاكم 07" واحتم 6 اد النبي 95 


ا ل 


اي 1 
وه - ر مع باصن رق عير 


الفرق بينهما - من جهة المعنى -_: أن القائف في صورة القائس يلحق فرعا 
بأصل + ويطلب الأشباه بينهما» كما يطلب المفتى واتاكم .وجؤه المشاببات 7" بين 


(1) 


(2) 
03 
(4 


(5) 
(6) 
7( 


)8( 


09 


انظر: الأم 6/ 247. 

والحديث أخرجه البخاري في كتاب «الفرائض» باب «القائف» حديث (46)» ومسلم في 
كتاب «الرضاع» باب «العمل بإلحاق القائف الولد) حديث (1459). 

في /أ: (في) بدون الواو قبلها. 

في /أ: (يكونا). 

وهو الأصح . 

وقيل: إن كان الخرص على صبيء أو مجنون» أو غائب» فلا بد من اثنين» وإلا كفى 
واحد. حكاه القاضي كم 

انظر: الشرح الكبير 5/ 586 2587 والمجموع 5/ 479 - 480. 

انظر: الأم 234/2 ومختصر المزني / 47. 

فق أرعت: (ثئم احتج). 

عو عبك الله بن .رواحة ين تعلية ين "امراققء القبسن ين مرو بخ امرئء القيس الأكبر نن 
مالك الأنصاري الخزرجي الشاعر المشهورء يكنى : أبا محمد ويقال: كنيته أبو رواحة . 
ويقال: أبو عمرو. 

كان أحد التقياء ليلة العقبةع شنفنك ندرا وأحذا والتدق والحديية وعمزة القضاء والمشاهد 
كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلا الفتح وما بعدها فإنه كان توفي قبلها يوم 
مؤتة وهو أحد الأمراء في غزوة مؤتة» واستشهد فيها في جمادى الأولى سنة ثمان من 
الهجرة بأرض الشام ولم يعقب رضي الله عنه. 

انظر: أسد الغابة 3/ 156» والاستيعاب 2/ 293» والإصابة 2/ 306» وتهبذيب الأسماء 
واللغات 265/1. 

انظر: الأم 2/ 34. وقال ابن حجر في تلخيص الحبير 2/ 172: «لم أقف على هذه الرواية» 
أ. ه. 


في 5-5 ه: (اكتابات): 
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الأصل والفرع 0 ويكفي الحاكم الواحد/» والمفتي الواحدء فكذلك يكفي 060 


القائف الواحد. 





وأما الخارص فإنه يتأمل من العين7 الواحدة مقدارهاء فأشبه من هذا الوجه 
المقوم ولا بد في التقويم””' من مقومين227» لما فيهما من مشابهة الشهود يشهدون 
عل أخوال "© النبوق ار 

ها #اقتراط "7 العده فى افقاو ول 012 جوف 131 فلن اذهب 

وأما اشتر في القسّامء ففيه أر ! 
وتفصيل» وإذا كان في مال/ طفل» أو مجنون. فالصحي(12) من المذهب 0137 (6ه1/ة) 


مسآلة (50): الزكاة إذا وجبت في الثمرة» فقاسم الساعي رب البستان» وأخذ 


(1) في /ج: (بين الفرع) . 

(2) «(الواحد) ساقط من / ج. 

(3) (يكفي) ساقط من /أء بء دء ه. 

(4) (العين) ساقط من / ج. 

5( (في التقويم) ساقط من / ب . 

)6( فيشترط فيه العدد بلا خلاف في المذهب؛ لأن التقويم شهادة محضة . 
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي /391» والمجموع 5/ 480. 

(7) في / ج: (أموال). 

)8( 006 (النسوة) . 

(9) في /أ: (اسقاط). 

(10) (أيضا) ساقط من /أء ب.ء ه. 

(11) وسبب الخلااف: تردد القاسم بين الحاكم والشاهد. 
انظر: الأشياه والنظائر للسيوطي / 2391 ومغني المحتاج 4/ 419. 

(12) في /أ. ب : (والصحيح). 

(13) (من المذهب) ساقط من /أء د. 

(14) في /ج: «(أن). 
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الغعشن هن: الرطي؛ قبل أل تصمير عَراء اليد والذلها مما الركاة(©) 
4 
ري . 


وإن كانت الثمرة7) ثمرة© لا تصير تمر )» لعاهة أصابتهاء فقاسم» وأخذ العشر 


من رطبهاء كان ذلك جائزاً مع كراهة ذكرها الشافعي/") ‏ رحمة الله عليه" -. 


والفرق ين النالنيق أ القفرة ذا كانت لات اال اولك بيني 


هذه العهانة: ولنس :لها أوواء ينةة الغاءة قا ا خرف مر الول 0 


0 
(2) 
3 
(4) 
(5) 
6) 
07 
(8) 
(9 


في /أ: ( يجزه) . 

في / ج: (وم). 

(الزكاة) ساقط من /أل ءا ه. 

في / ب: (منه)» وساقط من / ج. 

في /. ب : (التمرة) . 

(ثمرة) ساقط من /أء 6 هه 

فى /انخا: (ثمر). وفي / د: (تمره). 

فى /د: (للشافعى) . 

الل8 الأم 22 ومختصر المزني / 48. 

وحكم المسألتين ينبني على القول في المقاسمة. وفيها قولان: 

الأول: أنها إفراز حق. وعلى هذا تجوز المقاسمة في كلا المسألتين. 

الثاني : أخها بيع . وعلى هذاء فلا تجوز المقاسمة في المسألة الأولى. أما في المسألة الثانية» 
ففي جوازها قولان مبنيان على جواز بيع الرطب الذي لا يتمرء والعنب الذي لا يتزبب 
بمثلهما. وفيهما قولان: 

أصحهما: المنع» كبيع الرطب بالرطب. 

والثاني: الجواز؛ لأن معظم منافع هذه الأشياء في رطويتها . 

فإذا قلنا: بالأول لم تجر المقاسمة؛ لأنها تكون بيع رطب برطب وذلك ربا. وإن قلنا: 
بالثاني: جازت . 

انظر: المجموع 5/ 473. 490 - 491» والشرح الكبير 5/ 592 593 8/ 169» والسلسلة . 
ح ورقة: 64 بء والحاوي كتاب الزكاة 25/ 908» 971. 


(10) ف ا (ثمرا). 

(11) في / ج: (للآفة)» وفي /د: (لسلاسة). 

(12) في /بء ه: (فنهايتها تنتهي). وفي / جء د: (فنهايتهى) . 
(15) ف / 1+ (الكمال):؛ 
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وأمال" الرطب: الذى يضر )© إذا تركيه0© .. فنهايته © الاوراة 89 
[والإدراك9) منعظ 0 فيه» والمقاسمة على المشهور من القولين بيع ولا يجوز 


(01 
(2) 
03) 
(4 
(5) 
(6) 
7 
(5) 
(9) 


010 


010 
012 


بيع الرطب بالرطب"']1''' فلا تجوز المقاسمةء وهذء!*'" الثمرة التي لا يتتظر 


في / ج: (فأما) . 

في / ج: (ثمرا). 

(إذا تركته) ساقط من /أ. 

في /بء ه: (فنهاية). 

فى / ج» د: (الادخار). 

(الإدراك) ساقط من /بء جه ه. 

في / باء جء ه: (منتظرة) . 

في /أ: (القول). 

في / ج: (والمقاسمة بيع على المشهور من القولين) . 

وصحح الرافعي أنها بيعء وصحح النووي أنها إفراز حق . 

انظر : الشرح الكبير 8/ 169 والمجموع 5/ 473. 

لحديث سعد بن أبي وقاص قال : إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ سئل عن 
اشتراء الرطب بالتمرء فقال: أينتقص الرطب» إذا يبس؟ قالوا: نعم» فنهى عن ذلك . 
رواه ابن ماجةء وأبو داود, والنسائي» والترمذي». وقال : حسن صحيح . قال النووي 
في المجموع 10/ 434.: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ نمى عن الرطب بالتمر؛ لأجل 
النتقصان في أحد الطرفين» فكان المنع إذا وجد النقصان في الطرفين أولى وأحرى» وروى 
أبو بكر الإسماعيلٍ في كتابه المستخرج على البخاري حديث ابن عمر في بيع التمر بالتمر 
بلفظ يدل على منع بيع الرطب بالرطبء, قال: «نمى رسول الله صل الله عليه وسلم - 
عن بيع الثمرة بالثمرة فيشمل الرطب» وسائر أحواله وهذه الرواية أصرح من روايته 
المذكورة في البخاري وغيره: «نبى عن بيع التمر بالتمرا أ. ه. 

وانظر: الشرح الكبير 8/ 8 - 179» وسئن أبن ماجة / كتاب «التجارات» باب "بيع 
الرطب بالتمرا حديث (2264)؛ وسنن أبي داود كتاب «البيوع والإجارات» باب «في 
التمر بالتمرا حديث (3359). وسنن النسائي كتاب «البيوع» باب «اشتراء التمر بالرطب» 
حديث (4236). وسنن الترمذي كتاب «البيوع» باب «ما جاء في النهى عن المحاقلة 
والمزابنة» حديث (1225). 

ما بين الحاصرتين ساقط من /7 

فى غ2 (وهي) . 
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آنا تضيى قرا كالني 1*7 الباسن فى امكو حتى قال برعضي مشاكنا :جوز 
ببء0© بعضها ببعضص© 27 فجاز أخل زكاتها مقاسمة. 





(601 في /أء جه د: «لا ينتظر إلى أن2. 
0 في / ج: (كالثمر) . 

(3) (بيع) ساقط من /بء ه. 

(4) في /بء ه: (بعض). 

(5) ونسب المارودي هذا القول لابن سريح . 


انظر: المجموع 10/ 446. 
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مسائل زكاة التجارة!1) 


مسألة (51): قال الشافعي - رضي الله عنه . 1 ' في مائتي درهم فصارت 
ثلائماثة قبل © الحول: ف خال عنيا رار كى © المائتين لمولها © 
والمائة التي زادت7)؛ لحولها'؟'. ولا يضم ما ربح 6 
وقال أيضاً: إذا ملك مائتي درهم مله اهو ثم اشترى بها 0 
للتجارة» فحال عليهاا'') الحول والعرض في يدهء وجب تقويم العرض بزيادته 
أو نقصهء وأخذ الزكاة من جميع قيمته2". 


والفرق بين المسألتين: أن الدراهم إذا نضت7”" سلعتها في خلال الحول» 
[فصارت دراهمء فالربيح*' الحاصل في خلال الحول]2'”7 من جنس الأصل» 


(1) في /أ: (مسائل الزكاة). 

)2( في / ب »ء ه: (نجر) . 

)3( في / ج: (ثلاثمائة درهم قبل) . 

)4( في 5-0 جء دء ه: (حول). 

(5) في /أل د: (زكا)ء وفي /بء ه: (زكاة). 

(46 “في !للا حولي : 

)7( فى /اباء: (دارت) . 

5( في ١‏ (بحولها). 

(9) على أصح القولين. 
انظر: مختصر المزني / 250 والشرح الكبير 6/ 59» وروضة الطاليين 270/2. 

(10) في /أء د: (أعرضا)ء وفي / ج: (معرضا). 

11 (عليه) عائظ من 1 جمد 

(12) انظر: مختصر المزني / 50., والأم 47/2. 

(13) النض : الدراهم والدنائير خاصة. والناض: بمعناهء وإنما يسمونه ناضاً: إذا تحول عيناً 
بعد أن كان متاعاً؛ لأنه يقال: ما نض بيدي منه شىء أي: ما حصل». 
انظر: الصحاح 1107/3» والمصباح المنير / 610 وتحرير ألفاظ التنبيه/ 112. 

(14) في /أ. جه د: (والربح). 

(15) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 


1 
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وليبس بحاصل من غير؟!) الدارهم. إنما صرفها في غيرهاء ثم باع ما صرفها فيه . 


وأما: المبيالة0"؟ :الثائية»: فالوكاة 3و0 حولت “قن العرضن انقبينة 1 لانو 
التجارة» فصار©) العرض كالدراهم. فحسب © عليها ؛ لحولها بالغة ما بلغت. 
فإذا نض ثمن العرض بعد الحول وجب أخذ الزكاة من جميعه قل أو كثر. وهذا”7ا 
الجواب الذي أجاب به الشافعى ‏ رحمه الله فى المسألة الأولى» جواب على أحد 
الفوليري وله قول اجر ه111 بيش ل 5 فل عفول الأو 7 


فسألة (53) سلعة النتارة 010151 وفيت 1ف و1121 الخول». وضارت 04 


(0) 
(2) 
(3) 
(4 
(5) 
(6) 
07 
0) 
(09) 
010 


011) 
)12( 
)13( 
)14( 
)15( 
)16( 
)17( 


كنقد الأصل» ففي بناء حول الربح على حول27) الأصل قولان29". وم 
كتلت قؤلة افق نا تعول: السيقال عل تحول الأمهات17. 


في /ب. ج: (عين). 

فى / ج: (فأما فى المسألة) . 

(ننث مقط امن ] :١‏ 

في /د: (لعينه)» وفي / بء ه: (بعينه) . 

في / ب. جء ه: (وصار). 

فى زجعيو 

فى / د: (هذا) بدون واو. 

انا فافظ هق ازا ات حو 

فى /1: (يبثى. على حول). 

وهو اختيار المزني. فعلى هذا القول لا فرق بين المسألتين. 
انظر: الأم 2/ 49» والشرح الكبير 6/ 58 59. 
(اذا) ساقط من /ه. 

(نضت) ساقط من /ب» ه. 

في / ب » هم: (في خلال) . 

في / بء ه: (فصارت). 

(حول) ساقط من /أ بء ه. 

انظر : المسألة السابقة . 

انظر: الأم ١17/2‏ ومختصر المزني / 42. 
وراجع مسألة رقم (13). 
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الفر ق:فينيهنا : :أن "السيفان أجراء الأدياك» ومن أغباءا سعد تق وتو اريف 
[فجعلناها تبعا لها فى حولها. 


وأما ما حصل من ربح الدراهم]!”'؛ فليس بحادث من عين! الأصلء ولا 
متولد منها'. ولكن صرفها في غيرهاء ثم باع( ما صرفها فيه. كما قال©) 
الشافعي - رضي الله عنه79)/ وهذه عبارته فاستاأنفن(ة) بالربيم!”ا خولا فيو وقت (106/ب) 
تيت اسلف . 


مسألة (53): نصاب الماشية إذا نقص في أثناء الحول. أو في أحد. طرفيه انقطع 
الحولء ولا تجِب الزكاة حتى يعود النضات كاملا وبمضى. عل كمال/019 
حول كاما (11) (12) 


و0 التجارة فقد اشترط الشافعي ‏ رحمة الله عليه في آخر حولها تمام 
ا ١ ١‏ 


(1) (وتولدت) ساقط من /أ. 

(2) مابين الحاصرتين ساقط من /ج. 

)3( في / د: (غير). 

)4( في اين ه: (عنه). وف / جء د : (منه). 

(5) في /ب: (ثم ما باع). / 

)6( في / د: (قاله). | 

(7) انظر: مختصر المزني /50. 

(8) في /أء د: (استأنفنا). 

(9) في /ج: (للربع). 

(10) في 0 (كمال). 

(11)؟ فى /أوعوة نوه لالحولة كاملة) : 

(12) انظر: المجموع 1 55 والشرح الكبير 6/ 45»: والمحاوي كتاب «الزكاة» 2/ 

.3 

(13) في /.ج: (فأما). 

(14) وهو الصحيح . 
انظر: الأم 2/ 48» والمجموع 6/ 55» والشرح الكبير 6/ 45. 
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واختلف أصحابنا في حكم أول الحول2!0. وأوسطه [فاشترط بعضهم 
النصاب» كما اشترط في20 الماشية(]1)» واشترط بعضهم النصاب في الطرفين» 
وم ل في الوسيظ 0 


والفرق بين الماشية والتجارة: أن الشراء يختلف في سلعء7 التجارات» فلا يزال 
التاجر يشتري/"! ويبادل”" ويبيع» فلو كلفناه في كل سلعة مراعاة نصابها في 
قيمتها من أول الحول إلى آخره تعذر الحساب عليه!!؟ واشتدت المشقة» واحتاج إلى 
مراعاته9! على الدوام إما بنفسهء وإما بأعوانه22'2 وفي ذلك قطعيلة© ع0هنا 
التجارة» والتزام المؤونة الكثيرة لمن/*' ينوب عنه في الحساب فاقتصرنا على اعتبار 
آخر الحول. 


)1( في 0 (النصاب) . 
)0( (في) ساقط من /د. 
(3) أي في جميع الحول. وهو قول ابن سريج . 
انظر: المجموع 255/6 والشرح الكبير 6/ 45» 47. 
(4) مابين الحاصرتين ساقط من /أ» بء ه. 
(5) فى /ج: (ولا يشترط). 
)6( وحكي هذا أيضاً عن ابن سريج. حكاه القاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو حامد 
والمحاملٍ. والماوردي» والشاشي . 
انظر : المرجعين السابقين . 
)7( في / ج: (سلعة). 
(8) (يشتري) ساقط من /أء بء دء ه. 
(9) في /أء بء دء ه: (يبادل) بدون واو. 
(10) (عليه) ساقط من / ج. 
(11) في /أ: (مراعاة). 
(412. فن /بء دء ه: (أو بأعوانه). 
(13) في /أء جء د: (قطع). 
(14) في /أ: (على). 
(15)' في ارجة اللخ أن): 
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وأمالا" المواشي إذا نقص بعضه0© بموت أو افتراس سبعء أو بسبب من 
الأسباب فانتقص”" النصابء فلا يكاد يخفى ذلك» ولا يتعذر استئناف الحول من 
معن كنال التعكات:ة: وليذ ا د اين اللفيية : 
: : ص ين ايسا 


مسألة (54) : إذا اشترى سلعة للتجارة بمائتي درهم ملكها منذ ستة أشهرء فحول 
البتلغة"؟ م حوقث با" ملف المافون لمن وقعدما قري انبل 


ولو كانت الدراهم التي ملكها منذ ستة أشهر مائة درهمء فصرفها في سلعة 
تساوي مائتيى درهمء فحول السلعة من وقت شرائها؟؟, لا من وقت© ملك 
المائة»ء وكذلك لو كانت قيمة السلعة دون النصاب" يوم اشتراه!'2 على 
الصحيح من المذهب27" . 

والفرق بينهما: أن المائتين كانت جارية في الحول!”'' من يوم ملكهاء ول ينتقطع 
الحول بصرفها في السلعة» فاعتبرنا أول الحول من يوم ملك الدراهم. وأمالة" 
المائة فإنها لم تكن جارية في حولء» ولو بقيت أعواما لم تجب الزكاة فيهاء فلما 


)01 فى / ج: (فأما) . 
(2) (بعضها) ساقط من /أ. 
(3) في /أء بء ده ه: (أنتقص). 
(4) في /أ: (افرقنا)» وفي / ج: (فصلنا) . 
(5) (السلعة) مكررة في / ب. 
(6) (ما) ساقط من /أ. 
)7( انظر: المجموع 55/6 56» والشرح الكبير 6/ 53. 
(8) في /أ: (من يوم شراها). 
)09 في 1 (من يوم). 
(10) في /أء بء دء ه: (نصاب). 
(11) فى زعت بد “(اشترائها) : 
(12) أن النصاب إنما يعتبر في آخر الحول. 
انظر: المجموع 6/ 56» وروضة الطاليين 2/ 268. 
(13) في /د: (كانت ما حول). 
(14) في /ج: (فأما). 
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اشترى بها سلعة للتجارة انعقد حول التجارة من 0 [شراء السلعة». ثم كا 
اعتبر في طرفي الحول كمال النصاب”" اشترط أن تكون السلعة يوم]”) شرائها'”ا 
نصاباًء ومن اشترط© نصاب التجارة في 77 [آخر الحول0 اشترط في]!" آخراة'! 
الحول أن(" تبلغ قيمتها مائتي درهم . 


مسألة (55): إذا اشترى سلعة بمائتي درهم أو بعشرين ديناراء فحال حول التجارة 
تويك الام ووتضية الأداسيين لأف ان'> كان قرا بالشائير 1 
يجر التقويم بالدراهم. ولا أداء الزكاة منهاء [وإن كان الشراء بالدراهم لم 
ير التقويم بالدنائير ولا أداء الزكاة منها][2؟ ولا يرجه" إلى نقد 
اللو 


:)2 وأم؟'" إذا اشترى السلعة/ بمائة!7') درهمء وحكمنا بانعقاد الحول من وقت 


)1( في /أ. جء د: (من وقت). 

)2( (من) ساقط من /. 

(3) وهو قول ابن سريج. 
انظر: المجموع 55/6. 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(5) في /أ: (شراها). 

(6) في /ج: (ولم يشترط). 

(7) في /ج: (إلا في). 

(8) وهو القول الصحيح المنصوص عليه في الأم. 
انظر: المجموع 6 5,. والشرح الكبير 6/ 45 - 46. 

)9 ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(10) في أن دء ه: (أول). 

(11) في /ج: (إلى أن). 

(12) فى /أء بء دء ه: (وان). 

(13) 5 الحاصرتين ساقط من /أ» د. 

(14) في / ب»ء ه: (ولم يرجع). 

(15) انظر: المجموع 64/6 والشرح الكبير 70/6. 

(16) في /ج: (فأما). 

(17) في /أء بء جء ه: (بمائتي). 
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الشراء» فحال الحول. فالتقويم يكون'' بنقد البلدء فإن كان نقد البلد دنانير ل يجر 
التقويم بالدراهم. هذا هو المشهور الصحبم0© ©. 


والفرق بين المسألتين: أن السلعة إذا كانت مشتراة بنصاب كامل من الذهب أو 
الفقع !"أ فحولها: موي مزق بوقني. 802 بيلك «الأفل 4 | ترب لتويدها 
بالأصل وأداء زكاتها من جنس الأصل . 


وأما إذا كانت مشتراة .بما دون النصاسةه فحولها عير محسوب من وفت 
]نالك الأضل»: [فوسي القويميا بالا ]1]!"و ونيا سيد شن رقت 
الشراء للتجارة؛ فلهذا رجعنا إلى نقد التجارة في البلد فاعتبرنا به(" التقوبم!019 
والآداء . 


مسألة (56): إذا ملك مائة10) درهم وخمسة دنانير» وهذه الدنانير تساوي مائة 
درهم. لم تلزمه ال اة(02 6 


(1) (يكون) ساقط من /ج. 

(1)0 :فى د (الصحيح) بدون واو. 

(3) وهو قول أبي إسحاق المروزي. 
وقيل: إنه يقوم برأس المال. وهو قول ابن أبي هريرة وصححه النووي والرافعي. 
انظر : الشرح الكبير 70/6 - 71» والمجموع 6/ 65. 

)4( في /بء ه: (من الفضة أو من الذهب). وفي / ج: (من الذهب أو من الفضة). 

(5) (ما) ساقط من /رج. 

(6) (ما) ساقط من /ج. 

(7) مابين الحاصرتين ساقط من /)بء جء ه. 

(8) مابين الحاصرتين ساقط من /د. 

(9) (به) ساقط من /أ. وفي / جء د: (فاعتبرناه) . 

(10) في /ج: (بالتقويم)» وفي / د: (للتقويم). 

(11) في /أ. بء ه: (مائتي). 

(12) «لم تلزمه الزكاة) ساقط من /أ. 

(13) انظر: المجموع 6/ 18. والشرح الكبير 6/ 9. 
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ولو اشترى بمائة!' درهم سلعةء ثم باعها في أثناء الحول بخمسة دنانير. 
فحال الحول وفي يده مائة درهم. وله الثاني الحميةة: بوه © تسازي مانة 
درهم وجبت عليه الركاة0© . 

والقرق نيما آنا اللاناتين: تتفي فى اللسالة الأرل.هى "1 صل يسني 
كما أن الدراهم أصل. واستكمال أحد النقدين بالثاني ليس بمذهب 
للشافعي ©) لوقه عو دلي إن ار ا 01 

وأب/!"1 الدتاين الخمسة ف اللكالة: الفافة: عاقنا: اقرض» :ولينيك 7" باصل 
ه030 

ألا ترى أن الحول لو حال عليها وهى تساوي مائتي درهم وجبت الزكاة فيها؛ 
لأنبا مع السلعة التي صرفت فيها من فروع الدراهم السابقة» ولو حال الحول وفي 
يده مائة درهمء وثوب للتجارة يساوي مائة درهم”'!ء ضممنا السلعة إلى 





(1) في /جه د: (بمائتي). 
(2) (وهي) ساقط من /أ. 
(3) في /ربء جء ه: (وجبت الزكاة عليه) . 
(4) (هي) ساقط من /ج. 
(5) في /أ: (بنفسه). 
(6) فى /1: (الشافعى). 
)0( انظر : الأم 40/2 والمجموع 20/6. 
(8) ومالكء وأحمد في أصح الروايتين. 
انظر: بدائع الصنائع 2/ 19» والفتاوى الخانية 1/ 250» وبداية المجتهد 1/ 257» والقواعد 
للمقري 2/ 533» والمغني 4/3 5»: والروض المربع مع حاشية ابن قاسم 3/ 245. 
(9) في /ج: (مذهب أهل العراق لا مذهب الشافعي رضي الله عنه) . 
وسبق التعريف بأبي حنيفة فى ج1 (كتاب الفروق) ص 83. 
(10) ما بين الحاصرتين ساقط ا 
(11) في /ج: (فأما). 
(12) في /أ: (وليس). 
(13) (بنفسهما) ساقط من / ج. 
(14) في /أء بء دء ه: (وثوب يساوي مائة درهم والثوب للتجارة) . 
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الدراهم ؛ لان قيية البولية 000 لا عينهاء فكذلك(2) قيمة هذه الناتيطةا 
الخمسة معتبرة» وعينها غير معتبرة7؟2. وامتناع/” الاستكمال إنما يكون في أعيان 
التضبي». لا فن. قيمة الأعبان. 


مسألة (57): قال الشافعي ‏ رضي الله عنه -: لو اشترى عرضاً لغير تجارة. 
فيو كا لو سلاكه بحيو ا يعني : لا زكاة عليه؟؟؛ ثم قال: فإن() 
نوى به 01 فلا شىء ع0 وم بها (012 استحب أن يؤدي 


الزكاة . 
واقالن 01911 اشترى شيئا للتجارة» ثم نوى به(" القنية لم يكن عليه زكاة» 
وال االو 


والفرق بين المسألتين: أنه إذا اشترى سلعة لغير تجارة» ثم!7') نوى بها التجارة 


(1) في /أ: (متغيرة). 

(2) في /ج: (وكذلك). 

)3( في )بس ه: (الدراهم) . 

)4 (معتبرة) ساقط من / ج. 

(5) في /أ: (واتساع) . 

(6) في /ب.ء جه ه: (ولو). 

17 نف "رأ :“كينا ملك لقير الختراء): 

(8) (عليه) ساقط من /د. 

(9) في /ج: «وان). 

(10) في /بء جه ه: (التجارة). 

(11) انظر: مختصر المزني /51» والحاوي كتاب «الزكاة» 2/ 1195. والشرح الكبير 6/ 41. 
(12) في /أ: (يقال). 

(13). فى د زقال: لى): 

(14) (به) ساقط من ا عم :3 

(15) في / بء ه: (واحبه لو فعل)» وفى /جء د: (واحب لو فعل). 
(16) انظر: الأم 2 48. والمجموع 6 49 - 0. 

(17) (ثم) ساقط من / ج. 
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لم ينعقد عليها الحول17) لا بالشراءء ولا بعقد(" النية؛ لأن السلعة إنما تصير 
فوضيدة اناي ذا اتترقف: الفية ببالشر 00 بو للق ذا ملك ايها يبا ركه اد 
محي ةا" سوق القراءتقاذ حدر فيد للعطا رق بوإن 290 الفبيق ل9لتنية الكعارة 
[إلى7) أول ©التملك؛ فلهذا لم يقل استحب له أداء الزكاة. 


400 :017 ذل :عي انعا ديك “لي 2110]003]0215 اقفن العون !2 الول 

(107/ي) عليها/, وجرت في حول الزكاة مدة» ثم صرفها إلى القنية فاستحببنا له أداء 

الزكاة؛ لجريانها !2 مدة في حول الزكاة» والسلعة في المسألة الأخرى ما جرت 

9 حول الزكاة قطء فلهذ271 فصل الشافعي - رضي الله عنه - بينهما في 
الأيككات. 


(1) في /ربء جه ه: (حول). 

() في /ج: (تنعقد). 

(3) انظر: المهذب مع المجموع 6/ 248 49. 
(4) في /ج: (جهة). 

(5) في /ج: (واذا). 

(6) في /أ: (تضمنت). 

00 1 لفن 

(8) في /ب: (التمليك). 

(9) انظر: الشرح الكبير 6/ 43. 

(010 (أما) ساقط من /د. 

(11) في / سء ه: (واذا). 

(12) (بنية التجارة) ساقط من ا ع 
(13) ما بين الحاصرتين ساقط من /د. 
(14) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(15) في /أ: (عقد). 

(16) في / ج: (يجريانها) . 

(17) في /ج: (فلذلك). 


الجمع والفرق (ج2) - كتاب الزكاة 131 


مسألة!"' (58): قال الشافعي ‏ رحمه الله -: إذا نوى علف السائمة لم يتقطع حول 
السوم حتى يعلفها" . 

ولو اشترى شيئاً للتجارة» ثم نوى القنية انقطع حول التجارة/©. 

والفرق بيعيها: أن الساكحة إذا تضاوت معلونة سقطت ركاها# لمم 7ه يوقو 
التزام مؤونة العلف. وتلك المؤونة تستغرق النماء» والزكاة تجب فى الأموال 
النامية» وهذا المعنى لا يوجد في سائمة نوى علفها ول يعلفهاء لأنه0© لا يلتزء 
بالنية المجردة مؤونة . 

وأبيا"""ولفة لسار هادا "سا زهان النكاه راف اتضراها التدانة او انها 
للنماءء فإذا نوى بها القنية انحرفت عن جهة النماء [إذ لا نماء مع القنية» فصارت 
النية المجردة قاطعة للنماء]”*' قائمة مقام العلف» [لا مقام نية العلف» ونية العلف 
من غير وجود العلف]!2. كالنية' في إيجاد”''' نية القنية» لا كوجود عين 
لم020 , 1 


مسألة (59): إدا بروج امرأة وا مائة دينار» و يدخل مباء فحال 
الحول ألزمناها إخراج الزكاة عن جميع الصداق 2" . 


(1) هذه المسألة بأكملها ساقطة من /أ. 

(2) انظر: الأم 2/ 48» والمنثور في القواعد 3/ 300. 
(3) انظر: الأم 2 » والمجموع 6/ 49 50. 

)4( في / ب: (بمعنى). 

)5( في / ج: (اذ). 

)6( في / ج: (فأما). 

(7) فى /د: (فانما). 

8( ذا بجو مركو ما قط هر رن 

(9) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(10) فئ: ج23 (كالبدنين): 

(11) في / ب: (اتحادا) . 

(12) 57 لاه 43 هر (رعين انية القنية): 

(13) في /ج: (فاصدقها). 

(14) انظر: الشرح الكبير 5/ 513» والحاوي كتاب «الزكاة» 2/ 4777-776» والمجموع 6/ 23. 
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ولو أكرى داراً بمائة ديئار أربعة أحوال» فحال الحول لم يلزمه!؟ إخراج الزكاة 
عن جنيع" المائة» وإنما يلزمه إخراج الزكاة عن خمسة!" وعشرين” دينارأء ثم 
كذلك في الحول الثاني» والثالث» والرابع إذا كانت مدة الكراء أربع7”) سنين» كما 

الفرق بينهما: أن ملك الزوج بنفس العقد يتكامل على البضع”. فيتكامل 
ولكيااسا الا 

فأما" المكتري» فلا يتكامل ملكه على المنافع إلا بالاستيفاء» فإذا مضت09) 
سنة بان لنا('') كمال ملكه على منافع تلك السنة» فألزمناه زكاة الربعء!2") 137 


(1[) في /بء ه: (لم يلزم). 

)2( (جميع) ساقط من / د. 

(3) في /ج: (خمس). 

(4) في /أ: (وعشرون). 

)5( فى /ذ: (أربعة) . ١‏ 

(6) المسألة مصورة في رجل أكرى دارا أربع سنين بمائة دينار معجلة وقبضها. وفي كيفية 
إخراج الزكاة قولان: 
القول الأول: ما ذكره المؤلف أنه لا يلزمه أن يخرج عند تمام كل سنة إلا زكاة القدر الذي 
استقر عليه الملك. وهذا ما ذكره في الأم وهو الراجح عند الجمهور. 
القول الثاني : قاله في مختصر البويطي واختاره المزني أنه يلزمه عند تمام السنة الأولى زكاة 
جنيع المائة؛ لأنه ملكها ملكا تاما. ورجح هذا صاحب المهذب» وصاحب الشامل . 
انظر : الأم 2/ 61» ومختصر المزني / 52» والشرح الكبير 5/ 514» وروضة الطالبين 2/ 202. 

(7) البضع: بضم الباء: الفرج . 
انظر: لسان العرب 14/8» والمصباح المنير /51. 

(8) قال السيوطى: «يملك الصداق بالعقد بلا خلاف عندنا» أ. ه. 
الاشباه والنظائر / 324. 

(9) في /ج: (وأما). 

(10) في /د: (واذا). 

(11) (لنا) ساقط من / ج. 

(12) في /ب: (البيع). 

(13) وهو خمسة وعشرون دينارأ» وزكاتها خمسة أثمان دينار. 


انظر: الشرح الكبير 5/ 514. 
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فإذا مضت السنة الثانية بان لنال' كمال الملك على منافع الستتين» فألزمناه زكاة0©© 
سين ديناراً لين © إلا قدر ما أدى فى السنة الأول فإذا مضت الدءة 
العالقة بين "> يعوا 7" للف لكر 7ن ج11 وبيفين كيار :فلفينة وكاة 
خمسة وسبعين دينارا””! لثلاث سنين إلا قدر ما أدى في السنتين الماضيتين» فإذا 
موقيف" الندنة ا لزايزة بان "11 ابكار ملكه كل منانة يووا رع :فرين!"!! كانياءة 
دينار لأربع سنين إلا قدر ما أدى في السنين الثلاث . والمسألة!*') مصورة في الأداء 
من مال آخر. 

فأما إذا أدى زكاة السنة الأول من هذه الدنانير» فلا نقول في السنة الثانية يلزمه 
زكاة خمسين [ديناراً إلا قدر ما أدى» ولكن نقول يلزمه زكاة خمسين]7”'' ديناراً 


(1) (لنا) ساقط من / ج. 

(2) (زكاة) ساقط من /د. 

(9)” «(للشين) سانط ديه / أ 

(4) لأنها كانت في ملكه سنتين. فيلزمه زكاة سنتين» وزكاتها ديناران ونصف. لكنه قد أدى 
زكاة خمسة وعشرين لسنةء فيحط ذلك عنهء ؤويخرج الباقى» وهو دينار وسبعة أثمان 
دينار. وهكذا فى السنوات الباقية . 
اراد القبرم الكييرة 51415 

(5) في /ب: (فان). 

)6( فى: :د (بان لنا باستقوار): 

)7( في بء ه: (المكري). 

(8) في /ج: (حمس). 

(9): <(ديتانا) ساقط ين / أ ني انه “هن 

(10) في /أ: (فان). 

(11) في / جء د: (فلزمه). 

(1)19 افى نب (والصيون لا 

000 
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اننيعي قي نماي انلوقي اقي وق هن 13 ما أن 
فإن قال قائل * النسيت الذان ذا اذفت وحت .رذ الكزاء لبقو كما لو 
طلقها قزل اسن اققرة2"1 تسن الفيواق 197 


فلناايل [:ولكن إذا“اتبتميت: الذاان قاض 27 ذلك إل لل فى أصر !8 المللفة 
وانبرامه إذ" المنافع ينبرم العقن عليه لالس 9ه اناما ابضغ المرأة» فبالعقد 
يتكامل عليه منفعة كمال الملك» ومن المحال أن يتم ملك البضع بالاستيفاء]!!!)؛ 
لأن استيفاء البضع محال إلا بعد تقدم كمال20' الملك . 


مسألة (60): اختلف قول الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في المال الضال» فأوجب فيه 


)01( ل (ونصف). 

(2) أي غير نصف وثمن دينار وهو الواجب في 25 ديناراً وهو يساوي ةٌّ دينار؛ لأنه قد أدى 
ركاف 25 ويتارا اللبنة الأول افيوديا”فى السذة الثاية ويحط عتما آدى فى 'السنة الأول 
ويزكي الخمسة والعشرين الثانية لع قال الرافعي : «وأما إذا ألفرج من قينها والح 
السنة الأولى» فعند تمام الثانية أخرج زكاة الخمسة والعشرين الأولى سوى ما أخرج في 
السنة الأولى لسنةء وزكاة خمسة وعشرين أخرى لسنتين» وعند تمام الثالثة يخرج زكاة 
الخمسين سوى ما أخرج في السنتين الأوليين» وزكاة خمسة وعشرين أخرى لثلاث سنين 
وعلى هذا قياس السنة الرابعة» أ. ه الشرح الكبير 5/ 515» وانظر: روضة الطاليين 2/ 
3 والحاوي كتاب «الزكاة» 1270/3. 

(3) (عنه) ساقط من / ج. 

(4) انظر: الحاوي كتاب «الزكاة» 3/ 1273» والمجموع 26/6. 

(5) في /ج: (فيرتد). 

(6) لقوله تعالى: #وإن طَلَتَتمُوشنَ مِن قَبْلِ أن تَسُوهُنَ وَهَد ورَضْمّرٌ لُنَّ دِيضَةَ فَنِصفٌ ما 
ووَضَُم 4 . (البقرة / جزء من آية (237)). 

(7) في /ب: (تدعى). 

(8) <أصل) ساقط من /د. 

(9) في أ عد (اذ). 

(10) في /أ: (بالاستقامة). 

(11) ما بين الحاصرتين ساقط من / ب. 

. (12) (كمال) ساقط من /د. 
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الزكاة على أحد القولين27. وأسقطها على القول الثاني © . 

وإذا ضلت دراهمء أو دنانير» فوجدها رجلء فعرّفها حولاً0© ©. وم 
يتملكها في الحول الثاني» بل أقام على تعريفهاء فالزكاة واجبة/ فيها للحول الأول (1/108) 
إذا أوجبنا الزكاة في المال الضال. غير واجبة في الحول الثاني 0©©. 

والفرق بين الحولين: أن ملكه في السنة الأولى مستقر20 ثابت غير مشرف 
على الزوال؛ لأن الملتقط/؟ لو أراد التملك في الحول الأول لم يكن" له التملك؛ 
فإذا دخل الحول الثاني أشرف الملك على الزوال. 

ألا ترى أن9" الملتقط متى أراد التملك217© [كان له التملك(203(]02؛ وكمال 





(1) 2 وهو الحديد. وأصح القو ليون 
انظر: الأم 2.51/2 ومختصر المزني / 43» والشرح الكبير 5/ 498 24499 والمجموع 5/ 
1. 

(2) وهو القديم . والخلاف في وجوب الزكاة بعد عود المال إلى يد المالك هل يخرج عن المدة 
الماضية أم لا؟ 
أما قبل عود المال. فلا خلاف أنه لا يجب الاخراج . < 
انظر: الأم 2 ومختصر المزني / 43» والشرح الكبير 5/ 498 - 499: والمجموع 5/ 
41. 

(3) في /أ: (فعرفها رجل حولا). 

(4) فى /د: (احولا). 

18 :اتدل الشرح الكبير 5/ 2.504 والمجموع 5/ 342. 

(0) (في) ساقط من / ج. 

(7): <فى 17 (استفر): 

(8) في /بء ه: (إذا). 

(9) في /ج: (ما كان). 

(10) في /أء د: (ولهذا). 

(11) «(التملك) ساقط من /أ. وفى / ج: «الملك). 

(12) بعد مضي سنة التعريف . وهذا أحد الأقوال فى تملك اللقطة وهو أنه يملكها باختيار التملك . 
والقول الثاني: تملك بمضي سنة» والثالث: تملك بالتصرف . 
انظر: المجموع 5/ 342. والشرح الكبير 5/ 504. 

(13) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 
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الملك217 في حق220 الزكاة شرط وجوب الزكاة0" . 

وعلى هذا الأصل قلنا: الحاكم إذا جعل مال الغريم لغرمائه حيث وجدوه” 
قبل تمام حول المال7©) سقطت”/ الزكاة عنهء وإن/*) قلنا بإيجاب الزكاة مع الدين؛ 


أ نهم صاروا متسلطين على ملكه!”ا وا ترون وا على الإوالاه راي ومسصهم عل 
عقن ماله حتى حال الحول اويا الركاة ذ في العين فاك كان فى ذمته دين 
ب وله وهل اهن الف 110 


مسألة (4)61 الخعلك277 قل الشبائعى .ب رضيه الات م1007 في 17 يده 





(1) في /أ: (التملك). 

)2( فى /: (حق في). وفى/ ج: (حول). 

(3) انظر: المهذب مع المجموع 5 39 والاستغناء في الفرق والاستثناء 476/2. 

(4) فى /ج: (القاضى) . 

(5) في /أء بء دء ه: (وجده). 

6 نل اسع اماه : 

(7) في /أء جء د: (سقط). 

(8) في /أء د: (فان). 

(9) في /ج: (تملكه). 

(10) في /أ: (استغرق). 

(11) ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في كتاب السلسلة أن وجوب الزكاة فيه مخرج على الخلاف في 
الزكاة في المال المغصوب. فجعل فيه قولين. قال الرافعي: «إذا عين القاضي لكل واحد 
منهم شيئاً من ماله على ما يقتضيه التقسيط ومكنهم من أخذه. فحال الحول» ولم 

يأخذوه؛ قال معظم الأصحاب : لا زكاة عليه؛ لأنه ضعف ملكهء وصاروا هم أحق به 
ول يحكوا فيه خلافاً. وحكى الشيخ أبو محمد في هذه الصورة عن بعض الأصحاب: أن 
وجوب الزكاة يخرج على الخلاف في المجحود والمغصوب؛ لأنه حيل بينه وبين ماله . 
ل سان سن اند لأمهم تسلطوا على إزالة 
ملكه تسلط الملتقط» أ. 
الشرح الكبير 5/ 506» 58 المجموع 5 والسلسلة. خ. ورقة: 34 - أ. 

(12) (اختلف) ساقط من / د. 

(13) في / جء 1 (في من). 

(14) (في) ساقط من /أ. 
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(1) 
(2) 
)3( 


(4) 
)5( 
3 


0) 
(9) 


مائتا(") درهم وعليه مثلها”': فأوجب الزكاة في أحد القولين» وأسقطها 
في القول الثانى2©0. فإذ|() حكمنا بأن الدين الذي في ذمته يمنع وجوب 
الركاة في" الدراهم العى. فى ريده «حنيية لآ يلك مالا سو الماين: 
فإذات' ملك عقاراً سوى”” المائتين» فعلى هذا القول في سقوط الزكاة 
عع الاق 200 بودي 


فى /حد: (مائتي) . 

فق /1: :(هيلقها): 

اخلف قول الشافعي ‏ رحمه الله في الدين هل يمنع وجوب الزكاة» أم لا؟ 

وفي المسألة ثلاثة أقوال : 

القول الأول : وهو نصه في الجديد. أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة. قال النووي: قال 
أصحابنا: سواء كان الدين حالاء أو مؤجلاًء وسواء كان من جنس المال» أو من غيره. 
وسواء كان المال ظاهراً أو باطناً. هذا هو المذهب. وبه قطع الجمهور. 

القول الثاني: أنه يمنع» وهو نصه في القديم» وفي اختلاف العراقيين من كتبه الجديدة . 
القول الثالث: حكاه الخرسانيون أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة وهي 
الذهب والفضة وعروض التجارة» ولا يمنعها في الظاهرة» وهي الزروع والثمار 
والمواشي والمعادن. والفرق أن الأموال الظاهرة نامية بنفسهاء والأموال الباطنة لسست 
كللل” 

انظر: الأم 250/2 ومختصر المزني /52» والشرح الكبير 5/ 505 - 2506 والمجموع 5/ 
4. 

في /أ. د: (اذا)ء وفي /ج: (واذا). 

فى /أ: (وفى). 

في / أ 5286 ه: (واذا). 

في / ج: (سوا). 

في /بء ه: (المائة) . 

الوجه الأول: أن الزكاة لا تسقطء. وهو المذهب. وبه قطع كثيرون. ووجهه مراعاة 
الأحظ والأنفع للمساكين. 

الوجه الثاني: حكاه أبو حامد. أن الزكاة تسقط ؛ لأنا إذا أوجبناها عليه» وأوجبنا الزكاة 
على الدائن لزم منه تثنية الزكاة في المال الواحد على شخصين وهو ممتنع . 

انظر : الشرح الكبير 5/ 507». والمجموع 5/ 2348 وروضة الطالبين 2/ 298. 
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الفرق بين الحالتين: أنه إذا لم بولك سوق القع بوعل" متليا» تكانا 
متعينة(” لما في ذمته» فاستحال إيجاب الزكاة فيها. و م60 إذا ملك عقاراً سواهاء 
فليست عين7 الماثتين متعينةل”» ولا هي كالمتعينة ؛ ا سراف اتويات 
على أصل الشافعي ‏ رحمه الله - وهو يقول: من كان له على رجل دراهم» فظفر 
كير بحس عالة كان للا أن راجدذ فلار عدن حبك التعدر "1 ,كينا لى الف بحسن 
ال (8) على أص-ل”ا ا 

ولو كان في ذمته مائنا درهه'''. [وفي يده أربعون شاةء فإذا قلناء متى 

كان2'2 في يده مائتا دره.2120]230: وفي ذمته مثلها يلزمه الزكاة في العين» 
فهاهنا أولى22©. وإذل أسقطنا [الزكاة مع المجا: ا انا 


(1) في /ربء ج: (وعليها). 

(2) في /ج: (معينه). 

)3( في لسع“( فاها): 

(4) في /أء بء ه: (عن). 

(5) في /أ: (معينه). 

(6) في /أ: (لابنها). 

)7( في / ب: (المتعذر) . 

(8) في /أ: (حقه). 

(9) في /ب: (أصح أحد). وفي /ه: (أحد). 
(10) انظر: مختصر المزني / 318» وروضة الطالبين 12// 3. 
(11) في /أ: (دراهم). 

(12) في /ه: (ما كان). 

(13) في /أ: (دراهم). 

(14) ما بين الحاصرتين ساقط من /د. 

(15): (أول) ما فظ مم اردنت 

(16) في /ج: (فإذا). 

(17) ما بين الخاصرتين ساقط من /د. 
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000000 


[والفرق بين المسألتين: أن الزكاة في وجوبها أقرب إلى الجنس منها إلى غير 
الجنس» فإذا أوجبنا الزكاة في الدراهم» والدين دراهم و71" تشتغل العين بجنسها 
من العين [حتى 0 وجوب الزكاة فيها””" فالجنس”) الآخر وهو الماشية أبعد 
من أن تنصير مشغو لا 0 الدراه.]!ة) حتى 0 وجوب الزكاة فيها. 
( 


0 أربعون شاة » وفى بذه مثلها أو 0 


0 وأثمرت””' نخيله مثلهاء فإذا'" أوجبنا الزكاة”') في/ مائتي درهم وفي (08د/ب) 


)01 (وجهان) ساقط من /لرس.»ء ه. 

(2) مفرعان على العلة فى إسقاط الزكاة عن المدين. وفى العلة: وجهان: 
الأول :يفف الاك لتسلط المستحق» وهو أصحهماء وأشهرهما وبه قطع كثيرون. 
الثاني: أن مستحق الدين تلزمه الزكاة» فلو ألزمنا المديون الزكاة أيضاً؛ لصار المال الواحد 
سببأ لزكاتين على شخصين» وهو تمتنع . 
فعلى العلة الأولى لا تجب الزكاة عليه» وعلى الثانية تجهب لاختلاف جنس المال فلا تثنية فى 
زكاة المال الواحد. ١‏ 
انظر: الشرح الكبير 5/ 507» وروضة الطالبين 2/ 197 - 198. 

)03( في /بء دء ه: (1) بدون واو. 

)4( في /نبء جي. ه: (يمنع) . 

)5( (فيها) ساقط من /)ب. ه. 

)6( في / أ ب»ء دء ه: (بالجنس). 

(7) في /بء ه: (بجنس). 

(5) ما بين الحاصرتين مكرر في /أ. 

)9( في / بء ه: (يمنع) . 

(10): فى ريهز عدة (كادق): 

(11) في / ج: (وفي). 

(12) ف /22:: (من قر 

(13) في /أ: (مسألة). 

(14) في /أء د: «(واذا). 

(15) (الزكاة) ساقط من / ج. 
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ذه مكل فياهنا أو اذ اس و ويا 





الفرق بينهما: أن الرجل إذا كان في ذمته مائتا درهم» وفي يذه وقاي ويك 3 
الزكاة فيما9 فى ذمته على صاحب الدين» وإذا(2 أوجبنا الزكاة فى العين فكأنًا 
أوجبنا [زكاتين اه اليسار الواحد» 0 لآ تناد ل,(8) ا في يله إذ|(000) 
أوجبنا]!!') الزكاة على غريمه . 


وأما(ت' إذا كان [في يده أربعون2'17]177 شاة وفي ذمته مثلهاء فلا زكاة على ما 
في ذمته» فإن شرط وجوب الزكاة 2 الماشية كونها سائمة» ولا تتصور هذه 
الحالة(15) في دين الماشية»؛ وشرط وجوب الزكاة في القمار غير تجار لم لكل 


(1) مفرعان على العلتين السابقتين» فإذا قلنا بالعلة الأولى لم تجب الزكاة. وإن قلنا بالثانية تجب. 
إذ لا تثنية» فإنه لا زكاة في الحيوان في الذمة. إما لكونه غير سائم وهو في الذمة والسوم 
شرط لركاة الموا”ة شي» وإما لكونه غير نام وهو في الذمة والزكاة إنما تجب في المال النامي . 
بخلاف الدراهم إذا ثبتت في الذمة» فإن سبب الزكاة فيها رواجهاء وكونها معدة للتصرف . 
انظر: الشرح الكبير 501/5» 507» والمجموع 5 .» وروضة الطالبين 2/ 198. 

(2) مابين الحاصرتين ساقط من /د. 

)3( في / ب : (وجب). 

(4) في /ج: (فيها). 

(5) في /ج: (فاذا). 

(6) في /أ: (ليست). 

(7) في /ب: (اذا). 

(8) (له) ساقط من /ربء ه. 

(9) في /بء جه ه: (بما). 

(10) في /ربء جيه ه: ((10). 

(11) ما بين الحاصرتين ساقط من /د. 

)012 في / ج : (فاما) . 

(13) في /د: (اربعين). 

(14) ما بين الحاصرتين مكرر في /أ. 

(15) في /د: (الصفة). 

(16) في /ربء جء د: (أثمار النخيل) . 
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والسوم والإثمار”'" والاستثمار مما لا يتصور فى الذمةء فلهذا0 أوجبنا الزكاة فى 
الأربعين التي في يده إذ ليس يؤدي إلى إيجاب زكاتين بسبب اليسار الواحد. 


مسألة (62): إذا ملك رجل مائة درهم وله في ذمة رجل مثلهاء فصاعداً» فحال 


(01) 
(2) 
3) 


(4 


(5) 


الحول» والدين'"' متعذر الاستيفاء لم يلزمه إخراج الزكاة عن المائة إلا على 
تقول هن “قال تإهابه الركاة قن اليف المتعلان»: .و الخال ليحرو اع بوإتها 
توج الركاة:عل_هذا القول فى هذه المانة مبحضدي20 » لآنا سكين لهذا 


في /أ: (الاتمام) . 

في / ج: (فلذلك). 

حكم الزكاة في الدين الثابت على الغير فيه تفصيل ذكره الرافعي. والنووي فقالا: الدين 
ثلاثة أقسام : 

أحدها : غير لازمء كمال الكتابة» فلا زكاة فيه بلا خلاف. 

الثاق» أن يكو لآزماب .وهو فائمة دهان كان له في ذمة إنسان أربعون شاة سلماء أو 
قرضاء فلا زكاة فيها أيضاً بلا خلاف ؛ لأن شرط زكة الماشية السوم» ولا توصف التي 
في الذمة بأنها سائمة . 

الثالث: أن يكون دراهمء أو دنانير» أو عرض تجارة» وهو مستقرء ففيه قولان 
مشهوران: القديم: لا تجب الزكاة في الدين بحال؛ لأنه غير معين. والجديد: الصحيح 
باتفاق الأصحاب وجوب الزكاة فى الدين على الجملة . 

انظر: الشرح الكبير 5/ 501 - 2502 والمجموع 21/6. 

وهو القول الحديد. 

انظر: الأم 2 ومختصر المزني / 52» والمجموع 5/ 341: 21/6: وروضة الطاليين 2/ 
4. 

لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. وهو أصح الوجهين عند الرافعي» وغيره. 

الوجه الثاني : وبه قطع صاحب البيان: لا يلزمه زكاة ما معه في الحال» فإذا قبض الدين لزمه 
زكاتهما عن الماضي . والوجهان مبنيان على أن التمكن شرط فى الوجوب. أو فى الضمان . 
إن قلنا: بالأول لا يلزمهء لاحتمال أن لا يحصل الدين. وإن قلنا: بالثاني لزمه. 
انظر: المجموع 6/ 22., والمنثور 1/ 229 230» وحلية العلماء 3/ 94» والأشباه والنظائر 
للسيوطى / 159 160. 

في / ج: (في هذه المائة بحصتها لأنا حكمنا لهذا الرجل في هذه المائّة بحصتها لأنا 
حكمنا) . 
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الرجل227 بنصاب وجبت فيه الزكاة» وإذا قلنا بالقول الأول" لم نجعل 
الدين المتعذر [نازلاً9» منزلة9 ملك الزكاة» فكأنه لم يملك إلا هذه الماثة 
التي في يده وهذه فائدة من فوائد إيجاب الزكاة في الدين المتعذر] [قبل 
استيفائه . ومن فوائده أيضاً أنه9© لو لم يملك0© سوى الدين المتعذر]20, 
ومن لقككاة فى ذلك لديو فا زكاة فيما عر ن ونه وان الو 1 
يول" فيان حتى يمضى عليه(2!) بعد الاستيفاء حول . 


وإذا حكمنا بإيجاب الزكاة في الدين» فاستوفى منه بعد( الحول درهماً لزمه 
أن يخرج منه بحصته. وقد قال الشافعي ‏ رضي الله عنه _: (إذال! كان في يده 


(01) 
(2) 
(3) 


(4) 
5) 
6) 
(7) 
08) 
09) 
010) 
011) 
)12( 
)13( 
014) 
)15( 
)16( 


(17 
)18( 
)19( 


أقل من خى (15) اوااقي 1190 بين ما يتم ١‏ 07 خجى (018) أ واف نل : لَه ف 


(الرجل) ساقط من /أ. بن 4 عت 4 :هل 

ا (قبله) . 

وهو القول بعدم الوجوب» وهو القديم. 

انظر: الأم 51/2» ومختصر المزني / 252 والمجموع 341/5. 
(نازلا) ساقط من / ج» د. 

فى / ج: (بمنزلة). 

نالجون آنا عير كن عناققا بدي من 

في /]: (أنها) . 

في / بء ه: (لو تملك). وفي / ج: (لم يملك) . 

ما بين الحاصرتين ساقط من /د. 

ف د استوفا). 

لمها لاط عجن اه 

(عليه) ساقط من / ج. 

في / د: (في) . 

في / ج: (واذا) . 

فى /أ. د: (حمسة). 

الأواق : جمع أوقية . ومقدار الأوقية: أربعون درهما. والأوقية الشرعية لوزن الفضة تساوي 
9 غراما من الفضة. والأوقية الشرعية لوزن الذهب تساوي 29,75 غراما من الذهب . 
انظر: المجموع 14/6» وهامش تحقيق الإيضاح والتبيان / 54 86. 
(به) ساقط من /د. 

في /أ. د: (حمسة). 

في /أ. هي (ردين) . 
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ع 


ا ع ات الحاضرة وانتظر الغائبة» فإن اقتضاها أدى ربع عشرها وما 

زاد ولو" قيراط» فبحسابوق وهذا جواب منه على القول الذي يقول: 

أن الزكاة تجب في الدين وإن كان على مفلس» وجواب على القول الذي 

يقول: إن إمكان الأداء - 0 ةا الوجوب؛ فلذلك لم يلزمه 
الشافعي ‏ رحمة الله عليه - إخراج الزكاة من" المائة التى 7" فى يده عاجلة2000, 
إن" سكهنانيان :إمكان ادا قرط لز الصداة "1 را الزكاة في هذا 
الدين» وألزمناه أن بخرج الزكاة من المائة الور في يده بقسطهاء وكذلك من (1/109) 
كل درهم 000000 كما ا في أول الفيالة: 


مسألة (63): قال الشافعي - رحمه الله في رواية الربيع -: لو باع رجل”" ثمرة 1 


)010 في / أ نء ه: (غائب). 

(2) في /بء ه: (أعطى عن)» وفى /أ: (أحضره). 

)03( فى / ج: (قراط). والقيراط : 2 دانق. ويساوي بالغرامات: 20,2622 لأن الدانق 
ثابت المقدار يعادل: 0,5244 غراما . 
انظر: الصحاح 1151/3» وهامش تحقيق الإيضاح.ء والتبيان 60. 

(4) انظر: مختصر المزني / 49. والأم 2/ 40. 

(5) في /ج: (أن). 

(1)6 . ااهل ) سافظ فيد ارح + 

209 ارهن ) مسنافط هن ١‏ 

(8) في /ج: (شرائط). 

)09( في / ج : (في). 

(10) «التي) ساقط من /أ. 

(11) انظر: مختصر المزني / 49» والحاوي كتاب «الزكاة» 2/ 1045 1055. 

(12) في /د: (وأما اذا). 

(13) في /بء دء ه: (من شرط الضمان)». وفي / ج: (من شرائط الضمان). 

(14) (التي) مكررة في /أ. 

(15) في /1: (يستوفي). 

(16) في /جء د: (ذكرناه). 

(017 في ان (الرجل) . 
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يبدا" الصلاح فيهال بغير شرط القطع» فالبيع باطل» فإن'” بدا فيها 
الصلاح في يد ذلك المشتري» فالزكاة على البائع» لأن ملكه لم يزل عن 
شيء منها؛ ولهذا") لو" استهلكها المشتري» فعلى البائع أن يخرج مثل 

3 هأ بعر 07 

عكترها عورا . 
وهذا جواب منه على القول الذي يقول: إن الخرص تضمينء لا على قول 
العبرة7)» ثم قال: ولو أفلس البائع» و71 يكن له مال أخذ المشتري بقيمة ما أتلف 
من تلك الثمرة"'. وإنما فصل في المضمون بين الحالتين» لأن البائع . يضمن حق 
المساكين فى الثمرة المستهكلة بعد [الخرصء أو بعد إمكان الخرص (على مذهب 
ف ألحق ا إمكان 0000 00 ال ل في 006 


(1) في /أ: ١ل‏ يبدوا). 

)2( في /سء جه دء ه: (فيها الصلاح) . 

)3( ف 1 (وإن). 

(4) (الصلاح) ساقط من /أ. 

(5) (ولهذا) ساقط من /ب. ج. ه. 

(6) فى /بء جء ه: (فلو). 

)0( انظر : الأم 2/ 33» 54» ومختصر المزني / 53. 
وقيل: إن الزكاة على المشتري؛ لأن بدو الصلاح كان في ملكهء فأشبه ما لو فسخ 
بعيبا. وصحح هذا الرافعي, والنووي . 
انظر: الشرح الكبير / 582 583» والمجموع 5/ 466. 

(8) سبق بيان ذلك في ص: 113. 

(9) في /ج: (م) بدون واو. 

(10) انظر: الأم 54/2» ومختصر المزني / 53. 

(11) في /أ: (جواز). 

(12) ما بين الهلالين ساقط من /د. 

(13) في /ب: (وجود). 

(14) 0 ذهب إلى ذلك القاضي أبو الطيب الطبري . 
انظر: شرح مختصر المزني خ. ج 3 ورقة 42 ب . 

(15) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
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اللو فلما ضمن للمساكين ضمن حقهم الواجب». وحقهم الثمر الذي ورد 
مكدر" ' + بوإنما يعد إل القينة عنك السرورة :فى الئل اللخضوضة. اله 
المشتري فإنما يضمن للبائع فسان الانتعيا قو ته :ابعر الع قمر ةما مارت 0 
00 ولا مثل لهال”'. وهذا اللفظ من الشافعي ‏ رحمه الله - نص 7 على أن!8) 
مثل هذه الثمرة لا تعد من ذوات الأمثال0©: ثم إن الشافعي ‏ رحمه الله قال بعد 
مدا ذكر مسنالة الغليين دة :يعرم للمساكين قيمةا العشر» بوتفييين اذلف 001 
إن كان قيمة الثمرة التي أتلفها ماتة درهم»ء وقيمة عشرها عشرة دراهم. 
وكان”"" قيمة!" الثم الواجب» فى الزكاة عشرو دزهماً .فيؤسكل منه عشرة 
دراهمء وهو قيمة عشر ما أتلف. وهو حق المساكين من عين20 المتلف». 





(1) على أحد الوجهين. 
الوجه الثاني: أن وقت الخرص لا يقوم مقام الخرص. وهو أصحهما. ومحل الوجهين 
فيما إذا قلنا: لا يشترط تصريح الخارص بالتضمين. أما إذا قلنا: لا بد من التصريح 
بالتضمين ‏ وهو المذهب» فلا يقوم وقت الخرص مقامه بحال. 
انظر: الشرح الكبير 5/ 588؛ وروضة الطالبين 251/2 - 252» والمنثور في القواعد 3/ 
8 - 339. 

(10 .الأ مقور: 

(3) في /ج: (فأما). 

(4) في /أ: (ما صابت). 

(: فى رةه (ثمر ا 

(6) في /أ: (لهذا). 

(7) (نص) ساقط من /ج. 

(8) (أن) ساقط من /د. 

)9( استدل المؤلف ‏ رحمه الله - بنص الشافعي على أن الرطب متقوم. وفيه وجهان: 
أحدهما : أنه مثلي» الثاني : أنه متقوم وهو الصحيح . 
انظر: الشرح الكبير 5/ 2589 والمجموع 5/ 484. 

(10) (مثل ان) ساقط من / جء د. 

(11) في /أ: (كان) بدون واو. 

(13) ا(قينة)اسائط سق رجه 

(13) فى وده (من قير : 
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فيشتري مها عمو » ويتصدق ا" فيبفى عشرة لتمام الزكاة فيضارب الإماءلةا 
سائر الغرماء بالباقي في التسعين الباقية فإن بقي من الزكاة بقية» وضاق المال 
عنهاء فهى اكوذمة «الباقع تتيع .ينا :[ذا بسيو 


نإة قال قاقل .وما القرق بيو كين النناكين ع وديد"' سات الغرماء؟ :و1 ار حت 
الشافعي ‏ رحمه الله تقديم حق المساكين؟ 


قلنا: يقال الفرق بينهما: إن حق المساكين متعلق بعين الثمرة سواء قلنا: إن 
الزكاة تجهب في العين . أو في الذمة» وحق سائر الغرماء في محض الذمة» فإذا 
قلمنا المساكين بعشر العين صاروا في اليد حقهم . كسائر الغرماءء وحور أن 
يقدم غريم ببعض العين» ثم يضارب سائر الغرماء 30 باقي الدين . 


الآ ترف أن رسا لو كان عليه .ديوة: لقرنات. تخصبه هذا المديوك عيدا 
لغريه0 من هؤلاء الغرماء» فجاء غاصب ثان2. فغصب”'" من الغاصب 
ذلك ليرا" التصرية فقي ابي 1777 ع الثاني قيمة ذلك 


(1) في /بء ه: (بهذا ثمرا)ء وفي /ج: (ها ثمرا). 
)2( (به) ساقط من / أ ده 0 

(3) (الإمام) ساقط من /أء دء بء ه. 

(4) (في) ساقط من /ب. 

5( في / ج: فشن دين 

(6) في /ج: (أو قلنا: بقول الذمة). 

)7( (باقي) ساقط من / د. 

(8) في /ج: (ما في). 

(9) في /بء ه: (عند الغريم). 

(10) في /أ: (فان). وفي /د: (ثاني). 

13 417 (غضيو)ء ون ارك (وغصين): 
(12) (العبد) ساقط من ا د ه. 

(13) 5 /أ: «للغاصب). 

(14) في / ج: (الغاصب). 
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العبد('؟ واجتمع عليه الغرماء كان الغريه2 الذي هو/ مالك العبد المغصوب (109/ب) 
مقدماً بتلك القيمة؛ لأنها قيمة ملكه. ثم يضارب سائر الغرماء» في سائر 

أمواله» فلهذا صار المساكين مقدمين بعين ملكهم عند وجوده» وبقدر" قيمته 

عند عدمه. ثم بدا 0 ا الغرماء فى سائر ماله . 


مسألة (64): إذا باع رجل ثمرة شجرة7 قبل بدو الزهو بشرط القطع» فعلى المبتاع 


010( 
)2( 
)03 
)4( 
)5( 
)06 
7( 
)8( 
زو 
)010 


)11( 
)12( 


)13( 
)14( 


القطع وفاء بالشرط» فإن لم يتفق القطع حتى بدا الزهو فقد7 تعلق بها حق 
السك 120 ا00لكي روز الصا للشافعي - رحمه الله أن البيع لا 
ما ولكرخ إن رضي البائع والمشتري 0 الثمرة على 2 
الشجرة 2" [فذلك لهما والزكاة واجبة على المشتري» وإن قال البائع : لا 


(العبد) ساقط من / أ م ىن 

في نه به : (للغريم). 

(سائر الغرماء في) ساقط من /أ. 

في 1 (وتعذر). وفي / ب: (ويقدر). 

في / د: (ويضاربون). 

(سائر) ساقط من /أ. 

في /أ: (وشجرة). 

في /أ: (فقال). 

ف شيف ه: (الغرماء). 

أي أن الزكاة قد وجبت فيها. 

انظر: الشرح الكبير 5/ 2582 والمجموع 5/ 466. 

في /1: (فالمنصوص). 

وقيل: إن البيع ينفسخ. نص عليه في مختصر المزني. قال المزني: قال الشافعي: «ولو 
اشتراها قبل بدو صلاحها على أن يجدها أخذ بجدهاء فإن بدأ صلاحها فسخ البيع ؛ 
لأنه لا يجوز أن تقطع فيمنع الزكاة» ولا يجبر رب النخل على تركها وقد اشترط 
قطعها) أ. ه المختصر / 53». وانظر: المجموع 5/ 466» 11/ 2418 والشرح الكبير 5/ 
2. 

فق اج هه (أن كرك ): 

(على الشجرة) ساقط من /أ» د. 
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أرضى بترك الثمرة على الشجرة]7'" فله أن يفسخ العقد مخافة الضرر” ينال 
الشرة© © 
فإن7© ترك العقد على حاله فالزكاة على المشتري وإن فسخ البائع العقد فالقياس أن 
تكوق الزكاة عل المتقري 197 . .وإقل"" قال يعض أصضحابتا* إن الركاة عل الاي 18 
فإن قال قائل + الملك فى المسألتين للمشترى عند الزهو :وهو الزمان المعتير/” في 
وعجر ف كاذ العا لكاو .فيا القرن بين للد لقيو 1 
قلنا: الفرق بينهما: أن البائع في المسألة الأولى لما رضي ببقاء الملك للمشتري 
إبغزاة/"" واتعياء رد 2120 الاستقر ارو :وكافت 137 الركاة سير ة علية. 


وأما" إذا اختار البائع فسخ البيع فقد بان لنا أن الملك ما كان مستقر]/*”) 
للمشتريء وشرط الزكاة كمال الملك222: فصار الملك77') في التقدير كأنه لم يزل 
مضافاً إلى البائع . 


)1( ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. لحااية 30 ان 
(2) في /ج: (ضرر). 
)3( في / ب»ء ه: (بتلك الشجرة)» وفى /أ. د: (ينال الشجر). 
(4) انظر: الشرح الكبير 75 - 0583 والمجموع 5/ 466. 
)5( في /أ. جع ده ه: (وان). 
(6) لأن بدو الصلاح كان في ملكه. وهو أصح القولين. 
انظر: الشرح الكبير 5/ 2583 والمجموع 5/ 466. 
(7) (قد) ساقط من /ربسء جه ه. 
(8) انظر: المرجعين السابقين. 
(9) فى /رس: (المتعين). 
(10) كلد : الشرح الكبير 581/5. 
(11) في /أ: (ابتداؤه). 
(12) في /بء ه: (بقى) ثم وضع في الحاشية اليمنى (ببقاء) وفوقها حرف الخناء . 
(13) في /أء بء دء ه: (كانت) بدون الواو قبلها . 
(14) في / ج: (فأما). 
(15) :فى اك (سكفر): 
(1) لحار مروف الطالنيق: 182 
(17) (الملك) ساقط من /أ» بء دء ه. 
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ولق كانت المسالة بحالها غير أن البائع قال: رضيت ببقاء الثمرة على النخيل 
وتركت حقي في الشرط وإن 27 أضر بقاؤها بالنخيل» وقال المشتري : أنا لا أرضى 
بتبقيتها. فأصح القولين: أن البيع لا ينفسخ» وتترك الثمرة على الشجرة» وتجب 
زكاتها على المشتري 2 . 

فإن قال قائل: إذا رضي المشتري بالتبقية وامتنع البائع فسختم العقد. وإذا 
امتنع المشتري ورضي البائع بالتبقية لم تفسخوه فما الفرق؟ 

قلنا: الفرق بينهما: أن البائع هو الذي اشترط القطع على المشتري مخافة أن 
ص النماد ماك الانتجان وفي ذلك ضرر عليها في المستقبل» فإذا رضي البائع 
بترك حقه والتزم/”؟ الضرر في شجره لم يكن للمشتري أن يفسخ العقد والنظر كله 
ا والاعتبار بالغرض الخفي المستبعد في الجصره/”ا والبلح . 

وأما إذا رضي المشتري ولم يرض البائع» فلا بد من فسخ البيع للوفاء بشرطه 
الصحيح الذي شرطه؛ ولولا اشتراطه ذلك في أصل العقد لبطل العقد. 


3-4 
2-2 


0 





)01 ل (فان). 

(2) القول الثاني: أن البيع يفسخ وترد الثمرة على البائع. وهو اختيار المزني. قال الماوردي : 
وذلك آموي :: 
1 - إن للبائع الرجوع بعد الرضاء فيكون المشتري بدفع الزكاة مغررا. 
2 - إن رضا البائع لا يوجب عليه تركهاء وهو قد استحق تعجيل الانتفاع بها بما شرط 
من قطعهاء فلم يلزمه تأجيل ما استحق بالعقد تعجيله» .١‏ ه. 
الحاوي / كتاب «الزكاة» 3/ 21306 وانظر: الأم 2/ 055 ومختصر المزني / 53. 

)3( في /أء 500-75 (فسخ البيع) . 

(4) في /أء بء ه: (تمص). 

(5) في / ج: (موالتزام). 

)6( (والنظر كله له) ساقط من /ب. ه. 

(7) الحصرم: أول العنب ما دام حامضاً. 
انظر: لسان العرب 137/12» والمصباح المثير / 139. 
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مسائل زكاة المعدن!(1) 


مسألة (65): بيع تراب المعدن وفيه فضة» أو ذهب باطل» ولا فرق بين مقابلته بما 
0 ار سنا 


والمعاملة على الدراهم المغشوشة بما" لا ربا فيه صحيحة عند عامة 
مشايخينا0ة . 


فإن قال قائل : في الدراهم المعغشوشة مفصود) وغير مقصودء والمقصود جهول 
فقل تالى 91" لفون » :نم لتر ينهي 


(1) (مسائل زكاة المعدن) ساقط من /أء بء. جء ه. 
(2) <(الربا) ساقط من /أ» وفي / ج: (من الربا). 
)3( أي ولا فرق في الحكم بين بيع تراب معادن الفضة بالفضة» أو ات معادن الذهب 
بالذهب»ء أو بيع تراب الفضة بالذهب» أو تراب الذهب بالفضة مقسناويا: أو فتفاضناد . 
انظر: الأم 2/ 42» والحاوي كتاب «الزكاة» 1331/3» 1333». والمجموع 11/6. 89. 
)4( في /ب. جه ه: (فيما). 
(5) الدراهم الملغشوشة إذا كانت الفضة فيها معلومة صحت المعاملة على عينها الحاضرة» أو 
فى الذمة بالاتفاق. 
أما إذا كان مقدار الفضة فيها يجهولاً» ففى صحة المعاملة بها معينة» أو في الذمة أربعة أوجه : 
الوجه الأول: الجواز وهو أصحهما؛ لأن القصد رواجهاء ولا يضر اختلاطها بالنحاس» 
كما يجوز بيع المعجونات بالاتفاق» وإن كانت أفرادها مجهولة المقدار. 
الوجه ا لآ عون لآن المقصود الفضةء» وهي مجهولة. كما لا يجوز بيع تراب 
المعدن؛ لأن مقصوده الفضة. وهي مجهولة . 
الوجه الثالث : تصح المعاملة بأعيا:هاء ولا يصح التزامها بالذمة للجهل بهاء كما لا يجوز 
السلم في المعجونات . 
الوجه الرابع : إن كان الغش فيها غالبا لم يجزء وإلا فيجوز. 
انظر : لح يت والشرح الكبير 11/6 - ٠12‏ وخبايا الزوايا / 204 205. 
(6) (تراب) ساقط من /بء ه. 
(7) (بينهما) ساقط من / امسوم دن هن 
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قلنا: الفرق7" بينهما: أن الدراهم إذا ضربت على سكة معلومة©) / صارت (110/) 


على 00 مفقصودة في المعاملة . 

ألا ترى أنها هي المقصودة في الأسواق» وفي تقويه” المستهلكات وإليها 
تنصرف العقود المطلقة . 

وأماا”' في تراب المعدن» فهو القصودء وهو مجهول المقدارء فابتياعه نوع 
989 ا ومخاطرةء 000 


وقد قال بعض أصحابنا: بإبطال المعاملة على أعيان"" الدراهم 


المغشوشة'”'"ء وفي ذلك قطع المعاملةء .لأن من 2121 يجِوّز المعاملة ع[ (13) 
أعناتى!04 احتال» فعامل على الذمة'”''. وهذه©'"' حيلة لا تنفعء لأن 


(1) في /أ: (والفرق). 

)0( (معلومة) مكررة في /أ. 

(3) في /ج: (صفة). 

(4) (تقويم) ساقط من /أ. 

(5) في /ج: (فأما). 

)6( 7 /ب. ه: (وهو). 

)7( فق حب : (بيخمسين). وكئ هد (نحمين). 

(5) السَحْتُ: بضمتين وإسكان الثاني هو: كل مال حرامء لا يحل كسبهء ولا أكله. 
انظر: الصحاح 252/1». والمصباح المنير / 267. 

(9) قامره: إذا راهنه. فغلبه. والمقامرة: لعب القمار. 
انظر: الصحاح 2/ 799. والقاموس المحيط 2/ 121. 

(10) (أعيان) ساقط من /بء ه. 

(11) وقال به القفال. 
انظر: الشرح الكبير 14/6» وخبايا الزوايا: / 205. 

(12) في /د: (4) بدون الواو قبلها. 

(13) في /بء ه: (عليها). 

(14) (أعيانها) ساقط من /ب» هء وفي/ ج: (أعيانهما) . 

(15) كأن يسلم فيهاء أو يقرضها. 
والسلم في الدراهم. والدنانير جائز على الأصح. ويشترط أن يكون رأس المال غيرهما. 
انظر: مغني المحتاج 2/ 2118 والشرح الكبير 9/ 316 317» وروضة الطالبين 4/ 27. 

(16) في /بء ه: (وهي). 
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النقد إذ© كان في البلد بالدراهم المغشوشة» وكان واحداء و01 يكن في 
الثلك اتقتود: فق لصي فته العيك: الطلق :إل تق النرد "9 قضارك"" عامل 
متعلقة بتلك7" الدراهم المغشوشة. 


مسألة (66): حافر المعدن إذا أعرض عنهء فمضت أيام» ثم أقبل على العمل لم 
ا ا 1 0 ما المسسشاد ة 
يضم النيل المستفاد بعد الإقبال على العمل [إلى النيل المستفاد قبل 
الحا 5 
:. )ا م 10 د 01 ا ا 2 1 
ولو صار المعدن حاقدا ؛» فتخللت] ايام من غير نيل » ثم عاد النيل» 
ضم ما عاد إلى ما قد استفاد2') من قبل!13. 


)1( في ارات '(51). 

(2) في /د: (1) بدون الواو قبلها. 

(3) لأن العادة إذا اطردت ينزل اللفظ فى العقود عليها. 
انظر: المنثور في القواعد 4361/2 والأشباه والنظائر للسيوطي / 92. 

)4( في / د: (وصارت). 

(5): «فى د ركلث) : 

6 اف انعم بهد 0ل 

(7) في /بء ج: (لى). 

(8) اذا كان الانقطاع بغير عذر عارض . 
انظر: الشرح الكبير 94/6 95» والمجموع 6/ 78. 

(9) في /بء ه: (حافرا»)» وفي / ج وضع: (خامدا)» ثم صححت في الحاشية اليسرى 
بلفظ : (حافر)ء وفى / د: (جامدا). 
والضواب: ما أثبت. وحقد المعدن: امقنع خروج التيل منه : 
انظر: الصحاح 2/ 466» ولسان العرب 154/3 155. 

(10) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(11) (أيام) مكانها بياض في / ب. 

(12) في /أء جء د: (استفيد). 

(13) بلا خلاف إذا قصر زمان الانقطاع . أما إن طال» ففيه قولان: الجديد: الضم؛ لأن 
المعدن كثيراً ما يعرض له ذلك» فلو لم يضم بطلت زكاة المعدن في كثير من الأحوال. 
والقديم: لا يضمء كما لو قطع العمل . 
انظر: الشرح الكبير 6/ 94 والمجموع 78/6. 
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والفرق بين الحالتين: أن انقطاع النيل إذا كان بحقد”' المعدن والحافر مقبل على 
العمل كان هيت الكيب متصلاء فصار كاتصال التجارة» واتصال السوم» وربما 
يربح التاجرء وربما يخسر. 

وأما(2) إذا أعرض» فقد انقضى'"/ فعله”/ السابق بالإعراض» ولم تكن الفائدة 
الخاضيلة فى .يده نصا )!20 مويييذ 5ه نؤإذا(© عاق إل 20 العييز ""ام توكانه091) ربقل 
ابتدأ 0 ف اكوحيية أن عع اا سف ”!10 لابوا نع الاي و1101 بورووليا 
عما سبق؛ ولهذا'”'' قال الشافعي ‏ رضي الله عنه - في مقاعد الأسواق: إذا اعتاد 


رجل") بقعة منها ثم أعرض عنها). واعتادها”' غيره» ثم بدا للأول 077 
000 كان الغا: ا ار 





(1) في /أء بء د ه: (يحفر)ء وفي /ج: (يحفر) ثم صححها بالمثبت. 
(2) فى /ج: (فأما). 

() فى /د: (أيقننا). 

(3) . “ف أ :زفقت اشفتى: تنا فدلية): 
“انهاه 

(6) (حينئذ) ساقط من / س. 

(7) في /ج: (واذا)ء وفي /د: (اذا). 

(8) (لى) ساقط من /ج. 

(4)9 "العمل ) سناقط هر اق 

(10) في /د: (مكانه). 

(11) في /د: (بعض). 

(12) في /بء جي د ه: (انفراده): 

(13) في / ج: (وهذا). 

(14) في /بء جه ه: (الرجل). 

(15) (عنها) ساقط من /ج. 

(16) في / ج: (فاعتادها) . 

1170 انين /أ: «الأول). 

(18) في / د: (معاودته). 

(19) في /بء. جحي ه: (نصا)ء وفي /د: (به). 
(20) انظر: الأم 4/ 43 ومختصر المزني / 132. 
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ولو كان تعطيل الأول بغير إعراض» ولكن بعارض مرض فبرأ كان أولى 
تنحاودة 211 تللك النقكة» كما قال الشافى د رسيه الى أيظا9؟ فى ستافر امعد إذا 
ترك العمل» فإن© تركه؛ لتعذر أداة» أو هرب عبد له ضم النيل الثاني إلى 
الب 280 الأول وغلاك نا لو تركه غراف , 





مسألة (67): العبد المأذون له7) في التجارة إذا وجد ركازاً في الدل8 ررق 
امكف الببية اناده فالسية أو بان يقل كوه إذا اوري 1101017 , 


ولو بود المكترى .ركازاً فى لدان اللمكتراة2120. فاحتلفق130 المالك والمكتريء 
فالقول: فون 11 043 , 


والفرق بينهما: أن المكتري مالك منافع الدار واليد فيها يده ما دامت مدة الكراء 


(1) في / د: (المعاودة) . 
(0) في /بء جيه ه: (نصا). 
)3( في 1 (فانه)» وفي / ب: (كان). 
(4) في /جء د: (عبيد). 
16“( العر )ا مساقظة مع عفن 
(6) انظر: الأم 2/ 43» ومختصر المزني / 53. 
)7( (له ساقط من /د. 
(8) فى /بء جه دء ه: (منزل). 
)9( (الذي) ساقط من /رسء جه د.ا ه. 
(10) في / ب: (اختلف) . 
(11) أي اختلفا في ملكية الركاز. 
وانظر: المجموع 292/6 والشرح الكبير 6/ 0107 والحاوي كتاب «الزكاة» 1377/3. 
(12) في /ب: (المكراة) . 
(13) في /سء ه: (واختلف). 
(14) مع يمينه . وقال المزني: القول قول المؤجر؛ لأنه مالك الأرض . وقال الأصحاب: هذا 
غلط؛ لأن الدار وما فيها في يد المستأجر. 
انظر: المجموع 6/ 96» والشرح الكبير 110/6. 
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باقية . وأما('" العبد المأذون له في التجارة© إذا© أسكنه السيد9 دارأ» وليست 
ا اكتييها تبالتها رةه قالبد عل تلق النار 'للسيفة. وان كاتف الذار عا اتسينا 
العبد المأذون وجب أن يكون الحكم بخلافه/ . (110/ب) 


ع 
37 


(1) في /ج: (فأما). 

)2( (له في التجارة) ساقط من / ج» د. 
(3) (اذا) ساقط من /أ. 

)4( في نم هه 3 ه: (سيده) . 
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مسائل صدفة الفطر 


مسألة (68): صدقة الفطر عند الشافعى ‏ رحمه الف بالنفقة وهى عمادها 
وعاعي نقذ سلاقه ارين 17 سي غية» املك تيوه تصق الغان. وش 
على كل واحد منهما نصف اه 7 


زان كان فته حرا ووافق :ليل الفظر فى مهايا "" ونه العيد؟"" اتتجميم البتنة 
في ذلك اليوه/”ا علطم عا" تنيت اناري بولاف تمنقه التصاب 


(1) في /أ: (متعلقة). 

(2) قال الشافعى : «فعلى كل رجل لزمته مؤونة أحد حتى لا يكون له تركها أداء زكاة الفطر 
عله | ه الأم 2 . وقد أخذ من هذا النص ضابط وهو: «من لزمته نفقته لزمته 
فطرته» ومن لاء فلا). 
انظر: مختصر المزني / 255 والأشباه والنظائر للسيوطي / 444». والاستغناء في الفرق 
والاستكناء 5197/2 

(3) «(الرجل) ساقط من /أ» بء دء ه. 

)4( انظر: المجموع 6 » 120». وروضة الطالبين 2/ 296. 

(5) المهاياة في اللغة: مخففة من المهايأة: أمر يتهاياً القوم عليه» فيتراضون به. وهي النوبة . 
تقول: جاءت نوبتك ونيابتك. وهم يتناوبون النوبة فيما بينهم في الماء وغيره. 
وفي الاصطلاح: أن يتفق العبد والسيد على أن يكون يوم له يكتسب لنفسهء وينفق على 
نفسهء ويوم للسيد يكتسب للسيد. ونفقته على السيد. 
انظر: لسان العرب 189/1» 775» والقاموس المحيط 35/1» والمصباح المنير / 2645 
والابتهاج خ. ج 4 ورقة: 218 أ» والمجموع 6/ 116. 

(6) في /د: (ليلة العيد) . 

)0( (اليوم) ساقط من / ج. 

(8) 2 (عليه) ساقط من /د. 

)9( في /سء ه: (صدقه). 

(10) في /د: (على) بسقوط الواو قبلها. 
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والفرقديون المسألفة :أن العيك إذا كان لعيقة لزيد .وتصفه لعمرو فرعو 
نفقة النصف عل - واحد منهما بحق (010 المللكفء والنفقة إذا وجيف مدق 
الملك في المماليك ستتبعت صدقة الفطر. 


وأما في المسألة الثانية فتفقة ذلك النصف المملوك إنما وجبت على العبد فى 


توم الحيه عل سعيل العاراضنة :معاي !اول +" أن 'لها راذا لا عدوت مهما يدها 
7 كن الا يوم الست جبيع عه (014 ددن اتا العيد يوم 


(() (النصف الآخر) ساقط من /د. 

(2) :فى /ند: (ونضفك“ضصدقته: غل :مالك تضنف الآخر), 

(3) وهذا على أن زكاة الفطر غير داخلة في المهايأة» وهو أظهر الوجهين وعليه جمهور 
الأصحاب . 
الوجه الثاني: أن زكاة الفطر تدخل في المهايأة تبعاً للنفقة» فعلى هذا إن وافق ليلة الفطر 
في المهايأة نوبة العبد فعليه زكاة فطره صاع كامل» وإن وافق ليلة الفطر نوبة السيد فعلى 
السيد زكاة فطره صاع كامل. ورجح هذا الرافعي. 
انظر: الحاوي كتاب «الزكاة» 3/ 1473 - 1474» والشرح الكبير 6/ 144 147» والمجموع 
6 116. 

(4) في /بء ج. دء ه: (نصف). 

)5( فى / ج»ء د: (صدقته). 

)6( 2 / ج: (المالك) . 

)7( فى /انت:: (وصدقه). وفي / ج: (ونفقته)» وفي /دء ه: (صدقته). 

)8( في /ج: (المملوك). 

(9) في /ج: (فوجب). 

(10) في /ج: (لحق). 

(11) في /بء ه: (وجب). 

(12): في 01 (البوم): 

(13 فى 17 اللسيدا: 

(14) في / أ ناء دء ه: (نفقة جميع) . 

(15) (العبد والتزم) ساقط من أ. 
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الأحد"" جنيع نفقة نفسه". والأصل أن نفقة الرقيق على السيد» ونفقة ا حر 


على الحرء فما التزه العبد يوم الأحن سن اتنقة يق "1" دلوك فيو فى 
لمعاوضة7) على مقابلة7/ ما التزم السيد من نفقة نصفه؟ الحر يوم السبت» فعادت 
هذه المسألة إلى قياس الأصل وهو أن الصدقة تابعة للنفقة . 


مسألة (69) : إذا أوجبنا زكاة المال المغصوب» والضال: فصدقة الفطر عن العبد 
المغصوب والآبق أولى بالوجوبء». وإذا أسقطنا زكاة المال المغصوب 
والضال2'9: ففي صدقة الفطر قولان0'"". 


والفوق سيفيما: اندركاة الال التصييى !2" تتبن القناء» والعياف إنجا خض 
الف و العف 1187 بي شو اليكو كن .وعدن «التمكق نمع 
الشبلولة, 


(1) فى /أ: (الآخر). 
(2) (جميع) ساقط من /أء بء ه. 
(3) في /أ: (نفقته على نفسه) . 
(4) في /أ: (اليوم). 
(5) (نصفه) ساقط من / ج. 
)6( في / ج: (كالمعاوضة) . 
(7) في /أ: «المقابلة) . 
)8( في / ج: (نصف). 
(9) سبق. انظر ص: 71. 
(10)"(والقال) مكاقط يت ١‏ أ حت دف 
(11) في زكاة الفطر للعبد الآبق والمغصوب طريقان: 
الأول: القطع بالوجوب. وهو أصحهماء إتباعاً للفطرة النفقة. 
الثاني : فيه قولان. 
انظر: المجموع 2115/6 والشرح الكبير 6/ 150 - 151. 
(12) (المغصوب) ساقط من / ج»ء د. 
(13) في /ب: (كالتصرف). 
(14) في //ربء جه دء ه: (يتصور). 
(15) في /ربء جىء دء ه: (بالتمكن). 
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وأا صدقة الفطر فإنها”) تعتمد تمام الملك على الرقبة والغصب والإباق غير 


مسألة (70): الابن إذا ملك قوت يوم العيد0© وهو فقير غير كسوب فإن أكله. 


فليس على الأب صدقة فطره29). 


وإن تصدق' به عن فطرته©) © فعلى الأى 219 نفقة يومه. 


والفوق: ستيينا |1" إذا أكله سد به رمقه2120 في ذلك اليوم» فسقطت نفقته 
عن أبيه» وإذا(12) سقطت عنه نفقته سقطت عنه فطرته (14)؛ دما تتبع النفقة(215 , 


(01 
(2) 
3) 
(4 
(5) 
6) 
(07) 
08) 
9 


010) 
011) 
)12( 


)13( 
)14( 
)15( 


في / ج: (فأما). 

فى. /انتء ه: (فإنما). 

في ج: (مؤثر). 

في / جء ه: (ولا توهين)» وفي /ب: (ولا تومين) . 

(العيد) ساقط من /أء بء 0 

انظر: المجموع 114/6» وروضة الطالبين 2/ 293. 

في /1أ: (فطره وانما تصدق وان تصدق). 

في رتك د: (فطرة). 

لا على سبيل الوجوب؛ لأن كل من لم يفضل عن قوته» وقوت من في نفقته ليلة العيد 
ويومه؛ ما يخرجه في الفطرة» فهو معسره واليسار شرط في وجوب زكاة الفطر. 
انظر: الشرح الكبير 6/ 169» وروضة الطالبين 2/ 299. 

في /أ. ناء دء ه: (فعليه). 

في / ج: (وانما كان كذلك لأنه) . 

الرمق : بقية النفس» وقد يطلق على القوة» ويأكل المضطر من الميتة ما يسد به المرمق : أي 
ما يمسك قوته ويحفظها. 

انظر : معجم مقاييس اللغة 2/ 441. والمصباح المنير / 239. 

ف /: (فإذا) . 

في /باء جء دء ه: (صدقته). 

قال الرافعي» والنووي: «حكم الفطرة حكم النفقة» وفاقاً وخلافا» أ. ه. 

الشرح الكبير 6/ 125. وروضة الطالبين 2/ 293. . 
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وأما© إذا تصدق بتلك الحنطة عن فطرته2» فقد بقى في ذلك اليوم فقيراً 
محتاج © إلى ما يسد به جوعته(2, فوجبت9 نفقته على أبيه الغني . 


فإن قال قائل: قد" فصلتم هاهنال؟! بين النفقة» والصدقة. 


(1/111) ليلة العيد في أصح القولين'". فمن كانت نفقته في هذا الوقت واجبة/ عل 
شخص كانت فطرته!"'2 واجبة!!!! على ذلك الشخصء. وهذا الابن كان غنيا 
يندا الع فين 17" موكيا بو عرب قارف" لحل هيوه اقلم ضرف فطروو”” 
إلى المستحقين لم يجز تجويعه!*', فمنزلته منزلة غنى بأموال كثيرة!؟'» أصبح يوم 


ِ 


العيدء فأخر ج!17) فطرة نفسهء فانتهبت297 سائر أمواله» فبقى محتاجاً إلى التفقة 


(1) في /ج: (فأما) . 

)2( فى / ب» : (فطره) . 

رف (١‏ تاك )اسافط سن اتح 5ه 

(4) (به) ساقط من /ربء جي ده ه. 

5( في / بء ه: (جوعه). 

(6) في /ربء ج: (فوجب). 

(7) فى /ربء جيء دء ه: (فقد). 

(8) (هاهنا) ساقط من /أ. 

(9) وهو القول الحديد. 
القول الي ننجب بطلوع الفجر من يوم العيد» وهو القول القديم. 
انظر: الام 2/ 65» وحلية العلماء 3/ 126» والتنبيه/ 60. 

(10) فى /ج: (صدقته). 

11 (واتهنة) شافط حو ار أ دوه ف 

(12) في /أ: (فكا). 

(13) فى /ج: (صدقته). 

(14) فى /ج: (صدقته). 

15 (عريب ا سافظ سم 1 

(16) في / ج: (بالأموال الكثير) . 

(17 2 تحن ءا ه: (واخرج). 

(18) في /أ: (فانتهت)» وفي / ج: (زكاة الفطر وانتهت) . 


الجمع والفرق (ج2) - كتاب الزكاة 161 


أوجبنا نفقته على الحميو7!' الغني» ولم نوجب صدقته؛ لأن فطرته!2) قد صارت 
موؤاء !"لك اقلة سين 77 وزيا ينين افيا ب 1 


مسألة (71): إذا فضل عن قوته بعض7' صاء7*. فقد قال بعض أصحابنا: [لا 


(01) 


(2 
3 
(4 
(5) 
6) 
07) 
05) 
(09) 
)10( 


011 
)12( 
)13( 
)14( 


)15( 
016( 


يجب عليه أن يد وله (010ي وأ ' 007 أنه 0 أن يتصدق 
به» فيصير الصاع بيو 110111 يو ل تصيون أن سفن الكفانة فى 
النمد لك (06, 


في 0 (الجسم)ء والحميم : القريب الذي هكم ا 


انظر: الصحاح 5/ 1905. والمصباح المنير / 153. 

في /بء جء ه: (الصدقة). 

(قد) ساقط من /بء ج. 

في /1: (مؤدية). 

(يتجدد) مكررة في / ب» ه. 

(إلى مستحقها) ساقط من /ج. 

في ان جء. دء ه: (قوت الرجل بعض). 

في / ج : (الصاع) . 

(به) ساقط من /د. 

روي عن أبي اسحاق المروزي. 

انظر: الشرح الكبير 6/ 182» والمجموع 111/6. 

ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

في / ج: (يجب عليه). 

فى راذا (تبعيضا) . 

انظر: المرجعين السابقين. والمنثور فى القواعد 1/ 229. والأشباه والنظائر للسيوطى / 
١ 1 15‏ 
في /سء جىء دء ه: (كفارة اليمين). 

كما لو لم يجد إلا نصف رقبة» فلا يجب إعتاقه. وكذا لو لم يقدر إلا على إطعام خحمسة 
مساكين أو كسوتهن . 

انظر: الشرح الكبير 6/ 182» والمنثور في القواعد 230/1. والأشباه والنظائر للسبيوطي 


.160 / 
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والفرق بينهما: أن الصاع قد يتبعض7 عند" تبعض الملك» [والملك0 قد 
هم 
ل 

اللاترى أن «العيت إذا كان تمكتركا دن مر كنه أو نيه ضاف اع 1غ 8 كل 
واحد منهه( أن يخرج من الصاع بمقدار ما يملك من الرقبة"» ولا يتصور 
مثل ذلك في الكفارة. فإن ور !” 0 كفار ا لصدقة الفطر في 
التبعيض لحتنا (12) بصدقة الفطرى وذلك مثل : جزاء الصيد يتصور وجوب 
بعضه بنتف الصيدء أو جرحوءلة1) 129 فإذا وجب عليه جزاء!”!؟ صيد جاز أن 


يجعل بعضه من النعه©!"» وبعضه من الطعاه(27. ثم إذا جاز إخراج بعض الصاع 
في أصح الوجهين» فإذا فضل صاعان عن7؟'" القوت فأخرج صاعاً عن نفسه وهو 


)1( في / بس: (قد 506 وساقط من / دع 3. 

(© 7 في /أ: (عن). 

(3) فى /ج: (الملك متبعض والملك) . 

4 تافهن الخاموتيع نباك عن باق 

(5) (يجب) ساقط من /ج. 

(6) في /ج: (فعلى). 

(7) في /أ: (منهما). 

8( ف (فقدار) . 

(9) انظر: الشرح الكبير 6/ 183. 

(10) في /أ: (تصورة)» وفي /د: (تصور). 

(11) في /أ: (متشابهة). 

(12) في /د: (في التبعيض والتبعيض ألحقناها) . 

(03) في /1: (أو خروجه). 2 

(14) فعليه ضمان ما نقص . 1 

ظ انظر: الشرح الكبيو 6 56 506. والمجموع 532/6. 436. 
(15) (جزاء) ساقط من /أ. 

(16) في /أ: (القيم) .. 

(17) انظر: -خبايا الزوايا / 180» وروضة الطالبين 304/2. 
(18) في د (من) . ظ 
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الواجب وكان أبوه في مؤونته» وابنه1!؟» وله زوجة. فمن أصحابنا من قال: 
يخرج ذلك الصاع عن ثلاثتهم). ومن أصحابنا من قال: يجب إخراجه! عن 
واحد منهم؛ [لأنه قادر على أن لا يتبعض/ الصاعء ثم إذا ألزمناه إخراجه عن 
واحد منهم]!”'. فقال بعض أصحابنا: ذلك الواحد في نفسه؟ إلى اختياره؛ لأن 


نفقة جميعهم واجية عليه . ومن افيغاننا من أوجب عليه مراعاة لوقيام 


2 0 


ومنهم من قدم الام را واحتج الأو .زيها تصبير نذينا 


باستدانة الأم عند الغيبة على الطفل» ويتعذر مثل ذلك التصوير فى نفقة الأب. 
ومنهم من قال: الأب افك بالتقديم للتعظيم والتوق 020 , ا الزروجة 
ا عل الأب والابن؛ لآن نفقتها لمت بمعنى المعاوضة » وما ات 


(1) في /ج: (وكذلك ابنه). 
(2) في /أ: (بينهم)ء وفي / ج: (على ثلثهم). 
)3( في /بء جي دء ه: (أن يخرجه). 
(4) في /ب: (يبعض). 
(5) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(6) في /بء ه: (تعيينه). 
(7) وصححه الشيخ أبو حامد والماوردي والجرجاني . 
انظر: المجموع 121/6 122. والحاوي كتاب «الزكاة» 3/ 1509. 
() أي يقدم منهم من يقدم في النفقة. وصححه القاضي أبو الطيب والمحاملي. وقال 
النووي: (إنه المذهب». 
انظر: المجموع 6/ 122» وروضة الطالبين 301/2. 
(9) «على) ساقط من /د. 
(10) اق 7د (للاى) : 
(11) فى /اءدحبب هد '(ان): 
(12) في /1: (وللتوقير) . 
(13) في /ج: (فأما). 
(14) في /ج: (مقدمة). 
(15) في /بء ه: (وجب). 
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لمكاو ف 07 كر (2) (03 


مسألة (72): إذا زوج الرجل!) أمته(7) رجلا حراً فأعسر” الزوج 7 بنفقتها 
وجب على سيدها إخراج صدقة الفطر عنها. 


. وأما الحرة إذا أعسر زوجهاء فلا يجب عليها أن 2 العرطة اعد 
فس 01لا والعتحب ليا الإخرا (11) 02 


(1) في /ج: (واللازم). 

(2) في /ب: (اوكد). 

(3) وذهب ابن أبي هريرة إلى أنه يقدم الأقارس على الزوجة؛ لأنه قادر على إزالة سبب 
الزوجية بالطلاق» بخلاف القرابة. 
وقد ذكر النووي ‏ رحمه الله هذه المسألة وأوصل أقوالها إلى عشرة ىا المجموع 6/ 122. 

)4( فى /عد: (السند). 

(5) في /أ: (أمه). 

(6). في /1: (رجل). وساقط من /ب. ه. 

(7) في /أ: (فاعتبر). 

(8) في /ج: (زوجها). 

)9( في /أ: (للفطرة). وفي / ب»ء دء ه: والفطرة. 

(10) في /أء د: (عنها). 

(11) (والمستحب لها الإخراج). مكررة في /ه. 

(12) نص الشافعي ‏ رحمه الله على هاتين المسألتين» واختلف الأصحاب فيهما على طريقين: 
الأول: نقل جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وتخريجهما على قولين. والقولان 
مبنيان على أصل وهو: هل الفطرة الواجبة على الغير تلاقي المؤدى عنه؛ ثم تتحمل عنهء, 
أم تجب على المؤدي ابتداء. وفيه خلاف. فإن قلنا: الوجوب يلاقي المؤدى عنه أولا 
وجبت الفطرة على سيد الآمة في المسألة الأولى» وعلى الحرة في المسألة الثانية؛ لأن 
الوجوب عليهما والزوج متحمل» فإذا عجز عن التحمل بقي الوجوب في محله. وإن 
قلنا: الوجوب على المؤدي ابتداء لم تجب على مولى الأمة ولا على الحرة؛ لأنه لا حق 
عليهما. 
الثاني : تقرير النصين وإيجاد الفرق بينهما. وبه قال أبو إسحاق» واختاره المؤلف . 
انظر : الآم 2/ 65 - 66» ومختصر المزني / 54» والحاوي كتاب «الزكاة» 3/ 1513» 21518 
والشرح الكبير 6/ 128» 0» والمهذب مع المجموع 6/ 124 125. 
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والفرق بين المسألتين: أن الحرة تكون بعقد النكاح مسلمة إلى زوجها يسكنها 
حيث شاءء وسلطانه عليها كامل'''. فصدقتها واجبة عليه» فإذا أعسر لم يجر أن 
تعود الصدقةء فتجب7" عليهاء بخلاف© الأمة/ إذا زوجها السيد©؛ (111/ب) 
فبرل لان السيد لا ينقطع عنها من جميع الوجوه. 

ألا أترى أن له عليها حق الاستخدامء كما كان من قبل7"» وإنما حرم عليه 
الاستمتاع» فإن7 كان الزوج معسراً وتعذر” إيجاب الصدقة عليه بسبب الإعسار 
عدن اتاب الضدقة عل الفيفة ١‏ اسقي 000171 وول 10 ون بلقلاة 
الملك . 

فإن قال قائل: فهلا أوجبتم على سيدها نفقتها فى هذه ال حالة . 

قلنا: إنها لا وجدت*7' سبيلاً إلى عود”"' نفقتها بأن تفسخ التكاح للإعسار 
بالنفقة. فلم تفسخ لم تعد النفقة حتى تفسخ. إنما فصلنا بين أن تفسخ وبين أن لا 
-:(4 

اجنين 





(1) في /جء د: (كامل عليها).. 

(09: .فى الك (وصب)1.وسافظ مل اه 
(3) في /ب: (خلاف)» وفي /ج: (فأما). 
)4( في /نسء جء دء ه: (سيدها). 

(5) في /أء بء دء ه: (قان). 

(6) انظر: الشرح الكبير 6/ 133. 

)7( في /س.ء جحي دىء ه: (فاذا). 

(8) في /ج: (فتعذر). 

(9) فى /ج: (بمالستبقى) . 

0ن اسقط من رأ عد 

(11) فى / ب : (عليه). 

(12) في /ب: (وجبت). 

(13) في /أ: (عور). 

(14) في /بء ه: (تفسخ) بدون لام. 
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0 


أحدهما: أنها إذا فسخت عاد البضع وحق الاستمتاع إلى السيدء وإذا لم تفسخ لم 
يعن البضع إل السير", 

والثاني : أخبا: إذا / َه نفس غ20 فلنفقتها سبيل في الوجوب سوى ملك اليمين» 
وهو سبيل النكاحء وإذال؟ فسخت انقضت تلك الجهة» وانسد ذلك السبيل» 
وعادت النفقة إلى جهة ملك اليمين. 





مسألة (73): إذا طلق الرجل امرأته» فأبانها بخلع» أو باستكمال عدد الطلاق 
وكانت حبك وجبت النفقة9)» ولم تجب الصدقة للفطر؟؛ 17 بخلاف ما 

لو كاتتت رحعة فيح عليه الفقتهاء: وضلاقة الف .عنيا!ة) 7 , 
والفرق بينهما: أنهال"'" إذا كانت رجعية فنفقتها على('') مقابلة سلطانه عليهاء 


(1)) (إلى السيد) ساقط من /ج. 

(2) في /أ: (تنفسخ). 

(3) في /ج: (فاذ). 

(4) في /أ: (أو بستكمال)» وفي / ج: (أو استكمال) . 

(5) لقوله تعالى: #وَإن كن أوْلتِ حل دََِهُوا عن حَقَّ يَصَعْنَ حلهُنَ4 (الطلاق جزء من الآية 
(6)). 

)6( في / ب»ء ه: (صدقة الفطر). 

(7) ذكر الرافعي والنووي في هذه المسألة طريقين: 
الأول: القطع بوجوب الفطرة عليه كالتفقة. وهذا هو الراجح عند الشيخ أبي علي 
السنجي وإمام الحرمين والغزالي. ظ 
الثاني : وهو الأصح وبه قطع الأكثرون أن وجوب الفطرة مبني على الخلاف في أن النفقة 
للحامل» أم للحمل؟ إن قلنا بالأول وجبتء» وإلا فلا؛ لأن الجنين لا تجهب فطرته. وهذا 
ما ذكره المؤلف . قال النووي: والمذهب وجوب الفطرة؛ لآن الأصح أن النفقة للحامل 
مي الخو 
انظر: المجموع 117/6 - 118» والشرح الكبير 6/ 140 - 2141 والاستغناء في الفرق 
والاسختاء 520/2 

(8) في /أ: (عليها). 

(9) انظر: المجموع 6» وروضة الطاليين 2/ 295. 

(10) في /أ: (أنهما). 

(11) (على) ساقط من /أ. 
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وله سلطان الرجعة إن شاء ينفرد بها رضيت أو سخطت» فصارت في صورة 
الراوحة 1 


وأما(2) البائئة(ة) فليس للزوج عليها سلطان ونفقتها ليست بواجبة لهاء وإنما 
حت تلك 14 اللووه07" بست لطي 110 وليل29 لو كانت سن 715 كانيع تنقنها 


20 0 


فإن قال قائل: فهلا أوجيت. 09 صدقة الفطر عن17 الحمل. كما أوجت (02) 
التفقة للحمل . 

فلناة: /01 تشعيل 1151 فى التعسن الذي ترحب عله صيدقة القطر أوصافا 
يضيرة*0 هال" من أهل الطهرة» والخمل فى البطن ليس :هو من أهل الطهرة؛ 
ولهذاة" لم يثبت له شيء من أحكام الدنيا ثبوت كمال واستقرار قبل 
الانفصال» ثم إذا وجدنا فى الشخص أوصاف الطهرة عللنا للتحمل 27 بالنفقة» 


(1) في /ج: (الزوج). 

(2) في /ج: (فاما). 

(3): “فق ابوه هد (البائن)ء 

(4) في /أ: (ذلك). 

(5) (النفقة) ساقط من /1أ. 

(0) أي انما تجب النفقة للحامل بسبب الحمل . 
(7) في /ج: (الا ترانها). 

(8) في /بء ج: (حاملا). 

(9) انظر: المجموع 117/6. وروضة الطالبين 2/ 295. 
(10) في / أ سن كه (وجيت): 
الى لعو عل 

(12) في /أء بء د. ه: (وجبت). 

(13) في /د: (انه يشترط) . 

(14) في /ج: (ليصير) . 

(13): “في 1/7 <لها). 

(16) في / ج: (لأنه). 

(17) في /ربء. جء ه: (التحمل). 
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وا" :طرق الفضون: طرق 'الفقةه" والشريط أن 8 السيخصن مو اعد 

الهر” 00 ون أهق القدرة ونفقة انموي 1 وري وابي! فلن المحم » 

فصدقة) الفطر حيتئذٍ على المتحمل» ولهذا قلنا: إذا 5 العيق كاف | وزالسية 

مسلماً لم يجب عليه أن 0 انل 4500 الآن السك و" كانمن اهل 

انان وكانك 191" الشقة و "له ناليو" لبن نتن أفن الطهرة اف ولي1 

قلناة.. |1 كان الغيد سلما ا كافراً' لم يجب على السيد أن يؤدي صدقة 

الفكل 119 عن بؤللقه العجدفن ‏ الشهور من مزعي 4219 الإآن. :العبد..وإك كان مع 

(1/112) أهل/ الطهرة» فالسيد 00 أهل الطيوة”" [الأنترق أنه فى نفسة ليس هن 
ا 


(1) (فقلنا) ساقط من /أ» ج. 
(2) في /أ: (أن لا يكون). 
(3) في /أ: (التحمل). 
(4) (عنه) ساقط من /د. 
(5) في /أء جه د: (غير واجبة). 
(6) في /أ: (وصدقة). 
(7) (اذا كان) مكررة فى /أ. 
(8) انظر: الشرح ع 6 143» وروضة الطالبين 2/ 296. 
(9) في /د: (ان) بدون واو. 
(10) فى /أ: (وكان). 
(11) لقوله ‏ يكِ -: (للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف). أخرجه مسلم في كتاب «الايمان» 
باب «إطعام المملوك مما يأكل» وإلباسه ما يلبس» ولا يكلفه ما يغلبه؛ حديث (1662). 
(12) في /أ: (والعبد). 
(13) في /ج: (ولذلك). 
(14) في ارانت .ىف (كافر)» 
(15) في /د: (الفطرة). 
(16) وصحح الرافعي والنووي الوجوب. 
انظر: المجموع 6 6 .» وروضة الطالبين 2/ 298. 
(17) في / ب»ء جء دء هه (التطهير). 
(18) فى /جء دء ه: (التطهير)» وفى / ب: (التطهر). 
(8): ابيع ااطافرين مائط نمه ارده 
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مسألة (74): إذا عجز الزوج بالإعسار'' عن صدقة فطر/”) زوجته وهي موسرة» 
فالواجب عليها أداؤها عن نفسها/ فى أحد القولين» وتنأمرها بالأداء 
احتياطاً سانا : وها على القول لقا 50 


وأما( القاتل خطأ إذا أعسرت عاقلته بالدية29» فلا يجب عليه أداء الدية وإن 


كان مومير ا : سواء قلنا: يلاقيه وجوب الدية» أو قلنا: يلاقي ابتداء الوجوب 
لم007 


الفرق بينهما: أن الصدقة إذا وجبت عليها وجبت على جهة العبادة لله تعالى 
طعمة للمساكين» وطهرة لها من اللغو والرفث» كما قال ه00 , 


وفد يتصور بنشوزهاء وعدم النكاح بينها190) وبين الزوج وجوب7!'' صدقتها 


0" :فى 17 (بالاعمار): 

)2( في / أ جء د: (فطرة). 

)3( فى" /اتب: (نفسه) . 

(4) سبق. انظر ص : 164 هامش 12. 

(5) في /ج: (فاما). 

)6( (بالدية) ساقط من //ربسء ه. 

)7( فى /ب. جء ه: (عاقلته). 

(8) انظر: روضة الطالبين 354/9. 

)9 روى عكرمة عن ابن عباس قال: فرض رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ زكاة الفطر 
طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين» من أداها قبل الصلاة» فهي زكاة 
مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة» فهى صدقة من الصدقات. 
أخرجه أبو داود فى كتاب «الزكاة» بات «زكاة الفطر) حديث (1609). 
وابن ماجة فى كتاب «الزكاة» باب «صدقة الفطر) حديث (1827). 
والحاكم في المستدراك 1/ 9.. وقال: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ول 
بخرجاه»ء ووافقه الذهبى. 
وأخرجه أيضاً الدارقطني 672. وقال: اليس فيهم مجروح». 

(10) في /ج: (بينهما). 

(11) في /جء د: (ووجوب). 
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عل تقينياء. ..وكذلاك نميا ؛فإذا اتعقن :[شنافتها إن الزوجه. بوإتحالتها: خليه: 
ا 

وأمالث الدية فإنها بأصل الشرع تقع مضمونة عن القاتل محمولة عنهء [إما 
بأ عون مصووية هاج العائلة اتام ]+ افا بان" ككوة فقوو عل 
العاقلة العامة. 

ألا ترى. أنه لا يتضون .مطالبة«القاتز 9 بالزية؟ إذا كان القعل -سخظا ثابعا 
بالبينة”2: وهذال''" المعنى» وهو أن العاقلة العامة موجودة أبداً وهم المسلمون» 
وإلها و 117 
لمال8""..:فمتزلتهم منزلة زوج موسر عشم عن أدام الفيلاقة التق بوجيت عله 
بسبب النكاح» فلا يجب على الزوجة أداؤها عن نفسها مع يسار الزوج» وامتناعه. 
وتعذر الاستيفاء من جهته والله أعلم . 


لاستيفاء منهم في بعض الخحالات» وذلك عند عدم المال في بيت 


100 -فى :817" (ليسن). 

)2( 8 راع ناء دء ه: (عليه). 

)3( في / ج: (فأما) . 

(4) في /أ: (على). 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من /د. 

)6( في / ج: (ان) . 

(7) (مضروبة) ساقط من / ج. 

8( في / أ ب» دء ه: (قاتل). 

(9) في /ب: (الدية). 

(10) انظر: روضة الطالبين 9/ 348. 

(11) في /ربء ه: (وذلك). 

(12) في /أء جء د: (تعذر). 

(13) فإذالم يكن بيت مال» ففي وجوبها على القاتل وجهان مبنيان على أن الدية هل تجب على القاتل» 
ثم تتحمل عنه العاقلة» أو تجب على العاقلة ابتداء؟ وفيه قولان: أصحهما: تجب على القاتل» 
ثم تنتقل إلى العاقلة ؟ لأنه هو الجاني» فوجبت الدية عليه» فعلى هذا تجب في ماله . 
القول الثاني: تجب على العاقلة ابتداء؛ لأنه لا يطالب غيرهم» فعلى هذا لا تجب عليه . 
انظر: المهذب 212/2 213» والمنثور 1/ 245» وروضة الطالبين 357/9. 
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كتاب الصيام 


مسألة (75): قال رسول الله كَلِِ: «لا صيام لمن لم يبيت7© الصيام من 


(1 
(2) 


03) 
(4) 
35( 
6) 
7( 
)8( 
9 


الليل (2)) فلو حصل الغفبيتة من خائف 3 ثم انقطء 4 39 )5( 
قن :طلوع الفدن تر "" تقإن' كانقه تفل" أن حيضي !"يشلك 77 


فى جد 1ل ويت): 

أخرجه الدارقطني 2/ 172 عن عائشة بلفظ : «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام 
له . قال في تلخيص الخبير 2/ 189 : «وفيه عبد الله بن عباد وهو مجهول» وقد ذكره ابن حبان 
في الضعفاء» أ. ه. وأخرجه عن حفصة بلفظ : «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام 
له»). أبو داود في كتاب «الصوم» باب «النية في الصيام» حديث (2454)» والترمذي في 
كتاب «الصوم)» باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل» حديث (2730» والنسائي في باب 
«ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة فى ذلك») حديث (2199). 

وأخرجه أيضا بلفظ : بق اميف الغياة قبل الفجر فلا صيام له حديث (2196). 
وأخرجه ابن ماجة في كتاب «الصيام» باب «ما جاء في فرض الصوم من الليل» حديث 
(1700) عن حفصة بلفظ : «لا صيام لمن لم يفرضه من الليل» . 

قال في تلخيص الحبير 2/ 188: «حديث حفصة. . . اختلف الأئمة في رفعه ووقفه. . 
قال أبو داود: لا يصح رفعهء وقال الترمذي: الموقوف أصحء ونقل في العلل عن 
البخاري أنه قال: هو خطاً وهو حديث فيه اضطراب» والصحيح عن ابن عمر 2 
موقوف» وقال النسائي: الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعهء وقال أحمد: ما له 
عندي ذلك الإسناد» أ. ه. 

في /أ: (الحائض) . 

في / بء ه: (انقطعت). 

في /بء ه: (حيضتها). وفي / ج: آدمها). 

(نظر) ساقط من /أ» وفي / ج: (نظرنا)» وفي /د: (نظرت). 

فو 1 (تعمل). 

في / ب»ء ه: (الحيض)» وفي /د: (حيضتها). 

0008 ج: (ينقطع)» وفي / د: (تنقطع). 
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قبل :لوه" الفتجر بج" عليق :هن" عاد سابقة ل" مبع لها 
ضبوء7؟ ذلك البووا. ون 291 تقول لاحقلاف غاذتها لم يضح 
الصوم إلا أن تجدد نية بعد انقطاع الحيضر"" . 


والفرق بين المسألتين: أنها إذا كانت غير عالمة بزمان الانقطاع فنيتها ممرضة!'" 
5 اا صوولة" ا (15) لنيتها ل وتنك الف تيه (016ع0170 , 


(1) (طلوع) ساقط من /بء ه. 

)2( في / بء ه: (1). 

)3( (من) ساقط من /أ. 

(4) (لها) ساقط من /أء بء د ه. 

)5( في /: (الصوم) . 

(6) على أظهر الوجهين» لآن الظاهر استمرار عادتها. 
الوجه الثاني: لا يصح؛ لأا قد تختلف عادتها . 
انظر: السلسلة خ. ورقة: 79 أء والشرح الكبير 6/ 343 - 2344 والمجموع 6/ 
8. 

)7( (4) ساقط من /د. 

(8) في /أ: (تعمل). 

)9( في لحن ده (ياق): 

(10) انظر: الشرح الكبير 6/ 345» والمجموع 6/ 298. 

(11) في /د: (ممزجة). والتمريض: التوهين. يقال: مَرَض في الحاجة: قصر ولم يصح عزمه 
فيها . 
انظر: القاموس المحيط 2/ 344» ومعجم مقايبس اللغة 311/5. 

(12) «اليوم) ساقط من /أ. 

(13) (بيوم) ساقط من /أ. 

(14) في /أ: (بصوم). 

(15) في / ج»ء د: (وليس). 

(16) فى /أء د: (تعتمد به). 

(017 عا اسه ساقط من /أ. 
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وأما'" إذا حاتت" عاوي"" معلومة [بالقظاع حيضي"؟ قبن الفح" قلبينها 
أصل يستند إليه وهي عالمة في الظاهرا' بأن””' حيضها سينقطء” » فتصح”" النية 
ويصح الصوم. 


مسألة (76): إذا نوى الرجل ليلة الشك أن يصوم غداً على أنه إن كان من 


ر«ضآن كان/ضائما :من .رمضيان» .وإن كان من اشتعاك كان ضائما تقلا (قرورية6 
فاستبان”'' أنه من رمضان لم يكن صائماً وعليه قضاء"'© ذلك 
و5" كبو يول اعنام بوره اللاكلن: من مضنا وكل هذه القد أجراء 


الصوه*" . 
(1) في /ج: (فأما). 
)2( في قو د: (كان). 
)4( في / د: (حيضتها). 
)5( ما بين الحاصرتين ساقط من / ب» عدن هن 


(6) 
07 
(8) 
(9) 
010( 
011) 
)012( 
)13( 


)14( 
)15( 
)16( 


في /أ. بتاع :هن : (في الطهر) . 

في /أ. د ه: (أن). 

في 7 م د (ينقطع) . 

فى زد (وتصح) . 

في (وا شان 

في /سء جيى دء ه: (القضاء). 

(ذلك اليوم) ساقط من /ربسء جه دء ه. 

وقال المزني: يجزته عن رمضان. قال السيوطي: «صحح السبكي والأسنوي: أنه يصح 
ويجزئه» ولا يضر هذا التعليق. قلت: وهو المختار. والمرجح في أصل الروضة خلافه)» 
وي 

الأشباه والنظائر / 42» وانظر: المجموع 6/ 295. والشرح الكبير 6/ 324. 

انظر: المجموع 6/ 296» وروضة الطالبين 353/2. 

في / بء ه: (مثل ما ذكرناه)» وفي / ج: (بمثل ما ذكرناه) . 

في /بء جء ه: (أنه). 


104 


ف معان إذا تزف ابوك انق إل أضيل مقف 7 
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0 وهو. أثة ث رمضان» 


وإنمال وقع الشك في خروج الشهرء فوجب البناء على اليقين7), وأمالثا 
الليلة"© :الأول فبيعه ويها8؟ ل اتضاذف17 أصاذ عن إليه1""". الآن الأصل 


مسألة (77): لو جزم الرجل2'! بالنية”1) وقطعهال*'' ليلة الشك على أن يصوم 


(1) 
(2) 
(3) 
(4 
(5) 
6) 
(7 
0) 
9 
010) 
)11( 
)012( 
)13( 
)14( 


)15( 
)16( 
)17( 
)18( 
)19( 
)20( 


غداً من رمضانء فإن كان هذا" الرجل عالاً بالحساب فاعتمده أو 


8" قول ثقة يخبر عن الهلال» فوثق به أجزأه صوم ذلك 


اليوه 2277 : بوإذا!19! وي 7 الشهنود فخ العد:وشهوو]97 أنه من .رمضان 


ف ارات ف (مستفة). 

ام ف ا 

فى 11/7 (فاتماا» .رفن نت لإقانها): 

في /1أ: (لوجوب اليقين)» وفي / د: (لوجوب البناء على اليقين) . 
فى اردة ا(فأنا) . 1 

في / ب) (الممألة). 

فى / جه د: (فنيتهم) . 

فى /سء ه: (لا تصادف) . 

له إليه) ساقط من لاو نسء» جيء ه. 

في / ب» هن (أنه). 

(الرجل) ساقط من /ب.ء ه. 

في /باء جه ه: (نيته) واف 1 الم )ء 
في / د: (فقطعها) . 

ومعنى وقطعها: أي جزم بها بدون تردد. 

فى / ب: (بهذا)ء وفي /ه: (لهذا). 

ف عت (أو سمعه من). 

انظر : المجموع 6/ 2296 والشرح الكبير 6/ 328. 
في /أء سء دء ه: (اذا) بدون واو. 

في /د: (خصه). 

(من الغد وشهدوا) ساقط من /أ» د. 
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وكانت7 نيته لا تستند إلى مئل 7 ما قلناه(” لم يصح صومه وإن قطع النية 9 . 
والفرق بين الحالتين: أنه7© إذا اعتمد على 9 الحساب فقد اعتمد إمارة279: وإذا 
اعتمد قول أمينء فكذلك. وأما إذا 71 يعتمد أصلاء فتقدير”" نيته المجزومة 
ورالية"""" المعلقةهوالفرضى للا ريه بم قلق :الددة. 
9 إن لآ فيغر امات في إعناب الصحوم» بوإثها 
تعنيو"'" الرؤية» أن الاسعكيان "كم ها ابن صاحب القره 01 


(1)' فى /رضء دء.ه: (وان كانت): وفى /2: (فان كان): 

رفك الل اقطان اال 5 

(3) فى /بء جه ه: (ما ذكرناه). 

(4) في /بء ه: «اليه). 
وانظر : المرجعين السابقين . 

(5) (أنه) ساقط من /أ. 

)6( (عل) ساقط من /نسء جه دء ه. 

(7) في /ج. د: (اخباره). 

(8) في /أ: (وان 4)» وفي /جء د: (واذا م). 

(9) (فتقدير) ساقط من /د. 

(10) في /1: (نية مجرومة تقدير نية) . 

(11) في ل بء دء ه: (قال صاحب الكتاب ‏ رحمه الله وأعلم) . 

(12) في /أء» د: (قال صاحب الكتاب ‏ رحمه الله عقد مذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 
لا يعتمد). 

(13) في / ب : (يعتمد). 

(14) في /أ: (والاستكمال). 

(15) قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم 
فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة واللفظ للبخاري . 
وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : ممعت رس ول الله 
- يكن - يقول: (إذا رأيتموه فصوموا 0 
انظر : : صحيح البخاري كتاب «الصيام » باب «هل يقال رمضان أو شهر رمضان» حديث 
(10)» وباب «قول النبيى - صلى 1 عليه وسلم - (إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا 
رأيتموه فأفطروا» حديث (19)» وصحيح مسلم كتاب «الصيام» باب «وجوب صوم 
رمضان لرؤية الهلال» والفطر لرؤية الهلال» حديث (1080 - 1081). 
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ولكو"" إذاشبهف الشهود عوم التدلق. عل" أحنب رأوا الهلال ليلة20) ذلك اليوم 
انتفع بالحساب7) من””) علمه واسندت النية إليه”© ليلاً. 


وأما" إذا لم يشهد” الشهودء وقال" المنجمون: إن الحساب يدل”"2 على أن 
غداً من رمضانء فلا نأخذا''' بقولهم. ولا نعد الغدل2') من رمضان””2. ولكن 
تنكم الع قللاثة زوم اد ل /01ار 


[فإن قال قائل: فما معنى قول رسول الله 2:5 «فإن غم فنتكي افا قافا 
اي 


ل ا ا نا 


(1) «(ولكن) ساقط من /أ» د. 

(2) (على) ساقط من اه 

(3) في /بء ه: (يبلد). 

(4) في /أ: (الحساب). 

(5) (من) ساقط من / ج: 

(6) في /أ: (واستند إليه النية»» وفي / ب» دء ه: (واسند النية إليه) . 
(7) في /ب. جيه ه: (فأما). 

)8( ف (شهد): 

(9) في /بهء ه: (فقال). 

(10) في رأف 3 (دليل)- 

(11) في /ب: (يؤخذ). 

(12) في /بء ه: (غدا). 

(13) انظر: الشرح الكبير 6/ 266» والمجموع 6/ 279 - 280. 
(14) (من شعبان) ساقط من /ب.» ه. 

(15) في /ب: (فاقدوا). 

(16) سبق تخريجه فى ص : 175ات 15. 

(17) ما بين الحاصرتين مكرر في / ب . 

(18) (من شعبان) ساقط من /ربس. ه. 
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والدليل”" على ذلك ما روى مسلم بن الحجاج القشيري2© - في الكتاب 
الصحيح 3 اسان د 4 هذا و0 (فإن غم عليكم. » فاقدروا 6 ثلاثين 


مسألة (78): إذا الفجر 34 مخالط أهله ٠‏ فلم شتغل إلا 3 عع لفت 


(01 
(2) 


3( 
)4( 
رك 
)6( 
07 


(8 


(9) 
010) 
011 
)12( 
)13( 


فى / سد: (الدليل) بدون واو. 

(القشيري) ساقط من /س» هم. 

وهو الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» أحد الأئمة 
الحفاظ وأعلام الحديث. ولد سنة (204 ه)» رحل إلى الحجاز والعراق والشام ومصرء 
وسوويين ها كثيرين» منهم : صيان حى ال رديه وقتيبة بن سعد» وإسحاق 
ابن راهويه. وأحمد بن حنبل» وروى عنه جماعة كثيرون منهم الترمذي» وابن خزيمة» 
وأبو عوانة الاسفرايينى. ألف كتاب: «الصحيح» الذي 0 صحيح البخاري عند أكثر 
العلماءء وألف أيضاً كتاب : «الأسماء والكنى» وكتاب «الأوحاد» وكتاب: «المفرد) 


وكتاب: «التاريخ» وكتاب: «الطبقات». توفي فى رجب سنة (261 ه). 

انظر: شذرات الذهب 2144/2 وتاريخ بغداد 100/13 2104 والفهرست /322., 
والبداية والنهاية 11/ 36. 

(باسناده) ساقط من /أ. د.. 

في /بء جء ه: (في). 

(الخبر) ساقط من /س»ء ه. 

(له) ساقط من /د. 

هذه إحدى الروايات التي رواها مسلم من حديث عبد الله بن عمر. وكذلك يستدل لذلك 
تما أخرجه البخاري عن أبي هريرة» وقد سبق ذكر وتخريج الحديثئين فى ص : 175. 
007 (مشتغل بالنزع). وفي / ج: (وم نشتغل إلا بنزع الفمرج). وفي / د : (فاشتغل 
بنزع الفرج) . 

في إن جه ه: (صومه). 

(ذلك) مكرر في /أ. 

انظر: مختصر المزني / 56» والمجموع 6/ 309. 322. والشرح الكبير 6/ 403. 

في /ب.ء جء ه: (وقال). 

سبق التعريف به. انظر: القسم ج1 (كتاب الفروق) ص 161. 
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الجمع والفرق (ج2) - كتاب الصيام 
منحيد الاصطخرى '"" بوابو حاف اللروزي "هه الله هليوردة إن 
الشافعي ‏ رضي الله عنه - صور هذه المسألة' فيمن كان على سطح 
براقت لتك 


أما إذا كان في بيت يأكل» فأخبر بطلوع الفجر فترك الأكل/"2. أو كان 
مجامعاً فنزع عن الجماع» فصومه باطل©)؛ لمضي7) زمان عليه من النهار وهو : 
(1/113) ما بين طلوع الفجر إلى سماعه”/ . 
ولو أن وعدا كان خالطا لأمرأته فأنشا الإحرام [بالحج. 0 الفرج انا 
الفرج فحجه فاسد على الصحيح من المذهب!22. 


(0 


(2 


3) 
(4) 
5( 
(6) 
(7 
08) 
9) 
010) 
011) 
)12( 


هو أبو سعيد الحسين بن أحمد الاصطخري شيخ الشافعية ببغداد» ولد سنة أربع وَأرْنغين 
ومائتين» تولى قضاء فم وولي الحسبة بيغداد» توفي سنة ثمان وعشرين وثلاثماثة ببغداد. 
صنف كتاب أدب القضاء . 

انظر: طبقات الشافعية للأسنوي 46/1» وطبقات الشافعية لابن هداية الله /62». 
وطبقات الفقهاء /111. 

فن 1 (المروي). 

والمروزي سبق التعريف به فى ج1 (كتاب الفروق) ص 283. 

في /أ: (هذه صورة المسألة) . 

في / ب» 2ض ه: (فأما). 

في / ب» جل ه: (فنزع عن الأكل) . 

انظر: الشرح الكبير 6/ 403. 

في / ب» ه: (بمضى) . 

(وهو) ساقط من /أ جه د. 

ا (شاغة ) : 

فى /إفت دع ه: رع ). 

هذا أحد الأوبعه التلاتة فى هذه السسالة. 

الوجه الثاني : أنه لا ينعقد إحرامه أصلاً» كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث . وصححه النووي . 
الفاليق: أنه يسيك :ضحيها . فإن نزع في الحال. فذاك وإلاء فَسّدَ نسكهء وعليه البدنة» 
والمضى فى فاسده والقضاء . 

انظر: الشرح الكبير 7/ 449» والمجموع 7/ 2400 وروضة الطالبين 3/ 143. 
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والفرق بين الحج والصوم: أن إنشاء الإحرام]7'' كان إليه وكان2) في وسعه أن 
لذ ينشعة وهو يجام 30 فإذا فعل 0 وضع الإحراه ”ا في غير موضعه قاصدأ 
غبار" فجكينا ماف 


فإذا أقدم عليه في زمان”' إباحته ولم يستدمه مع زمان الحظر لم يجعل ترك الفعل. 
كالفعل . 

وقد" نص الشافعي - رحمه الله - على تأثيم من دخل أرضاً غاصباًء ثم 
قال"': فإذا قصد الخروج منها لم يكم غاصباً بخروجهء لأنه تارك للغصب1!7"©. 


مسألة (79): الصائم إذا جامع ناسياً [لم يفسد صومه (12) 
والمحرم إذا جامع ناسياً]!”'" فسد حجه2©" على أحد القولين57'). 


(1) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 

)2( فى /انبن؟ ه: (فكان). 

(3) في /أ: (في هذا الحال). وساقط من /د. 

(4) (فقد) ساقط من / ج. 

)5( (فى) ساقط من /ربء دء ه. 

(6] “(فاضيدا كارا )مناقط يتن بان 

)7( في / بء ه: (فليس له لأنه) . 

(8) في /أ: (فإذا قدم عليه زمان). 

(9) في /أء د: (وهذا). 

(10) فى /أ: (تاب). 

(11) قال الشافعي في الأم 2 5 «ولو دخل دار رجل بغير إذنه لم يكن جائزاً له وكان عليه 
الخروج منهاء ولم أزعم أنه يحرج بالخروج منهاء وإن كان يمشي فيما لم يؤذن له فيه؛ لأن 
مشيه للخروج من الذنب لا للزيادة فيه). أُ. ه. 

(12) على الصحيح المنصوص عليه . 
انظر: مختصر المزني / 56» والسلسلة خ ورقة 40 ب,ء والشرح الكبير 401/6. 

(13) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(14) 5 / ج: (صومه). 

(15) وهو القول القديم. والجديد ‏ وهو الصحيح لا يفسد نسكهء ولا كفارة. 
انظر: السلسلة خ. ورقة: 40 بء والمجموع 0341/7 وروضة الطالبين 3/ 143. 
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ومن أصحابنا من ألحق الصوم بالحج تخريج”''. وذلك خلاف النص الذي 
0 اء: و اح (2) (3) 
حكاه المزني عن الشافعي في كتاب الصيام ' 


والفرق بين العبادتين :© أن الحبه”” في عحظوراته © مشتمل”" على قسمين. 
أحدهما: الاستمتاع. والثاني؟: الاستهلاك. فالاستمتاع» كاللبس» والطيب. 
والاستهلاك» كتقليه" الأظاف 290 والحلق . وقتلالصيرا ".وسو الشافضى 
- رضئ الله عنه - في مشهور 2 ين الناس ل في الاستهلاكات!213 
مدق 1807 اريس عا اك وألحق الجماع : 319 الجن القتوليد 


(1) أي يفسد صومه. وقد خرجه المتولي . 
انظر: المجموع 6/ 324. 

(2) في /أ: (وذلك خلاف نص الشافعي ‏ رحمه الله الذي حكاه عنه المزني في كتاب 
الصيام) . 

(3) سيذكر المؤلف النص في نباية المسألة . 

)4( في تند (العبارتيرة )1 

(5) (في) ساقط من /د. 

(6) في /أ: (أن الحج محظور وأنه) . 

)7( في /أ. د: (يشتمل). 

(3) «(والثاني) ساقط من / ب. 

)9( في /إنسء بجي ه: (كالقلم). 

(10) «الأظافر) ساقط من /بء جء ه. 

(11) انظر: المجموع 382/7. 

(12) في /بء ه: (نصّيه)» وفي / ج: (قوله) . 

(13):قأوجي: الفدية .وقية فول عريم» أنه لا قلاية, ترج من المتمى عليه إذا علق فإن 
الشافعي نص في المغمى عليه إذا حلق» لا الإحرام على قولين. الأصح : 
أنه لا فدية. 
انظر : الأم 72 . 2206 والمجموع 2341-77 والشرح الكبير 7/ 468. 

(14) في /سء ه: (الاستهلاك خلاف). 

(15) فلم يوجب 0 
انظر : الأم 02» ومختصر المزني / 066 والمجموع 7/ 340. 

(16) في /بء ه: (على). 
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بالاستهلاكات27, فسوى2) فيه بين الناسي والعامد إلا في المأثم . 


فأما الصوم. فلا تنقسم محظوراته: استمتاعا: واستهلاكا حتى يشتغل بالفرق 
بين القسمين. فاعتبرنا'”' محظورات الصوم اعتباراً واحدً . [ولم يختلف المذهب 
في الأكل"" ناميا 41" لآ فييك الصو "2 لقاع اوالشسايه اباد ا 10 
قال الشافعي ‏ رحمه الله في'''' المجامع إن كان ناسياًء فلا قضاء عليف للخ (02) 


* 


عن النبي يل في أكل 0 


مسألة (80): إذا نوى الصوم”*' ليلا فأغمي عليه قبل طلوع الفجرء وامتد 


)1( في /ه: (بالاستهلاك) . 

(2) في /بء ه: (وسوى). 

(3) في /أ: (فاعتبر في)» وفي / د: (فاعتبرنا في). 

(4) وفرق السرخسي بين جماع الناسي في الإحرام؛ والصيام: أن المحرم له هيئة يتذكر بها 
حاله؛ فإذا نسي كان مقصرأء بخلاف الصائم . 
انظر: المجموع 6/ 324. 

)5( في / ج: (في أن الآكل) . 

(6) «بأنه) ساقط من / جه وفي /د: (أنه). 

(7) في /ج. د: (صومه). 

(8) انظر: الأم 297/2 والمجموع 6/ 324. 

)9 في / جي د: (المجامع) . 

(10) ما بين الحاصرتين ساقط من /لبء ه. 

)011 (في) ساقط من ها ه. 

(12) في /باء ه: (لخبر). 

(13) انظر: مختصر المزني /56» روى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي - صل الله عليه 
وسلم - أنه قال: «إذا نسى فأكل وشرب» فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» . أخرجه 
البخاري في صحيحه. كتاب «الصيام» باب «الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً» حديث 
(040 واللفظ له. ومسلم في صحيحه. كتاب «الصيام» باب «أكل الناسي وشربه وجماعه 
لا يفطر)» حديث (1155). 

(14) (الصوم) ساقط من /أ. 
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الاغماء إلى طروي الفعين |1 نصح صيون ذلك البوه ""ن وان كان وكاو" 
ه00 الإغماء نوماً مستخرقاً) جميع غباره أجزأه صومه!» 4. 
والفرق بينهما: أن النوم لا يؤثر في الخطاب تأثير الإغماء فيه". 
الاترق أن الس ليه إذا أفاق عو إشماء اتغرى'؟؟ وقت الصلاة لولمه عن 
تقاف ها 57 بولق اكات ممكاق .هذا الأقينا قرم لدعم القو 1771 الي وطق 
الإغماء بالحنون. ولم نلحق النوم به. 
مسألة (81): إذا أصبح يوم الشك فأكل» أو شرب212: ثم جاءت!12 البينة 
فشهدت29 على الهلال لزمه الإمساك في بقية عبار( ©" 





(1) وهو المذهب. وذهب المزني إلى أنه يصح صومه. 
انظر: مختصر المزني /57» والمجموع 6/ 2346 وروضة الطالبين 2/ 366. 
(2) (مكان) ساقط من /ربء ه. 
(3) (هذا) ساقط من /ج. 
)4( في /أ. د: (نوم يستغرق)» وفي / ج: (نوم بمستغرق). 
)5( في /سء جه دء ه: (الصوم). 
(6) وهو المذهب. وقال أبو الطيب بن سلمة وأبو سعيد الأصطخري: لا يصح . 
انظر: المجموع 6 2346 والشرح الكبير 6/ 405» وروضة الطالبيين 2/ 366. 
(7) فالإغماء يخرج المغمى عليه عن أهلية الخطاب ويلحقه بالمجنون. بخلاف النوم فإنه لا 
يخرج النائم عن أهلية الخطاب» بدليل أنه إذا نبه انتبه . 
انظر: الشرح الكبير 6/ 405. 
(8) في /ربء ه: (يستغرق). 
)9 في / د: (قضاءها) . 
(10) فى /سء ه: (كان ملتزماً للقضاء). وفى / جء د: (كان يلزمه القضاء) . 
(11) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي / 213 والشرح الكبير 6/ 406. 
(12) في /أء د: (وشرب). 
(13) في /ربء ه: (جاء). 
(14) فى /ربء جه دء ه: (تشهد). 
(15) في /أ: (لزمه امساك بقية النهار) . 
(16) على أصح القولين. وهو نصه في مختصر المزني. 
القول الثاني : لا يجب الإمساك؛ لأنه أفطر بعذرء فلم يلزمه إمساك بقية النهار. نص عليه 
فى مختصر البويطى. أما القضاء فلا خلاف فى وجوبه. 
انظر: مختصر المزني / 56» والشرح الكبير 6/ 436» والمجموع 371/6. 
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وإذا رجع المسافر إلى وطنه وقد أفطر قبل/ دخوله7 البلد لم يلزمه الإمساك (113/ب) 


ل 

والفرق بينهما: أن المساف را" إذا أفطر وهو على بصيرة من صفة فطره وإباحته 
ذال حروق !7" أن لباقي [د "قربي الله وس "1 أنه سيدسفل" فيل خزوت 
الشمس حل له الفطر قبل الدخول؛ فلهذ!29 01" يلزمه الإمساك في بقية نهاره. 
وأمالث'' من أفطر يوم الشك ففطره على غير بصيرة» لأنه كان لا يعلم أن[2 ذلك 
اليوم من رمضانء» أو من شعبانء» فإذا بان له لزمه الإمساك. 


مسألة (82): المسافر في رمضان إذا أصبح صائماً فجامع على قصد الفطر م 
يلتزم”"؟ شيئ"2. وإن9" لم يقصد بالجماع الفطر© الترم كفارة 


)1( فى /باء جء ه: (دخول). 

)2( (في) ساقط من / ج. 

(3) بل يستحب . 
انظر: المجموع 262/6, والشرح الكبير 6/ 435. 

(4) (إذا) ساقط من /لباء جه ه. 

)5( (وهو) ساقط من / ج. 

)6( في / ب: (ولا خلاف). وفي /ه: (ولا بيخلاف). 

)7( في /سء جي ه: (وأن). 

)8( في 5-2 جء ه: (واستيقن) . 

(9) في /أ: (يدخله). 

(10) (فلهذا) ساقط من //ربء جء ه. 

(11) في / بء ه: (ولم)» وفي /ج: (فلم). 

(12) في /ربء ج. ه: (فأما). 

(13) <أن) ساقط من /أ. 

(14) ف 1 ج: ١ل‏ تلزمه) . 

(15) انظر: المجموع 335/6.: 340. وروضة الطالبين 375/2». والاستغناء في الفرق 
والاسطتاء 537172 

(16) في /#سء ه: (فان). 

(17) في /ج: (وإن لم يقصد الفطر بالجماع). 


154 الجمع والفرق (ج2) - كتاب الصيام 
الات . 

القرق مع اكالفين > أنه ]ذا :قاين را ليد 17 الوكل 117 كتين فيل وعدم ا 

والفرق بين الحالتين: أنه إذا قصد بالجماع”” الفطر : 
و1" دوه الفريشضن [بية|: التل كينا لم الترشص]!"" بلقل وام" د11 
يقصد الرخصة فقد صادف جماعه صوء/؟! رمضان في شهر رمضان فتمخض”" 
هتكأً من غير شبهة» ومثل هذا الجماع جماع الكفارة. 

فإن قال قائل : السفر المبيح للفطر شبهة ظاهرة في إسقاط ما يسقط/"' بالشبهة . 


قلنا: إن المسافر إذا صام انصرف صومه إلى الفرض بالنية كصوم المقيم وإن كان 
له رخصة الفطرء وإذا!''' لم يقصد بالجماع الرخصة ورد/2'؟ الجماع!2!! على صوم 
رمضان في 00 
ألا ترى أن هذا الجماع يه الى صل هن اناف ناما 1 ده 


(1) والأصح أنه لا كفارة عليه. 
انظر: المراجع السابقة . 
(2) في /بء ه: (الجماع). 
(3) «(الفطر) ساقط من /بء ه. 
(4) (رخصة) ساقط من /ربسء جه ه. 
(5) في /ربء جه ه: (مباحا). 
(6) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(7) في /بء ه: (واذا»)ء» وفي / ج: (فأما اذا). 
8 في / جب ه: (في رمضان) . 
9( في /بء ه: (وتمخض). 
(10) في /أ: (فأسقط). 
(11) في /ج: (فإذا). 
(12) (ورد) ساقط من /بء ه. 
(13) في /بء ه: (فالجماع). 
(14) (رمضان) ساقط من /ج. 
(15) (يفسد) ساقط من /أ. 
(16) (به) ساقط من /ج. 
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صومهء وكان”' كما لو حصل من المقيم ناسيا)» فكذلك" إذا كانا 
عامدين . 


(1) في /د: (فكان). 
)0( انظر: روضة الطالبين 374/2» والاستغناء في الفرق والاستثناء 537/2. 
(3) في /ج: (وكذلك). 


156 الجمع والفرق (ج2) - كتاب الاعتكاف 


كتاب ال#اعتكاف 


مببآلة!"! (1)83 قال الشافنى رضن الله عنم للتكفع :إذا' ارقذ» ثم أسنلم يتن 
على اعتكافه(2), وإن سكرء ثم أفاق العا لقن الع 3007 


نين أضشاينا من- فض[ © رهما بطول؟؟؟ زهان السكر .فصر زفان الأريداد”ا 
إذا أسرع العودء حتى أنه إذا أصر على الردة مقدار زمان السكر استوت 
المسالتان: 

ومن أصحابنا من اعتذر بأن7" السكران يخرج من المسجد لإقامة الحد عليه 
والمرتد إذا رجع لا حد22 عليه!'" . 

وكات اس كر الققال71") برقي آنه فى رفول تاضور الل نا 


(1) (مسألة) ساقط من /أ. 
() في /جء د: (الاعتكاف). 
(3) في /بء ه: (الصوم). 
(4) انظر: الأم 2/ 2106 والمجموع 518/6» وروضة الطالبين 396/2 397. 
(5) في /جء د: (يفصل). 
(6) في /ج: (تطول). 
)7( فى 0 (الردة) . 
(8) (أنه) ساقط من / ب. 
(9) في /سء ه: (اعتبر أن). 
(10) في /سء جيه ه: (فلا حد). 
(11) وممن قال بذلك الشيخ أبو حامد الاسفرايني. 
وهذان الفرقان جاريان على تقرير النصين» وهو أحد الطريقين. 
انظر: المجموع 6 2518 والشرح الكبير 6/ 494» وروضة الطالبين 2/ 396. 
(12) سبق التعريف به. انظر: ج1 (كتاب الفروق) ص 12 رقم 3. 
(13) 5 ارخدة: (مسالة): 
1 ): +(31) سافظة ورك أ 
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عي في اعتكاف7" لم يجب فيه التتابع7” . وفائدة قول الشافعي ‏ رضي الله 

اع قل الاعنكا ف 12101 و51 (1905 خبط ونا فعا "1 بين مان 
وصورهة كسا ال في الاعتكاف المتتابع » [فلو كانت 107 الردة فى 5 
الاعتكاف و ليغا بطر 17" الأمكات واه لأن 2 وج من 8 
ا 17 الاعتكاف . فكيف ل ل تناد 130 


مسألة (84): إذا نذر الرجل"'' اعتكاف عشرة أيام/ » فدخل عليه آخر'" (14د/) 


رمضانء فأراد إيقاع النذر في العشر الأواخر"2» فدخل المسجد 
فبل غروبف لعي كاد 30 الحادي والعشرينء فلاقاه أول 


)1( في /بء ه: (قال رحمه الله: وقال الشيخ أبو بكر رحمه الله - صورة هذه المسألة 
الاغتذا). 
(2) في /د: (في الاعتكاف) . 
(18. “فى 7 1: (م يقيد في نذره التتابع»» وفي /د: (لم يقيد نذره التتابع) . 
(4) (أن) ساقط من /ب. 
)5( في ل الريك 
(6) «لا) ساقط من /بء هه وفي /ج: (1). 
(7) في /أ: (فعله). 
(8) المذهب أن الردة لا نحبط العمل إلا بالموت. 
انظر: الأم 1 وخبايا الزوايا / 417» والشرح الكبير 7/ 5. 
(9) في 0 (في اعتكاف التتابع»)» وفي / د: (في الاعتكاف التتابع) . 
(10) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(11) في /ج: (وإلا لبطل). 
(12) في /ج: (بطل). 
(13) هذا هو الطريق الثاني فى النصين وهو المذهب . 
انظر: المجموع 6/ فوأى وروضة الطالبين 397/2. 
(14) فى /ج: (رجل). 
(15) ف /أ: (أجزاه). 
(16) فى /أ: (الآخر). 
1ه من اماف د ا ات 
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ليلة7 الخادي والعشرين وهو فى ايوق غير أن:الشهر مخرع لتسبي 0 
وعشرين لزمه مصابرة9 المسجد يوم العيد فإن خرج بطل اعتكافه!”. 


ومفله9؟ لوحتت 9 قال 90 وغل افتكاف العقر الأوانة 97 من هذا الشهره 
فدخل قبيل"' ليلة الحادي والعشرين» فخرج''' الشهر تسعة وعشرين يوماً 
ااا 


والفرق بينهما: أن النذرا” إذا كان في9 الذمة فلا بد من عشرة أيام 
متتابعة2177» كما نذر 2*7 ولا يخرج عنها بتسعة أيام . 


(1) في /أ: (الليلة). 

)2( في / ج: (مسجد). 

)3( في /سء دء ه: (تسعة). 

(4) (مصابرة) ساقط من 11د 

)5( انظر : المجموع 6/ 491 492» والشرح الكبير 6/ 517 519» وروضة الطالبين 401/2 - 
02 

6( في /سء جء دء ه: (وبمثله). 

(7) (نذر) ساقط من /أ. د. 

(8) في امسة (فال): 

)9( فى /1: (الاخر) . 

(10) (قبيل) ساقط من /أء دء وفي / ج: (قبل) . 

(11) في /أء د: (وخرج). 

(12) (تم) ساقط من /أء د. 

(13) فى /س: (لوفاء). 

(14) انظر: المراجع السابقة . 

(15) (اذا) ساقط من //رسبء ه. 

(16) (في) ساقط فون /1: 

(17( في /بء ه: (متتايعات) . 

(18) في /أء د: (كما لو نذر) . 
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وأنا""! المتالة'العادية :قنور 20 .فبها يراق 111 بإ 40" الكدهر بوفيازنة الور (ا يرن 
العرف والعادة هي 7 عبارة عن بقية الشهر7 إن خرج ثلاثين فعشراً وإلا فتسعاً ؛ 
فلهذا”؟؟ فصلنا بينهما . 
تضالة (85): إذا خرج المعتكفع ا ل داء الشهادة انقطع التتابع . فإذا قاق اما قن 
ويلزمه الخروج إذا دعي للشهادة”. وإذا خرج لعذر المرض فعاد بنى وم 
5-0-0 (10) 
والفرق بينهما: أن تحمل الشهادة باختياره» والمرض ليس باختياره وليس 
بعد" أن يحضره الحا 019 فيضعى إلى شهادته» روما كان يعجزن عن الاستدناء 
بعد علمه بتحمل الشهادة!""2. والله أعلم . 





)1( في رب جء ه: (نأما). 

(0)؛ اف 1 (فقدره)» وفي / ب: (قدره). 

(3) في /بء ه: (معلق). 

(4) في /أء د: (باخراج). 

)5( فى رجا (الشهر ): 

(6) في /بء ه: (وعبارة العشر عبارة العرف فكأنها) . 

(7) لأنه يقال له: العغشر الأخيرء ولا يلزم أن يكون عشرة. 
انظر: الغاية القتصوى 1/ 425. 

)8( في / نس ه: (فلذلك). 

)9( قال النووي في الروضة 2/ 408: (إذا دعي ؛ لأداء شهادة. تفرع ليد فإن لم يتعين عليه 
أداؤهاء بطل تتابعه» سواء أكان لور متعينا» أم لا لآنه لعكى له الخروج. لحصول 
الاستغناء عنه» وإن تعين أداؤهاء نظر نظرء نظرء ان لم يتعين عند التحمل» بطل على المذهب . 
0 قولان. وإن تعين». فإن قلنا: إذا لم يتعين لا ينقطعء افهنا أول + وإلا» فو هات 

قلت: أصحهما لا يبطل) أ. ه 
وانظر: الأم 02 والشرح 0 6 538. 

(10) انظر: الأم 2/ 105» وروضة الطالبين 2/ 407 408. 

(11) في /أ: (وعند تعيين)» وفي / جء د: (وغير بعيد). 

(12) في قن ه: (القاضي) . 

(13) مراد المؤلف بقوله «ما كان يعجر 1 إى كان وك عن سكاع قد علو 1ب 


حمل شهادة أن يسني من متكا خروجه إذا دعي ل ل 


0ظ1 
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كتاب الهج 


قسالة (86) : استطاعة المماشرة واستطاعة الاستناية 0000 إلا شي 0 


(01 
(2) 
(3) 
(4) 


05) 
(6) 
(7 


08) 

0( 
)010( 
011) 
)12( 
)13( 
014) 


إحداها: 7 أن الرجل إذا لم يقدر ر على الحج | بزاملة: و91 جد كراء 
محمل لم يلزمه الحج29. والمعضوب” إذا وجد كراء زاملة لزمه 
الاستناية9؟ . 

والمسألة الأخرى : الرجل7 إذا وجد نفقة الذهاب» ولم يجد نفقة الرجوع إلى 
أهله م يلزمه الحج22. والمعضوب إذا وجد نفقة110 أجيرلة'" لذهابه لزمه 
الاستنابة وإن ل يجد(*') نفقة إيابه!" . 


في /أ: «(المسألتين) . 

في / د: (أحدبهما) . 

الزاملة : البعير الذي يستظهر به المسافر يحمل عليه طعامه ومتاعه. 

انظر: لسان العرب 310/11» والمصباح المنير / 255. 

ف (ولا). 

انظر: المجموع 77» وروضة الطالبين 4/3. 

المعضوب : للقطوع عن تجشم السفر بمرض قد أضناه أو هرم . والمراد هنا: العاجز عن 
الحج بنفسه لزمانة أو كد 

انظر : لسان العرب 1/ 2609 والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي /171» وتهذيب الأسماء 
واللغات 4/ 25. 

انظر: المجموع 94/7. ومطالع الدقائق 2/ 2132 وحلية العلماء 3/ 239. 

في / ب» ه: (أن الرجل) . 

انظر : المجموع 67/7 68» وروضة الطالبين 5/3. 

(نفقة) ساقط من / ج. 

فى /أ سه دء ه: (أجيره). 

زطق رساك هن / 11 

انظر: مغني المحتاج 1/ 469. وروضة الطالبين 3/ 15. 
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والفرق ستهيما أن الملعضوب في المسالعين ل يكاد يعدم ما قويأ عل الحج 
بزاملة» راضياً بنفقة الذهاب. غير طالب لنفقة(2 الإياب. ولو كلفناه مباشرة 
ال2(2) بزاملة عظمت المشقة عليه» ومشقة عده© نفقة) الإياب أعظمء لأنه 


يبقى في بلاد الغربة . 





مسألة (87): إذا عرض الابن ماله على أبيه المعضوب ليستنيب به من يحج عنه كان 
الأمد يرا" الى إن نشاف قبا ودرواننا داه ةا بوإذا كوضر :الا 110 ليه 
نفسه(* ليحج عنه وينفق من مال زف (9) و1797 له الحه010 . 
والفرق بينهما: أن الابن لا يكاد يسمح بماله لأبيه2'2 إلا بمنة عظيمة» والمنة 
في حجه عنه!2!) بنفسه بنفسه وماله في يده دون هذه المنة» ولهذه النكتة فصلنا بين هبة 
ا 22 ل الا 


(1) في /بء ه: (نفقة). 

)2( في / بء. ه: (المباشرة للحج). 

)3( (عدم) ساقط من 1 2 ف 

(4) (نفقة) ساقط من /أ. 

)5( في / ج: (بالخيار) . 

(6) على أصح الوجهين. الوجه الثاني: أنه يلزمه قبوله كما لو بذل الولد نفسه للحج عنه 
انظر: الشرح الكبير 7/ 246 والمجموع 0.97/7 ومطالع الدقائق 132/2. 

(7) في /ب: (وإذا عرض من الابن) . 

(8) في /ب.ء جه ه: (نفسه عليه)» وفى /د: (بنفسه عليه). 

(9) (نفسه) ساقط من /أ. ْ 

(10) في /ب: (نفسه عليه وجب). 

(11) انظر: الشرح الكبير 7/ 45» وروضة الطالبين 3/ 15. 

(12) فى /أ. جء د: (على أئة ). 

ر13): زعه) اساقط من 1/1 

(14) في /أ: «لمال). 

(15) (ثمن) ساقط من /أ. 

(16) فإذا وهبه الماء لزمه القبول» إذ المنة لا تثقل فيهاء وإذا وهبه ثمن الماء لم يلزمه القبول» 
لعظم المنة فيه . 


انظر: الوسيط 1/ 436». والغاية القصوى 1/ 238. 
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(114/ب) مسألة (88): إذا أخر الرجل الصلاة عن أول/ الوقت7١'‏ فأخترمته”" المنية قبل آخر 


وإذا أخر الحج عن(" عام الاستطاعة» فمات قبل الفعل في عام آخر لقي الله 
لاسا بو الحا ا نبا 41 [و1ةا في النبا ك7 


6 


الفرق بينهما: في حكم المعصية: أن وقت الصلاة إذا دخل فأخر ذلك 
الوقت'') معلوم» والزمان محصورء فإذا أخر”''' على بصيرة من الزمان الذي يجوز 
له التأخير إليه لم يأثم» وإن كان لا يعلم آخر العمر. 


التأخير إلى ذلك الوقت. ونظير هذا من الحالتين!*'' ما نقول في الحد والتعزير» 
وذلك أن الإمام إذا قطع بعض يد السارق!*'2, فمات قبل استكمال القطع» فلا 


(0 
(2) 


3) 
(4 
(3 
6) 
(7 


(9) 
010( 
0110 
012( 
)13( 
)14( 


في / ب: (وقتها). 

في /أ: (فاخرمته). وخرمت الشيء : قطعته. يقال: اخترمهم الدهرء وتخرّمهم: أي 
اقتطعهم واستأصلهم . 

انظر: الصحاح 75:. ولمصباح المنير / 167. 

في / ج: (من). 

فى /1: (عامه) . 

في /أ: (التأخر) . 

في /أ: (له مباح). 

(له) ساقط من / ج. 

سبق أن ذكر المؤلف ‏ رحمه الله هذه المسألة في كتاب الصلاة. راجع: ج1 (كتاب 
الفروق) ص 306» وانظر: مطالع الدقائق 2/ 63. 

(المعصية) ساقط من / ج. 

(الوقت) ساقط من / ج. 

(أخر) مكررة في /أ. 

في / جء ه: (فأما). 

قف راض ذه (الخاين »2 

في / بء ه: (انسان):. 
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ينان 0 عليه)؛ لأن المنتهى المقصود( في القطع كان معلوماً محدوداً 
01 والإقدام على القطع مباح له7© وله استكماله» ولو استكمله؛ فمات 


وأما التعر و فه 77) بمخلاف (8) ا لذي (10) حتهد قبه 2 فيه من 
الخص (12) والتقدير والتحديد ما في وو فإدا صار بت 14 التلف صار 
مه القيهات.:. .وهل الطرروة أصمم157) مين كلوز يف ال 06 بالتخريج من 
الصلاة في الحج ومن الحج في الصلاة . 


. 


00 
(2) 
03) 
(4) 
(5 


07 
(8) 


010( 
011) 
012) 
)13( 
)14( 
)15( 
)16( 
017( 
)18( 


اعلم بأنا إذا حكما بعصيانه في الحج قلنا: إنه17) عاص 5*7 من أول سنة 


فى /د: زلا ضمان). 

انظر: مختصر المزني / 266. ومغني المحتاج 44 -200». وروضة الطالبين 10/ 177. 
ف /1: (والمقصود) . 

في لم جيب دء ه: (من). 

فى / ب: (مقذوراً). 

(له) ساقط من /أ. 

(فهو) ساقط من /بء ج. 

في /ب. جء ه: (فبيخلاف). 

فيضمن إذا مات منه المعزر. 

انظر : المراجع السابقة . 

00 زلا ضمان). 

(ولنسن) سافط ع ادن 

6 (فى الحصر). 

ماتق ارود استاقط جين رك 

فى نت (سدت): 

0 (يصح). 

في /أء جء (يشتغل)» وفي /د: (يفعل). 

في /بذة اليه 1 

في / بء ه: (ثم اعلم أنا إذا عصيناه في الحج عصيناه)» وفي / ج: (ثم اعلم أنا إذا 
عصيناه في الحج ومن لا يحجح عصيناه) . 


0 التحمع والقرق ع 9) كنات الخ 
الامقطاعة إل ادر الن 0 

وقال بعض أصحابنا: إنما يعصيه في السنة الأخيرة من العمرل© 07) 
رضن “ينها + يوون :ها" قلي بسن ادق بالنه لو مع "فى هده الس" 


0 1 نحكم عليه الأ في شسيء من من الزمان الماضي » لعا ةا هذه 
ارط "اب منية الفدو !"17 بوانت 2111 وين انال والقنونة .فال 


بمب لبان رورس ساسم وهو أنه لو 


0 


(1) على أحد الآوجه؛ لآن الفرض استقر فيها. 
انظر: المجموع 111/7» والشرح الكبير 33/7. 

(2) في /أ: (العمرة). 

(3) وهو أصح الأوجه. وهو قول أب إسحاق المروزي . 
وفيه وجه ثالث وهو: أنه يموت عاصياء ولا يضاف العصيان إلى سنة بعينها . 
قال الرافعي والنووي: «ومن فوائد الحكم بموته عاصياً أنه لو كان قد شهد عند 
القفاضي» ولم يقض بشهادته حتى مات». فلا يقض؛ لبيان فسقهء ولو قضى بشهادته بين 
السنة الأولى والأخيرة من سنى الإمكان. 
فإن قلنا: عصيانه من الأخيرة لم ينقص ذلك الحكم؛ لأن فسقه لم يقارن الحكمء بل طرأ 
بعدهء فلا يؤثر. 
وإن قلنا: عصيانه من الأول» ففي نقضه القولان فيما إذا بان أن فسق الشهود كان مقارناً 

1 

انظر: المجموع 111/7» والشرح الكبير 7/ 33» وروضة الطالبين 34/3. 

(4) في /بء ه: (ونفصل). 

4 اتن الصو اينيما): 

6( في / ب : (صح). 

ر9) <(المقة اسافط من يت 

(8) في /أء جه د: (باللمأثم) . 

)9 في /1: (وصارت) . 

(10) (الأخيرة) ساقط من /بسء جء ه. 

(11) في /أء د: (للمعصية). 

(12) في /أ: «والمأثم). 

(13) (ما) ساقط من /د. 
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مسألة (89): إذا أحرم الرجل بالحج''! في رمضان انعقد إحرامه عمرة» وإن قصد 


حجاء فيتح || (2) بأعمال العمرة و0 عن عمرة الإسلاه!" . 


ولو أحرم بالحج في شوال ففاته الحج تحلل بأعمال العمرة» ولا نجزئه عن عمرة 
الإسلاه!ة) م 


الفرق بين المسألتين: أنه إذا أحرم بالحج في رمضان7 لم ينعقد حجه وانعقد!*) 
أول إحرامه عمرة7» وإذا انعقد أوله2!) على صفة تحلل عما انعقد!!2» فانصرف 
إحرامه2'" إلى عمرة الإسلام إذا كان صرورة'2 في العمرة. 


(1) 
(2) 
3) 
(4 


(ى 


(6) 
7 
(8) 
(0 


)10( 
011) 
012) 
)13( 


(بالحج) ساقط من / ج. 

فى /ععا: (فتحلل). 

فى /باء جه ه: (وأجزأته). 

هر لهب 

ويل يتحلل بعمل عمرة» ولا نحسب عمرة» كمن فاته احج . وقيل : ينعقد إحرامه 
مبهماء فإن صرفه إلى عمرة» كان عمرة صحيحة» وإلا تحلل بعمل عمرة. 

انظر: المجموع 77». وروضة الطالبين 237/3 والسلسلة. خ. ورقة: 70 ب. 
في /أ: (فإن أحرم بالحج في شوال انعقد إحرامه حجاً)ء وفي /د: (واذا أحرم بالحج 
في شوال انعقد إحرامه حجاً) . 

انظر: المجموع 2287/8 وروضة الطالبين 2182/3 والمعاياة خ. ورقة: 26 ب. 
في / ب»ء جء ه: (في رمضان بالحج). 

في /أ. ف (بل يكون). 

لأنه بطل قصد الحج» فبقي مطلق الإحرام. والعمرة تنعقد بمجرد الإحرام. 

انظر: مطالع الدقائق 2/ 140. 

في /أ: (أول إحرامه) . 

في تن ه: (عمل العمّذ) . 

(احرامه) ساقط من /بساء جء دء ه. 

في تيان ج. د: (ضرورة). 

والصَّرُوّرة: الرجل الذي لم يحح . سمي بذلك لصره على نفقته» لأنه لم يخرجها في احج . 
والمراد بها هنا: الرجل الذي لم يحج ولم يعتمر قط . 

انظر: الصحاح 711/2» والمصباح المنير / 338. 


156 الجمع والفرق (ج2) - كتاب الحج 
وأما(') إذا أحرم بالحج في شوال فقد انعقد إحرامه!2) حجاً؛ لما شرع فيه(" بنية 
الحج» والزمان قابل للإحرام بالحج/*). ومن/*) المحال أن يدخل في حج في زمان 


فإن قال قائل: فما باله!*! يعتمر إذا فاته الحم؟ 


(0/115) قلنا: ليس هو" معتمر "!2 ولكنه يفعل ما يفعل المعتمر؛ لأن التحلل/ عن 
الإحرام عند!'') لقاء2') الكعبة يكون بالطواف والسعي. وهذا معنى قول عمر بن 


الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لمن فاته الحج: إصنع ما يصنع”' المعتمرء ولم يقل : 
إنك 010 


فإن قال قائل: أليس57! إذا افتتح صلاة 1 مكتوبة» ثم صرف النية إلى نافلة 


(1) في /سء جيه ه: (نأما). 

(2) (احرامه) مكانها بياض في / ج. 

(3) (فيه) ساقط من /)باء جء ه. 

(4) في /أء د: (لإحرامه بالحج). وفي / ج: (لإحرام الحج). 

5( في / أ ذ: (فمن): 

(6) (في زمان قابل له) ساقط من /ب». ه. 

(7) في /أ: (ويخرج عن مخرج العموم)» وفي /بء ه: (فيخرج عن عمرة). 

(8) في /ج: (ما باله). 

(9) (هو) ساقط من /بء جه ه. 

(10) في /بء ه: (يعتمر). 

(11) (الإحرام عند) ساقط من 0" وفي رحد (الإحرام 1 

(12) في /: (لقائه)ء وفي /ب: (بقاء). 

(13) في /ج: (ما يصنعه) . 

(14) أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب «الحج» باب «هدى من فاته الحج» (2)865 
والشافعي في مسنده في كتاب «المناسك» /380. والبيهقي في السنن الكبرى كتاب 
«الحج) باب ما يفعله من فاته الحجح) 5 . 

(15) (اليس) ساقط من / ج. 

(16) (صلاة) ساقط من /مبء ه. 


الجمع والفرق (ج2) - كتاب الحج 157 
11 لد وي + .د الا مو د . لد ويا 13 

5 4 ٠ 0 ء‎ 

ان يدخل في حج. وبجرجح او عير 





نم1" : لذهيئ كذلفب فى عتا المبا لقن قا مه القر لتو أنه رذا:صيوك افيه إن 
النافلة/© بطلت الصلاة20» فعلى هذا لا يحتاج إلى الفرق7©. والقول الثاني: أن 
فناوته غينا 1 ار 


والفرق - على هذا القول ‏ بين احج والصلاة ظاهر وهو: أن احج وه 
اوخوبا وس الل ]أكون الصناذة» يقليل أب شكرى الكفارة تكو لبه 
1 ولو شرع فيه ظناً بأن عليه الحج: نان 170 سلب1 4ر01 أن 


)1( (صارت نافلة) ساقط من /ل#ب.»ء ه. 

(2) (في) ساقط من /أ. 

(3) في /أء ج. د: (ولا). 

)4( في 0 (في حج وعمرة ويخرج). 

13 فى ارب مدو :كراب ان 

)6( في / ج: (نافلة) . 

(7) في /ربء ج: (صلاته). 

(8) فى /نة ه: (ولا يحتاج إلى الفرق على هذا القول)» وفي / ج: (فلا يحتاج إلى الفرق 
على هذا القول). 

)9( (صارت) ساقط من /ب.». ه. 

(10) والأظهر: بطلان الصلاة إذا قلبها بلا سبب. 
انظر: الأم 1 والشرح الكبير 264/3» وروضة الطالبين 1/ 228. 

11 “فى اند :(الرم)ء 

(19) :قن كدو (ويوبا): 

(13) ا لين الحاصرتين ساقط من //بء ه. 

(14) فلو أفسد حجه بالجماع» ثم جامع انياً. فالأظهر يجب للأول بدنة ولكل مرة بعده شاة. 
انظر: المجموع 7/ 406 407». وروضة الطالبين 3/ 139. 

(15) في /د: (بأنه). 

(16) (له) ساقط من /أ. 


158 الجمع والفرق (ج2) - كتاب الحج 
فرعي !موا امير الجن عر لوفكم [رفرنا"' ودرضة سراء 
في جميع أحكامه و ناا [يخلاف الصلاة فإنها ا من 
الحم؛ فلهذال' جاز له أن يفتتح بصلا الفرض» ثم يصرف النية إلى 
النفل. (والحج ألزم من الصلاة. ألا ترى أنه لو أفسده بالجماع لم يخرج 
منه]"» ويخرج من الصلاة بالإفساد.ء وكذلك يخرج من الفرض إلى 
النفل)217 لما كان20) أصل نيته مشتملاً على أصل الصلاة وعلى فريضتها [فإذا 
عدل عن الوصف]*© بقى على أصل الصلاة وهو النفل :2‏ [بخلاف 
الإحرام بالحج فإنه]!7') لا يدك" سبيلاً إلى الخروج عن أصل الإحرام» ولا 
عن بوضي 4177 لباك لرومة: ظ 





)1( ما بين الحاصرتين ساقط ف جيه ه. 

() فى /س. ه: (ألا ترى أنه إذا أفسده). 

(3) يدل على ذلك قوله تعالى : لَأيْوا لج ولتي يوك البقرة جزء من الآية (196). 
وانظر: المنثور في القواعد 2 242. 3/ 105» والاستغناء في الفرق والاستثناء 632/2. 

(4) في /ج: (لم يجز له أن يخرج) . 

5( في / أ دء ه: (فتفله). 

(6) ما بين الحاصرتين ساقط من / ب. 

(0): “(أحق)اماقط امن اده 

(8) في /ج: (ولهذا). 

(9) في /أ: (الصلاة). 

(10) ها لين الحاصرتين ساقط هر سن ه. 

(11) ما بين الهلالين ساقط من /أ» د. 

(12) فى /ج: (كما كان). 

(13) 50 الحاصرتين ساقط من /ب». هء وفي /أ: (فاذا عرا الوصف) . 

(14) في /ربء ه: (فيبقى في الأصل وان سقطت الفريضة)» وفي / ج: (بقي الأصل وان 
يتيلك الفرهي ةا 

(15) ما بين الحاصرتين ساقط من /ب»ء هم. 

(16) في / ب : (فلا يجد). وفي /ه: (فلا نجد) . 

(17) في /رثء ه: (الصفه). 


الجمع والفرق (ج2) - كتاب الحج 109 





فإن قال قائل: إن17) كان [الحج على ما ذكرتم من التأكد واللزوم وكان60]©0© 
هذاة) الطواف والسعي بعدا” الفوات فعلاً يفعله على حكم إحرام الب ), لا 
على حكم العمرة» فما باله لا يرمي الجمار» ولا يبيت بمزدلفة» ولا بمنى0)؟ 
فلما لم يفعل هذه الأفعال دل على أن طوافه وسعيه عن عمرة© . 


قلنا: أما المبيت بمزدلفة» فلو كان وقته باقيأ ما كان الحج فائتاً؛ لأن ليلة النحر 


إلى طلوع الفجر هو" زمان الوقوف بعرفة2'1, وأما زمان/22 الرمي 2 والمبيت 
بمنى فقد قال المزني ‏ رحمة الله عليه -: إنه140) يأتي بهمالة'؟ وإن©'"2 فاته الجم277 . 


(01) 
(2) 
03) 
(4) 
(5) 
(6 
07 
0) 
09 
010( 
)11( 
)12( 
)13( 
)14( 
)15( 
)16( 
017( 


في /بء ه: (فان)ء وفي / ج: (فإذا). 

في /أ. د: (كان) بدون واو. 

ما بين الحاصرتين ساقط من / ب. 

في /أ: (هو). 

في /1: (العبد). 

في /أ» د: (الإحرام بالحج). 

في / جء ده ه: (ولا بيت يمدق 

(عن) ساقط من /ب»ء ه. 

في / أ د: (العمرة). 

(هو) ساقط من /بء جء ه. 

(بعرفة) ساقط من /ب»ء ه. 

(زمان) ساقط من /نسء جه ه. 

في /ب. جء ه: (رمى الحمار) . 

في ا ست قوف “.أن )2 

في / د: (هم). 

في / ب.ء ه: (اذا). 

قال المزني في المختصر / 69: «قال الشافعي : ومن أدرك عرفة قبل الفجر من يوم النحر فقد 
أدرك الحج. . . قال: ومن فاته ذلك فاته الحج. فآمره أن يحل بطواف» وسعي» وحلاق. 
قال : وإن حل بعمل عمرة فليس أن حجه صار عمرة . وكيف يصير عمرة وقد ابتدأه حجا؟ . 
قال المزني: إذا كان عمله عنده عمل حج لم يخرج منه إلى عمرة . فقياس قوله : أن يأتي بباقي 
الحج وهو: المبيت بمنى والرمي بها مع الطواف. والسعي . وتأول قول عمر: افعل ما يفعل 
المعتمر. إنما أراد أن الطواف والسعي من عمل الحج. لآ أعا غهرةة أ عه 


200 الجمع والفرق (ج2) كتانت الحج 


فق عن التزق هلء مدهي الزق مين اللتمار. بوالمميف 11 وني وي 
ارات والسعي . وأما على أصل 3 له - فنا لا امه بر مي 


والفزق لين الزقى بوالنيك» :ونين الظواف دو البيسي )!207 أن الرمن :والبيك 

من" توابع'' الوقوف بعرفة» فإذا/2" فات المتبوع ‏ وهو الوقوف بعرفة!*2 - 
فات ناب 0 بخلاف2177 الطواف2'9. والسعي» فإنه7؟ من ضرورة التحلل» 
وليسا(؟'© من توابع”'" الوقوف؛ فلهذا افترقا!”"). 


(1) في /أ: (وبين المبيت). 

)2( في /1: (منى)» وساقط من /بسء جه ه. 

(3) في /ج: (بين) بدون واو. 

(4) في /ج: (بالرمي)ء وفي /د: (بالرمي بالجمار) . 

(5) (بمنى) ساقط من /ج»ء د. 

)6( ما بين الحاصرتين ساقط من /ب»ء ه. 

(7) في /بء ه: (إلا بالطواف). 

(8) سبق نص الشافعي. انظر ص : 199 هامش 17. 

(9) مابين الحاصرتين ساقط من /رباء جه ه. 

(10) في /ج: (ولمبيت والمزدلفة من) . 

(11) في /د: (هو من توابع). 

(12) في /بء ه: (وإذا). 

(13) (وهو الوقوف بعرفة) ساقط من /بء جيء دء ه. 

(14) انظر هذه القاعدة فى: المثور فى القواعد 2235/1 والأشباه والنظائر للسيوطى / 
١ ١ 18‏ ظ ا 

(15) (بخلاف) ساقط من /بسء جه ه. 

(16) في /ربء جء ه: (والطواف). 

(17) (فانه) ساقط من //رسء جه ه. 

(18) في /ة: (ولستا): 

(19) في /ب: (توزيع). 

(20) (فلهذا افترقا) ساقط من /بسء جه ه. 


الجمع والفرق (ج2) - كتاب الحج 201 
فإن قال قائل: أليس"" لا يصح الطواف إلا بعد الوقوف؟ 





قلنا: بى» ولكن ليس هو”/ من توابعه» وإنما هو فرضص”' مقصود بنفسه. (115/ب) 
والاستتباع والتبعية غير حكم" الترتيب. 


الأثرق أن السدوه لا ضعيين ©" الابيعد الركون "اج وولمين قو" مق كراعم 
بل هو الحق20 الترتيب!" . 


فإن قال قائل: إن كان الرمي سقط" بسقوط!" المتبوع 2 فهلا أسقطتم 
غدل العقين""" ذا كنك الند مقطوهة بدو لو 110 


قلزاةتشيبال العهاه هو" وتصوة نبي ولين!"!! لز ريذا يسنقل فسا الرقق 


(1) <أليس) ساقط من /أ» ج. 
)2( (هو) ساقط من /انسء جه ه. 
)3( في / بء ه: (ولكنه فرض). 
)4( في /أء د: (لا على جهة). 
)5( في ا جء (لا يبحسب). 
(6) انظر: الشرح الكبير 3/ 333 334. 
(7) (هو) ساقط من /بء جيه ه. 
(8) في /أ: (بحق). 
(9) “في ته ه: (ولكن لحق الترتيب)» وفي / ج: (لكنه بحق الترتيب) . 
(10) في /أء جه د: (يسقط). 
(11) ف / ج: (لسقوط). 
(12) في / ب : (المتبرع) . 
(13) سبق تعريف العضد في ج1 (كتاب الفروق) ص 7 (مسألة 22). 
(14) في /بء ه: (إذا كان المرفق والزند مقطوعين) . 
وسبق تعريف المرفق في ج1 (كتاب الفروق) ص 80 (مسألة 23). 
(15) (هو) ساقط من ل#وسء جه ه. 
(16) (ولهذا) ساقط من /بء ه. 


202 


الجمع والفرق (ج2) - كتاب الحج 


والبناعر "ا 1ك بوك1 لتطو را العررة! أ كما سر الدويت كل م ٠.‏ 


مسألة (90): من كانت قريته قريبة7 بين الميقات ومكة7؟)» فأراد إنشاء الإحرام لم 


يجز له مجاوزة عمرانها"" الذي يلي" مكةء فإن جاوزء'"'" ثم أحرم وم 
بعاودها وعدم ال 11071 كمن يجاوز الميقات غير محرم 00 
للتسلة ثم بحرم ولا ا 11 


وأما لمكي إذا أراد إنشاء الإحرام فجاوز عمران©" مكة [قاصداً لعرفة!7', 


(01 
(2) 
3) 


(4) 
(5) 
(6) 


07) 

08 

9 
010 
011) 
012( 
)13( 
)14( 
)15( 
)16( 
017) 


سبق تعريف الساعد في ج1 (كتاب الفروق) ص 78. 

في /بء ه: (فلا بأس). 

وذلك لآن حكم الترتيب انما يظهر مع اختلاف المحل وتعدده. فإن اتحد المحل ولم يتعدد 
فلا معنى للترتيب معه. 

انظر: ص 163 من ج1 (كتاب الفروق). 

في / أ ح: (ذلك). 

سبق بيان المراد بتطويل الغرة في القسم الأول من ج1 (كتاب الفروق) ص 79. 
وذلك في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: إني سمعت النبي - صلى الله عليه 
وسلم - يقول: «أن أمتي يدعون يوم القيامة غرأ محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع 
منكم أن يطيل غرته فليفعل». 

وسبق تخريجه في القسم الأول من ج1 (كتاب الفروق) ص 98. 

(قريبة) ساقط من /د» ه. 

في /ب»ء جه دء هه (وبين مكة). 

في / بء ه: (عمرانه). 

(يلي) ساقط من /أ. 

في / أ د. (جاوز). 

في ا 

انظر: المجموع 7/ 2203 وتحفة المحتاجح 4/ 42. 

فى 1 فت 5 .ه: (قاضد) : 

انظر: حلية العلماء 271/3. 

في / ب: (عمرانه) . 

فق ا د: (قاصد عرفة). 
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ثم أحرم بالحج و يعاود 0 فليس عل 2 دم الا على أصح 


والفرق بين الفريقين؟: أن الحرم المحيط بمكة يتبع9) مكةء كالبقعة7) 
الواحدة في أحكام شتى. منها تحريم الصيدء ومنها أن جميعها محل لنحر الهداياء 
وحلق الشعر في الحج والعمرة”» وهذا معنى قول النبي - ت#َكلْهِ -: «هذا المنحر 
وكل فجاج مكة منحر””». فما دام في الحرم فكأنه في جوف مكةء وإذا'' جاوز 
الحرم إلى الحل» ثم أحرمء ول يعاود الحرم كانت منزلته بمنزلة2'9 من جاوز 
عمران قريته التي بين الميقات وبين2'' مكةء ثم أحرم ول يعاودها. 


)1( ما بين الخاصرتين ساقط من /ب. ه. 

)2( في / ج: (فعليه). 

(3) في /أء د: (شاة). 

)4( والقولان مبنيان على القولين في ميقات المقيم بمكة. 
وأصحهما: أن ميقاته نفس مكة. والقول الثاني : أن ميقاته مكة وسائر الحرم. فعلى الأول 
لو فارق بنيان مكة وأحرم في الحرم فهو مسيء يلزمه الدم إن لم يعد كمجاوزة سائر 
المواقيت. وعلى الثاني: حيث أحرم في الحرم لا إساءة. 
انظر: المجموع 7/ 2.196 والشرح الكبير 78/7 - 79» وروضة الطالبين 38/3. 

)5( في / جء د: (القريتين). 

)6( في / ب» جه د: (مع). 

(7) في /أ: (فالنفقة). 

(8) (والعمرة) ساقط من /أ. 

(9) أخرجه مسلم في «كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف». حديث (1218) من 
حديث جابر ولفظه: «نحرت هاهنا ومنى كلها منحرء فانحروا في رحالكم» ووقفت 
هاهناء وعرفة كلها موقف. ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف»). 
وأبو داود في كتاب «المناسك» باب «الصلاة بجمع» حديث (1937) وابن ماجة في كتاب 
(المناسك» باب «الذبح») حديث (3048). 

(10) في /بء ج: (نفاذا). 

للا فى اع حدة شرل 

(12) (بين) ساقط من /بء ه. 


204 الجمع والفرق (ج22) - كتاب الحج 
مسألة (91): من كانت قريته بين مكة والميقات» فأراد الإحرام» فالأفضل'" أن 
بأِي أعلا قريته وهو الجانب الأبعد عن مكة, ثم يحرملة) (8. 


وأما المتي 7" إذا أراد الإحرام بالحج. والخروج إلى عرفة””2: فليس [الأفضل 
أن يأتي الجانب الأبعد من عرفة» بل]7© الأفضل" أن يحرم من عند الكعبة في 
اا القول. 010 وفي القول الم 8 0-6 جوف ملظي 


الفرق بين القريتين: أنه إذا كان بمكةء فهو في أفضل29" البقاع 
وأشرفها”"2» فإذا أراد الإحرام تقابلت9' له2'70 فضيلتان. إحداهمال'؟: فضيلة 
23 الخطواك بآن- مضم “لاتب الابعك هزه خرفة» زهو الخانين: الدقع. ١‏ 
ال صر ب الابعد عن عر 0 الل در 


(1) في /أ: «فالأصل). 
(2) في /ب: (على). 
)3( في /إنء جه ه: (من). 
(4) في /جء د: (ثم يخرج ويحرم). 
(5) انظر: المجموع 7/ 203» وروضة الطالبين 40/3. 
(6) في /بء ه: (ويحرم والجانب الأقرب لكة لجحواز الإحرام وأما المكي) . 
(7) في /ب: (عرفات). 
(8) مابين الحاصرتين ساقط من /أ» د. 
(9) في /أء د: (فالأفضل). 
(10) في /ربء. جء ه: (في قول). 
(11) في /بء ه: (الآخر). 
لاك نف ات رفىاء 
(13) وهو أصحهما. وقيل إنمما وجهان. 
انظر : المجموع 7» وروضة الطالبين 3/ 38. 
(14) فئ 7/7 1ء د: (وهي أفضل) . 
(15) (وأشرفها) ساقط من /)بء جء ه. 
(16) في /ب: (تقالبت). 
(17) (له) ساقط من / ج. 
(18) في /د: (إحدهما). 
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ال والفضيلة الأخرى: فضيلة مكان الإحرامء فكان الأولى! أن يختار 
تضميلة المكان: عل :قف 2721 كبرو انم انث 





ألا ترى أن الشافعي قال فيمن أراد الطواف بالبيت: أن م من البيث 


المي شيو عاد ماين الراك ار بارا رن ارج 
وو لكي كار 


وأما/"* إذ سكن نقوية انشوعي ققد معدت :لف1191 كترة اواك :لين 
تاليا" نضيلة خرف "7" إذا آزاة وياد القضي 7" حضوي قات 


الأبعد. 


فإن قال قائل: فلم امرتسيم المحكي في القول الثاني 0 0 يحرم (1/116) 


)1( التنعيم: بفتح التاء. موضع بمكة في الحل عند طرف مكة من جهة المدينة والشام. على 
ثلاثة أميال» وقيل: أربعة من مكة. سمي بذلك؛ لأن عن يمينه جبلا يقال له: نعيم. 
وعن شماله جبلا يقال له: ناعم والوادى نعمان. 
انظر: معجم البلدان 2/ 49 وتهذيب الأسماء واللغات 3/ 43. 

(2). في /أ: «<أول). 

)3( (المكان على فضيلة) ساقط من //لرسء ه. 

(4) في /أ. جء د: (ولهذا قال الشافعي ‏ رحمه الله ) . 

)5( في / بء ه: (الخطوات المتباعدة) . 

(6) في /بء ه: (طواف). 

)7( في / ج: (قرب). 

(8) انظر: الأم 02 ومختصر المزني / 67. 

)9( ف /سء جيه ه: (فأما). 

(10) في /ج: (فضلة) . 

(11) في / باء ه: (تقابلها) . 

(12) في /1 (وكلفتاه): 

(13) في /بء ه: (الفضيل). 

(14) (بأن) مكرر في /أ. 
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2-0 جوف داره» فهاه(2) أمر كوزه: بالقول العام 01 بإتيان الجانب الأبعد؛ 
لكثرة الخطوات . 

قلناة اننا أمناة وذلف4. لأ حك" وان انرمع :إل الكعة فم لخادت 
الأبعدء وراعينال” مع ذلك لفظ رسول الله يَكَِةِ ‏ حيث قال: من تمام حج 
الرجل . و أن بحرم مهما من دويرة أهله0ة , 
مسألة (92): الإحرام بالحج 97 فى ونه "11 بول الالد وا 

الع ا قولان : 
أحدهما: أنه" كالحج . 


والثاني : أن الواجب الخروج إلى الحل لإحرام الع 


00 ل في 

(2) في /أ: (وهذا). 

(3) في /أء جء د: (في أحد القولين). 

(4) في /د: (وجوب). 2 

)5( في ينا 

(6) في /أ: (حين). 

)0( فى /أ. د: (أو عمرته). 

0 افيه البيهقي في كتاب «الحج» باب «من استحب الإحرام من دويرة أهله» 30/5. من 
حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. وقال: في رفعه نظر. 
وانظر: تلخيص الحبير 2/ 228. 

(9) فى /أء ب: (من). 

(10) الح الأم 2/ 143. وروضة الطالبين 3/ 38. 

(11) (الإحرام) ساقط من //نسء. ه. 

(12) في / ب»ء ه: (العمرة). 

(13) فى /ج: (انه) . 

(14) إذا كان المعتمر في الحرم فميقاته أن يخرج إلى أدنى الحل فيحرم بها. هذا هو الواجب نص 
عليه الشافعي» واتفق الأصحاب عليه. وموضع القولين: إذا خالف وأحرم بالعمرة في 
الحرم ولم يخرج إلى الحل . 
وأظهرهما: أن عمرته تجزئه ويلزمه دم؛ لتركة الإحرام ين المقات. 
القول الثاني: أنها لا تجزته» بل يشترط أن يجمع في عمرته بين الحل وال حرم . 
انظر: الأم 2/ 143 - 144ء وروضة الطالبين 3/ 43» والمجموع 7/ 205. 
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الفرق بينهما: فرق جمع7' وهو أن يقال: إن من شرط النسك أن يجتمع فيه 
الحل والحرم””" قياسا على الحج . ومن صرورة الحج الوقوف بعرفة وعرفة من الحل 
ليست من الحرمء ثم يطوف ويسعى وذلك في الحرمء فلا) يضره أن9©) يكون 
الإحرام بالحج في جوف الحرم . 


وأما”" العمرة فأعمالها0© الإحرام. والطواف» والسعي وموضع الطواف 
في الحل. وبيان المذهب: أنا إذا حكمنا بجواز الإحرام بالعمرة2'1 في الحرم 
فلا تفريع عليهء وإذا حكمنا بأن يشترط في الإحرام بها الحل/212.. فقد قال 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ على هذا القول: لو أحرم بالعمرة في الحرم وطاف 
وسعى وحلق وجامع فشكتت عمرته وعليه دم شاة للحلاق» وعليه ا بدنة 
للجماع !2 وعليه أن يخرج إلى الحلء ثم يدخل للعمرة22© التي أفسدها 


)1( في /إبب. د ه: (الجمع). 

(2) (ان) ساقط من /ج. 

)3( في نتن كن (الحرم والحل). 

(4) فى /بهء ه: (وليست). 

)5( في /أ. (لا). 

(6) في /ج: (ولا يضر بأن). 

)7( في /سء جء ه: (نأما). 

(5) في /ب: (وأعمالها). 

)9( في /س.ء جي دء ه: (فإذا). 

(10) في /بء ه: (أيضا) . 

(11) فين /بء د ه: (للعمرة) . 

(12) في رن ه: (وأما إذا حكمنا بأن شرط الإحرام الحل) . 
وفي / ج: (فأما إذا حكمنا بأن شرط للإحرام بها الحل). 
وفي /د: (وإذا حكمنا بأن يشترط في الإحرام بها في الحل) . 

(13) (دم) ساقط من /رسء» جه ده ه. 

(14) في /بء ه: (في الجماع) . 

(15) في /أء جء د: (العمرة). 


208 


الجمع والفرق (ج2) - كتاب الحج 


فيطوف7 ويسعى ويتحلل عنها!" بالحلاق» ثم عليه قضاء تلك العمرةل" . 


مسألة (93): إدا كان افيد ا من نجن ' ويفيق » فخرج 0 قيمه إلى الحجحء 


وأنفق©) عليه من ماله الذي هو قيم فيه فقارب الميقات» فصادف 
إفاقتها”؟ فأحرم وفعل أفعال الحج مفيقاً أجزأه الحج عن حجة الإسلام. 

7 ل 9 مه 410 ون 101 1 , , ممه 
وعلى القيم أن يغرم ‏ من ماله ما بين نفقة9" المقام'''؟ ونفقة 
ا 


ولو كان الشخص سفيها مبذراً ونصب القاضي له قيماء فخرج به حاجأ لم يكن 
عل لنب انا قرم ا 

والفرق بينهما: أن الذي يجن ويفيق لا يلزمه الحج وإنما يلزمه الحج إذا استطاع 
بالمال والعقل الثابت ما بين خروج القافلة من بلده إلى وقت7*') فراغهم من الحج. 


(0 
(2) 
(3) 
(4 
(5 
(6) 
7 
(3 
9 
010) 
)11( 
)12( 


)13( 
)14( 


في / بء ه: (ويطوف). 

فى /أء ج: (منها). 

انظر: الأم 2/ 143 144» وروضة الطالبين 3/ 43. 

في ا ه: (الشخص اذا كان). 

في /أ: (فيه). 

فى ه: (فانفق). 

ف ساقط من /أ. 

فى رتت ه: (افاقة). 

7 ماله) ساقط من /أء د. 

فى /أ: (نفقته) . 

فى /]: (الاقامة) . 

أي أن القيم يغرم القدر الزائد على نفقة المقام. فإذا كان ينفق عليه في البلد مائة ريال 
وأنفق عليه في السفر مائة وخحمسين ريالاً فإن الولي يغرم خمسين ريال. وقيل: لا يغرم؛ 
لآن المجنون قضى ما عليه. 

انظر: المجموع 77» 38» وروضة الطالبين 123/3. 

انظر: الشرح الكبير 7/ 27» وروضة الطالبين 11/3. 

(وقت) ساقط من /سء» ه. 
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فخروج القيم به تبرع وإن''' رزقه الله تعالى أداء الحج مترتبا0 على ذلك التبرعأ" . 
وما افترض عليه احج إلا(" حين قارب الميقات مفيقاً؛ ولهذا9' لا يلزم القيم 
غرامة نفقة أيام مباشرة" المناسك . وأما السفيه فهو كغير السفيه في وجوب الحج 
عليه إذا كان موسر الأن تنيره واليك!؟؟ الى """بوي091 لذ يسقط بغنة قطان 


الحجء فخروج القيم به خروج في9©/ فرض عليه؛ فلهذا2) لا يغرم القيم ودورب) 


شنا 
9 
- 


فسالة (94) : إدا حرجت القَافلة. وتتخلف رجل مستطيع . ٠‏ فأحصرت القافلة في 
ذلك العام؛ فانصرفت”") ومات ذلك الرجل المستطيع المتخلف*"2, وكان 
هذال”'' العام أول أعوام الاستطاعة7'" لقي الله تعالى ولا حج عليه» وليس 
على”') ورثته الحج عنه من تركته*'2. ولو أن القافلة لم تحصرء ولكن 


(1) في /أ: (لو)» وفي / ج: (ان»)» وفي /د: (ولو). 
)2( في /أء بء ه: (مرتبا). 

)3( في 6.0 هن (الشرع). وفى / ب: (الشروع). 
)4( في / ب » جء ه: (الحج عليه) . 

8 .را دان 

(6) في /بء ه: (ولذلك). 

)7( 0 (مباشرته) . 

(8) في /بء ه: (وسفهه)ء وفي / د: (والسفيه). 
(9) «(الذي) ساقط من /ربء ه. وفى /أ: (التى) . 
(10) (فيه» ساقط من إبء جه ه. ‏ ْ 
(11)٠في:/‏ أ كه امن ) : 

(12) في /ب: (فلذلك). 

(13) في /1: (فانصرف). 

(14) (المتخلف) ساقط من /أ» جيه د. 

(15) (هذا) ساقط من /أ.ء د. 

(16) في /د: (الاطاعة). 

(17) د (عليه) . 

(18) انظر: المجموع 110/7» وروضة الطالبين 33/3. 
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أحصر هذا المستطيع7') حصراً) خاصاً)» فمات” قبل العام الثاني» فقد 
قال الشافعي ‏ رحمه الله -: يح( 9 عنه من تركته7. 


والفرق بينهما: أن القافلة إذا لم تحصر”*» فالطريق مسلوكة" والحج ممكن 
والأعقان ركافة التالي. 0" بالسخص. ١‏ الواسو. لاص انا ود بو اناو 
الحصر العام كان الحج في ذلك العام غير ممكن» والطريق غير مسلوكة. وفي 


مسألة (95): ساكن الجزيرة في وسط*' البحر غير مخاطب بفرض الحج 
0 اع القو له 20150, 


(1) في /بء جه ه: (ولكن هذا المستطيع أحصر) . 

(2) (حصراً) ساقط من /بء هم. 

)3( 00 ان 

)4( في /أ. جء د: (ومات). 

(5) في /بء ه: (فقد قال الشافعيى ‏ رحمه الله أنه يحج) . 

(6) في /أ: (الحج). 

(7) انظر الام:123:6121/2. 

(8) في /بء ه: (يحصروا). 

(9) فى /س»ء ه: (مسلوك) وكلاهما صواب؛ لأن الطريق يذكر ويؤنث . 
انظر : الصحاح 4/ 1513». ولسان العرب 220/10. 

(10) في /أ: (كان) وساقط من /د. 

(11) وهو الأصح . 
انظر: روضة الطالبين 2180/3 والشرح الكبير 8/ 59. 

(12) «(وسط) ساقط من /أ. 

(13) في / أل د: (البحر هو غير). 

(14) في /بء ه: (في). 

(15) اختلف نص الشافعي ‏ رحمه الله في ركوب البحر للحج» فقال في الآم: لا يجب عليه. 
وقال في المختصر: ولم يبن على أن أوجب عليه ركوب البحر للحج . وقال في الإملاء : 
إن كان أكثر عيشه في البحر وجب . واختلف الأصحاب في ذلك على طرق: فمنهم من 
جعل المسألة على قولين مطلقا كالمؤلف ‏ رحمه الله .. ومنهم من قال: إن كان الغالب منه- 
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0 ركب البخر لغرضى»: فتوسط الليدة 220 حتى.ضان ما بينه ونين [البر مكل 
ما بينه وبين]! الجزيرة: لزمه الحج عند بعض أصحابنا . 


الفرق بين الحالتين : 


أنه ما داه0”) في جزيريه © : فجميع ما بينه وبين لبر" مكان الخوف». وذلك 
الخوف ليس من”*" الخوف المخنفي ؛ لأن فزع البحر على المهجة”" والمال أظهر من أن 


وأنا اذا وقتيه لبر .ترميط "2 :: .تيعقول اله إن أقصام الروظ :كال 
خوف وإن قصد البر الذي يلى مكة: كان على مثل ذلك النوف فاستوت 


-الهلاك» إما لخصوص ذلك البحرء وإما لهيجان الأمواج» لم يجب» وإن غلبت السلامة 
وجبء وإن استوياء فوجهان: أصحهما: لا يجب. وهذا أصح الطرق. وقد ذكر 
النووي - رحمه الله - في هذه المسألة: ثمان طرق . 
انظر: مختصر المزني / 2.62 والشرح الكبير 17/7 - 18» والمجموع 7» وروضة 
الطاليين 3/ 8. 

)1( في / سء دء ه: (فان). 

)0( في / ب: (اللجية). واللجة بالضم: معظم الماء. 
انظر: الصحاح 1/ 338» والمصباح المنير / 549. 

(3) مابين الحاصرتين ساقط من / ب. 

(4) وهو الأصح. قال اللمتولي في التتمة: انه المذهب. 
وقيل: لا يلزمه . 
انظر: السلسلة خ. ورقة: 70 - أء والشرح الكبير 7/ 22» والمجموع 84/7. 

(5) في /أ: (اذام) . 

(6) في /أ: (الجزيرة)» وفي / ج: (جزيرة). 

(7) (وبين البر) ساقط من / ج. 

(5) في /أء (ليس هو من من)». وفي /د: (ليس هو من). 

(9) سبق تعريفها. وانظر: ج1 (كتاب الفروق) ص 212. 

(10) في /أء د: (وتوسطه). 


212 الجمع والفرق (ج2) - كتاب الحج 


الجهتان”'". فرجوعه” إلى الوطن بعد إمكان الخروج إلى مكة كرجوعه من 
البر إلى البحرء والجزيرة! مع الاستطاعة . 


مسألة (96): إذا اعتمر الرجل عن نفسه فى شوال أو فى ذي القعدة أو العشر 
الأول من ذي الحجة”. ثم حج عن نفسه في ذلك العام بإحرام من 

ظ جوف مكة ا 0 من حاضري المتسحد الحرام. فهذا و المتمتع 
7ن اعتمر عن نفسه وحج بالإجارة د غيره» أو حج عن 


)1( في /بس. جيء دء ه: (الجالتان). 

(2) في /أء د: (في رجوعه). 

(3) في /أ: (كالحرية)» وفي /د: (والجزية). 

(4) (في) ساقط من /أ» جء د. 

(5) في /أء ج. د: (أو أوائل ذي الحجة). 

)6( (ثم حج عن نفسه) ساقط من /أ. 

(7) في /ربء ه: (4) بدون الواو قبلها. 

(8) المتمتع: هو الذي يحرم بالعمرة من ميقات بلدهء» ويدخل مكة ويفرغ من أفعال العمرة. 
ثم ينشىء الحج من مكة. سمي متمتعا: لاستمتاعه بمحظورات الإحرام بينهما. ويجب 
عليه دم. ولوجوب الدم شروط هي : 
أ- أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام . 
ب - أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج . 
ج ‏ أن تقع العمرة والحج في سنة واحدة. 
د أن لا يعوة' إلى المبقات:. 
ه ‏ مختلف فيه وهو أنه هل يشترط وقوع النسكين عن شخص واحد. وجهان. قال 
الخحضري: يشترط. وقال الجمهور: لا يشترط. وهو المذهب . 
و- مختلف فيه. وهو نية التمتع. والأصح أنها لا تشترط . 
ز- أن يحرم بالعمرة من الميقات . 
انظر: روضة الطالبين 3/ 46 - 51» والمجموع 175/7 - 179» والشرح الكبير 127/7 - 
1. 

(9) في /بء ه: (فان). 

(10) في /أ: (من). 
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نعسه واعتمر عن غيره» أو اعتمر عن زيد وحج عن عمروء لم يكن متمتعا 
فى اح ال 


والفرق [بين وقوع التسكين عون الخضن. باتك ,وير ]1*1 وترضيين"7 عن 
شخصين في حكم التمتع : أن المح ا ى (5) من يجمع 0 عمرته وحجته 
جمعاً صحيحاً كاملاً مع استباحة7 الاستمتاع بين النسكين), خلاف0) 
الفاون"ك دولهنا!'2 شركلا أبعي في !17" العام اولس ع 17ب 
وعمرة7”'» وشرطنا[ أن يأتي بالعمرة في أشهر احج ؛ ليكون ذلك نوعاً من الجمء ©1), 


(1) ولمروي وجهان. وهذا على قول من اشترط وقوع النسكين عن شخص واحد. والمذهب 
لا يشترط . 
انظر: المجموع 177/7» وروضة الطالبين 3/ 49. 

(2) مابين الحاصرتين ساقط من / ب. 

)3( في / ب: (وقوعه). 

)4( 00 (التمتع). 

(5) (هو) ساقط من /بء /ج ه. 

)6( (بين) ساقط من 5-5 جا د سا 

(7) في /ب: (واستباحة). 

(5) في /بء ه: (نسكين). 

)9( 0007 جء د: (بخلاف). 

(10) صورة القران الأصلية: أن يحرم بالحج والعمرة معاء فتندرج أعمال العمرة في أعمال 
الحج ويتحد الميقات والفعل. فيكفي لهما طواف واحد. وسعي واحد. وحلق واحدء 
وإحرام واحد. 
انظر: المجموع 2171/7 والإيضاح في المناسك /41» وروضة الطالبين 3/ 44. 

(11) في /بء جء ه: (ولذلك). 

(12) (في) ساقط من / جء د. 

(015: (ضن) شافط أفرم توح 5 هل 

(14) في /نسء ه: (حجته). 

(15) في / بء جء ه: (وعمرته جميعاً) . 

(16) في / د: (الحج). 
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روكلا" فى :غير ق 13/177 بها اأمكن حين, الحم :اذا اففل «السكين. عن 
500 فقد اجتمعا في [المصرف» كما اجتمعا في العامء وإذا 
(1/117) تفرق مبما المصرف». فاص ف العمرة إلى شخص والحجة/ إلى شخص 
3 تتكامل له صفة المتمتعين » كما لو أوقء/”ا الحج في عام والعمرة في 


عام . 


مسألة (97): إذا أحرم بالعمرة في رمضان'''» ومرّ على الميقات في رمضان 


وطاف117) وسعى في شوال لم يصر متمتعاً ببذه العمرة إلى الحج . 


ولو أحرم في رمضان 1-00 م عل المعاتت في شوال كان 1 


(010 
(2 
3) 
(4 
(5) 


07 
(8) 
(09) 
010) 
011) 
012( 
)13( 
)14( 


في / ب»ء ه: (وكذلك شرطنا) . 

فى /1: (فى المقتؤن)»:وفى: /.د: (المقرن): 

ا الس ا 

في / بء هم : (اجتمع) . 

رف اامكرن ف ١‏ 

رن ساقط من /أ.» د. 

في / بء ه: (كما اجتمع) . 

فى /1: (فله):: 

فى ١‏ (أقع) . 

في / ب»ء جء ه: (في رمضان بعمره). 

فى د (فطاف) . 

(بعمرة) ساقط من /أء ع 0 

في / ب : (ومن). 

إذا أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج» وأتى ؛ بجميع أفعالها : في أشهرهء ثم حج ؛ ففيه 
قولان: أصحهما: نصه في الأم : ات أن" لأ ضير كينها . 
القول الثاني: نصه في القديم: أنه يجب الدم. 

وقال ابن سريج: ليست المسألة على قولين» بل على حالين. وهما ما ذكرهما المؤلف عنه . 
انظر: الشرح الكبير 7/ 138 - 141» والمجموع 176/7» والدرة المضيئة /331. 


الجمع والفرق (ج2) - كتاب الحج 215 
هذا تخريج أبي العباس7'" بن سريج7" واختياره رحمة الله عليه. 


والفرق بين المسألتين: نه إذا مر عل التتانت في كر الاصبار فى قير بن جر 
في شوال؛ لأن الميقات محل افتتاح التسلكة 6 وإن 0 تقديم الل حراء!4) 00 


ألا ترى أن من أراد النسلك وجاوز الميقات حيو محرم لزمه دم ميدكا اج 


فجعلناه في/") تقدير من أحرم حين مر على الميقات . [فأما إذال”) اجتمع في رمضان 
إحرامه ومروره على الميقات]2'"؛ فلا سبيل إلى تشبيهه بمن أحرم في شوال. 
[(وشرط عمرة الما على المخصوص الصحيح أن تقع م عمرنه شي 


عِِ 


ا ا ا و قبل الشروع في لم120 . 


)1( (أبي العباس) ساقط من م#س» جيه ه. 

(2) سبق التعريف به. 
انظر: ج1 (كتاب الفروق) ص 161. 

)3 في / بء د: (حان). وفي / ج: (جاوز). 

(4) يجوز الإحرام قبل الميقات ويكون محرماً بالإجماع. ولكن الأفضل الإحرام من الميقات. 
انظر: الإجماع /48: والمجموع 7/ 2.200 والإيضاح في المناسك /36. 

(5) (عليه) ساقط من /ج. 

() إذالم يعد. 
انظر: المجموع 206/7 207» وروضة الطالبين 41/3. 

)7( في / أ د: (دم الإثم شاة). 

(8) (في) ساقط من /أ. 

)9( فى / ب: (فإذا). وفى /ه: (فإذا إذا) . 

(10) ما بين الخاصرقن شافط فنك 

(11) في / ج: (التمتع) . 

(12) ما بين الحاصرتين ساقط من /بء ه. 

(13) في /د: (أما). 

(14) قال الشافعي ‏ رحمه الله_: «قال الله جل وعز : #إقن تَمَنَم امبرو إِلَ الي 4 الآية . فإذا أهل بالحج 
في شوال. أو ذي القعدة» أو ذي الحجة صار متمتعاً) أ. ه مختصر المزني // 64» وقال: «ومن 
أهل بعمرة» ثم بدا له أن يدخل عليها حجة., فذلك له ما بينه وبين أن يفتئح الطواف بالبيت 
فإذا افتتح الطواف بالبيت» فقد دخل في العمل الذي يخرجه من الإحرام» فلا يجوز له أن 
ياخل: في ترام :و1 سكول :اتروع من إنخر ام اقزلهة | ه الأم 2/ 142. 
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مسألة (98): المتمتع إذا تحلل عن عمرة التمتع فأراق!! دم التمتع/" قبل الشروع 


في الحج وقع الموقع'" . 


ولوا”) كان معسراً فصام ثلاثة أيام بين العمرة والحج لم يحتسب'”! صيامه'* . 


والفرق بينهما: أن النحر يشبه التكفير بالمال» والصوم من عبادات" الأبدان!ة) 
وهي لا تتقدم على مواقيتهاء كالصلاة» وعبادة الأموال يجوز أن تتقدم على 
مواقيتهاء كالزكاة» ولهذا”' جوزنا تقديم الكفارة بالمال على الحنث بعد اليمين» 
و1 نجوز ذلك في التحف 0000 بالصوه!!" . ووقت وجوب دم ال وكا 
زمان الشروع في [الحج» والعمرة أحد كه الوسوية :وقل 5-50 ذلك 


(01 
(2) 
03) 


(4) 
(5) 
6) 


7 
(( 
(9 
010) 
0110 
)12( 
)13( 
014) 
)15( 


فى /أء د: (وأراق). 

فى أذ جه (التعة): 

على أصح القولين؛ لأنه حق مالي تعلق بسبيين وهما: الفراغ من العمرة» والشروع في 
الحح. فإذا وجد أحدهما جاز إخراجه. 

القول الثاني: لا يجوز إراقته قبل أن يحرم بالحج ؛ لأن الهدي يتعلق به عمل البدن وهو 
تفرقة اللحمء والعبادات البدنية لا تتقدم على وقت وجوبها. 

انظر: الشرح الكبير 7/ 168 - 2169 والمجموع 77» وروضة الطالبين 52/3 -53. 
في / بء ه: (وان). 

في /1: (ل يحسب). 

لقوله تعالى: لهَصِيَام تَكَمَوِ أيآَرِ في لَلَي4 (البقرة جزء من الآية (196)). وانظر: المجموع 
7 وروضة الطالبين 53/3». والمنثور في القواعد 391/1. 

في /1: (من عبادة)» وفى /بء ه: (من عادات)» وفي /د: (من عادة). 

فى د (الابدال) . 

في / بء ه: (ولذلك). 

في /أ: (بالتكفير) . 

انظر: الأشياه والنظائر للسيوطي / 402 403» والمثور في القواعد 390/1 391. 
في /أ. فنن وك ( اسه 1 

(هو) ساقط من /ب.2 ه. 

(سببي) مكانها بياض في / ب . 

5 9 هم: (ولقريه): 
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العجوة كما أن 00-0 حل السيون فو وجوب الكفارة. وول 
أيضا”': النصاب في الزكاة؛ ولهذا لم نجوز تقديم” إراقة دم التمتع قبل©) 
الفراغ من العمرة. كما لم نجوز تقديم الزكاة على النصاب» وتقديم الكفارة 
على" اليمين. 


مسألة (99): الحائض ممنوعة من" الطواف29» كما تكون ممنوعة عن 


(1) 
(2) 
03) 
(4) 
5 
6) 
7 


08) 
(09) 
010( 


011) 


)12( 
)13( 
)14( 


الصبلذة "لك :ؤإذ|/07) إراورت 219 الوواء. وهر 112 بعافضن .وفلف خل :نات 


ما بين الحاصرتين ساقط من /ج. 

في / بء ه: (كذلك) بدون واو. 

في / ب » ىج ها. (ولدذلك). 

في / 2ك ده 5. (المتعة على). 

على أصح الوجهين. 

وفيل : لا يجوز قولا واحذا. 

انظر : المجموع 27 وروضة الطاليين 3. 

في رقت د ها (عن) . 

أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» أخرجه البخاري ومسلم. 

وانظر: المجموع 2/ 2356 والأشباه والنظائر للسيوطي /433. وصحيح البخاري كتاب 
(الحجيض» باب «تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت») حديث (2)10» وصحيح 
مسلم كتاب «الحج» باب «بيان وجوه الإحرام. .. .») حديث (1211). 

لقول النبي - صل الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش : «فإذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» أخرجه البخاري ومسلم . 

وانظر : المجموع 2.2 والآشياه والنظائر للسيوطي / 2433 و(صحيحم البخاري كتاب 
(الحيض») باب «الاستحاضة») حديث (11). وصحيح مسلم كتاب «الحيض» باب 
(المستحاضة وغسلها وصلاتها» حديث (333). 

فى ركه ه. (واذا) . 

000 (اردت) . 
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اللسحد روعت إن انقطع ديات بعدما جاوزت عمران مكة لم يلزمها 

العود لطواف الوداع7© . 
ولو أن رجلا نفر بلا وداع7") لزمه العود من مسافة لا تقصر فيها الصلاة . 
والفرق بينهما: أن المرأة كانت ممنوعة بالشرع حين قصدت الوداعء فلو””) 
ألزمناها الصبر'*؟ لانتظار الطهر؛ لشق عليها الأمرء وربما لا يحتبس عنها 
دمهبا. وقددا""؟ تركنت. طؤواف2"7 الوداع. حين 'تركعة بإذن من جبهة 
(117/رب) الشرع. قال النبي دخ - 6 أخبر/ بحيض واكم عقرى 


(1) استحبابا. 
انظر: المجموع 8/ 0255 والإيضاح في المناسك /137. 

)2( فن / 1" جء د: (الحيض). 

(3) انظر: المرجعين السابقين . 

(4) فى /أء جء د: (الرجل). 

(5) ما بعد هذه اللفظة إلى قول المؤلف ‏ رحمه الله - في كتاب البيع: ص 355 (هذا النصف 
إلحق هذا النصف ببيع الحاضر) ساقط من /د. 

(6) انظر: المجموع 254/8» والإيضاح في المناسك /137. 

(7) في /بء ه: (ولو). 

(8) (الصبر) ساقط من /ج. 

(9) .٠ق‏ /1+ لابب عليها لوها) »وف بع هه الا هين عليها كلها 

(10) في /ربء جء ه: (فقد). 

(11) (طواف) ساقط من /ربسء ه. 

(12) في /بء ه: (الا). 

(13) فارص عد رسي بن أخطب الإسرائيلية الهارونية . كانت مع أبيها وابن 
عمها أخطب بلمدينة» فلما أجلى رسول الله يل - بني النضير ساروا إلى خيبر» وقتل 
أبوها مع بني قريظة صبراء فلما فتح رسول الله يَلئِْ - خيبر كانت في جملة السبي» 
فوقعت في سهم دحية الكلبي. فذكر لرسول الله يكل حمالها وأنها بنت ملكهم 
فاصطفاها لنفسه وعوضه عنها. أسلمت وأعتقها رسول الله يَكئِةٍ - وتزوجها وجعل 
عتقها صداقها. وقد كانت تحت ابن عمها كنانة بن أبي الحقيق» فقتل عنها يوم خيبر. 
توفيت - رضي الله عنها سنة حمسين . وقبل' سنة ست وثلاثين والأول أصح . وكانت 
مخ :سيدات العاء ضاةة فورها من هادة ورا وصدقة رضي الله عنها وأرضاها . 
انظر: أسد الغابة 5/ 490» والبداية والنهاية 8/ 47» وشذرات الذهب 56/1. 
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عدوت !"1 الجاميعنا هى 5 قل نا رول اله إن قن" نايف فتن أن 
حاضتء فقال النبي ‏ يك .: فلا0 إذاً فلتنفر بلا وداء . 


وأمال' الرجل إذا فارق مكة من غير طواف مع التمكن) من الطواف» فله77) 
عذر له في ترك هذه السنة/؟؟؛ فلهذا7” ألزمناه 0 ير د13" من المسافة القريبة 


وهي ما دون عات اللا ولا نكلفه العلا من ا ولكن نأمره 
(014 


(1) معناه: عقرها الله وحلقها. عقرها: يعني عقر جسدها. وحلقها: أصابها بوجع في حلقها . 
وقيل: الحلقى: المشؤومة. والعقرى : التي لا تلك:: 
قال النووي في شرح مسلم 8/ 403: «قال أبو عبيد: أصحاب الحديث يروونه: عقرى 
حلت :وإنها جو عقر لقا وهذا عل ملاعب العرييه قي الغاء: عل الشى دق )غير 
إرادة وقوعه) أ. هه ا 1 
وانظر: غريب الحديث للخطابي 3/ 247» وغريب الحديث للحربي 1000/3» 1001. 

(2) (قد) ساقط من /أ. 

)3( في / أ ج: (لا). 

)4( أخرجه مسلم في صحيحه - بلفظ قريب منه ‏ في كتاب «الحج» باب «وجوب طواف 
الوداع وسقوطه عن الحائض») حديث (1211)» والبخاري في صحيحه - بمعناه - في 
كتاب «الحيض» باب «المرأة تحيض بعد الإفاضة» حديث (33)» وفي كتاب «الحج» باب 
(إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت») حديث (337). 

)5( ل 5-5 جء ه: (فأما). 

(6) في /أ: (التمكين). 

(6 فى /أ: (ولا). 

)8( قطع المؤلف ‏ رحمه الله بسنية طواف الوداع . وهذا أحد الطرق في هذه المسألة . والطريق 
الثاني : أن المسألة على قولين. أحدهما: أنه سنة. والثاني: أنه واجب. وهو المذهب. 
انظر: المجموع 8 .» وروضة الطالبين 119/3. 

)9 في 0 ح: (فلذلك). 

(10) (بأن) ساقط من /بء هء وفي /ج: (لأن). 

(11) في / بء ه: (العود). 

(12) في /1: (ما دون مسافة مرحلتين). 

(13) فى /ربء جه ه: (أن يعود). 

(14) انظر : المجموع ١254/8‏ والإيضاح في المناسك /137. 
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والفرق بينهمال": أنه إذا عاد من مرحلتين اقتضى هذا( السفر التام عند 
انصرافه وداعاً ثانياً» فلا يتمكن من قضاء الوداع الأول؛ لأن شرط” طواف© 


الوداع 


أن يتعقبه الخروج”"2. فإذال' تعقبه طواف آخر خرج الأول عن صفة 


0) 

الوداع90 . 
وأيا0"!! إذااغاوينين سنافة قزينة قهذا :الغود :لأ رقتضى هن الأنضر افندبوواعا 
جديداً سوى الوداع الأول الذي كان عليه» فتركه» فيمكنه أن يقضي ما ترك/!"". 


فسألة:(1)100 إذآ اتوصب الرعها 120 مزقاتري اأخرها مل 197 يمينه:..والنان 


(00 
(2) 
(3) 


(5) 
(6) 
0) 
(5 
(9) 
010) 
0110 
012) 
)13( 
014) 
)15( 


عل مالف ,رقنا سو اناق القزريه هن االطريق الى ب 11 لز إن احد 
الميقاتين أقرب إلى مكة» والثاني أبعد من مكة لزمه الإحرام حين حاذى 
أبعدهما من 1 


فى ند (فيالة): 

فى / ب : (علا). 

00 

في أ ب : (ودعا). 

فى / ج: (لأن من شرط). 

لواف ) سافط مرخ .هد 

انظر: المجموع 8» وروضة الطاليين 119/3. 

في / ب: (واذا). 

في /أ. ج: (عن صفة طواف الوداع) . 

في / ب»ء ه: (فأما). 

فى /التت: (ما تركه) . 

فى /أ: (اذا تعسف الرجل قاصداً للنسك بين)» وفي / ج: (اذا تعسف الرجل بين) . 
في (عن) . 

فى /باء اهة (سلكها). 

اعت ار الوجه الثاني : أنه يتخير» إن شاء أحرم من المحاذي لأبعد الميقاتين» 
وإن شاء لأقربهما. ويتصور تساوي الميقاتين في القرب من طريقهء وتفاوتهما بالنسبة إلى 
مكة بالتواء الطرق أو وعورتها. 

انظر: الشرح الكبير 86/7» والمجموع 7/ 199. وروضة الطالبين 40/3. 
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و3" لو كان أبعدهما من مكة أبعد م 20) طريقه التي 00 
وأقربهما" إلى مكة أقرب”" إلى الطريق لم يلزمه الإحرام عند محاذاة الأبعد©) 
والمستحب له الإحراء” . 

والفرق :بينهما :- أن الميقاتين إذا كانا سواء فى القزرت م198 الطريق». فحت 
حاذى :ا لأرل فى مقا لسن ها مريقة قات ارات 0ه |( فلم يكن له 
ميقات أولى منه» فوجب”'' الإحرام عند محاذاته» فصارت7!!! منزلته منزلة من مر 
على ذي الحليفة2'! وقصده النسك لزمه الإحرام منهاء وإن كانت الحفة(3) 





(1) في /أ: (ومثله). 

(2) في /أء ج: (عن). 

)3( في /سء ه: (سلكها). 

(4) في /أء بء ج: (أقربها). 

)5( فى /انتء ه: (أقرمهما) . 

(6) على أصح الوجهين. 
الوجه الثاني : أنه يلزمه . 
انظر: الشرح الكبير 87/7 - 89». وروضة الطالبين 41/3» وهداية السالك 541/2. 

(7) (والمستحب له الاحرام) ساقط من /بء. ه. 

(8) في /أ: (في). 

)9( في راف لوءة ب : (الية هته )4 

(10) في /ب: (نوجب). 

(11) في /أ: (وصار). 

(12) ذو الحليفة : بضم الحاء المهملة» وفتح اللامء واسكان الياء» وبالفاء: قرية بين مكة 
والمدينة بينها وبين المدينة ستة أميال» أو سبعةء ومنها ميقات أهل المدينة. وهو المعروف 
الآن بأبيار على رضى الله عنه . 
انظر: معجم البلدان 2/ 295: وتهذيب الأسماء واللغات 3/ 114. 

15 أحضنة بضم الجيم» واسكان الحاء: قرية كبيرة كانت عامرة» وهي بين مكة والمدينة 
على نحو سبع مراحل من المدينة» ونحو ثلاث مراحل من مكة» قريبة من رابغ» بينها 
وكية المعو تسق كه امنا لند. وكان اسمها مَهْيعة: بفتح الميمء واسكان الهاء. وإنما 
سيق المحية 4 أن السيل اجتحفها وحمل أهلها. وهي ميقات: أهل الشام . ومصرء 
والمغرب» ويحرم أهل هذه الجهات بعد خراب الجحفة من رابغ. ومن أحرم من رابغ. 
فقد أحرم قبل |الححفة وهو جائز. 
انظر: معجم البلدان 111/2. وتهذيب الأسماء واللغات 58/3». والمصباح المنير / 91. 
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على طريقه وهي 7" ميقات أهل" الشام؛ لأنه انتهى إلى أقرب الميقاتين وهو على 
غزيية التعف» فلة حون له ناحير الإحراه!" . 





وأما ]ذ] كان انعد القاتيى غن ه171 يور 80؟ غم :الظريق ‏ «اليقاض!9؟ الذض 
يحاذيه7 أولاً ليس بميقات لهء وإنما ميقاته الأقرب إلى!*2 الطريق . 


ألا ترى أن من جاء من جادة" الشامء فإنه!' يحاذي ميقات أهل المدينة وهو 

ذو(" الحليفة قبل أن يرد على ميقات الشام وهو*" الجحفةء فلا يلزمه!ة"ا 

الإحرام عند محاذاة ذي الحليفة» وإنما استحببنا له الإحرام؛ لأنه متعسف!*') 

وكلا 5" الميقاتين منحرف عن طريقه» فإذا حاذى الأول» فقد حاذى ميقاتاً من 
(1/118) المواقيت/ » فالأحسن أن لا يجاوز محاذاته إلا بإحراه©" . 


(1) في /أ: (هي) بدون الواو قبلها. 

(2) (أهل) ساقط من /أ» ج. 

(3) انظر: هداية السالك 2538/2 والمجموع 7/ 206. 

(4) (عن مكة) ساقط من /بسء ه. 

(5) في /ب. ج.ء ه: (أبعدهما). 

(6) في 7 (والمقات): 

)7( في ل (يحادي به) . 

(8) في /بء ه: (من). 

(9) الجادة: وسط الطريق ومعظمه. والجمع: جوا. 
انظر : الصحاح 2/ 452 والمصباح المنير / 92. 

(10) فى /بء ه: (فانما). 

)11) في 0 (وهي ذي). 

(13: في 117 لوه ): 

(13) في /ج: (فلا يلزم). 

(14) تقدم تعريف التعسف في القسم الأول من الكتاب. 

(15) في /أ: (وعلى). 

(10) في /أء ج: (بالإحرام) . 
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مسألة (101): إذا أشكل على المحرم»ء فلم يعرف آأأحرء'' بالحج» أو بالعمرة» أو 
0 فقد قال الشافعي - رضي الله عنه - في الحديد: (هو قارن)020 . 
. ومعنى قوله: «هو قارن»: أي إذا صِي نفسه قارناً» وقد تمكن من ذلك», 
فيقول - بعدما شيلتو ب البيلةه بحجه وعمرة. ويمضصي عل القران. 
ولس كه شك في الأواني» أو في جهات القبلة» فيجتهد فيها ويتحرى/" . 
والفرق بينهما: أن المجتهد في الأواني والجهات لا يكاد يعدم أمارة إذا اشتغل 
يطلب الدلالة روأئ9 هق الممفض» .فل 101 له أمازة: متفيونة زر افيا : 
فيتأملهاء فلما تعذر عليه الاستدلال والتحري: كلفناه اليقين. كالمرتاب فى عدد 
الركعات!" الا ا يجتهد. ولكن يبني على اليقين. ثم كيفية110) 
البناء على اليقين [في الصلاة الأخذ2" بالأقل» والبناء عليهاة. وكيفية© 





)2( في /بء ه: (لهما). 

(3) انظر: الأم 2/ 204. ومختصر المزني / 65. 
والقول القديم: يجوز له التحري ويمضي على ما يؤدي إليه اجتهاده؛ كما يتحرى في 
القبلة عند اشتباه جهتها . 
انظر: السلسلة خ. ورقة: 47 بء. والمجموع 77 233», وروضة الطالبين 3/ 
2. 

)4( في / ج: (أن ضير 

)5( في لاع عد ركنا لو): 

)6( انظر: الاستغناء في الفرق والاستثناء 2123/1 ومطالع الدقائق 10/2 11» 2,13 
والسلسلة خ. ورقة: 47 سا . 

)7( فى / نان ه: (فأما). 

(8) .فى 1ج (فلسية) 

(9) في /سء جه ه: (ركعات الصلاة) . 

(10) (ولا) مكررة في /أ. 

(11) في / ثم يكفيه)ء وفي /بء ه: (ثم لا يكفيه). 

(12) فى /سء ه: (الا باخذ). 

(13) الطنه المنثور في القواعد 2/ 273». والشرح الكبير 4/ 168. والأشباه والنظائر للسيوطي 
550 ظ 

(14) في/بءه: (ويكفيه) . 
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القامركل القن ]0 فن القمك أن بضكة تفسة فار [إذ لا يامن أن يكون 
إحرامه في الأصل قراناً]©. ثم إذا مضى هذا الرجل على القران أجزأه الحج*ا 
عن حجة الإسلام!*), ولا نجزئه الود عن عمرة الإسلام [في أحد 
اقول 9 ظ 


والفرق بينهما: أن الحج يدخل على العمرة ما لم يفتتح طواف العمرة/", 
والعمرة لا تدخل على الحج في أحد القولين]. إذ ا تأمن: أن ايكون عكر امه 





(1) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(2) لأنه به يمخرج عما عليه بيقين. 
انظل:: المتخوز 273/2 

(3) مابين الحاصرتين ساقط من/أ. 

(4) في/أ: (أجزأه على الحج). 

(5) قال المؤلف ‏ رحمه الله في السلسلة خ. ورقة: 50 -أ: «لا يختلف المذهب أن حجته 
محزكة عن حجة الإسلام) أ.ه. 
وانظر: المجموع 7». وروضة الطالبين 3/ 63-62. 

(6) (العمرة) ساقط من/ب. ه. 

(7) والقول الثاني: أنما تجزئته. قال المؤلف ‏ رحمه الله في السلسلة. خ. ورقة: 50 ب 
بعدما ذكر القولين: «وهذان القولان ينبنيان على أصل وهو: أن العمرة هل تدخل على 
الحج؟ فعلى قولين : 
أحدهما: أنها تدخل على الحج, كما أن الحج يدخل على العمرة» فعلى هذا القول أجزأته 
عمرته عن عمرة الإسلام؛ لأن أصل الإحرام إن كان بعمرة فقد حصل الإجزاءء وإن 
كان بحج فقد دخلت العمرة على الحج حين قرن. . 
القول الثاني: إن العمرة لا تدخل على الحج وإن كان الحج يدخل على العمرة. . . فعلى 
هذا القول لا تجرته عمرته عن عمرة الإسلام». أ.ه باختصار. 
والصحيح من القولين هو الثاني وهو الجديد. 
انظر: الآم 135/2» 4143 والمجموع 77+» والمعاياه خ. ورقة: 26 أ. 

(8) بلا خلاف. 
انظر: الأم 2/ 135» والمجموع 172/7. 

57 ما بين الحاصرتين ساقط من/ بء» ه. 

(10) و (ولا). 
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في الأصل حجاًء فلا تدخل عليه العمرة'!) والأصل بقاء عمرة الإسلام في ذمته 
فلا تسقط بالشك» وإنما وقع الحج موقعه؛ لأنه لا يخلو من أحوال ثلاثة. إما أن 
يكون في الأصل حاجاً فيصح حجه عن حجة الإسلام وكذا(2) إن كان قارناً. وإما 
أن يكون معتمراً فلما أهل باحج أدخا (3) الح ةا على العمرة فأجزأه . 


مسألة (102): إذا حكمنا بأن العمرة تدخل على!) الحج#). دخلت77) عليه قبل 
الوقوف. ولم تدخل عليه!*؟ بعد الوقوف. هذا هو الأص-0) 09 . 


الفرق بين الحالتين: أن الوقوف إذا تقدم. فقد تقدم معظم الحج. قال 
النبي - تي -: «الحج عرفة)117). 


(1) في/بء جيه ه: (العمرة عليه). 

(2) في/بء جء ه: (وكذلك). 

)3( في/ ب »ء ى: (جخ[): 

)4( (الحج) ساقط فق انج ه. 

5( في / ب ) هم: (في) . 

(6) وهو القول القديم . 
انظر: المجموع 7» وروضة الطاليين 3/ 45. 

)0( في/ أ: (دخل). 

(8) (عليه) ساقط من/أ. 

(9) في/بء ه: (الصحيح). 

(10) (هذا هو الأصح) ساقط من/أ. 
وهذا أحد الأوجه الأربعة في وقت الإدخال. 
الوجه الثاني : أنه يجوز ما لم يشرع في طواف القدوم . قال في التهذيب: هذا أصحها. 
الثالث: يجوز بعد طواف القدوم ما لم يشرع في السعي, أو غيره من فروض الحج.» قاله 
الخضري . 
الرابع : يجوز وإن وقف مالم يشتغل بشيء من أسباب التحلل من الرمي وغيره. 
انظر: روضة الطالبين 3/ 245 والشرح الكبير 2126-125/7 والمجموع 77. 

(11) تقدم تخريجه. 
انظر: ج1 (كتاب الفروق) ص 333. 
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ولهذا'؟ قلنا: إن الحج يفوت بفوات الوقوف» وكذلك عمرة القارن تفوت 
بفوات الوقوف. وإن كانت العمرة لا تفوت» ولا يتصور فواتها فى غير هذا 
الموضع 227 وإذا أدخل 37 العمرة على الحج قبل الوقوف لم يسبق من أفعال لح 
شيء سوى” الإحرامء فكان7" الزمان صا حاً لإدخال العمرة على الحج9©). 
والمذهب لا يختلف7/ أن الحج لا يدخل على العمرة بعد استلام الركن الأسودء 
لافتتاح طواف العمرة7©؛ ويدخل عليها قبل الإستلام”. 


والفرق بين الحالتين: أن الاستلام هو/"'" أول أسباب التحلل [عن الإحرام فإذا 
اشتغل بأسباب التحلل]2!17 استحال أن يشتغل بابتداء الإحرام» فيكون ذلك 
متنافياً !2 متناقضاً . 


ولو أدخل حجة على عمرة فاسدة لم يدخل عليها عند بعض أصحابنالة", 


(1) في/ بء ه: (ولذلك)»: وفي/ ج: (وكذلك) . 
(2) وقيل: إنا لا تفوت. والمذهب: الفوات. 
انظر: المجموع 7/ 394. 8/ 288» والشرح الكبير 7/ 477» وهداية السالك 4/ 1625. 
(3) في/أ: (دخل). 
(4) في/ بء ه: (من الأفعال سوى)» وفي/ ج: (من الأفعال شيء سوى) . 
)5( في/ ج: (كان) . 
)6( فى 1 (الحج على العمرة). وفي/ ب » ه: (عمرة عل حج). 
(7) (لا يختلف) ساقط من/ ج. 
(8) انظر: الأم 2/ 135» والمجموع 2172/7 وروضة الطالبين 3/ 45. 
(9) انظر: المراجع السابقة. 
(10) (هو) ساقط من/ نس.ء ه. 
(11) ما بين الحاصرتين ساقط من/أ. 
(12) في/1: (متباينا) . 
(13) منهم ابن الحخداد: وصححه المؤلف ‏ رحمه الله في السلسلة . 
الوجه الثاني: أنه يدخل على العمرة الفاسدة». لأن العمرة الفاسدة نسك ملحق بالنسك 
الصحيح في وجوب المضي والتحلل» والتزام الموجبات بارتكاب المحظورات» فجاز 
إلحاقه في هذا المعنى بالنسك الصحيح . 
وهذا هو الأصح عند الأكثرين. وبه قال ابن سريح . ْ 
انظر: الشرح الكبير 232/7» والمجموع 172/7» والسلسلة. خ. ورقة: 51-أ ب. 
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بخلاف العمرة الصحيحة يدخل"'' عليها اله" . 


والفرق بينهما: أن الصحيحة كاملة الإحرام والفاسدة غير كاملة الإحرام”/ . (118/ب) 


وكيف7 يكون إحرامها كاملاً وقد أفسده! ومعلوه!" أن9' الإحرام إذا انحل منه 
شيء لم يجز إدخال نسك” عليه كالحاج”*" إذا رمى جمرة العقبة» أو كالمعتمر إذا 
افتتح الطواف20. وكذلك ‏ أيض”"" - إذا أفسد الإحرام نزل الفساد”'' منزلة 
الوهاء2'؟ والانحلال ببعض أسباب التحلل'”؟ في إدخال النسك*' على 
التسك. وإن لم ينزل منزلته في جميع الأحكام . 


مسألة (103): قال الشافعي ‏ رضي الله عنه .: «من أحرم» ثم نسي ما أحرم به 
كيو قازن/7 !"لبور اموي 9" التضوور” أنسعق فىدل !"1 السيان كقدب 

(1) في /أء ج: (الصحيحة فإنها يدخل) . 

)2( انظر: المجموع 2172/7 وروضة الطالبين 3/ 45. 

)3( (الإحرام) ساقط من /)نبسء جه ه. 

(4) في /أ: (فكيف). 

(5) (ومعلوم) ساقط من /أ. 

(6) في/أ: (ولهذا). وفي / بء ه: (ومعقول أن). 

10 أفى ارج الست 

)8( في / ب: (كالحج). 

(9) انظر: الشرح الكبير 232/7 والمجموع 173/7. 

(10) (أيضاً) ساقط من /بء جه ه. 

(11) (الفساد) ساقط من /ج. 

(12) (الوهاء و) ساقط من / ب» ه. 
والوهاء: الضعف . يقال: وهى الشىء: إذا ضعف. أو سقط . 
انظر : الصحاح 2216 والمصباح المثير / 674 . 

(13) في /أ: (التحليل) . 

(14) في / ج: (الشك). 

(15) انظر: الأم 062 ومختصر المزني / 65. 

(16) فى /بء ه: (فى). 

)017 زع ساقط من 0 
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الإحرام» قبل أن يقف بعرفة» وقبل أن يطوف''' . ومعنى قوله فهو" قارن : 
فأ إبياء 7ن بش افيه قار ام قر ل لواف حمر ود يا 


ولو أن رجلا طاف حول الكعبة عقيب الإحرام» وسعى بين الصفا والمروة» ثم 
افو تيع 0 هذا الشك277» فلم يعلم بماذا أحره”» فقد قال بعض مشايخنا 
في هذه الصورة: تأمره بالحلاق» والإهلال بالحج". ثم نأمره بدم2. ولو أراق 
دمين كان اا 


عبي 9 5 5 ١‏ )4 : 1 
والمسالة ال ام وهدا الفرع لبط 20 يتقان '؟ في مواضع : 
نيدم أن الشافعى ‏ رحمه الله - أمره بالقران». و1 نأمره في هذه المسألة 
لقان 


)1( انظر: المجموع 234-757 :وزوقنة الطالتية :162:3 

)2( في / ج: (هو). 

(3) فى /ربء جء ه: (ما ذكرناه). 

(4) في /بء ه: (بحجة وعمرة جميعاً). 
وقد تقدمت المسألة فى ص : 223. 

)5( في / ب» ه: (اعترض). 

(6) (مثل) ساقط من /ج. 

(7) (الشك) ساقط من /بء ه. 

8( في اب ه: (أحرم به) . 

(9) أي يتم أعمال العمرة» ثم يحرم بالحج. ويأتي بأفعاله . 

(10) ويصح حجة وتجزئة عن حجة الإسلام, ويكون مفرداً وهذا قول ابن الحداد. 
قال النووي: «واتفق الأصحاب على أنه إذا فعل ما ذكره ابن الحداد فالحكم كما قال ابن 
الحداد»). أ. ه. 
المجموع 7/ 236 237» وروضة الطالبين 64/3. 

(11) قد بين المؤلف ‏ رحمه الله - كون الأولى إراقة دمين في ص : 238. 

(12) في /1أ: (منصوصة). 

(13) في /1أ: (مسطور). وو ساقط مق ننه ه. 

(14) في /أ: (ويفترقان). وفي / بء. ه: (مفترقان). 

(15) في /أ: (أمره بالقرآن قبل الإهلال ولم). 
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ومنها: أن الشافعي ‏ رحمه الله - م7" أمره بالحلاق قبل الإهلال بالحج 
والعمرة. وأمرناه 5 هذه المسألة بالخلاق . 


الإسلاه!2). [وفي العمرة اا 


وام" في القوع "5 فالموة لا خوون عن ضهرة سناو )"كا ارا انور 


[ومنها أنا لا نأمره في المسألة المنصوصة 5 يدم واحد] اك ونأمره في المسألة 
الثانية بذمين . اع على جهة الوجوب. والثانى : عن حي لدت 


[فأما”'" المسألة الأولىء وهي'('" أن الشافعي ‏ رحمة الله عليه .: أمره بالقران 
ولم تأمره بالقران في المسألة الثائية](2؟ . 


والفرق بينهما: أن هذا الرجل الذي شك بعد الطواف والسعى يحتمل أن يكون 
في الأصل!*'' حاجاً؛ والحاج إذا دخل مكةء فطاف وسعى لم يجز له بعد ذلك أن 


(1) (ما) ساقط من /أء ج. 
)0( تقدم . 
انظر ص : 224 هامش رقم 5. 
)3( تقدم . 
انظر ص : 224 هامش رقم 7. 
)4( في راو ه: (فأما). 
5( في را (الفروع) . 
(6) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 
)7( انظر: المجموع 236/7. وروضة الطالبين 64/3. 
(3) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 
(9) سيذكر المؤلف ‏ رحمه الله - وجهة ذلك فى ص : 238. 
(10) في /أء ه: (وأما). 1 
(11) في /أء ه: (وهو). 
(12) ما بين الحاصرتين ساقط من / ب . 
لقلا“ق /أشنعه ع (أضلة): 


230 الجمع والفرق (ج2) - كتاب الحج 


يدخل العمرة على الحب!') عند كثير من أصحابنالة»؛ لأن هذا السعي محسوب له 
ركناً من أركان الحج. ألا تراه قد( استغنى به عن إعادة السعي بعد الوقوف 
عقيب طواف الإفاضة. وإذال؟ فعل ركناً من أركان الحج استحال أن يدخل 
العمرة على الحج» ليصير قارناً؛ لأن القارن على أصل الشافعي ‏ رحمه الله هو 
الذي يكون طوافه وسعيه جميعاً عن النسكين'. وقد سبق السعي على هذا 
الاحتمال محسوباً عن الحج وحدهء فتعذرا*) إدخال العمرة على الحج . 





فأما في المسألة0" المنصوصة للشافعي ‏ رحمه الله فإنه لم يعمل" شيئاً من 
الأعمال سوى الإحرام» فإذا شك فقال: لبيك بعمرة وحجة!'') معأء حكمتالة'ا 
بقرانه؛ لأنه [إن[2) كان فى الأصل قارناًء فقد كرر إحرام قرانه"2'2[]2 وإن 


(1) على القول بجواز الإدخال. وهو القديم. 
انظر هن : 223::. 225 
(2) ومنهم الخضري. 
انظر: المجموع 77»؛ وروضة الطالبين 3/ 45. 
(3) (قد) ساقط من مرسء ه. 
(4) انظر: الإيضاح في المناسك /118. 
(5) في /أ: (فإذا). 
(6) انظر: مختصر المزني / 267 والأم 2/ 215» والمجموع 171/7. 
7) في /ج: (من). 
)8( في / بء جء ه: (لتعذر). 
(9) في “زوافا المشالة)»: 
(10) في /أ: (بأنه لم يعمل). وفي /بء ه: (فإنه لم يعتمد) . 
(11) في /ج: (بحجة وعمرة). 
(12) في /أ: (فحكمنا). 
(13) في /أ: (اذا). 
(14) ولا يضره ذلك . 
انظر: المجموع 7». وروضة الطاليين 3/ 64. 
(15) ما بين الحاصرتين ساقط من /ب. 
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كان في الأصل معتمراًء فقد7'" أدخل الحج على العمرة قبل طواف العمرة والحج 
قبل طواف العمرة يدخل على العمرة قولاً واحداً22. وإن كان في الأصل محرماً 
بحج دخلت العمرة على الحج ؛ لآنه : يعمل من أعمال احج يا وجواب 
الشافعي ‏ رحمه الله في 7" هذه المسألة صادر على هذا القول© وهو: أن العمرة 
تدخل على الحح . 
فإن قال قائل: أليس يحتمل في المسألة التي ليست بمنصوصة أن يكون هذا 
الرجل في الأصل محرماً بقران؟ 
وناك :1 52" يهرا: الاحببالية :ولكن عتمل ,غيومم ,ابتاك خل القك 

قرطل 7 * سيهيزل'البقيق مو طن تقان]: :الاك 7ك فين المحعمل [أن يكو 
في (الأصل قارناً» ومن المحتمل أن يكون) معتمراء وقد يحتمل ]219 أن 
يكون محرماً بحج مفرد2'!7, فإذ21'' تعذر أن يصير قارناً على وجه7' من وجوه 
)1( من هنا وإلى نهاية المسألة خلط الناسخ في / أ فجاء بتكملة المسألة في لوحة 25 ب إلى 

منتصف لوحة 26 أ» ثم رجع يكمل المسألة في آخر لوحة: 25 ب. 
(2) تقدم. انظر ص : 223. 
(3) في /بء ه: (على). 
1 :فى 05:0 (وجراجالخنافش ترظن : عه نازر غل ا:القرلو الل له ينا ا 
ا ال 
(6) فى /ج: (شرط). 
10 “فى احعه ع “اماق 
(8) ما بين الهلالين ساقط من /أ. 
(9) في /أ: (فقد تحمل). 
(10) ما بين الحاصرتين مكرر في / ج. 
(11) في /أ: (بحج منفرد)ء وفي / ج: (بالحج مفردا). ظ 

والإفراد: أن يحرم بالحج وحده في أشهره من ميقات طريقه» ثم إذا فرغ منه خرج من 

مكةء فأحرم بالعمرة من أدنى الحل ويفرغ . 

انظر: الإيضاح في المناسك /41: والمجموع 171/7. 
(12) في /أ: (أما اذا). 
(13) في /أ: (وجهه). 
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الاحتمالات7' لم نأمره بالقران» ولم يحصل له القران» وقد تعذر في بعض 
الاحتماللات ذلك»ء وهو توهمه20 فى الأصل محرماً بحجح مفرد. وم يتعذر ذلك في 
المندالة المتوحية :, 


واعلم أن وزان القران في المناسك وزان البناء على أقل الركعات في الصلاة عند 
اعترافين الساقةه:وقترط الضلةة الخد بالنقيق تكذلك 20 فورظ اليك 19 لخد 
باليقين . 

وأما المسألة7 الثانية أن الشافعي ‏ رحمه الله لم يأمره بالحلاق وأمرناه) في هذا 
الفرع بالحلاق . ظ 

والفرق بين المسألتين فى هذا الحكم : أن الشك فى مسألة الشافعى ‏ رحمه الله 
ع القروضن. كل أن ا بد 180 الأفيال 20 ريا لارام ين خواقاق في 
النسك7''. وأما في الفرع» فقد عمل من الأعمال ما يتصور عقيبه حلاق في أحد 
النسكين وهو العمرة؛ لأن المعتمر يحلق إذا فرغ من الطواف والسعيء. [وقد فرغ 
هذا الرجل من الطواف والسعي]!2'". 


فإن قال قائل: كيف يستجيز الحلاق وقد يحتمل أن يكون حاجاً في الأصل أو 


)1( 7 /#سء جيه ه: (الاحتمال). 

(2) في /بء جء ه: (أن يتوهم). 

)3( في اقب ه: (وكذلك). 

)4( في / ب: (الشلف): 

(5) في /ب: (والمسألة). 

(6) في /بء ه: (وأمره). 

(7) (هذا) ساقط من /أ. 

(8) في /أ: (أن يفعل شيء من). 

(9) في /أء ه: (أفعال). 

(10) في /بء ه: (ما لا يتصور) . 

(11) فى /مرسء ه: (شك)» وفى / ج: (نسك) . 
(12) 5 الخحاصرتين ساقط 5 520 
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قارنا؟ ولو علم يقيناً أنه في/ الأصل حاجاً أو قارنا'"؟. لم يجز له الحلاق في هذا (1/119) 
الوقت» وإنما يجوز له الحلاق في احتمال واحد من الاحتمالات الثلائة!ة) 
وهوك” أن تكوة مععير ا ولوق" عنباية قن الراك إذا عزيادقك شير أز الهم .وقد 


قلن(6) : إن إباحة الحلاق في هذا الموضع مع احتمال تحريمه ضرورة 
متعينة!”2 لا بد منهاء ولولا الضرورة لا أذن له في الحلاق. ومعقول أن المحره 
لو"! اضطره الصدع والمرضص”" إلى الحلاق: جاز له استباحته بده 
كوه "1 وذلك "أي وزنا نعو ه011 امساسنه" لقو وروا “لاه لبد من 
ضرورة المرض . 


)1( في / ب : (حاج أو قارن). 

)2( في / ب : (وفي) . 

)3( في رةه : (البلاث): 

(4) في /أ: (فالحلاق). 

)5( في / 1غ اند ( تحتم) . 

)6( في /ب.ء. جيء «ه: (الجواب). 

(7) (ان اباحة) ساقط من /أ. 

(8) في /ربء ه: (معينه). 

)9( في /نس.ء جيب ه: (اذا) . 

(10): :فى:/1: لآو مرض): 

(11) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لكعب بن عجرة: «لعلك آذاك هوامك. قال: نعم يا 
رسول الله؛ فقال رسول الله - صل الله عليه وسلم -: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام» أو 
أطعم ستة مساكين أو انسك شاة». أخرجه البخاري ومسلم. انظر: صحيح البخاري / 
كتاب «الحج» باب «قوله تعالى: قن كان مك مَرِيضًا أَوَ بود أَدى من رَأَيِوء . . . #» حديث 
(390). ومسلم كتاب «الحج» باب «جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» حديث 
(1201). 

(12) في / بء ه: (وكذلك)». وفي / ج: (ولذلك). 

(13) في /ربء ج: (يجوز له هاهنا)ء وفى / ج: (يجز له هاهنا) . 

(14) في /أء ج: (للضرورة). 
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فإن فيل : وما تلك الضرورة؟ 


فلن :قنبا شاك هرد الوسن فى أضل ارامت وله نيهر" يدا من جلو كما 
التحلل» ليخرج هما لزمه" بالإحراه” خروجاً متيقناك"» ولا يمكننا قطع القول 
قطع القول بأنه حاج ليبقى على إحرامه إلى أن يقف بعرفة» ولعله لم يحرم بالحج. 
وإنما ينتفع بالوقوف* بعرفة إذا سبق منهل* الإحرام""" بالحج . 


ولو قلنا: عليك!1 الآن2" أن تحرم بالحج احتمل أن يكون معتمراً لم يحلق. 
فلا يُدخل الحج على العمرة بعد الطواف والسعي» ولا يستيقن قرانه في 
الأ "51 تبان منغيطرا إلى :وه 1*0" اغيزال التيسكين » المحلل يتيخا بولا بمكنه 
ذلك إلا بإحرام الحم" . فيشرع77' فيه بيقين» فأبحنا له الحلاق» فإذا حلق 


(1) في /أ: (فلا يجد). 

(2) مما لزمه) ساقط من //ربء ه. 

(3) في /بء ه: (عن الإحرام). 

)4( في / ب»ء ف (مسشيطيا) : 

(5) في /ب: (ويتحتم). 

(6) في /بء ه: (ويحتمل). 

(7) في /بء ه: (ينفع). 

(8) فى /سء ه: (الوقوف). 

رق نت عاط ون 1 مه 

(10) في /أء ج: (إحرام). 

(11) في /ربء ج: (عليه). 

(03) .في 17 (10)» توفي رت : (الل الآن) 
(13) في /أء ج: (ولا). 

(14) في /أ: (ولا يسبق بيقين قران في هذا الأصل) . 
(15) في /أ: (أفعال). 

(16) (الحج) ساقط من /أ. 

(17( فق / ج: (ليشرع). 
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وأحرم بالحج قلنا: إن كنت معتمراً في الأصل فأنت7 الآن متمتع» والحلاق (2) 
صادف زمانه وحصل له :لكان 200 وإن كنت في الأصل مفرداً فطوافك 
وسعيك قبل وقوفك فإن * اذى 1" جيف بعك من ال كق بوكالاتاتة تسا وف ير 
أوانه» ولكن حملتك الضرورة عليه» وإن كنت قارناً في الأصل» فكذلك حكم 
رافك وساف م وتاك 


واعلم أن من أصحابنا من جوز إدخال العمرة على الحج ما لم يقف بعرفة””// . (118/) 


فعلى هذا القول لم يفت زمان9 إدخال العمرة على الحج وإن طاف وسعى7). 
ولكن فات زمان إدخال الحج على العمرة» ولا يعرف أكان هذا الرجل في الأصل 
اا أن ستعي ا او كقار 477 كد للم يه الل 

وقد قال بعض مشايخنا2: إذا استفتانا هذا الشاك الفارغ من الطواف 
والعمرة» واستأذننا في الحلاق لم نأذن له وسكتنا!''' عنهء ولكنه إن حلق من غير 
استئذان أمرناه بالإهلال بالحج والفراغ منهء كما ذكرنالة'". وذكروا لهذه المسألة 
قاع بو ابرعال177 مقوانية الثقهاء فيه الترققية فيه «الشوانيه 


(50 تفن 17 :زوادت): 

(2) في /أ: (فالحلاق). 

)3( في /بء ه: (نسكان). 

(4) في /جميع النسخ: (قبل وقوفك للقدوم فإن شئت) والصواب إسقاط لفظة (للقدوم). 

(5) انظر: المجموع 173/7. 

(6) (زمان) ساقط من /ربء ه. 

(7) في /أ: (مالم يقف بعرفة) وهو خطأ. 

(5) في /بء جه ه: (ولا يعرف هذا الرجل أنه في الأصل حاج أو معتمر أو قارن). 

(9) في /أ: (فكذلك الضرورة). 

(10) ومنهم: الشيخ أبو زيد المروزي» والقفال. 
انظر: المجموع 237/7» وروضة الطالبين 64/3. 

(11) قف /: (وشكينا)» وفي / ب : (وسكنا) . 

(12) في /أء ج: (ذكرناه). وانظر: ص: 228. 

(13) في /أ: (وللمسألة أشباه وأمثلة)؛ فى / ب : (وذكروا لهذه المسألة اشتباهاً وأمثله)» وفي 
/ه: (وذكروا لهذه المسألة أشباهاً وأكلة اك 1 
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ين ل 5 ١‏ م داجيا ا ا 7 04 5 
منها: أنهم قالوا: لو التقت" ١‏ دابتان” ' متقابلتان” “ في مضيق من" الطريق 

على عقبة/2, ولا سبيل إلى الاجتياز إلا بإتلاف إحدى الدابتين لم نأذن7 لواحد 

مق امالكين فن المعائعلة بالاتلافه» :نولك إن عمل أحدهنا :ور 7" بذَاية الآخر 

ع "لله 1011 كيدا عليه ليزن لكي يورا راس نيزو الطريقة القانة 

فى مثل هذا المثال. 
وأما' في مسألة الإحرام فالطريقة الأولى أصح؛ لما ذكرناه”2: أن المحرم 

بيع الحلاق إدا د حنه الضرورة اليف 
وأما المسألة الثالثة وهي أن العمرة في أصح القولين أجزأته عن عمرة الإسلام. 

وما أجزأته فى المرع . 
والفرق بين المسألتين في هذا الحكم : أن الشاك في مسألة الشافعي ‏ رضي الله 

عنه - أهل بالقران قبل أن يعمل من أعمال الحج ما يمنع دخول العمرة عليه 


(601 في /أ: (اتفقت). 
)2( في | زؤيتاق): 
(3) (متقابلتان) ساقط من /بء هء وفي / ج: (متقابلان). 
5( العقبة: واحدة عقبات الجبال. وهي: طريق في الجبل وعر. 
انظر: لسان العرب 621/1». والقاموس المحيط 1/ 106. 
(6) في /أ: (لا) بدون واو. 
(7) في /بء ج: (فلا نأذن). 
(8) (اأن) ساقط من /ج. 
)9( في / ب» ه: (فرمى). 
(10) (يجد) ساقط من /ج. 
(11) ازا : ملفا : 
انظر: لسان العرب 326/5». والقاموس المحيط 170/2. 
(12) انظر: المجموع 237/7» وروضة الطالبين 64/3. 
(13) فى /ربء ج: (بمثل هذه). 
(14) في /نء جه ه: (فأما). 
(15) في ار ده (د كنا 
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العمرة على الحج. فأجزأته العمرة» وإن كان في الأصل محرماً بقران» أو بعمرة/2) 
[مفردة فأولى وأحرى . 

نه 0" ا 4) ا 50 : 

وأما في الفرع » فيحتمل أن يكون في الأصل7]7) محرماً بحم" 2. والحاج إذا 
طاف وسعى » ثم أدخل العمرة عل الحج 1 تدخل عليه ؛ فلهذا الاحتمال ما 
اجر انه" العييرة وإن1"" كان عنمن خيره.والذنة القدولة 171 بالعور ف ال عله ل 
يرا لعلف . 


ومن أصحابنا من قال'"'2: إن الحاج غير ممنوع عن إدخال العمرة على الحج ما 
ا لمي 10 جور ور ل اوري الاجر 
عمرة الإسلام”' - أيضاً - كالجواب في المسألة المنصوصة؛ لأنه إن كان في الأصل 
معتمرأء أو قارناً9' أجزأته العمرة» وإن كان حاجاًء فهذا السعي قبل الوقوف 





(1) في /أ: (حكمنا). 

(2) في /بء ج: (أو عمرة). 

ره للحن الأهز ) مات من نت 

4 خا من الا هرون عالط نيع ١‏ 

5( في د (بالحج) . 

(6) فى /أ: (فهذه الاحتمالات ما أجزأته). وفى /بء ه: (فلهذا الاحتمال أجزأته) . 

)7( لىارا: (وانه) . ْ 

8( فى نت ' (مشغولة). 

)09 ويعبر عن هذه القاعدة بقولهم: ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين2. 
انظر: المنثور في القواعد 3/ 135» والآشباه والنظائر للسيوطي / 55. 

(10) في /رسء جء ه: (ومن قال من أصحابنا) . 

(11) وهو قول أب علي السنجي . 
انظر: المجموع 173/7». وروضة الطالبين 3/ 45. 

(0)12 في /بء. جه ه: (حكم). 

(13) في /أ: (الفرج) . 

(14) في / ج: (مجزته) . 

(15) انظر: المرجعين السابقين. 

(16) في / ب : (وقارنا) . 
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لا( يمنع دخول العمرة على الحج على" القول بدخول العمرة على الحج!, 
وعليه الفريع: 

وأما المسألة الرابعة: وهي أنا لا نأمره في المسألة المنصوصة إلا بدم واحد. 
ونأمره في الفرع بدمين. أحدهما: واجب. والناف 20 مبتع: 

والفرق - في ذلك - بين النسكين _: أن هذا الشاك صير نفسه في مسألة 
الشافعي رحمة الله عليه - قارناً ولا يلزم©) القارن أكثر من دم واحد7), فألز مناه 
إنا70؟ واقتضي :00" ضليف: 


فأما في المسألة الثانية» فيحتمل أن يكون في الأصل قارتأء ولو توهمناه 
(118/ب) قارناً كان حلاقه جناية/ على النسك موجبة('! دمأء وقد التزم دمأ بأصل 
القدان2020, فاجتمع عليه دمان. 


فإن قيل: فهلا أوجبتم الدمين!*'! جميعا. 
فلن لكسيالب 119 الكو 107 سوق هذا الاعقيان: 


(1) في /به. ه: (لم). 

(2) في /بء ه: (في). 

(3) (على الحج) ساقط من /بء ه. 

(4) في /بء ه: (والآخر). 

(5) في /أل ج: (بين المسألتين)» وفي / ب: (من النسكين) . 
() في /أء ج: (يلتزم). 

(7) انظر: المجموع 7,. والإيضاح في المناسك / 42. 
(8) في /بء ه: (فاألزمناه إياه وأكتفينا به). 

(9) في /ب: (واقتصره). 

(10) (في) ساقط من /أ. 

(11) في /أ: (فوجب). 

(12) في /أ: (دما القران)» وفي /بء. ه: (دما بأصل الفوات) . 
(13) فى /س.ء ه: (دمين). 

(14) في /أ: (الاحتمالين) . 

(15) في /أ: (أخرى). 
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أحدهما: أن يكون معتمراً وقد خرج عن العمرة» فحلق في وقت الحلق7"". 
والثاني: أن يكون حاجاً في الأصل» ويكون إهلاله بالحج بعد الحلاق20) 

تكريراً للإحرام/ بالحج . 
ولا يتوجه عليه في تقدير هذين”" الاحتمالين أكثر من دم واحد؛ فلذلك©) 


لم نوجب دمن »2 وأوعضنا ا وانجدا وهو اليقين , وأمرناه 2 الورع. والاحتياط 


مسألة (104): المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا فرغ من النسكين» ثم تذكر أنه كان في 
أحد الطوافين محدثاً. وشك فلم يعلم أن الحدث كان في طواف العمرة» : 
في طواف الحج [أمرناه بإعادة طواف الحج]7/ على الطهارة!؟2 ثم نظرنال"ا 
080 متع بال 0 ع ال لم يجره الحح عن حجة 
الإسلام» [وإن م يتمتع بينهما أجزأه عن حجة لل 


)1( في /1: (الحمل) . 

(2) في /أ: (الاحلال). 

(3) في /أ: (لاحرام). 

)4( (تقدير) ساقط من /اباء جه ه. 

(6) في /أ: (فهذا). 

(7) مابين الحاصرتين ساقط من / ب. 

8( انظر: الشرح الكبير 231/7, والمجموع 7/ 2238 وروضة الطالبين 3/ 66. 

(9) فى /أ: (نظرت). 

(10) ١كان)‏ ساقط من /1أ. 

(11) فى /ج: (بالنسك). 

)012 من بهذا اخلط الناسة افق ١‏ جاع ند مهته كلد ركلام من المسآلة السائقة »من اقول 
المؤلف ‏ رحمه الله -: «فقد أدخل الحج على العمرة» إلى قوله: «ومن أصحابنا من جوز 
إدخال العمرة على الحج» ثم بعد ذلك ذكر تكملة المسألة. 

(13) انظر: السلسلة. خ. ورقة: 50 ب» 51 بء والشرح الكبير 232/7 235» وروضة 
الطالبين 66/3 - 67. 

(14) ما بين الحاصرتين ساقط من //ربء ه. 
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والفرق بين ال حالتين: أنه إذا تمتع بالنساء احتمل 17 أن يكون حدثه في طواف 
العمرة وأنه" لم يكن خارجاً منهال"" حين ظن أنه خارج”* منها ففسدت العمرة 
بالجماع» فلما أهل بالحج كان مدخلاً حجا” على عمرة فاسدة. وأصحابنا في 
ذلك فريقان. منهم من يقول: لا تدخل الحجةل" على العمرة الفاسدة» وإنما 
تدخل على العمرة الصحيحة!, فلال""© حج له عند هؤلاء. وفريق يقولون: 
كزان دهان" العمرة الفايوة اج اوتصيي اا لي كير وان 


بحصل 0 احج في عند الفريق الثاني . 


(1) في /أ: (يحتمل). 

(2) (في) ساقط من /أ. 

)3( في / ب »ء جء ه: (عمرته). 

)4( في / ج: (وان). 

(5) في /أ: (حاجاً فيها). 

(6) في /أ: (حاج)» وفي /ج: (خارجا). 

7( في / ب»ء ه: (حجة). 

)8( في / بء ه: (يدخل الحج). 

(9) وهو قول ابن الحداد» وصححه المؤلف فى السلسلة . 
انظ 1" االبسلتسلة .نظي بؤرقة 1 ىسنانو الخرويس اكير 211/7 

(00: فق 0717و 

(11) في /بء ه: (يدخل الحج). 

(12) وبه قال ابن سريج» والشيخ أبو زيد. وهو الأصح عند الأكثرين. 
انظر: روضة الطالبين 66/3» والشرح الكبير 232/7. 

(13) في /ج: (الفاسدة). 

(14) على أصح الوجهين. وهل ينعقد فاسداًء أو صحيحاً ثم يفسد؟ ويحيان -أصضحهينا : أنه 
ينعقد فاسذنا. 
انظر : المرجعين السابقين . 

(15) (له) ساقط من /أ. 

(16) (صحيحا) ساقط من /أ. 


الجمع والفرق (ج2) - كتاب الحج 241 
وأما('' إذا كان لم يتمتع بين النسكين فالحج يجزئه؟ عن حبجة0 الإسلام ؛ 

لآته"*" إن كان عيدنا في ,ظواف«عصركهه ققد امهل انو هل العمر: 

الصحيحة . د أن يعمل من أعمالها ا فصار قازنا ‏ / وإن كان حدثه في (119/ب) 

طواف حجه فقد أعاد طواف الحج على الطهارة» وسبقت العمرة صحيحة 

وكان متمتعاً. 


فإن قال قائل: من أدخل حجاً على عمرة فاسدة لزمه قضاء الحج» للإفساد عند 


من يحكم بالدخول”؟) 77. فهلا ألزمتموه!*" في هذه المسألة ‏ [أيضاً - قضاء الحج 
إذا كان فارغاً من" حجة الإسلاه!؟1 . 


قلنا: إنما لم نلزمهلا؟ في هذه المسألة]2'؟ قضاء الح(2©؛ لتقابل 
ابا 327 احوهاة أن كوة دنه إن كزو افد اعمرتة:. اديه (العمرة 


)1( في ل عن (فأها): 

(2) في /أ: (يجوز). وفي / بء ه: (تجرد)» وفي / ج: (عرى) ولعل الصواب ما أثبت. 

(3) في /بء ه: (حج). 

(4) (لأنه) ساقط من /أ. 

)5( 007 «(وقبل). 

(6) في /بء ه: (به). 

)7( انظر: الشرح الكبير 7/ 233. وروضة الطالبين 67/3. 

)8( 5 /أ: «ألزمته). وفي / ج: (الزمتم). 

(9) في /بء ه: (عن). 

(10) فهذا الشاك يلزمه قضاء الحج والعمرة إن كانا واجبين عليهء وإن كان متطوعاء فلا 
قضاء . 
وهذا المعترض يريد أن يلحق الشاك بمن أدخل الحج على عمرة فاسدة في وجوب قضاء 
الحح. وسيجيب المؤلف عن هذا. ظ 
انظر: الشرح الكبير 234/7 235» وروضة الطالبين 67/3 - 68. 

(11) في فونه (إنما زلرمة)»: 

(12) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(18)' فى /1: (قضاء حج)» وفي / ج: (بقضاء الحج). 

(14) في /أء بء ه: (الاحتمالين). 
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بجماعه» وتفسد الحجة7'© بدخولها” على العمرة الفاسدة» فيلزمه قضاء الحج. 
وال الثاني: أن يكون حدثه فى طواف 00 فتكون العمرة صحيحة 
ويكون الحج أيض؟؟ صحيحاء والأصل براءة ذمته عن قضاء الحج”. قلا 
يترك اليقين بالشك. وأما إذا تيقن أنه في عمرة فاسدة» فأدخل 29 الحج 

ولهذه النكتة قلنا في مسألتنا هذه : لا يلزمه فضاء عمرهة وإن احتمل أن 
كرون دنه فى لواف العم و1710 لقعي عيباني )الس 
الاحتمال مقابل بالاحتمال!*" الثاني وهو: أن يكون الحدث في طواف الحج. 
فتكون العمرة صحيحة29 "© , والأصل براءة ذمته عن التزام قضاء العمرة» 
0 [هذه النكتة قلئنا: إن كان هذا الرجل صرورة في العمرة ا جامع 
تعن اللش كت فعليه عمرة الإسلام. لااحتمال أن يكون حلثه في 00 


)1( في / ج: (الحج). 

(2) في /ج: (بدخوله). 

(3) في / > (الاحتمالات). 

(4) في /ج: (حجته). 

)5( (أيضاً) ساقط من //رسء ه. 

)6( في لدف 

(7) (عن قضاء الحح) ساقط من /أ. 

)8( في / بء جء ه: (فأما حيث يستيقن) . 
(9) (فاسدة) ساقط من /لبسء ه. 

(10) في /بء ه: (فيدخل). 

(11) في /بء ه: (بأن). 

(12) في /أ: (هذه). 

(13) في / ج: (الاحتمال) بدون الياء . 
(14) في / ج: (مجزته). 

(03 فى أ يد (واكل). 

(16) فى /أء بء ه: (فقد). 

(017 امد الحاصرتين ساقط من /ب»ء ه. 
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[العهزة وان كيق!"؟ العيزة فاسد + وإن: كانت عقيل الصبخة يان يكو دنه 
فى ورزي] 0" القن لاقم لشي 1" برقي لأ عير | بالعافه روزي !3 بورع : 
كد20 اليونة "١‏ يقي + راتما تلز اميكنيا ]1171 إن عفار جنا لوا 7 عه 
الاحتمالين المتقابلين . 

و0 دم اليغاة(10) فلازه(1") 1 والورع 0 وا لم يجامع 
0006 دم ا اكاك وَأ جامع فالورع أن 071 بدنة ودم ا 


(01 
(2) 


(4 
)5( 


07 
(8) 


00( 
0110 
012 


)13( 
)14( 
)15( 
)16( 
017( 
)18( 


في / ب»ء ه: (بأن). 

ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

ف (مشغولة). 

فى / بء هم: (فلذلك). 

فى /1: (قلنا أنه لا تلزمه) . 

لان سافطظ من ام ب ون 

انظر: السلسلة. خ. ورقة: 51 - أء والمجموع 7/ 240. 

في / بء. ه: (ما ذكرنا)؛ وفي / ج: (ما ذكرناه» . 

في / ب» جد .اه (فامنا): 

في /سء جه ه: (شأة). 

في /أ: (فلا دم). وفي / ب مكانها بياض » وفي /ه: (فلام) . 

انظر : المرجعين السابقين. لأنه إن كان حدثه فى طواف العمرة فحلاقه قبل أدائه ويلزمه 
ذم تخالا بون كان حدله قن علواك المممر عاوسه ع المع لأند ضار معضا . 
(انه) ساقط من /ناء ج. 

(ان) ساقط من / ج. 

في /أ: (عليه)» وساقط من /بء ه. 

أحزه : للحلاق» والثاني: للتمتع . 

(أن عليه) ساقط من //بء ه. 

البدنة للجماع» والشاتان للحلاق» والتمتع. 
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شألة (105) : 0 إدا أغمي عليه 07 , :. بعض الرفقة دواء فيه ظبت [أو 
انيه طعانا: ننه يطبي ]01م وجيت الندن: فى مال ذلك الأجنبى الذي 
سقاه » أو فلي 7 ا ولو سماه من كان فتضوويا في أمره. فقل قال 
الشافعي ‏ رحمه الله - في رواية الربيع: الفدية على المداوي©). 


َم أصحابنا من قرأها بكسر الواو على7) معنى الفاعل7؟)» ومنهم من قرأها 
بفتح الواو على معنى المفعول7". فإذا أوجبنا فدية الطيب في مال المنصوب 
2 39 كالأجنبي . واستغنينا عن الفرق . ا أوجيناه(12) في مال الممحرم 


فالقرق بين "الحبى. بررين 1181 التصيوي: أنه لحف يس 
بعكم مرؤن "ارا و1010" .يا فين للنن .بسع تسق ابر لاجتوادة 


)1( في /بء ه: (وسقاه). 
)2( (فيه طيب) ساقط من /بسء ه. 
(3) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 
)4( 5 /ب» ه: (وأطعمه). 
5( والأصح : أنه لا فدية. 
انظر: الاستغناء في الفرق والاستثناء 2/ 585 586» والشرح الكبير 6/ 387» والمنثور 
في القواعد 1/ 199. 
)6( في / : (المراوي). 
وانظر: الأم 72 والشرح الكبير 7/ 430. 
(7) في /ب: (وعلى). 
(8) فأوجبها على الولي. 
(9) فأوجبها على المولى عليه. 
وانظر: الشرح لكبير 430/7. 
(10) فى /ب: (كان). 
(11) فى /س.ء جيء ه: (واذا). 
(012 في /ج: (أوجبنا) . 
(13) (وبين) مكرر في /أء وساقط من /بء ه. 
)014 في /بء ه: (معزول). 
(15) فى /سء ه: (فأما). 
(16) في / بء» ه: (فإنما). 
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إرفاقه1) بالطيب/2) صار(2) كما لو كان المحرم مفيقاً وعلم مصلحته في تعاطي 

فراء طني عا كلاه ب ا الفدية» وللثل””) هذه النكتة فصل الشافعي ©) - رضي 

الله عنه ‏ بين277/ الولي إذا أركب الطفلين/* دابتين فاصطدمتا”» وبين الأجنبي» (120/) 
فأوجب الضمان على الأجنبى» دون الوى/9". 


مسألة (106): الطائف بالكعبة إذا اقترب في بعض أشواط') طوافه!*'؟ من 
الحجر الأسودء فاستلمهء وقبله» فزحزح الناس قدميه عن مكانمهماء 
فمضى على طوافه. فطوافه'"'! لا يجزئه في أصح القولين”'". ولو م 
يزحزح”') قدماه حتى عاد إلى استواء القامة» ثم مضى بعد اعتداله صح 
طوافه قولا وا 


(1) الإرتفاق بالشيء: الانتفاع به . 
انظر: الصحاح 4/ 1482, والمصباح المنير / 234. 
(2) في /أ: (اجتهاده ارافة الطيب). 
(3) (صار) ساقط من /أ. 
)4( في /1 >( تفعناة): 
(5١‏ في / بء ه: (وبمثل). 
(6) (الشافعي) ساقط من /بء ه. 
(7) (بين) مكرر في /أ. 
)0 في /بء». ه: (طفلين). 
(9). “فى /1: (فاصطدما)» وفي / ج: (فامطرمتا). 
(10) فى /ج: (المسألة) . 
وانظر : الأم 6/ 85 - 86. 
(11) في /بء ه: (أشواطه). 
(12) (طوافه) ساقط من /بء ه. 
(13) في /أ: (وطوافه). 
(14) وذكرهما النووي وجهين. 
انظر: المجموع 224/8 والإيضاح في المناسك /74». وهداية السالك 981/3 982. 
(15) في /أ: (يزعزع). 
(16) انظر: المراجع السابقة . 
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الفرق بين المسألتين: أنه إذا دنا للإستلام فقبل» فرأسه ساعة التقبيل في 
جوف17؟ الكعبة :ورغلاه. سخارسيناق2 فى غايله© ' للتقبيل: وهذه9 العلة 
تاهو .رسن :أن الش ركو كد ادو ل اللناهلية عام ادها نوها 3 
كمال قواعد رايم - عليه السلام؟ - 1 تركوالا' بعض أساس الجدار من 
الخار ج220 وغ جازير 1190 اليك وقناذووانه بوالقض الأعوة كي في 
الركن» فإذا م03 رأسه ليقبله إلا فى جوف الحدار وجوف 
الوا 0كين 151 عجوت لكوتي قإذا: وموك 1007 تزماك متظوةه أن «يعفن 


(1) في /أ: (وجوب). 
(2) في /أء بء ه: (خارجان). 
(3) في /ب: (تماليه). 
4( في / بء جء ه: (ذلك). 
(6) في /أ: (في). 
(7) يدل على ذلك حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: «سألت النبى - صلى الله عليه 
ول مهن اللذارة آمن: اوتا عدر ٠‏ 
قال : نعم . 
قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ 
قال: إن قومك قصرت بهم النفقة» . 
أخرجه البخاري في كتاب «الحج», باب «فضل مكة وبنيانها» حديث (176). ومسلم في 
كتاب «الحج) باب «جدار الكعبة وبابها» حديث (1333). 
(8) في /بء ه: (فتركوا). 
(9) في جميع النسخ: (من خارج) ولعل الصواب ما أثبت. 
(10) وسمي تأزيرا؛ لأنه كالإزار للبيت. 
انظر: المصباح المنير / 2307 والإيضاح في المناسك / 273 وهناية السالك 3/ 980. 
(11) في /أ: (والحجر الأسود وهو مركب). 
(12) في /أ: ««دخل). 
(13) (ليقبله كان رأسه) ساقط من /ج. 
(14) (وجوف الحدار) ساقط من /ل/ب.» ه. 
(15) تن 1 ذف ):. 
(16) ف (زحرت). 
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0000 ثم رجع راس ال اععدال فامته» فبعض بدنه في بعض طوافه في 
البيت. لا بالبيت» وشرط صحة7" الطواف: أن يكون حول جميع الولة 


بجميع البينة؟ . 

فأما إذال" استلم متمكناًء وقدماه") على مكان واحد إلى أن فرغ من تقبيل 
الحجرء واعتدلت القامة» فقد خرج رأسه”' من الكعبة» ثم مضى وبنى» فحصل 
طوافه من أوله إلى آخره بجميع بدنه حول جميع الكعبة . 

[وعلى هذا الأصل قلنا: لو كان يطوفء. ويمشي على محل مشي الطائف قريب 
من الجدارء فأدخل" يده" فمسح الجدارء وهو يمشي7'". لم يصح طوافه 
في'2') أصح القو لق لأنه لم يطف بجميع بدنه]2 حول الكعبة. 


مسألة (107): إذا أراد أن يبتدىء الطوافل» فقصد الحجر الأسود*"2» فالاحتياط 
أن 55 0 إليه 07 جانب الصفا. فإن ل يمعل , فقصله» 


(1) (أو بعض خطوه) ساقط من / ج. 
(2) فى /أ: (فى بعض طوافه فيكون طوافه| فى البيت) . 
1 عع )سال ل ل د ١‏ 
)4( في /ب.ء ه: (البيت). 
)5( انظر: الإيضاح في المناسك / 2073 وروضة الطالبين 80/3. 
)6( في /أ: (بخلاف ما اذا). 
(7) في /أ: (قدماه) بدون الواو قبلها. 
)8 في /ت .هد (الراشس): 
(9) في /بء ه: (وأدخل). 
(10) في /أ: (بدنه). 
(11) (وهو يمشي) ساقط من /ب. ه. 
(12) في / بء. ه: (على). 
(13) وذكرهما في السلسلة: وجهين. وهو ما ذكره الرافعي والنووي. 

انظر: المجموع 8 224 والشرح الكبير 7/ 297 - 2298 والسلسلة خ ورقة: 52 ب. 
(14) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(15) (الأسود) ساقط من / ج. 
(16) في /بء ه: (ويمشي). 
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فم* 0 إليه من جانب بأفنةا الكعبة حتى حاذاه بشق صدره الآيسر فقبله 
1 ع ا . +(8) 6" 461١‏ 
ونحامل على يمينه»ء فمضى ” لم يصح طوافه في أصح القولين ". 


ولو كين امسر به جاه الصضفاه ان :ماي 81 وكن اللسورووال كن البفاك 
صح طوافه : 


لقوق عو ساني اله ]ذا تعن علي ون انيه بات ع 1 نه 
صدره الأيسرء ثم مشى عن" يمينه فإنه لم يطف بمكان الحجر من البيت بجميع 
البلان "2 زتها لاقم معفين لانن بوي 107[ فيسة انطو ف أن روط وكين دول 
البيت][01) بجميء 12" بدنولة2. وإؤال) جاء من جانب الصفاء أو من جانب 
الركن””' اليماني فقد مر بجميع بدنه©" على محاذاة الحجرء فتم طوافه”"2. ولو 


)01 في /انت ه: (يمشي). 
(2) (باب) ساقط من /أ. 
(3) (فمضى) ساقط من /بء. هء وفي /ج: (فمشى). 
(4) وهو القول الجديد. 
انظر: السلسلة خ. ورقة: 52 بء والمجموع 32/8». والشرح الكبير 7/ 293. 
)5( في / بء ه: (أوو مما يل) . 
)6( في / بء ه: (اليمالي) . 
(7) انظر: المجموع 032/8 والإيضاح في المناسك / 68 69. 
() في /أ: (على). 
(9) (البدن) ساقط من /بء وفي /ه: (بدنه) . 
(10) في /بء ه: (والشرط). 
11 امن لامر عاط عون اه مده 
(12) في /ربء ه: (جميع). 
(13) انظر: روضة الطالبين 80/3. 
(14) في /أ: (بخلاف ما اذا). 
(15) في /ج: (من جانب الصفا أو من جانب الصفا أو من جانب الركن). 
(16) (بجميع بدنه) ساقط من /1. وفي / ج: (جميع بدنه) . 
(17) في /رجء ه: (الطواف). 
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تصورت/ الصلاة بمثل هذه الصورة ا أن يحاذي الكعبة ببعض بدنه لا (120/ب) 
بجميعه اه أن يقف عند الحجرء. فيقابله بشق صدره اليعة ويبقى شقه 
الأيسر غير محاذا”' لشيء7 من جملة البيت لم تصح صلاته في أصح القولين©. 
ولا يختلف القول©) 5500 لقعو" وقول سداد وس م0 


بمقدار الشبر”''! ‏ أن صلاته صحيحة. وهو" في حكم من قابل القبلة(2") 
بجميع 0 
)1( فور : (وهي) . 
(2) في /أ: (بمثل). 
(6:. فى /: (محاذة)ء» وفي / ج: (محادى) . 
(4) في /بء ه: (بشيء). 
(5) وذكرهما الرافعي والنووي وجهين. 
انظر : الشرح الكبير 6222/3 والمجموع 3 . 
(6) «(القول) ساقط من //لبء ه. 
)7( فى /بء ه: (بالكعبة). 
(8) العتبة: أسكمّة الباب التي توطأء وانما سميت بذلك لارتفاعها عن المكان المطمئن 
السهل. وهي غير الدرج. 
انظر: لسان العرب 576/1. ومعجم مقاييس اللغة 4/ 225. 
(9) في /ب: (وهو من نفعه)» وفي /ه: (وهو مرتفعه). 
(10) في /1: (السرة)ء وفي / ج: (السترة). 
(11) في /بء ه: (وهي). 
(12) في /ه: (الكعبة). 
(13) قال النووي ‏ رحمه الله -: «وله أن يستقبل الباب إن كان مردوداً أو مفتوحاًء وله عتبة قدر 


ثلثي ذراع تقريباً . هذا هو الصحيح المشهورء ولنا وجه: أنه يشترط في العتبة كونها بقدر 
ذراعء وقيل: يشترط قدر قامة المصلي طولاً وعرضاً. ووجه ثالث: أنه يكفي شخوصها 
بأي فذن كانه والمذهب الأول». ا ْ 


المجموع 3/ 0195 وانظر: الشرح الكبير 3/ 220. 
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مسألة (108): لو صلى رجل عن رجل تطوعاً أو مكتوبة20©, بأمره أو بغير أمره 


في حال حياته» أو بعد موته2» فالصلاة7") باطلة2)» ولو صلى ركعتي 
الطواف 99 عدن لاقت ععة ريحت النيانة 4 زاتضي نيف الركيتان إل كم وقد 
قال الشافعي ‏ رحمه الله -: تُصَلْ ركعتال الطواف عن الصبي إذا لم 
يطقهما!؟: وكذلك عن الميت والشيخ الكبيرء ولا يقضي عن واحد منهم 
ينا 


والفرق بينهما: أن ركعتي الطواف من جملة الحج. والحج قابل للنيابة» 
يفو انيد 1011 السزاوات تان 1190 في قارلة للياية 1197 واستفية: الكدانسي - 
رضى الله عنه ‏ لهذا الفرق فقال: ألا ترى أن الحخائض تقضى ركعتى الطواف ولا 


حو ** 0« 
- 


(01 
(2 
(3) 
(4) 


(5) 
(6) 
07 
0) 
09) 
010) 
011) 
012( 
)13( 
)14( 


المكتوبة؛ لأن ذلك عمل من أعمال الحم 2"". 


في /1: (ومكتوبة). 

في /بء د: (مماته). 

في / ج: (والصلاة) . 

انظر: المنثور فى القواعد 2312/3 والمواكب العلية /14» والاستغناء في الفرق 
والاسيفاء 303/1 

في /أ: (ركعتين للطواف) . 

انظر: الاستغناء في الفرق والاستثناء 1/ 304» والمواكب العلية / 14. 
ف ا (ركعتي) . 

رعقييا ا عا نط ون 01 وك اا از لقي 

انظر: الأم 111/2. ١‏ 

اشاقف) ساق ده ارم ف 

في /بء جء ه: (وسائر). 

(فإنها) ساقط من /نساء جه ه. 

(للنيابة) ساقط من / ج. 

١‏ (الشرع). 

وانظر: الأم 111/2. 
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مسألة (109): المرأة7' المتحيرة20 إذا طافت بغسل طواف فرض فليس عليها أن 


(010 
(2) 


(3) 
(4 


(5) 
(6) 
7 
0) 
(9) 


فين" القبيل الزقيس الطزافمه بورق اوعياغن برآ ن9؟ اراوت أذ هد 
بالغسل الواحد بين طواف مفروضص92) وبين صلاة منذورة لم يكن لهالثا 
ذلك90) 


والفرق ينهم أن ركس الظوافمنلةة سات م191 الطواف» فل علو 


(المرأة» ساقط من / ج. 

المتحيرة: هي التي نسيت عادتها قدراً ووقتاً ولا تمييز لهاء ولا يختص حكم المتحيرة 
بالناسية» بل المبتدأة إذا لى تعرف وقت ابتداء دمها كانت متحيرة» وجرى عليها أحكامها . 
وفى حكمها قولان: 

القول الأول: أنها تؤمر بالاحتياط. قال النووي: وهو الأصح عند الأصحاب . 
القول الثاني : أنها كالمبتدأة. 

وقد سبق تعريفها فى الجزء الأول من الكتابس. ولكن لشدة الحاجة إليه هنا أعدته 
ختصرأ. ١‏ 

وانظر: المجموع 434/2» والشرح الكبير 1/ 153. وج1 (كتاب الفروق) ص 294. 
(أن تعيد) ساقط من / ب»ء هء وفي / ج: (اعاده). 

إذا قلنا: إن ركعتى الطواف سنة ‏ وهو الأظهر ‏ فيكفى لهما غسل الطواف. وإن قلنا: 
كسا باق اول أرب ٠‏ 

الأول: يجب للصلاة وضوءء لا تجديد غسل. وهذا هو الصحيح المشهورء وبه قطع 
الجمهور. 

الثاني: لا يجب تجديد غسل» ولا وضوء؛ لأنها تابعة للطواف كجزء منه. 

الثالث: يجب غسل آخر لهما. وهو شاذ ضعيف . 

انظر: المجموع 0 51/8. وروضة الطالبين 1/ 158» 82/3. 

في / ج: (ولو). 

(مفروض) ساقط من /بء» هء وفي /ج: (فرض). 

(وبين) ساقط من /ناء جه ه. 

(لها) ساقط من /أ. 

انظر: المجموع 442/2. 2476 وروضة الطالبين 153/1 158. 
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طوافها من أحد أمرين. إما أن يكون صحيحاً؛ لانقطاع حيضها قبله» وصحة/' 
غسلها له. وإما أن يكون باطلاً؛ لوقوع جميعه» أو بعضه في زمان حيضها. فإن 
انتقطع دمها قبل الطواف7")» فاغتسلت/2. وطافت” ولم يعاودها حيض 
وانقطاع/” بين الطوافين والركعتين فالسنة إلصاق الركعتين بالطواف. وإن!*) 
كان بعض”"! طوافها واقعاً في الحيض فطوافها''' باطل» وإذا بطل الطواف لم 
تجب ركعتا الطواف77'/, بخلاف 22 الصلاة المنذورة فإنها ليست77' في وجوبها 
ينا لخرها 


وقال بعض أصحابنا فى المتحيرة والمسألة بحالها إذا أعادت7*' الطواف [الثاني بعد 
خننة علدو روما ع كردي لبن 117و ]1191 لطوافن وح نكيلف "وطاق 


)01 في /أ: «ولصحة). 
(2) في /سء ه: (قبل الركعتين الطواف). 
(3). في /أ: (واعتسلت )2 
(4) (وطافت) ساقط من /أ. 
(5) في /أ: (انقطاع)ء بدون واوء وفي / ج: (فانقطاع). 
(6). 5 /سء جء ه: (الطواف) . 
(7) فى / انه حي هنا (والممنه)ة 
)9( 9 / سء ه: (فأما اذا) . 
(9) (بعض) ساقط من /أ. 
(10) في /أ: (وطوافها). 
(11) لأن التابع يسقط بسقوط اللمتبوع . 
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي / 118» والمنثور في القواعد 235/1. 
(12) في /ربء جء ه: (نفأما). 
(13) في /ربء ج.ء ه: (فليست). 
(14) في / ب: (عادت) بدون ألف . 
(15) (لها) ساقط من /1. 
(16) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(17) في / ج: (بواحد فاغتسلت) . 
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فلتختسا 5 الطواف واكام بيخلااف و الطواف الآأول. 
الطواف» فلم فرعت نجاف ك1 عقيب الطواف]9©) قبل الركعتين. “قم 


يصح منها فعل الركعتين. والطواف الثاني - وقع في آخرا الحيض فإذا 
التسلك نر عدون ]11 ,روصت كيدان 0 غفيين "1 الطوافالنا 117 كاين 





محسوبتين/ للطواف الأول وذلك مسوع من الاحتياط 2 0 في أحوال (1/121) 


"8 1 


مسألة (110): الغريب إذا دخل مكة محرماًء فطاف وسعىء فالرم 9" مسئون فى ٠‏ 
ثلاثة أشواط من طوافه وهي الثلاثة الأولى(”''. فإن طاف ولم يسع» أو 


(1) (الثاني) ساقط من /أء بء ه. 

(2) (ركعتي) ساقط من /أ. 

 :)3(‏ (طوافها) ساقط مخ نيه نهد 

(4) في /بء ه: (قصح). 

(1)5 «فى اوه( قرعت وحافيت) ولعل الصزات نا أت 

(6) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(7) في /أ: (أحد). 

(8) هابين الخاصرتين ساقط من /ناء ه. 

(9) (وصحت الركعتان) ساقط من /أ» ج. 

(10) في /بء ه: (بعد). 

(11) «الثاني) ساقط من /أ. 

(12) في /بء ه: (نوع احتياط) . 

(13) هذا تفريع على قول ابن الحداد وأبي علي الطبري والمحامل في طواف المتحيرة وهو: أنها 
إذا أرادت طوافاً واحداً أتت به مرتين بينهما خمسة عشر يوماً. 
انظر : المجموع 2/ 476. 

(14) تقدم تعريفه. 
انظر: ج1 (كتاب الفروق) ص 389. 

(15) انظر: المجموع 41/8» وروضة الطالبين 3/ 86. 
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طاف حول الكعبة طائف غير محرم؛ فالرمل [غير0" مسنون و20 , 


وإنمال' فصلنا بين الطوافين في حق الرمل]1*؛ لأن الرمل غير موجود قياساًء 
كن رول !على لا مطل ركه بذ عبن "1 لقغياء غمرة الخزرية"" وهم 
المشركون بالغدر وهم على متون الجبال!8) رمل/”ا رسول الله يَْةٍ- ورمل أصحابه 
!9" للمشركين بوإظيارا لاود 


(01) 
(2 
03) 
(4) 
(5) 
(6) 
07 


0) 
(09) 
010) 


011) 


(غير) ساقط من /أ. 

انظر: الشرح الكبير 329/7 - 330» والمجموع 8/ 42. 

فى /ه: (وأما) . 

وسو الامركة ساقط من / ب. 

في /بء ه: (لكن من رسول الله) . 

في /أء نت اهل : (تسع) . 

الحديبية : بضم الحاءء وفتح الدال» وتخفيف الياء» وقيل : بتشديدهاء وهي قرية ليست 
بالكبيرة» سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - تحتهاء بينها وبين مكة مرحلة» وبينها وبين المدينة تسع مراحل . 

انظر: معجم البلدان 2/ 229» وتهبذيب الأسماء واللغات /81. 

ل : (الخيل) . 

(رمل) ساقط من / ب . 

(مرايأة) ساقط من /أ. 

والمرايأة: أن ترى الناس أنك على خلاف ما أنت عليه. يقال: راءى فلان الناس يرائيهم 
مراءاةء ورايأهم مرايأة على القلب بمعنى . 

انظر: لسان العرب 14/ 296» والصحاح 6/ 2349. 

الأصل في مشروعية الرمل ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه مكة» وقد وهنتهم حمى يثرب» 
قال المشركون: إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى. وألقوا منها شدة فجلسوا مما 
يلي الحجر. وأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرملوا ثلاثة أشواط. عقتو اننا 
بين الركنين» ليرى المشركون جلدهم. قال ابن عباس : إنما سعى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ورمل بالبيت ليرى المشركين قوته». واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري قريب 
منه. وفيه: «عن ابن عباس قال: لا قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - لعامه الذي 
استأمن» قال: ارملواء ليرى المشركون قوتهم» والمشركون من قبل قعيقعان». 

انظر: صحيح مسلم كتاب «الحج) باب «استحباب الرمل في الطواف والعمرة» حديث 
(1266)» وصحيح البخاري كتاب «المغازي» باب «عمرة القضاء» حديث (267). 
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فمن7' أصحابنا من قال: كان ذلك الطواف طواف قادم محرمء فالرمل©) 

مسنولن لكل قادم عورم سعى عفيب كياق ديت 

الطواف». ا اد ا فخرج عن هذا أن من طاف 3 

غير إحرام!؟؟ فلا رمل» لأنه غير قادم ولا ساعء ومن كان محزماً 00 أو وق 

فهو قادم قربت مسافته» أو بعدت» فإن سعى عقيب [طوافه : رمل فى طوافه قولا 

والجذا ”ام بوإن1197 1 اينيع :و1 يود نبييا!""! وني] 1181 الطواتة “فقن «الرمل 


قولاان: أحدهما: أنه 0010 0 والثاني : أنه ين 0 


مسألة (111): الطائف إذا قطع الطواف لا أقيمت الصلاة7”" المكتوبة 


(1) في /بء ه: (ومن). 

(2) في /بء ه: (والرمل). 

(3) وممن قال بذلك: الشيخ أبو حامد الاسفرايني. 
انظر: حلية العلماء 332/3. 

(4) في /ب: (أصحابه). 


(5) في /أ: (لكل). 
)6( ون قال كو للك يي الطيب 0 الصبريا” 


)7( 3 : (عن). 0 ه: 21 
(8) في /بء ه: (الإحرام). 
(9) انظر: المجموع 8/ 43. 
(10) في /سء ه: (واذا). 
(11) (ولم يرد سعيا) ساقط من /أ. 
(12) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(13) في /1: (ستة). 
(14) وهو الأصح عند الجمهور. 
انظر: المجموع 42/8 43» والايضاح في المناسك 28 79 
(15) في /بء ه: (صلاة). 
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فصلاها("» ثم عاد بنى27 على الطواف7" قولاً واحدا©. 


ولو قطع الطواف لغيرا” هذا العذر"أ» فعلى قولين: 


احوكين + أنه نيعا لفن 11 


التاق ::دانه 


؟. (8) . (9) 


والفرق: أن المكتوبة إذا أقيمت9) جيّل بينه وبين الطواف شرعاً وعادة. 
أما الشرع"'"" فقول النبي - يف -: «[إذا أقيمت الصلاة](2!؟ فلا صلاة إلا 
لمكت م4131 فيجب قطع الطواف» كما جب رك كل لدة(14) , 


01) 
(2) 
(3) 
4 
(5) 
(6) 
(07) 


08) 
(9) 


010) 
011 
012( 
)13( 


)14( 


في / ج: (فصلى). 

في / ب : (في). 

في / ج: (للطواف). 

انظر: المجموع 247/8 والإيضاح في المناسك /82. 

فى / ج: (بغير). 

(العن) ساتط من أ 

على القول بأن الموالاة واجبة. 

انظر: المجموع 8.» وروضة الطالبين 84/3. 

(أنه) ساقط من /أ. 

على القول بأن الموالاة سنة. وهو الصحيح. 

انظر : المرجعين السابقين. 

فى / ج: (افتتحت) . | 

في /أ: (شرعاً وعادة شرعاً أما الشرع) . 

ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 

أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب «الصلاة» باب «كراهة الشروع في نافلة بعد شروع 
المؤذن») حديث (710). 

وأبو داود في سننه في كتاب «الصلاة» باب «(إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجرا 
حديث (1266). 

والترمذي فى سننه فى كتاب «الصلاة» باب (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) 
حديث (421). ١‏ 

فو رست : (صلاة النافلة) . 
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وأما العادة الجارية'!2 فهي 7" أن الإمام إذا افتتح المكتوبة إلى الكعبة(© عند (4) 
مقام إبراهيم الخليل!”' ‏ عليه السلام ‏ منع الناس عن الطواف منعاً عنيفاً» فلا 
يجدون إلى الطواف سبيلاً. فأما قطعه لسائر" المعاذير فإنما هو( قطع احتيارء 
وأيضاً فإن الرجل القائم في المكتوبة!*) إذا قرأ آية سجدة؛ فسجد ثم عاود القيام 
0 سورد لها للقيام ؛ لأنه من حق تلاوتهء» فكذلك17 لا يعد فعل 
المكتوبة قطعاً للطواف؛ لأنه مراعاة لحق 220 الكعبة . 


مسألة (112): الرجل 7 يصير محرماً بمجرد نية الإحرام2') من غير قريئة على 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


(7 
(( 
(9) 
010( 
0110 
012( 
)13( 
)14( 
)15( 


)16( 


المنصوص المشهور من المذهب2'7. ولو نوى في 9 بعير أو بقرة أو شاة 


فى را (العارية) . 

فى / ج: (فهو). 

(إى الكعبة) ساقط من / ج. 

في /أء ج: (على). 

(الخليل) ساقط من 5 جء ها 

في /أ: (ساير)ء وفي / ج: (بسائر) . 

(هو) ساقط من /أ. 

في /أ: (للمكتوبة). 

(قرأً) ساقط من / ج. 

في / ب»ء ه: 0 يعتد) . 

فن ا : (وكذلك). 

في /بء ه: المرعاة حق). وفى / ج: (مراعاة حق). 

في لس ه: (المحرم) . 

في /أ: (النية للإحرام) . 

وهو المذهب. وقال النووي: «وحكى الشيخ أبو 'حَحويل الجويني قولاً للشافعي : أنه لا 
ينعقد إلا بالتلبية» أو سوق الهديء أو تقليده» والتوجه معه» أ. ه. المجموع 224/7 - 
5 وانظر: الأم 2/ 155» وروضة الطالبين 3/ 58 59. 

(في) ساقط من /أ. 
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تلكيا أنف سملي" هد ناأصنان هديا تسمه العق: ص برقو ل عات 
00 


والفرق بينهما: أنه إذا أراد التقرب إلى الله تعالى0© بالهدي» فقد قصد إزالة 
(122/ب) ملكه عن/ ذلك الحيوان إلى الله تعالى. والأملاك9 لا تزول بمجرد النية فى 


موضع من المواضع 


60 


ألا ترى. أن العتق. لا عضر بالية سنن يكو ععيا 9 نظ 9اء. بوكذلك 
الوقف/؟؟. وكذلك©" إزالة الأملاك على" غير جهة القربة. فأما('") الإحرام 
فإنما2!20 هولة'" التزام عبادة على 12 جهة الشروعٌ”' فيهاء ويجوز أن يحصل هذا 


)1( فى /ج: (جعلها) . 
)2( وقال في القديم : يصير . واختاره ابن سريج والأصطخري. 


3) 
(4) 
(5) 


(6) 
(07 


)8( 

9 
010) 
011) 
012( 
)13( 
)14( 
)15( 


انظر: المجموع 8/ 423. 425» وروضة الطالبين 3/ 208. 

(الى الله تعالى) ساقط من /انء» هد. 

فى /1أ: (الى الله تعالى بالهدي والأملاك). 

هذه قاعدة فقهية . ولكن تنتقض بوقوع الطلاق بالنية - عند من يقول بذلك - فإنه إزالة 
ملك يصح بالقول ويصح بغير القول مع القدرة على أصح القولين. فينبغي أن يقيد ذلك 
بالأموال. فيقال: الملك لا يزول عن المال بمجرد النية . 

انظر : المجموع 8. 

في /ب»ء ه: (معه). 

في /أ. ج: (لفظه) . 

وانظر: المجموع 451/8» والمنثور في القواعد 3/ 297. 

انظر: المجموع 451/8. ١‏ 

(وكذلك) ساقط من /أ. 

في /بء ه: (من). 

في رن ه: (فانما). 

في /أ: (فانها). 

(هو) ساقط من /أ. 

في (عباده لا على) . 

في / ج: (الشرع). 
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الاتزق أن الصائم يقتضر عل عرد المة فنصير شارغاً فى الصو ل 00 
مشابه للصيام من وجوءل. وإن كان مشابهاً للصلاة من بعض الوجو 


وأما' إذا وجدت7/ نية الهدي وانضم إلى النية تقليد أو إشعارا من غير أن 
00 فولان الوه لح 0 وراك و1120 لصي | اعرد 
النية ل د 1 


والفرق بينهما: أن الإشعار عادةً الهداياء والعادة تنزل منزلة اللفظ [في مواضع 


)01 انظر: المجموع 6/ 289. وروضة الطالبين 3/ 208. 
(2) في /أ: (والإحرام بالحج هو يصير كالصائم من وجه). 
ومن مشابهة الإحرام للصيام ما لي : 
اتج انما لا ضهان إلا نالضة: 
2 - أن الوطء فيهما حرام موجب للكفارة. 
3 - جواز فعلهما عن الميت. 
)3( في / 1 (متشانة ): 
(4) (من) ساقط من /أ. 
(5) ومنها: أنهما لا يصحان إلا بالنية . 
ومنها: أنه لا يجوز الإحرام في الحج قبل أشهره؛ كما لا يجوز فعل الصلاة قبل وقتها. 
(6) في /بء ه: (فأما). 
(7). “في /1: (وجد)ء وفي /ج: (أوجد). 
(8) في رك (تقليدا أو إشبعارا). 
وتقليد الهدي: أن يعلق بعنقه قطعة من جلد ليعلم أنه هدي». فيكف الناس عنه. 
وإشعار الهدي: طعن سنام البّدن حتى يسيل الدم فيعلم أنه هدي . 
انظر: الصحاح 2/ 527». 699. والمصباح المنير / 315» 512. 
9 في /نسء جه ه: (ففي المسألة). 
(10) في /سء جء ه: (أحدهما أنه صار)ء وفى / ج: (أحدهما أنه يصير) . 
(ل جوالقون الثاني ل بيج شيا ..“قال«الفزوى وهو الضحو زاتنان الأصجاب ]+ م 
المجموع 451/8. وانظر: حلية العلماء 3/ 2385 والمنثور في القواعد 55/3. 
(12) في / بء ه: (واذا). 
(13) تقدم. انظر: الصفحة السابقة هامش 2. 
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لي فنولتاها سولة اللنظاع. يفف 221 015 قرروك1"" البة1 صل 


20 ما يحصل بها وبقرينتها”" . 


مسألة (113): المحرم إذا ل تلسسل الشعر و 0 حلاقاً أغناه التقص (09) 1 


(01 


02 
)0 
)0 
)05 
)6 
07 
ز5) 
)09 

010 


011) 
012( 
)13( 
)14( 


)15( 


وإن حصل منه التلبيد لزمه الحلق على أحد الوجهين"". ولم يجز له 
الاقتصار على التقصير. 0 التليد اما أن يعقص 9 شعره 
ويضربه بأ لخطمي 0140 والغسو ا 


ومن ذلك العقود. وفى ذلك إشارة إلى القاعدة الفقهية التى تقول: «العادة إذا اطردت 
ينزل اللفظ في العقود عليهاء وإذا اضطربت لم تعتبر ووجب البيان» . 

انظر : المنثور فى القواعد 2361/2 والأشباه والنظائر للسيوطى / 92. 

ماني لامر نا لط رن ع 1 

فى أرق ه: (فاذا). 

فى ابنذ الاترك): 

ها همل .جنا) اق من أ سام كن 

في /بء ه: (تقريبها) وبدون الواو قبلها. 

في /1أ: (بنذور). 

انظر : المجموع 8 199 . 2206 والإيضاح في الماك /1167 2 117. 

والصواب أنهما قولان. وما ذكره المؤلف ‏ رحمه الله هو القول القديم. والجديد: لا 
يلزمه الحلق وله الاقتصار على التقصير. وهو الصحيح . 

انظر: المجموع 8/ 0206 وحلية العلماء 3/ 344: والإيضاح في المناملة)»/ 117 
(وصفة) ساقط من /بء ه. 

(هو) ساقط من /ب.ء ه. 

تقدم تعريفه. انظر: ج1 (كتاب الفروق) ص 84. 

الخطمي: ضرب من النبات يغسل به الرأس . 

انظر: لسان العرب 188/2» والصحاح 1/5 . 

في /أء ج: (والغاسول). والغسول: بكسر الغين: ما يغسل به الرأس من سدر 
وخطمي » ونحو ذلك . 

انظر: الصحاح 1781/5» والمصباح المنير / 447. 
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والفرق بود الللدن""؟ وكير الزلي 4121 أنه عافة مغر مين ذا ليوو ان كلقواء 
بخلاف ما إذاةا لم يلبدواء فمنهم من ع اناب ومنهم ف ايض اع .ولو اندر 
الحلاق لزمه الحلاق9©؟؛ لأنه0 أكمل من التقصيرهء فإذا لبد قامت العادة المعتادة(ة) 
مقام العبادة في النذر”"». فلزمه الحلقء بخلاف9" ما إذا'" لم يوجداة'" منه 
اضرم يوجد منهل”'؟ نذر حلاق2"29. ولا ما يقوم مقام النذر؛ [فلهذا 
فرقنا بينهما]؟”''. وإنما جعلنا الحلاق أفضل من التقصير؛ لأن الله تعالى قدم ذكر 
المحلقين على ذكر المقصرين22؛ ولأن*" النبي ‏ يَكيهِ - حلق في العمرة والحج وم 


(0 
(2) 
03) 
(4) 
(5) 
(6) 
(07 
)8( 
(09) 
)010( 
011) 
012( 
)13( 
)14( 
)15( 
)16( 
)017( 
)18( 


)19( 


فق 1/7 «العليد)ء روفن رجه هة (التلبيد): 

في 11 (العليد )ها وف مه :اليد 

ف انب و :ناما إذا) . 

فى 7د (يلبد) . 

في / ب: (تقصير) . 

انظر : المجموع 8/ 206, والإيضاح في المناسك / 117. 

(الحلاق لأنه) ساقط من / ج. 

(المعتادة) ساقط من عد 

في 4 نه '(البذو):. 

(مذلات)ساقظ من اننات خا 

في /بء جء ه: (واذا). 

ف جع 1 (تصور ا 

في نت .هه (تلبيد): 

0008 (ول). 

(منه) ساقط من / ج. 

في / ب: (حلق). 

ما بين الحاصرتين ساقط من /بء هء وفي /1: (فلهذا افترقتا بينهما). 
في قوله تعالل : طلْقَدَ صَدَمَح أَنَدُ رَسُولهُ ألا بلْحَنَّ كَنَحْنَّ لْسْجِدَ الْحَرَامٌ إن سل أده 
انيت عَليينَ رءوسكم وَمُقَصَرينَ لا تافو عمَلِمَ ما لَمْ تَمَلَمُوأ مَجَمَلَ من دون ذَللك هنحا 
ريسا 09 * (الفتح : 27). 

(لأن) ساقط من /أ. 
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يقتصر على التقصير'" . 





مسألة (114): إذا رمى الرجل سبع حصيات إلى جمرة العقبة يوم النحرء فلما أراد 
الرمي يوم القرل» مضى”" إلى تلك الجمرة» وأخذ منها تلك الحخصيات 
بأعياتها ورمى بها إليها كانت9©) محسوبة مع©© الكراهة7© . 


ثلان0" بأعيانها ورماها إليها فاستكمل سبعاً لم تحسب له هذه الثلاث حتى يرمي 


(1) في /سء ه: (ولأن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لم يقتصر في العمرة» وفي الحج 
على التقصير). 
أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أنه كان.يقول: «حلق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ في حجته) . 
وأخرجا عنه ‏ أيضاً ‏ أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال: «اللهم ارحم المحلقين» 
قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال: اللهم ارحم المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول 
الله قال: والمقصرين». 
انظر: صحيح البخاري كتاب «الحج» باب «الحلق والتقصير عند الإحلال» حديث 
(308: 309)» وصحيح مسلم كتاب «الحج» باب «تفضيل الحلق على التقصيرء وجواز 
التقصير) حديث (1301). 

(2) في /أء ج: «النفر). 
ويوم القر هو: اليوم الذي يلي يوم النحر وهو أول أيام التشريق. والذي يلي يوم القر هو 
يوم النفر الأول وهو ثاني أيام التشريق» ثم الذي يليه يوم النفر الثاني وهو ثالث أيام 
التشريق. وسمي يوم القر؛ لأن الناس يقرون بمنى أي: يسكنون» ويقيمون . 
انظر: لسان العرب 5/ 87» 225», والمصباح المنير / 496؛ 617. 

)3( (مضى) ساقط من تاه ه. 

(4) في /أء ج: (ورماها). 

(5) في / ج: (وكانت) . 

)6( في الات اق 1( من )د 

(7) انظر: المجموع 172/8» والإيضاح في المناسك /110 - 111. 

(8) في /سء ه: (إلى الجمرة أربع). 

(9) في /سهء ه: (ثلاثة). 
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الها" انانف حصيات اغي 177 الي 


وإنما فصلنا بين المسألتين : لآن هذه الحمرة في يوم النحر تعينت للرمي وعى 
كل رجل أن يرمي إليها 0 حصيات» وكل حصاة من السبع 00000 


بنفسها إلى" فرض النسكء فإذا/ رمى إليها بأربع حصيات» فقد أدى بتلك (123/) 


الأربع فرض الجمرة المتعينة في اليوم المتعين. فصارت7 تلك الأربع متعينة8) 
لأداء الماك سنا 1159" انحل نيا لزنا .رماي 190 كن 1107 بور لتتمن قل وبحية 
بماء» ثم أخذ تلك الغسالة بعينها”'؟» فغسل بها يده(3, فلا يجزئه!2؛ لأنه قد 
أدى به الفرض مرة. هذا هو(" تعليل الشافعيى ‏ رحمه الله - في كتاب 
الطوار 00 


ْ )01 (اليها) ساقط من /بء هم. 
(2) في /بء جه ه: (سوى). 
(3) قال النوو” بوالمذهنب الإجزاء'. 
انظر : المرجعين السابقين . 
)4( في /نء جي ه: (سبع) . 
)5( 000 (محسوية). 
(6) في /أء ج: (في). 
(7) في ا ج: (وصارت). وفي /ب: (فصار). 
)8( في 0" ناء ه: (معيئنه). 
(9) في /بء ه: (وأما إذا). 
(10) في /أ: (ورمى). 
(11) فى عد زكانت): 
(12) (بعينها) ساقط من /أ. 
(13) في د (ندنة): 
(14) انظر: الأم 29/1» ومختصر المزني / 8. 
(15) (هو) ساقط من /ربسء جه ه. 
(16) انظر : المصدرين السابقين . 
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فأما''' إذا دخل يوم القرا*)» فرمى إلى!” الجمرة الأولى» ثم إلى'" الثانية» ثم 
أخذا”) من جمرة العقبة حصيات أمسه فرمى بها" إليهاء فإنما حكمنا بالإجزاء؛ 
خرف أحبية 11 مان موود جنا ا لنقيون انان للف الفررى 11 ووو ويا 
فرض آخرء وليس [للرمي تأثير في أعيان0 الأحجار؛ لأن التغير "2 عليها 
بالاستعمال محال» وليس]'''' التغير!*'2 بمحال على الماء إذا كان قليلاً» وريما 
يتغير الماء بالاستعمال7*' في المحل الطاهر تغيراً يمنع 2 استعماله. فمنزلة !12 
الأحجار وله" الله االناق' ليو تن التق 119 هيده بوش لاغ افير 81 
نذا القناس يقتضى _التسيوية :نين االمسألتين فى الموار لاي بولكد 11:19 انفقت 


(6)1 في /أ: (بخلاف ما إذا). 

)2( في /أ. ج: «النفر) . 

(3) (إلى) ساقط من /ربسء. جه ه. 
(4) (إلى) ساقط من /بء جه ه. 
(5) في /أء ج: (ثم إنه أحذ) . 

(0) في /أء ج: (فرماها). 

(0)> :«الفزضن) شافط مد أ 

(8) في /ج: (وجاءه). 

(9) في /ب: (تعيين). 

(10) في / ب: (التعين) . 

(11) ما بين الحاصرتين غير واضح في /أ. 
(12) فى /أ: (التغيير) . 

13 (نالآستتعوال) سالط هن اإقعاة ب 
(14) في /أء ب: (يغير المنع) . 

(15) في /أ: (بمنزلة). 

(16) في /1أ: (ومنزلة) . 

(15): فىي: 11/7 (التخبير): 

(18) في /أء ج: (وكان). 

(19) في /بء ه: (الجواب). 

)20 في /أ: (ولكنك). 
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الجمرة والزمان منعنا تكرير الرمي في الحصاة الواحدة» [ولو جوزن7'؟ ذلك لكان 
يتأتى لكل رجل أن يؤدي جميع فريضة الرمي بالحصاة الواحدة] فيرميهاء ثم 
يأخذهاء ثم يرميهاء والفرض المعدود المقدر في الشرع يراعى تقديره على حسب 
ما ورد به الشرع . 


و13" غاية عا يكن [نن: الفون عو فتاوه ورين اماغه بوطاا ل يك ]1 
من التحقيق» فذلك”" لمعنى وهو: أن رمي الجمار في الأصل وتقديره بالسبع غير 
معقوك الى وكزلك ‏ غصيضن لاعفا الملعوضنة | الو قو "وموك للق ب 
أيضاً - تخصيص الاء]! . والتصرف في المعنى إذا كان الأصل 2" بهذه الصفة لا 


يسثمر استمراره 559 سائر الأصول. 


مسألة (115): إذا رمى الرجل في يوم من أيام التشريق بسبء2!؟ حصيات إلى 
الحمزة: الأولى+ اثم. التفظها.ورمى نا إل230 اللتمرة :العائية2. كانت 


0 افق ارصدة وو 

(2) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(3) فى ات (ببذة): 

(4) في ات: (من). 

(5) ها بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

)6( في /ج: (وذلك). 

(7) في /أ: (كذلك) بدون واو. 2 

(3) في /أ: (الوضوء). 

(9) ما بين الحاصرتين ساقط من /بء ه. 
(10) «(الأصل) ساقط من /أ. 

(11) في / ج: (على). 

(12) في /أء ه: (سبع). وفي / ج غير مقروءة. 
(13) (إلى) ساقط من /بء. ه. 

(14) في /بء ج: (الثالثة) . 


(123/رب) 
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بيو يا . ولو رمى إلى الجمرة الأولى ببعضهاء ثم التقط ما رمى 
واكمل العبع 1 قر 


وإنما فصلنا بينهما؛ لأن الجمرة إذا تبدلت تبدل الحكم وإن كان الرامي واحدأًء 
فأما إذا كانت الجمرة واحدة والرامي واحد والوقت واحد فلا سبيل مع( اتفاق 
هذه الأصول إلى إسقاط الفرض فيؤدي إلى ما ذكرناه من إبطال حكم العدد في 
المعدودا” » ولو جاز ذلك في أعيان الأحجار؛ لجاز ذلك7” في أعيان الجمرات 


حنى يرمي إلى االحمرة الأولى 30 كل ل ا ل وعسشّرين حصأة ورك 


مسألة (116): إذا رمى رجل إلى جمرة من الجمرات!*' الثلاث بسبع حصيات في يوم 
من الأيام. فيجاغ رجل ثانء والعقط(13) تلك الخصيا روكلا بأعرا ”مه 


)1( انظر: المجموع 2172/8 والإيضاح في المناسك /110 - 111. 
(2) (له) ساقط من /أء ب. ه. 
(3) والمذهب الإجزاء. 
انظر: المرجعين السابقين . 
(04) «والوقت واحد) ساقط من /أ. 
(5) في /أ: (إلى). 
(6) (إلى) ساقط من /ج. 
(7) «في المعدود) ساقط من /بء ه. 
(8) (ذلك) ساقط من /بء هء وفي / ج: (ولو جاز ذلك). 
(9) في /أء ج: لجاز مثل ذلك). 
(10) (في) ساقط من /أ» ج. 
(11) في /أ: (إحدى)., و: (يوم إحدى) مكرراً في / ج. 
(12) في /ج: (جمرات). 
(13) في /بء ه: (فالتقط). 
(14) في /أ: (الجمرات). 
(15) في /أ: (الحصيات هي بأعيانها) . 
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تلك الجمرة [ورماها”") 8 في ذلك اليوم بعينه والجمرة لك ار 
بعينها أجزأته مع الكراهة”"". 


ومثله” لو أن الرامي رمى بعضص”" الحصيات7» ثم التقطهاء ورماها””ا 
25 اتنا < 


والقرقفكيها :أن الراضى إذا جزل "الى وى لاق 197 اماق 10 كان 
موصوفاً حين يرميها بإنه[14) 1 يؤد بها قبل ذلك””' فرضاً» بخلاف ما إذا©'' تعين 
الرعئل: الأآولتؤإنه'"'" ركون 177" موضوفا بأنه قد أناى نا فرض] , آى 190 زورون ذلك 


10( في /بء. ه: (ورمى). 
(2) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 
)3( في / ج: (مع تلك الكراهة) . 

وانظر: المجموع 0172/8 والإيضاح في المناسك /110 - 111. 
(4) في /بء ه: (وبمثله). 
)5( في / بء ه: (ببعضها). وفى / ج: (بعضها). 
)6( (الحصيات) ساقط من / ب» 58 هم. 
(7) في /بء ه: (ورمى). 
(8) (اليها) ساقط من /أ. 
(9) في /ج: (لم تحسب). 
(10) والمذهب أنها محسوبه. 

انظر : المرجعين السابقين . 
(11) في / بء ه: (ابتدا). 
(12) في /)بء. جء ه: (تلك). 
(13) في /أ: (الجمرات والحصيات). 
(14) في /أ: (فانه) . 
(15) (ذلك) ساقط من /ربسء جه ه. 
(16) في /ربء. جء ه: (واذا). 
(17) «(الأول فإنه) ساقط من /بء ه: و إفإنه) ساقط من / ج. 
(18). في /سء جء ه: (كان). 
(19) (مها فرضا أي) ساقط من / سء» ه. (و (فرضا أي) ساقط من / ج. 
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اليوم بعينه إلى تلك الجمرة بعينهاء فرجعت حقيقة مسائل الرمي إلى أصل واحد 
وهو: أن التبدل شرط الإجزاء7'"» ثم التبدل ينقسه!" ثلاثة أقسام: أحدها: تبدل 
اليوم . والثاني: تبدل الرامي0. والثالث: تبدل الجمرة. فمتى ما وجد من أنواع 
التبدل واحداً9. تأدت الفريضتان بالحصاة الواحدة وإذا لم يوجد نوع من هذه 
الأنواع لم يتأد بالحصاة الواحدة فريضتان . 


مسألة (117): إذا ترك الرجل يوم النفر”؟ حصاة من جمرة العقبة وفارق7) منى. 
فيجب ع1 0 واحد من عل 7 . 


فإن7”' ترك يومئذ حصاة؛ واحدة من الجمرة الوسطى؛ واستكمل حصيات!!") 
الحمرة القصوى. فعليه دم ا 


(1) عند الخرسانيين. وضعف النووي هذا الوجه ووصفه بالشذوذ وقال: المذهب الإجزاء 
مطلقا. 
المجموع 172/8. 
)0( (ينقسم) ساقط من /ربسء ه. 
(3) في /أ: «الزمان). 
(4) في /ب: (فمتى وجد واحد من أنواع التبدل) . 
وفي / ج: (فمتى ما وجد من أنواع التبدل) . 
وفي /ه: (فمتى ما وجد واحد من أنواع التبدل) . 
)5( في / بء ه: (النحر). 
)6( في /بء». ه: (ففارق). 
(7) في /بء جه ه: (فعليه). 
(8) المد: بالضم مكيال» وهو رطل وثلث عند أهل الحجازء فهو ربع صاع؛ لأن الصاع 
خمسة أرطال وثلث. والمد عند أهل العراق رطلان. 
انظر: لسان العرب 3/ 400. والصحاح 537/2. 
(9) على الأظهر. 
انظر : الإيضاح 0 المتاسلك 1247 
(10) في //ربء» جء ه: (وان). 
(11) في /أ: (حصاة). 
(12) انظر: الشرح الكبير 7/ 409» والمجموع 242/8. 
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والفرق بينهما : أنه إذا ترك [من الحمرة القض ف لكا وهي حمرة العقبة حصاة 


واحدة» ثم فارق منى لم يبق]! عليه من النسك سوى”" تلك الحصاة الواحدة: 
وموجب الحصاة الواحدة ملك 0 طعام . 


فقلكل 


01 
سن 


وأبنة 7/0 ايهو اوور الوسطى حصاأة وو :ل 97 الديية القصوى بسبع ء 
اير فاشباق "استضيات وق انف نحصيات وه "اهبو الوااسب فل 0197 النماة 
الواجب في الثئلاث» وإنما حكمنا بأنه ترك ثمان حصيات؛ لأنه ترك حصاة 
الجمرة الوسطىء وإذا تركها”"؟ من الوسطى 2" لم يحسب37 له شيء مما 


رمى 7 إلى القصوى؛ لأن الترتيب فرض في الجمرات أيام الرمي *2. والمذهب 


لا 


001) 
(2) 
03) 
(4) 
5) 
6) 
07) 
(5( 
(9) 
10) 
11 
12( 
13( 
14( 
15( 
16( 
17( 
18( 


يختلف فيه ". وإنما اختلف7" المذهب في مراعاة'' ترتيب الأيام عند 


في / ب : (الوسطى). 
ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 
فى /حد: (الا). 
(من) ساقط ضر انتب جح ها 
فى /ب. جء ه: (فأما إذا). 
( إلى ساقط من / ج. 
فى /: (سبع حصاة فقد). 
في / ج: (ثماني) . 
انظر: الإيضاح في المناسك /124. 
( في 0 جج: (من). 
)ا فى ابو جه هع (ترك): 
) (من الوسطى) ساقط من / ج. 
) في /بء ه: (ل يحتسب). 
) في /بء ه: (متى رمى) . 
) (أيام الرمي) ساقط من /أ. 
( انظر: المجموع 239/8: والشرح الكبير 7/ 404 - 405. 
( في /أ. ج: (مختلف) . 
) في /أ: (ومراعاة). 
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تداخلها. فأحد القولين: أن الترتيب غير واجب في القضاء7""» فعلى هذا لو 
ترك رمي 2 يوم القر0©. ورمي ©" يوم النفر الأول إلى كل جمرة بأربع عشرة/”) 
حصاة9) أجزأه0. والقول الثاني: أن الترتيب في الأيام فرضص298» فعلى هذا 
لو رمى إلى الجمرة الأولى يوم النفر الأول بأربع عشرة حصاة ل يحسب" له 
ا 3 0000 وه.(013 حق ايه لهذه الل ثم يلزمه أن يرمي 
سبع إل الوسيططى» قو سبنعا إل اللعليان اكلم مرحم إلى اللسفل وف 
الأيل""!؟ الأقوبيع إل للكبرق» اتترن :للها بسي ته إل العائية!! نيع م 
إل القالة بسبع: 


(1) لأن الترتيب لحق الوقت» فيسقط بخروج الوقت. 
انظر: الشرح الكبير 7/ 403» والمجموع 8/ 240. 
)02( فى /ند: (ورمى) . 
(3) في /أء ج: «النفر). 
(4) في /بء ه: (فرمى). 
)5( في لت (عشير: ظ 
(6) سبع عن أمسه وسبع عن يومه. 
(7) فى /أء ج: (أجزأته). 
والقل الشرح الكبير 7/ 404». والمجموع 240/1 241. 
(8) (فرض) ساقط من /ج. 
وهذا أصح القولين. والقولان مبنيان على أن المفعول تداركاً هل هو قضاءء أم أداء؟ إن 
قلنا: أداءً اعتبرنا الترتيب. وإن قلنا: قضاءًء فلا ترتيب. 
انظر: الشرح الكبير 7/ 403» والمجموع 8/ 240. 
(9) «(الأول) ساقط من تي هد 
(10) في /بء ه: (لم يحتسب). 
(11) في /أء ج: (فيها). 
(12) في /بء ه: (بسبع). وفي / ج: (سبعة). 
(13) في /أ: (وفي)ء وفي / ج: (وهي). 
(14) انط الشتريح الكبير 7/ 404, والمجموع 08 - 241. 
(15) (وهي) ساقط من / ج. 
(16) في /ج: (الأول). 
(17) في /أ: (بسبع حصاة ثم إلى الثانية) . 
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مسألة (118): إذا ترك الرجل جمار يوم القر("2 فله/) قضاؤه في يوم النفر على أحد 
القولي © , 
وأما” إذا ترك جمار يوم النحر فليس له قضاؤه في يوم القر" ولا بعده عند 
كين من أصبحاننا ١|‏ رمدم من سوق وعد لش اميم تلد 5 (01/124 
والفرق بينهما عند من سلك طريق الفرق: أن77) رمي يوم القرلةا ورمي يوم 
النفر متماثلان 2-8 جميع الوجوه. 
ألا ترى أنهما في مقدار الخحصيات'! واحدء وكذلك77') في عدد الجمرات» 
اوكذلات ان يوناث ارم وهو ”7 بعت الزوال] كن بوكتالقه توف 0 
هذين””'" اليومين في وقوعهما [وراء التحللين. 
فأما رمي يوم النحر ورمي سائر الأيام فإنهما]”© ' متباينان في جميع هذه المعاني ؛ 


(1) في /أ: (جمار النفر) . 
(2) في /أء ج: (فعليه). 
(3) وهو أصح القولين. نص عليه في المختصر. 
القول الثاني: لا يقضيه. وهو نصه فى الاملاء. 
انظر: الشرح الكبير 7/ 402 - 403. والمجموع 8 240. 
(4) في /ج: (فأما). 
(5)- عقي 17 (النقر): 
(6) وهو الأصح . 
انظر: الشرح الكبير 04/7 والمجموع 241/8. 
(7) في /أ: (فان). 
8( في 0 (النفر) . 
)9( ف 1 (من) . 
(10) في /أ: (الحسيات). 
(11) فى /أ: (فكذلك). 
12 #(ما) شافط بن قفد 
(13) ما بين الحاصرتين في أ/ : ورد مكرراً ما عدا (في وقت). 
(14) (رمى) ساقط من /بء ه. 
(15) فى /بء ه: (هذان). 
(16): حاون الشاصومق سان بن | 
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لأن سن(" وقته بعد طلوع الشيي لكا ولو رمى بعد نصف الليل أجزأه قبل 
طلوع الفجر من يوم النحرث”. ولا يلزمه أن يرمي إل إلى جمرةا”؟ العقبة» ولا 
يزيد على سبع حصيات» وبدا" يقع التحلل عن الإحرام» فلما تباينا من هذه 
الوجوه كلها تباينا في التداخل. ومن سلك هذه الطريقة أفرد جمار يوم" النحر 
بالده) إذا تركه ولم يدخلها" تحت" سائر الأيامء فقال: إذا ترك الجمار كلها 
عنقي الأيام فعليه دم 0 يوم النحرء وفي جمار سائر الأيام 
قولان: أحدهما: أن عليه دماً واحد[*" . والثاني: أن عليه لكل يوم دما بناءً 


على القضاءء فمن2' جعلها كاليوم الواحد» وجوز قضاء بعضها في بعضر/ة0) 


اقتصر على الدم الواحدا*''» ومن أفرد كل يوم بنفسه ولم يجوز أن يقضيا” 


(1) فى /أ: (هذه الحكمة والمعاني لأنه يشبهه) . 
)2( انظر: الشرح الكبير 381/7» والمجموع 161/8. 
(3) انظر: المرجعين السابقين. 

(4) (إلا) ساقط من /أ. 

(5) (حمرة) ساقط من /لبء ه. 

)6( في نت ١‏ (وير). 

(7) (يوم) ساقط من /أ. 

8( في / ب: (الدم) بدون باء. 

(9) “فق 1/7 (ينسل): 

(10) (تحت) ساقط من /ربء ه. 

(11) في /أ: (انقظت). 

(12) في /أ: (لجار)ء وفي / ج: (الجمار). 
(13) في /أ: (دم واحد). 

(14) في /أ: (من). 

(15) (بعض) ساقط من /ه. 

(16) في /أ: (الواحدة). 

(17( في / ج: (ينقضي). 
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١‏ ا ا 


مسألة (119): إذا رمى إلى الجمرة الأولى بسبع» وفرغ وقف بينهل وبين الجمرة 
الثافة وهر "© يوقاو :سورة افر 
وكذ للك" إذا نوه إل اقمرة القائة صدل إل حكانك السناز» لكان الاكيي. 
000 وبين العقية ودعا 9 سورة ا 1 


و5585 بوم لك االتينوة. القالمة 7 لاستضمورقه إل سول عون اغب ,قوت 


وف . 


وفوف قفي لاه :لمر ضع بالفيةاة و71 سيل الاي 1" اليا" كم كذرك 


(1) (فيه) ساقط من /ربء ه. 

(2) في /أ: «وأفرد). 

)3( في 41د (نلمة ): 

(4) في /ج: (بينهما). 

)5( في / ج: (ويدعوا). 

(6) في /أ: (وذلك). 

(7) في /أ: المكان الأكمل)؛ وفي / بء ه: (بمكان الأكمة). 
والاكمة: تل من حجر واحدء وهو دون الحبل . 
انظر: معجم مقاييس اللغة 1/ 125» ولسان العرب 20/12 - 21. 

(8) في /ج: (بينهما). 

(9) في /ب»ء ه: (بقد). 

(10) انظر: روضة الطالبين 110/3». والإيضاح في المناسك / 122. 

(11) في /ب: (فإذا). 

(12) في /سء ه: (القبلية). 

(13) انظر: المرجعين السابقين. 

(14) في /ب» ه: (السنة). 

(15) في /أ: (لا) بدون واو. 

(16) في /أ: (القياس). 

(17) في /أء بء ه: (اليه). 
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فعل رسول الله 11 وعسأه 0 بذلك مرا وفنا واندات : 


نسالة (1)130 إذا ارس ودضاء!"' كر يف عل ره تانق 7 البعير: نقيت 
التصافق التمرة عر ان 
ا 5 لي اا عم د . ع بر (7) 
ولو وقعت على ثوب رجل فانتفض” فوقعت على الجمرة لم تجزه : 


والفرق بينهما: أن فعل الرجل إذا نفض ثوبه منسوب إليه» ولا 
ضعت إل البعمن ,رفي كلها العتبي"" الرس © إل مين لفن توي 1 
موك 109 اتسيف إل الراشى 4 بوالي 110 قال الشافس موف ا كنا 


(1) أخرج البخاري عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان 
إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة» ثم 
تقدم أمامهاء فوقف مستقبل القبلة رافعاً يديه يدعوء وكان يطيل الوقوف» ثم يأتي 
الجمرة الثانية» فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة» ثم ينحدر ذات اليسار مما 
يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعوء ثم يأتي الجمرة التي عند العقبةء 
فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة» ثم ينصرف ولا يقف عندها. 
انظر: صحيح البخاري كتاب «الحج» باب «الدعاء عند الجمرتين» حديث (333). 

)2( (رام) ساقط من / ج. 
ورمت الشىء أرومه روماء إذا طلبته. 
انظر : العيداخ 5 . ولمصباح المنير / 246. 

(3) في /بء ه: (الحصاة). وفي / ج: (حصاةة). 

)4 في / بء ه: (وانتفض) . 

(5) وقطع الرافعي» والنووي بعدم الإجزاء. 
انظر: الشرح الكبير 7/ 2399 والمجموع 174/8. 

(6) في /أ: (وانتفض). 

(7) انظر : المرجعين السابقين . 

(( فى / ج: (نسب). 

(9) «(الرمي) ساقط من /1أ. 

(090)": في ال هك ةلل يكرا 

(11) في /لبء جيه ه: (وقد). 

(12) في /بء ه: (ولو). 
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رمى مخصداة""1 تارايت عل عنما فى ايك 4177 الوقيدت عل المرة 
أ كر 0 
اجزاته .١‏ 


مسألة (121): الرامى إذا نفض إزاره بالحصاةء» فوقعت فلك المحمرة 
أجزأته. ولو أرسل) إزاره إرسالاً فانحدرت الحصة إلى الجمرة ل 
سو 


والفرق بينهما: أن النفض من جنس الرمي» ولا فرق بين أن يرمي الحصاة إلى 
الجمرة بيده [وبين أن يضعها في ثوبه» ثم ينفض ثوبه إلى الجمرة7]80 وبين أن 
يضعها على وتر قوس أو في9') مقلاع7'!' فيرمي مباء فكل ذلك رمي2'27. فأما إذا 


(1) في /أء ج: (حصاة). 
(2) في /ب: (اسفت). 
والاستنان: جريان الشيء واطراده في سهولهء والأصل : قولهم : سننت الماء على وجهي 
أسكة سنا * إذا أرشلته. | رمسالا .. 
انظر: معجم مقاييس اللغة 3/ 60» والصحاح 5/ 2141. 
(3) انظر: الأم 2/ 213. 
(4) في /ج: (على). 
(5) (أجزأته) ساقط من /بء ه. 
وانظر: المجموع 282/8. وشرح مختصر المزني خ ج 10 ورقة: 50 ب . 
(6) أرسلت الشيء: أطلقته وأهملته . 
انظر: لسان العرب 285/11» والمصباح المنير / 226. 
)7( في /سء ه: (مجزئه). 
وانظر: المجموع 0173/8 والشرح الكبير 7/ 398. 
(8) (إلى الحمرة) ساقط من /ج. 
(9) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 
(10) (في) ساقط من /أ. 
(11) المقلاع : الذي يرمى به الحجر. 
انظر: الصحاح 1271/3. ولسان العرب 8/ 294. 
(12) وقيل: لا يجزئه الرمي عن قوسء أو مقلاع . 
انظر: المجموع ١175/8‏ ومغني المحتاج 1/ 507. 
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أرسل إزاره» فاسترسلت الحصاة» فنزلت إلى الحمرة» فهذا وضع ووقوع 7 له 
رمي» ولو أن الرجل أتى إلى" الجمرة» والحصاة!" معه”). فوضعها عليها لم يكن 
رامياً وم تكن الحصاة محسوية!). 


مسألة (122): إذا رمى الرجل بحصاتين معاً"' فوقعت إحداهما على الجمرة» ثم 
ظ اللاخرض اها 0007| 


ولو رمى حصاةء ثم أسرع, فأتبعها احرف فوقعتا! في الجمرة معا حسبناهما 
والفرق بين المسألتين: أنه إذا رماهما معاً""'. ففعله في الرمي فعل/''' واحد 
فلا فائدة في تعدد الوقوع والرمي مجموع, فأما إذا تعدد الرمي» فلا يصير 0020 
عيبي 7 يو ااررني :1 لعن سيقن تن الرضي ارق 170 انها ل 


00 “في /1: الا وقوع): 
(2) (إلى) ساقط من /بء جه ه. 
(3) في /أ: (والحصيات). وفي / ج: (بالحصيات) . 
(4) فى /أ: (معها). وساقط من /ج. 
)5( انظر : الشرح الكبير 7/ 2398 والمجموع 173/8. 
)6( (معا) ساقط من /ب.ء ه. 
(7) انظر: الأم 2/ 213» والمجموع 176/8. 
(8) في /أء ب: (فوقعا). 
(9) على أصح الوجهين. 
انظر: الشرح الكبير 7/ 399؛ والمجموع 177/8. 
(10) (معا) ساقط من /أ. 
(11) (فعل) ساقط من / ج. 
(12) في / ج: (فلا يصيره) . 
(13) (معا) ساقط من /ج. 
(14) (ما) ساقط من / ج. 
(15) في ا 
(16) في /ج: (فمعقول). 
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رمى سبع 7!) حصيات دفعة واحدة فإنها محسوبة حصاة واحدة في نص الشافعي - 
مضا ة 1202 


مسألة (123): إذا رمى إلى الجمرة””) بحصاة واحدة كبيرة» ثم أخذهاء وكسرهاء 
فرمى'') منها إلى تلك الجمرة في ذلك اليوم ست حصيات لم تحسب"ا 
الست7اء ولو رمى بسبع حصيات دفعة واحدة إلى جمرة واحدة 
حبري "الم و 0 و21 اولودونيا بين 1177 ووماها نيلك 
المنهزة فى ذلك الوم فالقام 1117 رقتيى 191 ابيا عدوي 


والفرق: بين المسألفية: أنه ]ذ:رمى . البها بالكبياء!"'" الكبيرة حببيك: كلها لا 


)01 في / ج: (بسبع). 
)2( في / سكفاء ه: (دفعة واحدة). 
(3) في /أء ه: (مترتبه)» وساقط من / ج. 
(4) انظر: الأم 2 » ومختصر المزني / 68. 
)5( في / ج: (حمرة). 
)6( في / ج: (ورمى). 
(7) في /أ: (تحسب) بدون لم» وفي /ب.» ه: (لم تحتسب). 
(8) والأصح أنها تحسب. 
انظر: الشرح الكبير 7/ 399 - 400» والإيضاح في المناسك / 110. 
(9) في /بء ه: (سبع). 
(10) في م ب» جء ه: (حسبت). 
(11) (واحدة) ساقط من / ج. 
وانظر: المجموع 2176/8 والإيضاح في المناسك / 110. 
(12) في / ج: (فإذا). 
ا 
(14) في / ب: (والقياس). 
(15) لتقيو ) ساقط من /ربساء جه ه. 
(16) انظر: المجموع 48 والإيضاح في المناسك / 110. 
(17) في /أ: (الحصاة). 
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يريا :وهو حفص ةبعلف 15" كيه تأبعافيها أعافن انكهناة اللصدوة: 
05 ا رمى بسبع 7" حصيات حسبنا له واحدة» وليست بواحدة. 3 
ةا منها ج060 0000 بالق فالواحدة التي لم يأخذها تكفى في 

الاحتساب الأول. ولم نجعل السبع واحدة محسوبة.ء ولكن 0 5 


واحدة. و يحتسب ما يوا !171 . 
فإن قيل: تلك الواحدة غير متعينة . 
قلناة ارت متستة :1 الفط م20" وأفاف ورميها: 


مسألة (124): إذا حلق المحرم ثلاث شعرات مع" فعليه دهم2"2. ولو حلق 
شعرات كثيرة شي أوقات متبايئه في (15) كر شسعرة 1 


)1( في / ب.» ه: («وإذا). 

(2) في /بء ه: (فأما إذا)ء وفي /ج: (فإذا). 

)3( في / بء. جا ه: (سبع) . 

(4) في /أ: (وإذا). 

(5) (أخذ) ساقط من /ب. 

(6) في /أ: (شيئاً). 

)7( في / بء جء. ه: (فرماها). 

(8) «(ما) ساقط من /أء ج. 

)9( (في) ساقط من /أ. 

(10) في /ج: (حسبت). 

(11) في /1: (لم تحتسب منها ما سواها) . 

(12): في ١7‏ (شينا): 

(13) في /سء ه: (دفعة واحدة). 

(14) لقوله تعالى : مو تمأ 2 سَّ 0 أَهَدَىُّ ع من كن م عيضا أو بو أَدى : م راس 
َيِدَيَةٌ من صِيَامٍ أَوَ صَدَقَةٍ أو شك 4 (البقرة: جزء من الآية 196). وقوله: لا تحلقوا 
رؤوسكم: أي شعر رؤوسكم. والشعر اسم جنس أقل ما يقع على ثلاث . 
انظر: المجموع 7/ 369. 372». 4374 والشرح الكبير 7/ 466. 

(15) في /ج: (متتابعة فعلى) . 

(16) على الأصح . 
انظر: المجموع 677 ومغني المحتاج 21/1 . 
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والفرق بين المسألتين: أنه إذا حلق ثلاث شعرات في وقت واحدء 

فقد أكمل جناية الحلق في حالة واحدة إذ0 لا فرق بين حلق جميع الرأس 

ومن حدلق الاك شعراكه قلات ينا 205 فرق الأنعال فقن وز 01 مياه 

مقطلة 11 عي االلنقانة اللسائقة + ,وا قار عقف 111 تقوو ا 07 

فيه 'الفوفاك بع كنا كاخنابة عن الأبنان. 111 الع 


مسألة (125): أفعال الرسول - بَدةٍ ‏ في يوم النحر: الرمي» والحلق» والنحرء 
والطواف» والمستحب, والأفضل فى الترتيب ترتيب رسول الله كي - فإنه 
وه > الم الح فى تلق قو ظلا 171 وديم الزنييق "11 غلل الرمي 


)1( في / ح: (ثلاثا) . 

)2( (شعرات) ساقط من / ج. 

(3) في /ج: (ولا). 

(4) في /أ: (بخلاف بين ما إذا)» وفي / ب: (فأما إذا). 

)5( في /1: (وكل فعلت). 

(6) في /أ: (منقطة). 

(7) في /ب: (فإذا). 

8( تقدم بيان معناه. 

(9) لحديث أنس بن مالك رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى 
منى. فأتى الجمرة فرماهاء لج أن منزله بمنى ونحرء ثم قال للحلاق» خذ وأشار إلى 
جانبه الأيمن» ثم الأيسرء ثم جعل يسطيه الناس». رواه مسلم. 
انظر: صحيح مسلم كتاب «الحج» باب «بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي. ثم ينحرء ثم 
يحلق . . . ) حديث (1305) . 
وانظر: هداية السالك 4/ 1444» والشرح الكبير 379/7 - 380. 

(10) في /بء ه: (ولو). 

(11) في /أء ج: «المناسك). 
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الطواف7") والنحر فلا حرج عليه » ولو قدم عليه الحلاق لم يجر ذلك 
في أحد القرل 80 


والفرق بينهما: أن الطواف والنحر من جملة المناسك المحضة كما أن الرمي من 
جملة المناسك» ولا يجب .مراعاة الترتيب في مناسك ذلك اليوم . 


[وأما" الحلاق فمحظور نسك يستباح*؟ في ذلك اليوم]) ولا" يستباح إلا 
بعد التحلل الأول وهو الرمي. ال الت تلص 0 
المطلق وتمخض جناية توجب فديا'!2» وصارت!2" منزلته قبل الرمي منزلة!:1) 


(1) في /أء ج: (والطواف). 

)2( لحديث ابن عباس رضي الله عنهما -: «قال رجل للنبي - صل الله عليه وسلم - زرت 
قبل أن أرمي قال: لا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح قال: لا حرج. قال: ذبحت 
قبل أن أرمي . قال: لا حرج). رواه البخاري ومسلم . واللفظ للبخاري . 
انظر: صحيح البخاري كتاب «الحج» باب «الذبح قبل الحلق» حديث (304)») وصحيح 
مسلم كتاب «الحج» باب «من حلق قبل النحر» أو نحر قبل الرمي» حديث (2))1307 
والمجموع 160/8. والشرح الكبير 380/7. 

(3) (عليه) ساقط من /ب»ء ج. ه. 

(4) (عليه) ساقط من /أ. 

(5) ويلزمه دم. القول الثاني : أنه يجوز ولا دم عليه 
انظر: السلسلة خ. ورقة: 53 أ 54_أء والشرح الكبير 381-380/7» والمجموع 8/ 
5 207. 

(6) في /أ: (فلا). 

)7( في / سء ه: (فأما). 

(8) في /أ: (فهو يستباح). 

(9) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(10) في /ربء ه: (فلا). 

(11) في /ب: (قربه). 

(12) في /أ: (وصار). 

(13) في /أ: (ومنزلة). 
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اللعلى ا" او لبن 91 قيطا »ارس ر .ولو ايت 31 وين ,ولك نينا لزه 
١ 4‏ 
دما '. 


فأما إذا حكمنا في الحلاق بالقول الثاني وهو: أنه من جملة المناسك 7 صارت 
منزلته منزلة الرمي والطواف». ولا ترتيب في شيء منها على جهة اللزوم. فإن شاء 
قدم الحلق على الرمي وإن شاء أخره» ولا يتعلق بالنحر 9 تحلل7"» وإنما يتعلق (8) 
التحلل بالرمي والحلاق والطواف27» فأما السعي فربما يكون في ذلك اليوم وربما 
لا يكون؛ لأن"" الحاج إذا اتسع له الوقت» فدخل مكة» فطاف17') وسعى قبل 
الوقوف لم يلزمه إعادة السعي عقيب الطواف 2" يوم النحر””'". لوإن لم يسبق منه 
سعي لزمه السعي عقيب الطواف يوم النحر (2150]414. فإذ2121 جعلنا الحلاق من 


)1( في /بسء جء ه: (القلم). 
)2( في / ج: ناك 
)3( في / 0 
(4) في 1 1ه . 
(5) وهو القول الصحيح من قولي الشافعي رحمه الله . 
انظر: الأم 211/2» والمجموع 8/ 205» والشرح الكبير 381/7. 
)6( في / ب: (ولا تعلق النحر). 
)7( انظر: المجموع 8/ 2228 والايضاح في المناسك /118. 
(8) في /ب: (يقع). 
)9( في / بء ه: (والحلق والطواف)» وفي / ج: (والطواف والحلق). 
وانظر : المرجعين السابقين. 
(10) في / ج: (فان). 
(11) في /أء ج: (وطاف). 
(12) (عقيب الطواف) ساقط من /أ» ج. 
(13) انظر: الايضاح في المناسك / 87». 118. 
(14) في /أ: (قبل الوقوف لم يلزمه السعي). 
وانظر: المرجع السابق. 
(15) ما بين الحاصرتين ساقط من //نسء ه. 
(16) في / ج: (واذا). 
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جملة!'" المناسك وجعلنا أسباب التحلل ثلاثة2) فالخروج الأول يقع باثنين منها!2). 
وذلك نصفها"؟» وإذا لم نجعل الحلاق نسكاً: جعلنا أسباب7) التحلل اثنين 
الرمي والطواف ويكون الخروج الأول بأحدهما” وهو النصف. والتحلل الثاني 
بقع أبداً بالنصف الثاني80). 


مسألة (126): قال بعض مشايخنا”): من دخل مكة بغير إحرام فليس عليه قضاء 
الإحرام إلا أن يصير حطاباء فإذا'!؟ صار من الحطابين بمكة فعليه قضاء 
ذلك 17 الإحرام!2!2. 


[والفرق: أنه إذا لم يصر حطاباًء فمتى ما خرج لقضاء الإحرام] !2 المتروك 


1 “(غلة )تسنافظ فون أ اسع هل 

)2( في / بء. ه: (التحلل الى ثلاثة) . 

(3) (منها) ساقط من /ج. 
وانظر: المجموع 8/ 2229 والإيضاح في المناسك / 118. 

(4) قال المؤلف ‏ رحمه الله - في السلسلة خ. ورقة: 53 ب تعليلاً لكون الإثنين نصف 
أسباب التحلل الثلاثة .؛ «لآن هذه الأفعال لا تحتمل التبعيض والتجزئة فنصفها اثنان 
كالطلاق الثلاث نصفها طلقتان والأقراء الثلاثة نصفها قرءان» فكذلك نصف هذه 
الأسباب الثلاثة سببان» أْ. ه. 

(5) في /بء ه: (الأسباب). 

(6) (التحلل) ساقط من مربء ه. 

7 حفن رانين رادها 

(8) انظر: المجموع 0229/8 والإيضاح في المناسك / 118. 

)9 ومنهم : ابق الفاصن: 
انظر: التلخيص. خ. ورقة: 29 ب. 

(10) في /أ: (واذا). 

(11) (ذلك) ساقط من /أ. 

(12) في القول الذي لا يوجب الإحرام على الحطابين. وهو المذهب. 
انظر: التلخيص خ. ورقة: 29 بء وإعلام الساجد بأحكام المساجد /176 - 2177 
والمجموع 11/7. 

(13) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 
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التزم بالدخول20 المستأنف إحراماً مستأنفاً» فلا يتصور منه قضاء0© ذلك الإحرام 
الأولء بخلاف ما إذال) صار من الحطابين» فخرج للاحتطاب7 لم يلتزم إحراماً 
لدخول مكةء فتمكن من قضاء ذلك الإحرام المتروك9)» واعترض7 بعض 
مشايخنا على هذه الطريقة» فقال: إنها ليست بمستقيمة؛ لأن هذا الرجل لا/ يخلو (125/ب) 
فى الأصل7؟ من أحد احتمالين : 

إما أن يكون قضاء هذا الإحرام فرضاً عليه» وإما أن لا يكون قضاؤه” فرضاً 
ا , 


فإن كان فرضاً في الأصل فهو في ذمته بكل حال إلى أن يتصور قضاؤه. 
وإن/'"! لم يكن فرضاً في الأصل استحال أن يصير2') فرضاً عليه في ا حالة الثانية 


مسألة (127): إذا قال الرجل في وصيته ادفعوا من ثلثي خمسين ديناراً إلى فلان؛ 


رو اتن 17 الول 

(2) (قضاء) ساقط من /ج. 

)3( في /س.ء جيه ه: (واذا). 

(4) في /ج: (إلى الاحتطاب). 

(5) (ذلك) ساقط من /أ. 

(6) في /ب: (للنزول). 

(7) في /بء ه: (اعترض) بدون واو. 

(8) في /أ: (لا يخلو في أصل). 

(9) (قضاؤه) ساقط من /أ» ج. 

(10) (عليه) ساقط من /أ» ج. 

(11) في /أ: (أوان). 

(12) في /بء ه: (يكون). 

(13) نقل النووي ‏ رحمه الله - هذا الاعتراض عن اللؤلف. 
انظر: المجموع 7/ 18. 

(14) في /أ: (وأشف).ء وفي ا دهة “(افيل) + 
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ليحدلا فلان حجة لنفسه» ومات الموصي» فطلب صاحب الوصية 
وصيته و د الحج وجب دفء!ةا الو مي م 


ومغله(5) لو قال في وصيية . : أدفعوا إليه مائة دينار» ليحجح عي وكان أجرة 
قله بون فرنار ا جلت 181 اديهنا إل" سين كيار "ومن قدو المحاباة » فإنها 


وصيهة ة منه لي وادفعوا حمسين ديناراً إلى أجير ؛ ليحد!19) عنه لم يستحق من المائه 
ء (11) 
3 


والفرق بينهما : أن الوصية في المسألة الآولى وقعت له وهي غير معلقة بعقد؛ لأنه 
أوصى بتمليكه» ثم ذكر جهة يتخير ذلك الرجل فيها فإن شاء صرف الوصية إليها 
وإن شاء لم يصرف» بخلاف2'" المسألة الثانية [فإنه إنما وصى”*' الموصي بمحاباته 
يخمسيق ديثارا غخلن شرط عقن يقيلة) ود 5 واوا 00 


(1) في /أ: (يحج). 

)2( في رفن ع : (عنة). 

)3( 006 (وجب عليه دفع) . 

(4) وقيل: بتعين الصرف للحج رعاية لغرض الموصي . 
انظر: تحفة المحتاج 12/7 - 13» وروضة الطالبين 6/ 106. 

(5) في /بء جه ه: (وبمثله). 

(6) في /أ: (وقال). 

(7) في /أ: (إليه). وفي /بء ه: (لي). 

(8) «ديناراً) ساقط من /بسء ه. 

(9) المحاباة: المسامحة. مأخوذ من حبوته إذا أعطيته . 
انظر: لسان العرب 162/14» والمصباح المنير / 120. 

(10) في /أء بء ه: (يحج). 

(11) انظر: شرح مختصر المزني. خ. ج 4 ورقة: 55 ب. 

(12) في /أ. بء ه: (فأما في). 

(13) في /ج: (فانما رضى) . 

)014 في / ج: (ويلتزم) . 

(15) فى /أ: (ويقول). 

(16) نينا لكام قد ساقط من /بء ه. 
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فإذا امتنع عن قبول ذلك العقد والتزا!!؟ حكمه سقطت الوصية بإسقاطهء وكذلك 
القول في البيع مثل أن يقول الرجل في مرض موته بعت منك هذا العبد بمائتي/2) 
0 وهو يساوي ثلاثماثة» ويموت الموصي البائع» فيقول المشتري: إن 
المحاباة وصية لي . فسلموا إلي من0 ماله ذلك المقدار" ولا أريد البيع لم يستحق 
تلك المحاباة إلا بثبوته”"" على البيع . 


مسألة (128): المحرم إذا رمى بسهم'"! من الحل فاخترق سهمه الحرم”. ثم جاوز 
إلى - الحل فأصاب صيداًء فقتله فعليه ا" وكذلك - اا 2 


الحلال فإن المحرمء والحلال في حرمة الحرم سواء!2'" . 
ولو أن الحخلال أرسل كلبه!ة! من الح 210؛ فتحامل على الصيرة؟!؛ فتحصن 
الصيد في الحرم*'2. فدخل الكلب الحرهل”'2. وخرج إلى الحل» وقتل ذلك 


)1( في. / ج: (والتزم) . 

(2) في /ج: (بماتتين). 

)3( (درهم) ساقط من / ج. 

(4) (لي) ساقط من /أ» ج. 

(5) (من) ساقط من /أ. 

(6) «المقدار) ساقط من /أ. 

(7) في /أ: (مرسه)ء وفي / ج: (مرتبه). 

)0 في حب ه: (سهم). 

(9) (الحرم) ساقط من /بء ج. ه. 

(10) انظر: الشرح الكبير 7/ 485» والوجيز 127/1. وشرح مختصر المزني خ. ج4. ورقة: 58 
(11): اهيا باقط رم اجن ا د 

)12( انظر: الشرح الكبير 7/ 509: وروضة الطالبين 164/3. والمجموع 7/ 443. 
(13) في /ج: (كلباً). 

(14) فى /بء ه: (أرسل من الحل كلباً) . 

(15) في 1( صييد): 

(16) في /بء جه ه: (بالحرم). 

(17( في / بء. ه: (الى الحرم). 
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الصيد. فليس على الحلال جزاؤء"" . 


والفرق بين الكلب والسهه : أن الكلب مختار فربمال يرسله مرسله إلى 
جهة7). فيميل إلى جهة أخرى إذا مال الصيد إليها؛ فلهذا [لم يلزم الحلال 
جزاؤه]9). بخلاف7/ السهمء فلا اختيار له وكان في وسع الرامي أن 
يتجاوزا”' بسهمه عن سمت" الحرم إلى الحل فإذا لم يفعل» فكأنه قصد الحرم 
بالرمي . 


وفى 0 الرمى قول آخر: لا 0 


(1 


(2 
3 
(4 
5) 


7 
0) 


)10( 
110 


)12( 
)13( 


قال الرافعي والنووي: «إنما لا يجب الضمان إذا كان للصيد مفر آخر. فأما إذا تعين 
دخوله الحرم عند الهرب» فالضمان واجب لا محاله سواء كان المرسل عالماً بالحال» أو 
جاهلاً» غير أنه لا يأثم إذا كان جاهلاً» . 

انظر: الشرح الكبير 510/7» والمجموع 7/ 443. 

في /1أ: (السهم) بدون واو. 

في /ب. جء ه: (وريما). 

في / ج: (مرسل). 

(جهة) ساقط من /أ» ج. 

ما بين الحاصرتين ساقط من ل#بء. جء ه. 

2 ب ةد ة” (فأها: 


في /أ: (فلأنه لا). 
في / ب: (تجاوز)ء وفي / ج: (يتجانف) . 
الييت :“القضيك: 


انظر: الصحاح 254/1؛ والمصباح المنير / 281. 

(مسألة) ساقط مرخ /اقياء جا ها. 

1 (أن). 

والأصح: أنه يضمن . 

وذكرهما النووي والرافعي : وجهين. ٍ ٍ 

والوجهان في مسألة الحلال» أما المحرم فعليه الجزاء قولا واحدا. 

انظر: الشرح الكبير 7/ 485؛ 2509 وروضة الطالبين 3/ 164. وشرح مختصر المزني. خ. 


جح 4. ورقة: حك 
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والقولان في الرمي مبنيان على من7/ جرح شخصاً في حالة الضمان» ثم (1/126) 
اعترضت حالة أخرى تنافي الضمان» ثم ارتفعت تلك الخالة المعترضة وحدثت 
والجراحة تسري 7 » ثم يعود إلى الذمية7), ففيها9» قولان: 


أحدهما: أن الحالة العارضة تؤثرا في مقدار الضمان. [فعلى هذا أثرت 
الحالة العارضة فى إيجاب الضمان]27 . 


والثاني: أنها لا تؤثر في مقدار الضمان2. فعلى هذا لا تؤثر الحالة 
العارفية!"!! فى إقاب الفدمان . 


مسألة (129): المحرم إذا قتل ظبية فعليه شأة(212. 


و9905 سي غلييا!؟11 جنانة ونقصض قرغا :فقد« قال القنافس . برقه اللدى: 
(1) (من) مكون. فى / 1 
(2) في /أ: (وينقض عهده)ء وفي / ج: (فينقض العهد). 
() في /أ: (حديثاً). 
(4) في /ب: (تسر). 
)5( في رفمةه ه: (الذمة). 
(6) في /ب: (ففيه). 
(7) (تؤثر) ساقط من /ب. 
8( فى نحا : (اجاب) . 
(9) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ» بب. 
(10) انظر: السلسلة خ. ورقة: 142 أ» وروضة الطالبين 170/9. 
(11) (العارضة) ساقط من /أ. 
(12) وقيل: عنر. 

انظر: الشرح الكبير 7/ 3. 2.506 ومغني المحتاج 1/ 526. 

(13) في /بء ه: (فإن)» وفي / ج: (وإن). 
(14) في /1: (عليه). 
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اعليه ثمن عشر شاة10). [ولم يوجب عليه عشر شاة. قال المزني: (عشر شاة]!2) 


أو )3( بأضلة (4), 


والفرق بينهما: - على أصل الشافعى ‏ رحمه الله _: أنا إذا قابلنا ظبية بشاة 
تيسرنشة المقائلة.: 


[وإذا قابلنا العشر بالعشر تعذرت المقابلة]7)؛ لأنه ربما؟ يحتاج أن77 يشتري 
عشر شاة عل الشيوع . وفي الشيوع . لقثا ضرورة» وجزاء الفنن 93 
يقتضي الترفيه» والتخفيف؛ ولهذا"") أوجبنا في خمس من الإبل شاة ولم نوجب 
تاي عي الى ا ور لالخ ري وعا رك 1191 فيرورة الشركة 


(01 


(2) 
(3) 
4) 
(5) 
(6) 
(7 


9 
)010( 
011) 
012) 
)13( 
)14( 


انظر : مختصر المزني /71. قال النووي: «قال جمهور الأصحاب: الحكم ما قاله المزني» 


وإنما ذكر الشافعي القيمة؛ لأنه قد لا يجد شريكاً في ذبح شاةء فأرشده إلى ما هو 
أسهل ؛ لأن جزاء الصيد على التخيير. فعلى هذا هو مخير إن شاء أخرج عشر المثل» وإن 
شاء صرف قيمته فى طعامء وتصدق بهء وإن شاء صام عن كل مد يوما. ومن 
الأصحاب من أخذ بظاهر النص وقال: الواجب عشر القيمة» وجعل في المسألة قولين : 
اللنصوصء وتخريج المزني» أ. ه. المجموع 432/7 433. 

ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 

في /أ: (مثلاً أولى). 

انظر: مختصر المزني /71. 

ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(ربما) ساقط من /أ. ج. 

في /أ: (يحتاج إلى أن) . 

في / ب»ء ه: (المشاركة). 

(وجزاء الصيد) ساقط من /أ» ج. 

فى /ساء جء ه: (ولذلك). 

انظر : الشرح الكبير 7/ 507. 

(ثم) ساقط من /أ» ج. 

0006 (ذكرت): 

ف 1 (فصارت) . 
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مأمونة عدلنا إلى المجانسة» فأوجبنا!"' فيها من جنسها0. وأيضاً فإنا لو قابلنا 
العشر بالعشر”*)؛ للزمنا'”' مقابلة العضو بالعضو حتى إذا9! جنى على الرججل 
لزمنا أن نوجب عليه مقابلتها” بالرجلء ثم لا يتصور أن يشتري من شاة رجلا 
وهي حيةء وهذا شرط الجزاء في الصيد" . 


مسألة (20 الصيد الذي لا مثل له من جهة الخلقة مثل الطيور التي هي أصغر 
من الحمام إذا قتله المحرم وجبت”"' عليه قيمته» واعتبار القيمة/19) في مكان 
الأنلاقع لاويكة'"ن والضيه الذى لمك عن بجية تخلقة إذا آردنا الدوك 
إلى الإطعام قومنا/”'' مثله بمكة لا في موضع الإتلاف3. 


والفرق بينهما: أن الصيد إذا لم يكن له مثل لم نوجب''' إلا قيمته مصروفة إلى 


(1) في /بء ه: (وأوجبنا). 

(2) ففي حمس وعشرين - مثلاً - بنت مخاض . 

(3) (لو) ساقط من /أ. 

)4( (بالعشر) ساقط من /سء ه. 

(5) فى /بء ه: (لزمنا). 

)6( في / 2 (عحض انه ذا 

(7) في /ج: (مقابلة). 

(8) أي أن المثل ليس معتبرا على التحقيق» والتحديدء بل المعتبر التقريب» وليس معتبراً في 
القيمة» بل فى الصورة» والخلقة. 
انظر : الجمود 77 ؛ والشرح الكبير 7/ 502. 

)9( في 7و1 

(10) في /ب: (قيمته). 

(11) انظر: مغني المحتاج 1/ 2526 وتحفة المحتاح 4/ 188 189. 

(12) (قومنا) مكانها بياض في / ب. 

(13) فى /رسء جه ه: (إتلاف الصيد). 

ظ والغل الشرح الكبير 500/7 - 501». وروضة الطالبين 3/ 156. 

(14) في /بء جه ه: (يجب). 
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و 3 
الاتلاف ‏ . 


فأما الصيد الذي له مثل إذ2 قتله» فالواجب عليه مثله بمكة لمساكينها. فإذ(؟) 
أراد العدول إلى تقويم المثل للإطعا”» أو للصياء(7) وكوي اغا قيية الكل قود 
بكان المتكقاق الل » :ومكان العسفافه كا" ليرا" اععيرنا القيدة ا 


0110 ومني لد 
مسألة 00 المحرم اذا حصني مدا رست جب عليه 0 
0 5) . 
نفقص ْ ولو فدى ظبياأء أو ظبية دن اك أجزأه 


(1) (ليطعم) ساقط من /بء ه. 

(2) في /بء ه: (ويقابل) بدون الألف قبل الواو. 

(3) انظر: روضة الطالبين 3/ 156ء والشرح الكبير 7/ 499. 

)4( في / ب» ه: (فإذا). 

(5) في /أ: (وإن). 

(6) في /أ: (والطعام). 

7( فى 1 (أو الوم وفي / ب» ه: (أو 0 

(8) لقوله تعالى: # يناما اليب ءامنوأ لا تقئلوا ألصَّيدَ وَأسَم 0 وَمَن كله ونم متَعِيّدًا رآ ل 
َل بن امَو يِحَكُمٌ بو. دا عَدَل يدك هذا بيع الكصبة أو كَشَّرَهُ طَمَادٌ مسَككينَ أو عدَلٌ ذَلِكَ 
صِيَاما لِيدُوفَ وبال موه عَذَا أله عا ملف تكن ا فِنِقِمَ أَشَّهُ مِنْه وَالّهُ عَرِيز ذو أنتِقَاٍ 
502 . المائدة . 
وانظر : المجفين السابقين.. 

)9 فى / بء جء ه: (فلذلك). 

(10) في /أ: (بهذه). 

(11) في /ب: (اخصى). 
والخصاء: سل الخصيتين وقطعهما. 
انظر: الصحاح 6/ 2328» والمصباح المنير /171. 

(12) فى / ج: (عليه مثل) . 

13 نط )امبائط مع ١‏ نوسن عند 

(14) انظر: الاستغناء فى الفرق والاستثناء 2/ 641. 

1015ل ا سم نظ لل أن اظيا 

(16) في / ج: (اجزاؤه) . 
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الفداء9». وإنما كان كذلك؛ لأن لحم الخنصيان من الحيوانات) 
أسمن/" من لحم الفحول والرغبة فيه أكثرء فلا يعد ذلك فيه 

نقصاً؛ ولهذا قلنا: يجوز في الضحايا؟ والهدايا الخصي م 
ببخلاف/: .سا إذا"؟ جسى عل ريد بيخصيع! :1 نزليك 077 جرح (126/ب) 
ونقص 1 وجناية منه2') على تلك2137 الصيد والجنايات على الصيد040 
مضمونة بكل حال . 


وهذه النكتة تقتضي جواز مقابلة الفحل من سيره با من الغنم ؛ لآن 
الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ لا يشترط مقابلة الذكورة بالذكورة والأنوثة بالأنوثة(05) 
بررط لاو" كله 173 : «يفدي الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى ويفدي(18) 
بالأناث أحب إلي42'9: ثم قال مشايخنا ‏ في تفسير هذه20 المسألة -: أراد الأنثى 


(01) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(07) 
08) 
(09) 
010) 
)11( 
)12( 
)13( 
)14( 
)15( 
)16( 
017( 
)18( 
)19( 
)(20( 


انظر: مغني المحتاج 1/ 526. 

في / أ ج: (الحيوان). 

في أ (اشهى) . 

(فيه) ساقط من رب ءا ها 

في ب ه: (فلذلك قبلنا في الضحايا) . 

انظر: المجموع 401/8 402» وروضة الطالبين 3/ 196. 
في 5-5 جء ه: (فأما اذا). 

في /نسء ه: (الصيد). 

في رب هص . (فأخصاه)ء وفي /ج : (فخصاه) . 
(فذلك) ساقط من / ج. 

في / ب: (نقص وجرح). 

(منه) ساقط من رب ه. 

في تون جء ه: (بدن). 

فى /بء جء ه: (الصيود). 

(الأنوثة) ساقط من /أ. 

في :/1::(شرط لازم) . 

ف /أ: (قد). 

في /أ. د (والفدى). 

انظر: مختصر المزني /71. 

(هذه) ساقط من /أء» ج. 
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التي لم تلدء فإن لحمها أطيب» وأما(') التي ولدت» فلحم الذكر أطيب منها(2). 


فإن قال قائل: الخصاء( في الحيوانات7) غير موضوع موضع الجنايات» 
ولكنه نوع 77) استصلاح 29 وقد قلتم: لا جزاء ولا غرامة على من قطع بعض") 
الأعضان هن شحرة صوسة البسو كي 17 بودي 0 1107 

فهلا قلتم: بسقوط 117 جزاء الصيد على(12) من خصى فحلاً من الصيود(72). 

قلنا: الخصاء في الحيوانات المملوكة للناس 4 نوع مصلحة في بعض 


00 


(2) 


03) 
(4 
(5) 
(6) 
07) 
08) 


0) 


)10( 


)11( 
)012( 


فى عه 15 ه: (فاما): 

وناك القاعنى أبو عدانة الى القسير البالة: هذا إذا كان يريد أن لا يذبح الجزاء. بل مخرج 
قيمته طعاما؛ لأآن قيمة الأنثى أكثر من قيمة الذكر. فأما إذا أراد ذبحه» فالذكر أفضل . 
انظر: شرح مختصر المزني خ. ج 4 ورقة: 60 بء والمجموع 8/ 397. 

في /أ: (فالخصى) . 

فى انب : (الحيوان) . 

(نوع) ساقط من / ج. 

في / ب: (اصطلاح). 

(بعض) ساقط من /ب» ه. 

في /ب: (أغصان شجرة الحرم اصطلاحاً)ء وفي /ه: (أغصان شجرة الحرم 
استصلاحا) . 

(وتشدذنا) :شافط عم رف ها 

والشذب: ما يقطع من أغصان الشجرة المتفرقة. وكل شيء هذبته بتنحية غيره عنه» فقد 
شذبته . ْ 

انظر: لسان العرب 1/ 486» والصحاح 152/1. 

قال الرافعي والنووي: (إذا قطع غصنا من شجرة حرمية ولم يخلف». فعليه ضماد 
النقصان» وسبيله سبيل جرح الصيد وإن أخلف في تلك السنة» لكون الغصن لطيفاء 
كالسواك وغيره فلا ضمان» أ. ه. 

الشرح الكبير 2511/7 والمجموع 7/ 449. 

في /س. جء ه: (فهلا اسقطتم). 

(على) ساقط من /أ. 


(13) في ته ه: ( عل من أخضاه) : 
(14) في 1 (في الناسجى):. 
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الأحوال» وتلك المصلحة راجعة إلى تدبير الملك» فأما إذا خصى الصيد» فليس هذا 
التمدل معداعة [الصزيزا ١‏ سك ضير عبطلا ورا لضي لك 177 الماححة لتمخفرى نال 
ووزان تشذيب أغصان”" الحرم تقليم حوافر الصيد إذا طالت حوافره)» وتعينت 
المصلحة في تقليمها!”' فإذا فعله المحرم على جهة/") المصلحة ل يلزه" بذلك جزاء؛ 
لأن ذلك لا يعد نقصاً وجناية؛ ولهذا'*" لم نجعل تقليم الأظافر” مانعاً من الرد 
بالعيب في البيعء وألحقنا به" ختان!''؟ الغلام وخفضص 222 الأمة/ة" . 


لا في (المصيد). 

(2) (تلك) ساقط من /أ. 

(3) (أغصان) ساقط من /ج. 

)4( في / ب» ه: (حوافرها). 

)5( في /بء ه: (قطعها). 

)6( في /نسء ه: (هذه). 

(7) في /أء ج: (يلتزم). 

)8( في / ب.» ه: (ولذلك). 

(9) في /ج: (الاظفار)» وفي /ه: (الاظافير). 

(10) في /أ: (وألحقناه). 

(11) الختان: موضع القطع من الذكر. 
انظر : معجم مقاييس اللغة 2/ 2245 والصحاح 5 17 . 

(12) الخفض: مثل الختان للغلام. ولا يطلق إلا على الحارية. 
انظر: الصحاح 1074/3.» والمصباح المنير / 175. 

(13) لأن هذه ليست عيوب توجب رد المبيع» فإذا فعلها المشتري في المبيع لا تمنع الرد بالعيب . 
وقد ذكر الرافعي والزركشي ضابطاً لذلك فقالا: «وكل عيب يوجب الرد على البائع يمنع 
الرد إذا حدث عند المشتري». وما لا يرد به على البائع لا يمنع الرد إذا حدث عند المشتري» . 
انظر: الشرح الكبير 8/ 2329 1 والمنثور في القواعد 3/ 2108 والمجموع 239/12 
0 322. 

(14) في /1أ: (الغنم) . 
وانظر: المجموع 2431/7 ومغني المحتاج 526/1. 
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والحامل من الصيد غير مضمون!'! بالحامل من النعب20) 90 . 


والفرق بينهما: أن الحمل في الصيد زيادة صفةء والجنين في بطنها صيد 
آخرء والمقصود من الجزاء الذبح؛ لإيصال اللحم إلى المساكين» ولحم الحامل'” في 
الله دون عن | لخائل © رفصي" تناز الاين الس 31 بيرن 11 ون ا لا 
والكان والتمل "وليك170 يزخ مقاصيق بحرا الصبية . :والوححه بنقا انها 30 
الحامل220. فإذالة"© لم يسقط الجنين لم يفرد©"2 الجنين270 بالضمان ما دام 


0100 

(2) في /أ: (الغنم). ظ 

(3) ولكن يقابل الصيد الحامل بمثله» ولا يذبح الحامل» بل يقوم المثل حاملاً ويتصدق بقيمته 
طعاماً أو يصوم. 


(4) 
(5) 
(6) 
(7 
0) 
(9) 
010( 
)11( 
)12( 
)13( 
)14( 
)15( 
)16( 
017( 
)18( 


انظر: المجموع 7/ 433» والشرح الكبير 7/ 506. 

في / بء ه: (وانما كان كذلك لأن الحمل) . 

في /أ: (بخلاف لحم الحامل) . 

في / ج: (دون لحم غير الحائل) . 

(الحايل وفضيلة) ساقط من /بسء ه. 

في /ه: (الحايل) . 

في /أ: (الغنم). 

في/ ب » ه: (تبين). 

في /بء ه: (في النكاح)» وفي / ج: (من النتاج). 
(ذلك) ساقط من / تت هم. 

فى /أ: (بعين). 

عاد الولقه د زيعنة للشو أن اللداتباي عنام اقيخانيا باخامل.: 
في /سء جيه ه: (واذا). 

ف /1: عدر 

(الحنين) ساقط من 0-2 ه. 

فى /1.: (مسكنا) . 

وانظر: المجموع 7/ 433. 
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وذكر الشافعي ‏ رضي الله عنه - في بعض كتبه(1) - تقوم الحامل من الصيد إذا 
ع عل" المحرم: تسرف" اقيم إلى لمارا . ونيد قال 0 


له مثل» فالواجب تقويم المثل» لا تقويم الصيد"» ولكنه لما لم يقابل الحامل من 
الصيد بالحاما (8) من النعم" للنقص في الحامل» ولم يجد بدأ من تضمين 
الجنيين 0190 رأي تقويم!!" الحامل» وفي تقويم الحامل تقويم2' الجنين. 


وللفمالة: اطرا قو ا صو 1910 ميعن 111 كنابنا هذا 


مسألة (133): الحلال إذا دخل الحرم بصيد صاده في الحل كان له ذبحه في 
١ 1 )15(‏ 
0 


ولو حرج إلى الحل بصيد صاده في الحرم لم يكن له ذيحه. ويلزمه الو 


)1( في / ب» ه: (الكتب). 

(2) في /بء ج: (تقويم). 

(3) (عليه) ساقط من /أ. 

)4 في / ب»ء ه: (بصرف). 

)5( في كم : (الطعام) . 
وذكر الشافعي ‏ رحمه الله ذلك في كتاب المناسك الكبير . 
انظر: شرح مختصر المزني خ. ج 4: ورقة: 61 ب. 

(6) في /أ: (لا يقوم الصيد). وفي /بء. ه: (لا الصيد). 

(7) «(الحامل من) ساقط من /أ. 

(8) في /ب: (الحامل). 

)9 في / أل ناءا ه: (الغنم) . 

(10) في /أ: (من الضمان الحامل الجنس) . 

(11) في / ج: (من تقويم). 

(12) (تقويم) ساقط من /أ. 

(13) في /أء ج: (وفصول). 

(14) في /أ: (شرائط). 

(15) انظر: المجموع 7/ 442» وروضة الطالبين 3/ 163. 

(16) انظر: الشرح الكبير 510/7» وروضة الطالبين 164/3. 
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والفرق بين المسألتين: - فرق جمع وهو ا ا لين 
على الصيد في الأصل. » فإذا صاد صيداً في الحرم كان قبضه عليه قبض عدوان» 
ولزمه” إرساله؛ ليخرج عن ذلك ا تخروحه إل أ لأ يحب تخبير 
حكم الصيدء كما أن المحرم لو صاد في 2 ' الإحرام. ثم تحلل والصيد في يده لزمه 
بعد التحلل إرساله. [كما لويد قل الععل: ابعال كا اذا عاد 7 الحلال فى 
الحلء فاستيلاء يده على الصيد استيلاء مأذون فيه”*) بأصل الشرع ل 
الملك» ودخول الحرم لا يوجب زوال ملكهء ولا يحصل لعين7 ذلك الصيد !09 
حرمة تمنع الذبح بعد تقده/' اوه يم 

وضرب الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ لهذا مثلاً فقال: الحربي إذا سبي في بلاد 
الخري: قرتفن إن ينود 1177 ريد بيو استرقاقه جاز استرقاقه في بلاد 
الإسلام2"7» بخلاف أهل الذمة الذين ثيتت 27" لهم 9 حرمة الذمة بالدار 27 


(1) في /أء ج: (لواجب ان يعتبر) . 
(2) في /أ: (النقض). 

)3( فق (ويلزمه) . 

(4) في /ب: (ف). 

(5)" في / جه (كبا الو لزمة): 
(6) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(7) في /ب: (صار). 

(8) (فيه) ساقط من /بسء ه. 

(9) في /أ: (لغير). 

(10) (الصيد) ساقط من /أ. 

(11) في /ج: (تقويم). 

(12) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 
(13) فى /أ: قراف 

(14) انظر : الأم 4/ 144. ومختصر المزني / 149. 
الى 1 رتت 

(16) (لهم) ساقط من /أ. 

(17): (بالدار) شافط هه حم ل 
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يوا" عون الا اسحرعاتي 7 


والفرق بين الفريقين : ما أشرنا إليه أن الذمي اعتصم في الدار بحرمة الذمةء 
فلا يجوز لنال# اغتياله0: والاعتراض على ذمتهء وأما الحربي» فقد حازته يد 
السبي©) في دار لا حرمة لهاء وهي دار الحرب فإذا أدخلناء”؟ دار الإسلام على 
لكر يتاذ ل ينعمب" بجزرفة الذار هن ذل الابضر فاق ركرك 107 لوي" 
00 هذا الصا 3 دل حديث رسول أللّه م وهو ما روي أن أبا 


0 كان معه لكا ل يلعب به» وذلك بالمدينة» 00 رسول الله ع - 


لك “في 001/7 

(2) انظر قول الشافعي بمعناه في: الأم 237/8 ومختصر المزني /320. 

(3) في /أ: (فان). 

(4) «لنا) ساقط من /أ. 

(5) في /: (الاغتياية) : 
والاغتيال: الأخذ من حيث لم يدر. 
انظر: الصحاح 5/ 1785»: ومعجم مقاييس اللغة 4/ 402. 

(6) في /أ: (بخلاف الحربي فإنه قد أحاط به يدا اسبي) . 

(7) في /أ: (ادخلنا). 

(8) في /بسء ه: (الجزيه)ء وفي / ج: (الجهة). 

(09 في:/21 (تستعظ )كه .وق ابه :1 (يخطم): 

(10) في /أء ج: (فكذلك). 

(11) في /أ: (بالصيد). 

(12) في /ب: (فعى). 

(13) (الأصل) ساقط من / ج. 

(14) هو أبو عمير بن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري. وهو أخو أنس بن مالك لأمه. أمهما 
أم سليم. قيل: إن اسمه حفص . مات صبياً في حياة النبى - صلى الله عليه وسلم -. 
انظر: أسد الغابة 5/ 264» والإصابة 4/ ١143‏ والاستيعاب 4/ 144. 

(15) في /ب: (نفر)ء وفي / ج: (نغر) ويوجد تعليق في الحاشية اليسرى منها نصه: (طوير 
يسمى النغري وصغره عليه السلام) . 

(16) في /بء ه: (وكان). 
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نشول :740" لزيا آنا حمين .ها قتا «النطية اللي ,وله تقوو و01 الاميطاد 
بالمدينة7'. [فعرفنا أن ذلك الطائر كان قد صيد في الحل» ثم نقل إلى الحرم](©, 
أبعي 7 رسول الله - عن - تقريره في الوقاق 9 وم يأمره بإرساله» ولو حرم 
ذبح هذا الصيد في الحرم'”؟ لوجب إرساله؛ ولحرم”" إمساكه. والخبر دليل على 
جواز الاك اين 


مسألة (134): الطائر إذا وقع على غصن شجرة حرمية2 أصلها في الحرم: 
وأغصاءها فى الحل جاز للحلال أن يصطاده!! إذا كان موقف227 الصائد 
فى الل مول ضو 1191 الول كيو بذلاق الو 1 


ولو كان أصل الشجرة في الحل» وأغصانمها في الحرم» فوقع الطائر على تلك 


(1) (له) ساقط من /ج. 

(2) أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب «الأدب». باب «الانبساط إلى الناس» حديث 
(153)» وباب «الكنية للصبى وقبل أن يولد للرجل») حديث (225). 
ومسلم في صحيحه كتاب «الأدب» باب «استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى 
صالح يحنكه. . .) حديث (2150). 

(3) (ابتداء) ساقط من /ج. 

(4) انظر: روضة الطالبين 3/ 168»: وإعلام الساجد بأحكام المساجد / 243. 

(5) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(6) في /1: (واستجاز). 

(7) (في الوثاق) ساقط من /بء. ه. 

(8) (في الحرم) ساقط من /أ. 

(9) في /أ: (ويحرم). 

(10) في / ب: (حرمه). 

(11) في /أ: (يصطاد) . 

(12) في /ب: (وموقف). وساقط من /ج. 

(13) في /أ: (في الحل جاز ولا يجوز) . 

(14) انظر: المجموع 7/ 444» والشرح الكبير 511/7. 
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الأغصان”' لم يجز رمي ذلك الطائر سواء7 كان ذلك" الرامي في الحل» أو في 
الحرمء كود كني أغضان تلك الع 


والفرق بينهما: أن الطائر”" إذا وقع/ على غصن في الحرمء فهو" (127/رب) 
فى هواء” الخبرة»: بواللظباكر معقير" فيه فإذا حاط القوم .”ا 
ب عت (10) له حرمتهء» و لست (11) 00001 ل حتى يعتبم أصل 
ذلك الغصيو.. بوهواة 9" اظيرم. إل السماء مغرم فى سكم الصبير/ 1 
الى او 1 و 01لا ررورى ااتليي, وان اغرود 817 


(1) في /ج: (فوقع على تلك الأغصان طائر) . 

)2( في /بء ه: (اذا). 

)3( (ذلك) ساقط من /)بس. جه ه. 

(4) انظر: المرجعين السابقين. 

(5) في /بء ه: (وانما كان ذلك كذلك لأن الطائر) . 

)6( ف ا (وهو). 

(7) (هواء) ساقط من /أ. 

(5) في /أ: (متغير). 

)9( في / ب»ء جء ه: (به الحرم). 

(00) تفن راع ع (نيت): 

00 

(12) (وليست حرمته) ساقط من / ج. 

(13) فق /اء باء ه: (بموقفه). 

(14) في /أء ب: (وهو). 

(15) لأن الهواء في الأرض والبنا تابع لآصله . 
انظر : المنثور في القواعد 3/ 315»: والمجموع 7/ 444. 

(16) فى /أ: (فكذلك). 

(17) (أيضاً) ساقط من /ب». جء ه. 

(18) (حرم) ساقط من /أ. 

(19) :فى / 1 <التى): 

(20) في /ب: «(القرى). 

(21) فى / ج: (الشجرة). 
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فيينها نيه !"1 أعمنانا أن البق علي , 

فإن قال قائل: أرأيت لو أن شجرة كانت” على طرف" الحرم ومنبتها في 
الجا 05 فاتتشرت عروقها [في أرض الحرم. فذقت شبكرة: أحترى من بعضص 
عروقها]9 في الحرم. فهل تكون هذه الشجرة المتفرعة من أشجار الحرم؟ 

قلناة تله الكسضرة النامة فى ارم اذا قرميث بو امسداضه فاقدرر رك "اي 

ا ا 5 مسر في 

الحرم عروق صارت حرمية» وإن كان سبب نباتها من تلك" العروق» فصارت*) 
كما لو أَجِذَا"'' بعض عروق تلك الشجرة من الحل» فغرست في الحرم» فتكون 
من الحرم؛ لأن أصل منبتها فيه. 

نإق فل ارايفة لو كانك ا تير ف وان بحل #انعطريى 1 عروقها 
0 دار جاره» فنبتت فيها شجرة شري فلمن تكرن(15) تلك الشجرة؟ 

قلنا: تلك الشجرة9' لمن كانت الأولى له وبكونها”') موصفة بأن أصلها في 


(1) في /أء ج: (يستتبع). 

(2) في /أ: (النبت هو أصلها). 

)3( 5 /ج: (لو كانت) . 

)4( في /بء ه: (طريق). 

(5) في /بء ه: (في الحرم). 

(6) مابين الحاصرتين ساقط من /بسء ه. 
)7( في / اوعد :(وانتشيرت):. 

(8) (تلك) ساقط من /أ. 

)69( في /أء ج: (فصار). 

(10) في /أ: (أخذت). 

(11) في /بء ه: (أن). 

(12) في / ج: (أراييت- لو أن :شبحرة كادت) : 
(13) فى : (وانتشرت). 

(14) في /ربء جه ه: (لى). 

(15) ركو ما من ام قد 

(16) ”(قلنا قلكه الشخرة) شافط مه / ١‏ 
(17) في /ربء جء ه: (ولكنها). 
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)2( 





دان 'الطار :اذ اتارسها نعن أنذ تكو هلكا اع اتترهيع هن ماك )"فنا قوع 
ل ل 1 ادي 
ملك مالك”*' البيضة» والزرع ولق للف« الندر”"" نزأنا ابحدة الخبو ناته الي 0 
بنك" انذالك الى ونم 7 افد 


مسألة (135): صيد الحرم إذا وقف على طرف الحرمء ع ل ا 


وبعضه في ليك فكأنه واقف في الحرم. 


و01 ويير” “اتدل [إذناواروا""! اطروقه ارم :يجان" يعظى لائه أنه 


110 ساف الخاضرتين منافظ. مق انس هد 
(2) في /بء ه: (وفروع). 

)3( في / : (كان)» وساقط من //سء» ه. 
)4 فى ”هن (أصل) . 

(5) في / ج: (أصول الملك له). 

(6) في /بء ه: (والنخلة). 

)07( في 0 (والفرع) . 

(8) في /أء ج: (لمالك). 

(9) تقدم. انظر ص: 76. 

(10) في /أ: (فهو). 

(11) في /بء ه: (فملك). 

(12): (مالكااسافط' هن / أن هن 

(13) تقدم. انظر ص: 76. 

(14) في /ج: (بعضه فيه). 

(15) في /أ: (وبعض بدنه في الحل) . 
(016 في /بء جه ه: (فأما). 

(17) (صيد) ساقط من /أ. 

(18) في /أء ج: (فارق). 

(19) في /أء ج: (وكان). 
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وبعض بدنه في الحل]!1). 0 02 ا في الحل حتى يدخل الحرم بجميع'” 
بدنهء 0 3 حلال هذا ١‏ الصيدا” ب؛ شرط أن ل" يدل هلمةا رمه بولا 


و00 | ع الرى وار ان ا واي 0 
بدخول بعص البدن داخلة(1!) , 


(1) 
(2) 
3) 
(4 
(5 
(04) 
07 


(8) 
(9 


010) 
11 


ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

فى /أ: (إذا وقف). 

في /بء ه: (جميع). 

فى /أ: (وان). 

020 

(لا) ساقط من /أ. 

في /أ: (ولا خناليه) وغير منقطة فى / ج»ء وساقطة من / ب» ه. ولعل الصواب ما 
الك فتكون جمع حباله : وهي ما يصاد مهأ . 

انظر: معجم مقاييس اللغة 131/2» ولسان العرب 2136/11 والمصباح المنير / 119. 
فى /ره: (فلا). 

إذا رمى صيداً بعضه في الحل وبعضه في الحرم: ففيه حخمسة أوجه: 

الأول : : إن كان داخلا من الحل إلى الحرم لم يضمنه؛ لأن له حكم الحل ما لم يفارقه . وإد 
كان خارجاً من الحرم إلى الحل ضمنه؛ لأن له حكم الحرم ما لم يفارقه. وهذا ما قطع به 
المؤلف هنا. 

الثاني: لا جزاء فيه؛ لأنه لم يتمخض حرميا . 

الثالث: إن كان أكثره قي المرم عمقته:وإن كان أكثره في الحل لم يضمنه» تغليباً للأكثر . 
الرابع إن كان رأسه في الحرم» وقوائمه كلها فى الحل » فاو جراء عليه :وإن كان يعصن 
قوائمه في الحرم وتعيها 117 اريف موا كانت قا كيه واعدة تقليا اللخرعة ».هذا عو 
الأصحء كما قال النووي والزركشي . 

الخامس: يجب فيه الجزاء بكل حال؛ تغليباً لحرمة الحرم. وهذا ما أشار إليه المؤلف ‏ رحمه 
الله - فى نهاية المسألة . 

انظر: المعاياة خ ورقة 28 أ» والمجموع 7/ 443» وروضة الطالبين 3/ 163 والمنثور في 
القواعد 130/1 - 131. 

فى / ج: (ولا). 

انظر : روضة الطالبين 229/11 ومغني المحتاج 4 332. 


الجمع والفرق (ج2) - كتاب الحج 303 





والورع!'؟ في الاجتناب؛ لأن الجناية على بعضه الذي في الحل جناية على جميع 
البدن. والحرم عصمة للصيد0©. 


مسألة (136): إخراج الحجارة من الحرم مكروه!): وسواء في ذلك مكة وجميع ما 


حواليها من الحرم!". 


ولو اشترى برمة7) مكية فأخرجها©). فغير مكروه) (8. 


والفرق بينهما: ما قاله الشافعى ‏ رحمة الله عليه -: أن برام مكة منقولة إلى 
الحرم» والسن. اصع حدارض] قن !4019 بولق أن ولك انيعي كبن ادل :38 1) 
حجارة» فأدخلها الحرم. ثم 0 0 ا اذل فاه حرج 


(01 
(2 
03) 
(4) 


5( 


7 


05) 


)10( 


011 


)12( 
013( 


ف 1 (الصيد) . 

وقيل : حرم . ١‏ 

انظر: الأم 2146/7 والمجموع 458/7 459» والإيضاح في المناسك /139., 
3. ظ 

البرمة: القدر من الحجر. والجمع: برم. وبرام. 


انظر: لسان العرب 12/ 45». والمصباح المنير / 45. 

في /بء ه: (وأخرجها). 

في /أ: (مكروهة). 

انظر: المجموع 7/ 459» وإعلام الساجد بأحكام المساجد / 138. 
فى / باء ه: (ما قال). 

نقله القاضي أبو الطيب عن الشافعي . 

انظر : المرجعين السابقين . ْ 

في /1: (اشترى). 

ف (استصحيها) . 

في /أ: )0 أخر) . 
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عليه( . ظ 


سال (137): تقل ماء رمرم إلى البلاد مبا-2 ببيخلااف اخجار الحرء[22. 
اك 


والفرق بينهما: أن الماء يستخلف7©) بذلك27)»: فرق الشافعى ‏ رضى الله عنه - 
ثم احتج27 بأن رسول الله يَكِةٍ ‏ استهدى عام الحديبية من0؟) سهيل بن عمرو90) 


(1) (عليه) ساقط من /ل/بء ه. 
قال النووي: «اتفقوا على أن الأولى أن لا يُدْخْل تراب الحل. وأحجاره الحرم؛ لثلا 
يحدث لها حرمة لم تكن» ولا يقال: إنه مكروه؛ لأنه لم يرد فيه بي صحيح صريح» 
أ. ه. المجموع 457/7 - 458. 
وتعليل النووي ‏ رحمه الله - يوحي بأن الخروج بها فيه حرج . ولعل ما ذهب إليه المؤلف - 
رحمه الله - أصوب؛ لأن الحجارة لا تنتقل بنفسهاء فلا يكون لها حكم المكان المنقولة 
إليهء كالشجرء فلو أخذ شجرة؛ أو غصنا من الحى» وغرسها في الحرم» فنبتت لم يثبت 
لها حكم الحرم. وهذا يخالف الصيد إذا تحول بنفسهء فإنه يكون له حكم المكان المتحول 
إليه . فإذا خرج صيد الحرم إلى الخل صار صيد حل» وإذا دخل صيد الحل إلى الحرم صار 
صيد حرم. والله أعلم.. 
انظر: إعلام الساجد بأحكام المساجد / 138. والمجموع 7/ 445. 448. 

(2) انظر: الويضاح / 2139 وإعلام الساجد/ 137. 

)3( تقدم . انظر ص : 303. 

(4) انظر: المجموع 7/ 448» وروضة الطالبين 3/ 165. 

(5) في /ب: (يختلف). 

)6( في /#سء جي. ه: (كذلك). 

)7( فى سا اه (واحتج) . 

(8) (من) ساقط من /ربء جء ه. 

(9) في /أ: (عمر). 
وهو: سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري» يكنى أبا يزيد» أحد أشراف 
فريش وعقلائهم وخطبائهم وساداتهم. وهو الذي تولى أمر الصلح بالحديبية عن 
المشركين» وهو من مسلمي الفتح. خرج إلى الشام مجاهداً ومات هناك بالطاعون سنة (18 
ه). 


انظر: أسد الغابة 2/ 371- 4372 والإصابة 2/ 93 94 والاستيعاب 2/ 108 - 112. 
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ماء زمزءأ" . وكانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تنقل ماء زمزم في(" القوارير© . 





مسألة (138): المحرم إذا دل على الصيدا أساء بالدلالة» ولا ضمان0© عليهيل» 
والمودع إذا دل على الوديعة» فتلفت بدلالته» فعليه ضمانه . 


والفرق بينهما: أن المحره”" مأمور بالكف عن أذى" الصيد وغير 


(1) نقل ذلك البيهقى عن الشافعى . 
انظن؟ .الست العيو 5/ 202 
والحديث أخر جه البيهمي في كتاب «الحج) باب «الرخصة في الخروج بماء زمزم) 5/ 
2. قال ابن حجر في تلخيص الخبير 2/ 279: «حديث أن النبي ‏ صل الله عليه وسلم 
- استهدى ماء زمزم من سهيل بن عمرو عام الحديبية» البيهقي من طريق عبد الله ابن 
المؤمل عن ابن مخيص عن عطاء عن ابن عباس» وليس فيه عام الحديبية» ومن طريق أبي 
الزبير عن جابر : أن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أرسل وهو بالحديبية قبل أن يفتح مكة 
إلى سهيل بن عمرو أن أهد لنا من ماء زمزم . فبعث إليه بمزادتين» ا 
وفي السئن بالمدينة بدل بالحديبية . 

(2)” فئ /1:(هن): 

(3) أخرجه الترمذي في آخر كتاب «الحج». حديث (963) وقال: هذا حديث حسن غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
والحاكم في المستدرك كتاب «المناسك» 1/ 485» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و 
ا 
وتعقبه الذهبي وقال: خلاد بن يزيد. قال البخاري: لا يتابع على حليثه . 
والبيهقي في السنن الكبرى كتاب «الحج» باب «الرخصة في الخروج بماء زمزم» 5/ 202. 
وقال: قال البخاري : ولا يتابع خلاد بن يزيد عليه . 
قال ابن حجر في تلخيص الخبير 2/ 287: «وفي إسناده خلاد بن يزيد وهو ضعيف» وقد 
و ني 1 1 ه. ْ 

(4) في /ج: (صيد). 

(5) في /سء ه: (إنسان فلا ضمان). 

(6) انظر: المجموع 300/7. والشرح الكبير 7/ 491. 

(5): “انار الرجعين السابتن: 

8( في / ب : (أو المحرم) . 

(9) «(أذى) ساقط من /أ. 
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ناقور 77 "يسفظةي الأاقر انال مر رعبيك دويق 12 صن التلقنه يو او قناء للا قا 0 
قلس عله تلذفه* 4 :ولا اضماة عليه فنه. 

وأمال”) المودع فهو ضامن9١‏ للحفظء وناقض الحفظ بالدلالة فالتزم الضمان 
ك0 


فلا ضمان عليه. 





مسألة (139): إذا نتف المحرم ريش صيد وانفلت» ثم صادفه ميتأ فالمستحب أن 
يفديه.» كذلك قال الشافعي موظة الثه حي بو القد اع كيو بو اع 011 
ولو جرحه ثم انفلت2') ثم صادفه بعد ذلك ميتاً وتلك الجراحة دامية!17 سواء 
كاتف قييزة أو حش 1815 ليله بعزز اع لي 800 


(61 في /أ: (غير مأذون). 
(2) في /ج: (يشرف). 
(3) في /آ: (أو أراد تلافيه)» وفي / ج: (لو ارادا تلافاه) . 
(4) وقيل: يأثم بتركه. 
انظر : المنثور في القواعد 1/ 209. 
)5( في /بسء ج-ج: (فأما) . 
(6) فى /رب.ء جه ه: (فضامن). 
)7( ارده الشرح الكبير 7/ 491» والمجموع 300/7. 
(8) فى /ربء جه ه: (فمنزلة). 
(9 . :ذا )شافط سين اتن عع 
(10) (فتلفت) ساقط من ان م 
(11) (عليه) ساقط من / ج. 
وانظر: الآم 200/2. ومختصر المزني /72. 
(12) فى /سء جه ه: (فاتفلت) . 
(15): الدامية + الندجة الى رج :دمها ولا وسيل . 
انظر: لسان العرب 14/ 269» والصحاح 2341/6. 
(14) في //ربء جء ه: (وإن كانت صغيرة) . 
(15) على أحد القولين. القول الثاني : لا يجب إلا ضمان الجرح . وهذا هو الأظهر كما قال النووي . 
انظر: المجموع 7 وروضة الطالبين 162/3. 
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والفرق بينهما : أن النتف وإن كان 5 الإيلاءلةا فليس بظاهر في 0 
الموت إليه بخلاف الجرح فإنه سبب7) ظاهر لإسناد الموت إليه. 





5-6 القتل إلى تلك الجراحة7» فإن بلغ النتف من الطائر مبلغ التمريض بحيث 
قال أهل. النظرة. إنه ‏ أموضه'”"” فاتضا © :للك الفعل: .يموت انون 20 ليون 
بالج 0902 كما لو ضرب رجل رجلا بالسوط. أو الي من عير رح 
ولعو "ال قيقر “له اواتمير 117 ذلك السو الرت ع 110 


ألا ترى أن من ضرب 000 جنيع ل 


(1) في /ج: (وإن كان على سبيل). 
(9): فى /1::الااف). 
)3( في / ب : (إستناد) . 
(4) في /بء ه: (فأما الجراح فسبب)» وفي /ج: (بخلاف الجراح فإنها سبب). 
)5( في /ب: (بسبب)» وفي / ج: (لتسبب). 
(6) ووجب القصاص . 
انظر: روضة الطالبين 124/9. 
(7) في /أ: (بحيث أنه قال أهل البصر مرضه)» وفي / ج: (بحيث قال أهل البصر مرضه) . 
)8( في / ج: (واتصل). 
(9) في /أ: (والحقنا). 
(10) في /بء ه: (بالجراح). 
(11) في /أ: (بالسياط أو بالخشب)» وفي /أ: (أسياطا أو بالخشب). 
(12) فى به ه: (ولا تالم). | 
(13) في /أ: (وضمن)» وفي / ج: (فمرض وضمن). 
(14) فى انيد (وانفعل)» وفي / ج. ه: (واتصل). 
(15) ووجب القصاص . 
انظر: روضة الطالبين 9/ 125. 
(16) '(يطن )اسافظ مين 1 
(17) فى /أ: (فأمضت). وفى / ب: (فأجهفت). 
والاتجها من إققاط الراك 
انظر: لسان العرب 2132/7 والصحاح 3/ 1069. 
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ا ل ا 


2 1 1 1 )5 78 لقان 
مسالة (140) : المحرم إذا جرح صيدا ثم اخذه. ليتعهده © ويسيمية 6 فاتمق تلفه 
يني اداه سيان وان 
ولو حجرحه حلالء فأخذه عرم: لي فتلف في يذه. فلا ضمان عليه 
ن أخل اراد 7 
| والفرق بين المسألتين: أن المحرم إذا كان هو الجارح . فأخذه للتعهد لا يبرئه عن 
فيوان د ""ماو مااي فيو '"" الانديال: 


وأما إذا كان الجارح غيرهء فأخذه'"؛ للتعهد لا يتمخض عدواناً وإنما قصد 
0 صلاحاأًء فلا 0 كت هذا القول لا يضمن من غصب 


)1( في / ج: (فإن تلف). 
(2) في /أ: (مضافاً). 
(3) وعليه ضمانه. 
انظر: التنبيه / 220» ومغني المحتاج 4/ 103. 
(4) في /أء ج: (الضربة). 
)5( ا (ليتعاهده) . 
(6) في /أء ه: (واتفق). 
)7( انظر: المجموع 7 8 435» ومغني المحتاج 1/ 524. 
)8( ف /1: (ليتعاهده)» وفي /ربء ه: (يتعهده). 
9( وهو أصح القولين . 
واذكر المؤلف د وعيه الها فق كتانب العلسيلة.فق السالة. طريقين :: أحدهما: عن القولين. 
والثاني : ةيقن ل رحد ١‏ 
انظر: السلسلة. خ. ورقة: 57 أ» والمجموع 7/ 297: وروضة الطالبين 153/3. 
(10) فى /أ: (ضمانه). 
(11) فى /1أ: (عند) وساقط من /بء ه. 
(12) فى رانك (فلة)ء 
ر13) +[ اإسائظ عن عد 
(14) 002 (فلا ضمان) . 
(15) في /بء ه: (ولهذا). 
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التعيوي "عل لصن وده إلى تالكه موق يقسي مر عرد" غاضف ,رفصي بعل 
القول العو 





مسألة (141): قال الشافعي ‏ رحمة الله عليه .: إذا قبل الحجر عالمأ بأن/ عليه طيباً (128/ب) 
07 فعلق 5 وهو محرم فعليه الفدية9 , 


وقال أيضاً: لو غسل المحرم عن ثوبه طيباً فمسه بيده حالة غسله فلا فدية”7ا 
51 


والفعرق مبحوي 7 ا لاتصدةد عير 017 الأوالة ممق اللسع اي لان 
قصد التطيب2') وهذه طريقة9" الإزالة. ومعلوم9" أن المصلي إذا 
وفيت 2 ل نجاسة يابسة» فلا بد أن9" يأخذها ليرمي كرون 


(1) في /بء ه: (الغصب). 

(2) فى /ج: (يدي). 

(9) :كال اللولاك جره قات فى البلفيلةد يعدا كن البنآلة:النجارقةان» (رعلن غننا لحل بق 
بعض أصحابنا فرعاً وهو: أن رجلاً لو صادف في يدي غاصب مالا مغصوباً فانتزعه من 
يده على قصل رده إلى صاححمه . فتلف في يده. فهل عليه ضمانه. أم لا؟ فعلى الطريقين 
في مسألة الصيد) أ. ه. السلسلة خ. ورقة: 57 ب. وانظر: المجموع 297/7. 

)4( (رطبا) ساقط من /سء ه. 

)5( ف 1 (يشفته) . 

(6) انظر: الأم 52 وعختضر المراق 66 

(7) في /أ: (فلا وضوء). 

)8( انظر : الأم 2/ه» والإيضاح /51. 

(9) في /سء ه: (ولمعنى فيه). 

(10) (قصد) ساقط من /س. ه. 

(11) فى /أ: (لأن). 

(012 في /أ: («الطيب). 

(13) في /أ: (وهذه الطريقة طريقة). 

(15) في /أ: (وقع 0 وفي / ج: (وقع على ثوبه) . 

(16) فق رأ ج: (فلا بد من أن). 

(17) في /ب: (ليومي بها)» وفي / ج: (ليرميها) . 
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وخر :4:41 اا )2( 
فعل 1 تبطل صلاته بالاخذ والرمى 


فإن قيل: المستلم قصد تقبيل الحجر وما قصد التطيب» كما 3 ل 
الكاسل التعيت: 


قلنا: المستلم يعلم أنه إذا قبل يتعلق به الطيب؛ لأنه رطب”". وبه غنية عن 
0 فإذا فعل التزم الضمان بذلك” 0 والضرورة في غسل و7 د 
لتك تأخرسيف "إلى الازالة العم سس تقال العاف نوع الله الو 
وبيزن1"" باك وليل ركان" عونا حررت الاء القليل إلى إزالة الطلبيكوتسهه 
للصلاة”''» كما قال في إزالة النجاسة [وإزالة الحدث إذا اجتمعا والماء 





(1) «وإذا فعل) ساقط من /أء» ب. ه. 

(2) في /أ: (لم تبطل صلاته بالأخذ والدمي)» وفي /بء ه: (ولا تبطل صلاته بالأخذ 
والرمي) . 
ويوجد تعليق على الحاشية اليسرى من / ج ونصه : 
«زائد: وهذا ليس على إطلاقه بل لو قدر على نفضها؛ نع مع اما لبا ىليا 
فإن مسكها بطلت صلاته) . 
وانظر: المجموع 276/4 ومغني المحتاج 1/ 188. 

(3) (4) ساقط من /أ. 

(4) في /أ: (يقصده). 

(5) فى /أ: (إنه قبل فهو ما بين الطيب الرطب»). وفي /ج: (اذا قبل ماس الطيب 
الرطنةة 

)6( في / أ ج: (مماسته). 

(7) في /أء ج: (لذلك). 

(8) (في غسل الثوب) ساقط من /أ» ج. 

(9) في /أ: (فأخرجت). 

(10) (وجد) ساقط من /أ. 

(11) (وكان) ساقط من /أ. 

(12) في /أ: (التطيب). 

(13) في /أ: (الصلاة) . 
وانظر: الأم 154/2. 
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فر اكيون اررلة1 المواية 180197 ووو وغل اإقالة انوكم لأ لا 
0 لأحدهماء والثاني له (6) ول 





مسألة (142): قال الشافعيى ‏ رحمه الله -* المسيء عنفا د80 زازع يعود ما لم 
يطف ويسقط عنه اده( بالعودء لبى ثانياً أو لم يلب إذا مر على الميقات 
وها 
ولو طاف» ثم عاد لم يسقط عنه دم الإساءة!9!'. 


الفرق بينهما: أن الطواف من جملة الأعمال التي يتحلل'!'' بها المعتمر والحاج» 
ومراعاة حق الميقات من*2') حق الدخول في الإحرام» فإذا طاف» ثم عاد» فكأنه 
قصد الدخول في حالة الخروج» وذلك محال في التصوير والتحقيق. فأما!2'" إذا 
عاد قبل الطواف. فهو بعد في حال الدخول» فيحسن منه استكمال حق 


ايفاك يهراعاة!7 7 النشة فى اللخول» 
فإن دخل مكة. ولم يفتتح9" الطواف حتى عاد. فمن أصحابنا من قال 


(1) في /أ: «(القليل). 

(2) في /أء ه: (فإزالة). 

(3) «بالماء) ساقط من /ج. 

(4) مابين الحاصرتين ساقط من / ب. 

(5)-- فى لات (أذ لا بد). وفي /جء ه: (إذ لا بدل). 
(6) في /أ: (دون). وفى /ج: (ذو). 

(7) انظر: الأم 44/1 _ 45 والمجموع 270/2. 
(8) في /أ: المحاذاة). 

(9) «(الدم) ساقط من /أ. 

(10) انظر: الأم 2/ 139. 219. 

(11) “فق نب اتلل): 

(12) في /أء ج: (الميقات هو من). 

(13) فى نتن ه: (وأما). 

(14) في /أ: (فقد تعدى). 

(15) في /أ: المراعاته), وفي د لاا 
(16) في / جد: (يفتح). 
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اسع (1) عليه دم الإساءة. ا يسقط لمعيو أنه دخل المكان المقصود. 
ومنههأ*) من قال: يسقط إذا عاد قبل الطواف!"؟. ومثل هذا الخلاف: خلاف 
أصحابناء فيهن تدك رمي يوم النفر الأول وفارف منى إلى الأبط-ا6, ثم عاد إلى 
منى7 ليرمي» فمنهم من قال: استقر؟؟ الدم عليه بالمفارقة السابقة» فلا. يسقط 
عنه بالمعاودة . ومنهم من قال: يسقط بالعودا"" . 


مسألة (143): قال الشافعي ‏ رحمه الله لو أهل يوم النفر الأول بعمر!'') ثم نفر 
فالإهلال باطل ولا شيء عليه . 


ولو تمر ثم أهل. فالإهلال و د وعليه إتمام العو 121 , 


)1( في / ب»ء فده "ست 

(2) في /ج: (فلا). 

(3) فى /ج: (إذا عاد قبل الطواف) . 

(4) في /ج: (المكان المقصود ومنهم من قال: يسقط إذا عاد قبل الطواف؛ لأنه دخل المكان 
المقصود . ومنهم). 

(5) ومنهم المحاملٍ في المقنع. 
انظر: المقنع. خ. ورقة: 64 بء والمجموع 207/7. 

(6) الأبطح: ما بين مكة ومنى» ويضاف إلى مكة وإلى منى ؛ لأن المسافة بينه وبينهما واحدة» 
وربما كان إلى منى أقرب وهو البطحاء» وهو المحصب» وهو خيف بني كنانة . 
انظر: معجم البلدان 274/1 وتهذيب الأسماء واللغات 17/3. 

(7) في /بء جء ه: (عاود منى). 

)8( في / ب» ف:. (ريستة) : 

(9) ويعزى هذا إلى ابن سريج. 
انظر: المجموع 8» والشرح الكبير 406/7 2407 والسلسلة. خ. ورقة: 
4 7 نا. 

(10) وهو الأصح . 
انظر: المراجع السابقة . 

(11) (بعمرة) ساقط من /ج. 

(12) انظر: الأم 2/ 135» والمجموع 7/ 148. 


الجمع والفرق (ج2) - كتاب الحج 53 
والفرق بينهما”: أن المحرم وإن كان يوم النفر خالياً عن علائق 

الإحرام بما سبق من التحللين» فهو معكوف”" على نسك مشتغل7 بإتقامه 

وهو الرميء والمبيت» وهما من تمام الحج. فلا" تنعقد له العمرة ما لم/ (129/) 

يكمل فراغه من الحج. فإذا نفر فقد تعجل في يومين والله7 تعالى أذن له 

في ذلك”. فصار خارجا عن الحج. وعن توابعه.» فيصح منه الشروع في 

العمرة. ولا يتصور حلال يحرم” بالعمرة في وقت فلا" تنعقد عمرة إلا 

في هذه المسألة117). 


فسألة (144): تمل امقر" لأ يععلق بالهدى:.وكذلك لل الفارن 


(1) (والفرق بينهما) ساقط من / ج. 

(2) (وإن) ساقط من /أ. 

)3( في / ب» ه: (معكتف). 

(4) في /ج: (فيشتغل) . 

)5( فى 1و 

)6( في / ج: (وإذا) . 

(7) (يومين و) ساقط من /أ. 

(8) قال تعالى: ©وَادْخُرُوأ للَهَ يه يكار تَمَدُووبَ هَمَن تسَجَّلَ في يَوْمَنِنِ هلآ إكْمَ عله وَمَن 
تكن هلآ إن عَلْهْ ل أنَقَا ونمو لَه وَاغْكنوًا أنَنَكْ ادو عُسَرُونَ 62 4. (البقرة) . 

(9) في /أ: (تحريم). 

(10) في /أ: (ولا). 

(11) قال النووي ‏ رحمه الله بعدما ذكر هذه القاعدة نقلاً عن المؤلف ‏ رحمه الله -: «وقد يرد 
على هذا ما إذا أحرم بالعمرة في حال جماعه المرأة فإنه حلال» ولا ينعقد إحرامه على 
أصح الأوجه. ويمكن أن يجاب عنه بأن عدم انعقاد العمرة هنا؛ لعدم أهلية المحرم لا 
لعارض» فهو كالكافر وغيره ممن لا يصح إحرامه» لعدم أهليته. ولا شك أن الكافر 
ونحوه لا يرد على قول الشيخ أبي محمد. والله أعلم». أ. ه. 
المجموع 0148/7 وانظر: الاستغناء في الفرق والاستثناء 2/ 652» ومغني المحتاج 
2 . 

(12) في /1: «المنفرد) . 


2314 الجمع والفرق (ج22 3 كتاب الحج 
والمتمتع(21. وأمال المحصر فتحلله يتعلق بالهدي27 . 


الفرق بينهما: أن المفرد تمكن من الأركان وإكمال الإحرام. وكذلك القارن 
والمتمتع”". وإنما الهدي للمفرد تطوعا'» وللقارن7 والمتمتع جبراناً لربح أحد 
السفرين” فاستحال أن يتعلق هذه الدماء”؟ حكم التحلل» كما يستحيل أن يتعلق 
بجزاء الصيد. وفدية الأذى'. ودم الإساءة حكم التحلل. بخلاف'2 المحصر 
فإنه غير'!؟ متمكن من أركان نسكه ويريد أن يتحلل عن إحرامه ليستبيح 
محظورات النسك فنزل الدم بالشرع2' منزلة الرمي» وسائر أسباب التحلل. ثم 
اعلم أن قول الشافعيى ‏ رحمه اللّه - في الحلاق مختلف. فأحد القولين: أنه 
ليس من المناسك» فعلى هذا القول ينحصر””'؟ تحلل المحصر في النحر حتى لو 
نحر" دم الإحصار فانجلى الإحصار””'" قبل الحلاق كان له©"2 أن ينصرف إلى 


(1) انظر: الشرح الكبير 2382/7 والمجموع 228/8 229. 
)2( فى / اع : (فأما) . 
(3) فى /سء ه: (فأما المحصر فيتعلق به الهدي) . 
وانلة مطالع الدقائق 2/ 8ه والإيضاح /174. 
(4) في /أ: (المتمتع) بدون واو. 
(5) في /أ: (وإنما المحرم المفرد بدي تطوعا)ء وفي / ج: (وانما أهدى المفرد تطوعا). 
وانظر: الأم 2/ 215» والمجموع 7/ 163. 169. 
(6) في / ادهف (والقارة): 
(7) في /أ: (بجبران بالذبح أحد الشعرين). 
وانظر: المجموع 7// 163. 176» وروضة الطالبين 3/ 47. 
(8) في /أ: (هذا القضاء). 
(9) في /أ: (الأول). 
(10) في /رسبء جه ه: (فأما). 
(11) في /ربء جء ه: (فغير). 
(12) في رعو:: (الشرع بالدم) . 
(13) في /أ: (يحصر). 
(14) فى /أ: (حتى أنه لو نحر) . 
(15) فى /سء جيء ه: (الحصر). 
016 7ل فافع م ا 
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وطنها')» وعلى هذا القول(2) للحاج7" إذا رمى أن يقلم ويلبس المخيط قبل أن 
يحلق. وله أن يترك الحلاق» أصلا». والقول الثاني: أن الحلاق من 
النسك27؛ فعلى هذا القول لو أراق المحصر دم الإحصار ولم يحلق حتى انجلى 
الحصر”» وجب عليه أن يمضي على إحرامه؛ لأنه غير متحلل منه0» وليس 
للحاج على هذا القول أن يقلمء أو يلبس مخيطأ قبل الحلاق» وليس له ترك 
الجلدحق 1920 , 


مسألة (145): استحب الشافعي - رضي الله عنه - في دماء يسوقها المحصر 
ليبعث ٠7‏ بها إلى الحرم؛ ليكون نحرها فيه(2!2: ولم يقل بهذا الاستحباب في 
0 دم الاي 0 : 


والفرق بينهما: أن المحصر لو تكلف بعث دم الإحصار إلى الحرم لزمه مصابرة 


(1) انظر : الأم 160/2» والمجموع 8/ 304. 
(2) (القول) ساقط من /ب. ه. 
(3) في ا (الحاج) . 
(4) (يحلق وله أن) ساقط من / ب. 
(5) لأن الحلاق على هذا القول شيء أبيح له بعد أن كان حراماً كالطيب واللباس» فلا تعلق 
له بالتحلل». وإذا تركه جازء كما يجوز ترك القلم» ولبس المخيط . 
انظر: المجموع 8/ 205. 229» والسلسلة. خ. ورقة 53 -أ. بء 54 أ» ب. 
(1)6. (أضاواساقط هن ارنعوى 
(7) وهو القول الصحيح. 
انظر: الأم 160/2» 211» والمجموع 8/ 205. 
() في /أ: (تجلى الاحصار). 
(9) انظر: الأم 160/2. 
(10) انظر: (المجموع 8/ 205» والسلسلة. خ. ورقة: 54 أ. 
(11) في /ب» جء ه: (المحرم لبعث) . 
(12) انظر: الأم 161/2» والمجموع 8/ 303. 
(13) (نفس) ساقط من مل#سء. جء ه. 
(14) انظر: الأم 169/2» ومختصر المزني /72. 
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الإحرام 0 إلى وقت بلوغه» ونحره 5 وفي ذلك مشقة ظاهرة واعتراض على 


الرخصة» وموضوع الرخصة التخفيف/), والسينا 7 فلا نجور عكس 
موضوعها. 


فأما أسائن الدماء التى.يلتزفها!"؟ سبي الاركات 9 تتتجللة قير متعلق نيا 
ولاافظل عله" الرخصة ناخو تإراقيا تيان كالشدكق من ميرف" البدي: إن 
الحرم على وجه وهو غير متمكن على وجهء فخيرناء!؟ في بعثه بهاء أو نحرها 
حيث أحصرهء كما ينحر دم الإحصار. 


فجالة (146): إذا ساق المحرم هديا وانضا نحرهء وعطك 0 1) . في الطريق» وله (11) 
أن يأكل منه ولرفقته الأكز (2!2 . 


(وددرب) وأما'*' هدي التطوع إذالة'؟ عطب/ منه””' في الطريق» فليس له أن يأكل 


)1( (الإحرام) ساقط من /ب.ء ه. 

(2) في /ربء ج. ه: (بلوغها ونحرها). 

(3) في /بء ه: (للتخفيف) . 

(4) في /أ: (في التسهيل). 

(5) في /أء ج: (التزمها). 

() في /أ: (الأركان). 

(7) في /أء ج: (عليه)» وفي / ب: (على). 

)8( 0007 (نحرها)» وفي / ب: (فجبرناه) . 

(9) في /1أ: (ينحر دم)» وفي / ج: (ينحصر) . 

(10) في / ب.» ه: (أن عطيب). وفي / ج: (ثم إنه عطب). 
والعطب: الهلاك . 
انظر: الصحاح 184/1» والمصباح المنير / 416. 

(11) في /بء ه: (وله). 

(12) انظر: الأم 2/ 216» والتلخيص خ. ورقة: 32 أ. 

(13) في /بء جه ه: (فأما). 

(14) في انه ه: (فإذا). 

(15) (منه) ساقط من //ابء جء ه. 
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مله ٠)‏ ولا 0 من ا 120 وعليه أن ينحره .6 ويعمس زعله (3) في دمه ٠.‏ 
شور كا يوه 
الفرق بين [الهدي المفروض إذا عطب» وبين الهدي المتطوع به]©: أن 
الولزى !9 المروهى: إذا علب عفان اررض 0100 .نيول 2120و وذ :21310 أن 
يأكل منه بعد التزام البدل . 
فأما هدي التطوع فلا بدل فيه2'4» ولو جوزنا لهء ولمشاهديه27 أن يأكلوا منه 


00000 و بحل مله وبين الثاني 120 


)01( فى رن ه: (ولا أحد) . 

(2) في /بء ه: (يتاهذه). 

(3) (نعله) مكانها بياض في /ب. 
وقول وكيد انهاه يحى:الضل الملعة فى عقي فالبينة أ يقل البدى علي اشر : 
المجموع 8/ 370. ْ 1 

(4) في /أ: (ويطرب). 

(5) في /بء ه: (يها). 

(6) ليعلم من مر به أنه هدي . 

)7( لحديث ذؤيب أب قبيصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان يبعث معه بالبدن ثم 
يقول : (إن عطب منها شيء» فخشيت عليه موتاء فانحرهاء ثم اغمس نعلها في دمها. 
ثم اضرب به صفحتهاء ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك». 
أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب «الحج» باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق» 
حديث (1326). 
وانظر: الأم 02» والمجموع 370/8» والتلخيص خ. ورقة: 32 أ. 

(8) ما بين الحاصرتين ساقط من /بء جء ه. 

(9) «(الهدي) ساقط من /أ. 

(10) (عطب) ساقط من //ربء ه. 

(11) في /بء ه: (مضمون). 

(12) انظر: الأم 2216/2 ومختصر المزني /74. 

(13) (له) ساقط من /بسء ه. 

(14) في /أ: (بخلاف الهدي المتطوع فإنه لا بدل فيه)؛ وفي / ج: (بخلاف هدي التطوع فإنه 
لا بدل فيه) . 
وانظر: مختصر المزني /74. 

(15) فى (لن اهدا له). وفي /ب: (قلنا هدية). 
ويوجد في الحاشية اليسرى من /ه تعليق لفظه (المشاهدة) المخارجة). 
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لم نأمن على هدايا التطوع قصد الإتلاف7 . 


مسألة (147): قال الشافعي ‏ رحمه الله في العدو الذي هو سبب الحخصر: [لو 
أغطن التانتى 2110141" وهو يموقو لبه ينين بدا فقن زال لضي ]وان 
كان بجعلء» فالحصر غير زائل قلّ ذلك الجعلء أو كثر . 
والفرق بينهما: أنهم إذا طلبوا جعلاً يبذله لهه2. فبذله لهم يسبب" 
استحكام أطماعهم » ثم ربما يستزيدون في سائر الأعوام فيصير البذل في الابتداء 
سبب انسداد المسالك في الانتهاءء فأما إذا0© لم يطلبوا جعلاء وعقدواً أماناء 
فقد زال الخوف زوالا مطلقاً. وفي زوال الخوف زوال الحصر. 


مسألة (148): يجب إعطاء ثمن الماء» لتحصيله" مع القدرة'" على الثمن17'), 
وكذلك الرقبة في الكفارة22. ولا يجب بذل مال127 على جهة الخفارة 


(1) في هذا إشارة إلى قاعدة (سد الذرائع المفضية إلى الحرام) . 
قال النووي - في شرح صحيح مسلم ‏ 84/9 : الوالسبب في نبيهم قطع الذريعة؛ لئلا 
يتوصل بعض الناس إلى نحره أو تعييبه قبل أوانه»» وقد ذكر ابن القيم هذه القاعدة. 
ومثل لها بتسع وتسعين مثالا من ضمنها عدم جواز أكل الهدي إذا عطب. وقال: «باب 
سد الذرائع أحد أرباع التكليف». أعلام الموقعين 3/ 147. 157» 171. 

(2) فى /ب: (امام). 

(3) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(4) الأم 161/2» وانظر: المجموع 2297/8 والايضاح /173. 

(5) (يبذله لهم) ساقط من /بء جء ه. ويرجع الضمير في قوله: يبذله إلى الإمام . 

(6) (يسبب) ساقط من /ب» ه. 

(7) في /ب: (وأما اذا)ء وفي /ج: (واذا). 

)8( في / ج: (واعقدوا). 

(9) في /ب: (ليحصل). 

(10) في /بء ه: (الطول). 

(11) انظر: المجموع 2/ 253» وروضة الطالبين 1/ 99. 

(12) انظر: المنثور في القواعد 1/ 219». والأشباه والنظائر للسيوطي / 350. 

(13) في /ب: (ضال). 
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التورضا 001 الحلا2 . 
والقرق يها اناق المشالة اللقكر 51 فيليا . 
مسألة (149): قال الشافعي ‏ رضي الله عنه - لو طاف لا ينوي فرضه وعليه فرض 
العطواافته ا ال 11 
ولو طاف بعض الطواف فأغمي7 عليه فحمل وطيف به لم يحسب/* له ما 
حضيا فى مان الاعيء: 
فإن قيل: قصد الفرض "2 مفقود في المسألتين» فما الفرق!!!)؟ 
فلنا: الفرق بيلهماأ: 0 المغمى عليه له ا منه 


(1) (إلى) ساقط من /بء جء ه. 

(2) على أحد الوجهين. 
الوجه الثاني : أنه يجب. وهو الأصح . 
قال النووي ‏ رحمه الله - بعدما ذكر الوجهين _: «والذي ذكره المصنف ‏ يقصد الشيرازي - 
وجماهير الأصحاب من العراقيين والخرسانيين أنه إذا احتاج إلى خفارة لم يجب الحج 
فيحمل على أنهم أرادوا بالخفارة ما يأخذه الرصديون في المراصد. وهذا لا يجب الحج 
معه بلا خلافء. ولا يكونون متعرضين لثله. قال إمام الحرمين: ويحتمل أغهم أرادوا 
الصورتين» فيكون خلاف ما قاله» ولكن الاحتمال الأول أصحء وأظهر في الدليل» 
فيكون الأصح على الجملة وجوب الحج إذا وجدوا من يصحبهم الطريق بخفارة» أ. ه. 
المجموع 7 / 282 وانظر: روضة الطالبين 10/3. 

(3) فى /ربء جه ه: (ذكرناه). 

)4( (المذكورة) ساقط من لاسء جء ه. 

(5) فى /أ: (انصرفت). 

(6) انظر: الأم 2/ 178 والمجموع 62/8. 

)7( في /بء ه: (واغمى). 

(8) في /ب: (لم يحتسبه)ء وفي /ه: (لم يحتسب). 

(9) انظر: الأم 2/ 178. 

(10) في /بء ه: (القربة). 

1011 (قها اشرق )واقط هزه لانت 

(12) «(الفرق بينهما أن) ساقط من /بسء جه ه. 

(13) في /سء ه: (لا يتصور). 
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33" الفعن ولا قفيه القع كلذ عقيري !" الما مي من نع قير 
وبين ااا ا ولاق و يي 1 اررق اميد 
الفعل الذي يفعله وقد سبقت نية مغنية عن إعادتهاء فإذا حصل الفعل!*ا 
عن قضد" تريب" عل تلك النبة» والدليل عل أن قضد الفعل معتبر 
وهو عين077 النية: أن رجلا لو دخل المسجد الحرام من باب الصفاء 
وقصده أن يزور إنساناً في" جانب الندوة”''» فلما فرغ من زيارته بدا له 
أن يطوف لزمه أن يرجع وراءه إلى الحجرء فيستلمه» ويفتتح الطواف 
ولا تحتسب7”'" له هذه الخطوات التي خطاها على قصد زيارة فلان©")؛ 


(1) (نية) ساقط من /بء ه. 

)2( فى /بء ج: (فلا يحسب). وفي /ه: (فلا نحسب). 

)3( 0 (له). 

)4( في 0 ه: (فأما). 

)5( في اي ولس 

)6( ف (وله). 

)7( 0007 (منه) . 

(8) «(الفعل) ساقط من / ج. 

)9( ف بيدا (قصده) . 

(10) في /1: (ترتيب)» وفي / ج: (فقد ترتب). 

(11) في /بء ه: (غير). 

(12) في / ج: (من). 

(13) هي دار الندوة. وهي أول دار بنيت بمكة أحدثها قصي بن كلاب» كانت قريش تجتمع 
فيها للتشاور. سميت بذلك لاجتماع الندى فيها يتشاورون» ويبرمون أمرهم . والندى : 
الجماعة ينتدون أي : يتحدثون. وهي اليوم كلها في المسجد الحرام في جانبه الشمالي . 
انظر: تبذيب الأسماء واللغات 176/3 ومراصد الاطلاع 2/ 508. 

. (14) (وراءه إلى) ساقط من /أ. 

(15) في / ب»ء جء ه: (ولا نحسب). 

(16) انظر: روضة الطالبين 79/3» 83» ومغني المحتاج 1/ 486 - 487. 
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والدليل على أن الإغماء إذا طرأ''؟ سلب القصد عن حكم العبادة: أن 
الصائم في رمضان لو أنشأ النية ليلا20). وتممهاء ثم أغمي عليه قبيل9» طلوع 
الفجر ودام ذلك الإغماء إلى غروب الشمس لم يحتسب/" له صوم ذلك 

البوو كا ولو/ كان في بعض نباره مفيقا كان ذلك اليوم محسوباً من الصوم؛ (1/130) 
لأنه في ساعة الإفاقة من أهل قصد الصومء وإن7) لم يجدد نية الصوم في 

ذلك الوقت57) , 


1 لطر متاق هرق اول نه 
)2( في / أ فنا نهد غير 
13 #(لا؟ )شافط هن لضي 
(4) في /أء ج: (قبل). 
(5) في /بء جء ه: (ل يحسب). 
(6) وقال المزني: يصح صومه كما لو نام جميع النهار. 
انظر: مختصر المزني / 57» وحلية العلماء 3/ 205. 
(7) (ان) ساقط من /ج. 
(8) اختلف نص الشافعي ‏ رحمه الله فيمن أفاق بعض النهارء وأغمي عليه في البعض. 
واختلف الأصحاب على طرق: 
أحدها: أن الإغماء لا يضر إن أفاق جزءاً من النهار سواء كان في أولهء أو في آخره. 
الثاني : القطع بأنه إن أفاق في أوله صحء وإلا فلا. ٠‏ 
الثالثك: وهو الأصحء فيه أربعة أقوال: 
الأول: وهو أظهرهاء أنه لا يضر إن أفاق لحظة ما. وهو نص الشافعي في مختصر 
المزني. 
الثانى: في أوله خاصة . 
. الثالث: يعتبر أن يكون مفيقاً في طرفيه. ذكره ابن سريج . 
الرابع : يضر مطلقا فيه» فتشترط الإفاقة جميع النهار. 
انظر: مختصر المزني / 57» والأشباه والنظائر للسيوطي / 213. وحلية العلماء 3/ 205 - 
06. 


322 الجمع والفرق (ج2) - كتاب الحج 


مسألة (150): الطواف وراء السقايات(1) صحبح [2). وخارج المسجد باطل320), 
والعالتان قتضوحتان: 


والفرق بينهما: اتباع الأثر مع مراعاة*) نوع من القرب» فإذا خرج من ال مسجد 
خالف فعل المسلمين فى الطواف وبعد عن الكعبة إلى مكان27 يباين المسجد 
جكنة طلى حرو نا الى بهذا كانه ١‏ على 10 رريزا 17 إن تجوز عل ال نا 
مكةء ثم يلزمنا ذلك6©0 فيمن طاف على فرسخين19) أو مائة(!!) فرسخ» فكان ما 
0201 عونا لآ تعن ار 097 بي 


(1) السقايات: حياض من أدم كانت على عهد قصي بن كلاب توضع بفناء الكعبة ويستقى 
فيها الماء العذب من الآبار على الإبل ويسقاه الحاج» فجعل قصي عند موته أمر السقاية 
لابنه عبد مناف» ثم ورثها منه ابنه هاشمء ثم منه عبد المطلب». ثم منه ابنه العباس . 
وسقاية العباس بينها وبين زمزم أربعون ذراعا. 
انظر: تبذيب الأسماء واللغات 2160/3 وتحرير ألفاظ التنبيه / 157. 

(2) بالإجماع. 
انظر: الأم 02.: والمجموع 8/ 39. ومغني المحتاج 1/ 487» والإجماع / 53. 

(3) بالإجماع. 
انظر: المراجع السابقة . 

)4( في /بء ه: (مراه). 

(5) في /أ: (إمكان). 

(6) في /أء ج: (في هذا المكان له الطواف) . 

(7) في / ج: (للزمنا). 

(8) في /أ: (في حال). 

(9) (ذلك) ساقط من /أ» ج. 

(10) في / ب: (فرعين) . 
والفرسخ : ثلاثة أميال بالهاشمي . والميل: أربعة آلاف خطوةء وكل خطوة ثلاثة أقدام 
فالميل إذاً اثنا عشر ألف قدم فعلى هذا يكون الفرسخ ستاً وثلاثين ألف قدم. 
انظر: الإيضاح والتبيان /77 - 78» والمصباح المنير / 468. 

(11) (ماتة) ساقط من /بء ه. 

(12) في /بء ج: (قلناه) . 

(13) في /ب: (أول). 
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فإن قيل: لو راعينا عادة السلف لزمنا”'' أن نمنع الطواف وراء السقايات؛ 
لأهم كانوا”” لا يزالون يطوفون بين البيت والمقام . 
قلنا: هذا عند قلة الزحامء فأما إذا ازدحه”" الناس وكثر الطائفون: 
م 


حاشيتهم إلى ما وراء المقام . 


مسألة (151) : قال الشافعي ‏ رضي الله عنه .: إذا مات المحرم المتمتع في احج بعد 
أيام مضت على الإحرام» وكان80) 7 أن يدق عه 722 


أمذاد فا 180 ترؤنة ممنا كن 


معسرأ وجب 


1 (2010 1 
يتصدق عنه 1 


والفرق بينهما: أنه إذا مات عقيب الإحرام لم يتمكن من صوم التمتع بعد 


0( في / ج: (للزمنا) . 

(2) (كانوا) ساقط من /أ. ج. 

)3 في /أ: (زحم). 

(04: فى ابه (اعشير). 

)5( فين 1 (أو كان). 

)6( 00 (معسرا في الحجح وجب). 

(17 :فى ضيه رثللانة): 

(5) (على) مكرر في /ب. 

(9) في /أ: (لا). 

(10) انظر: الأم 2189/2 ومختصر المزني /64. 
قال النووي: «فإن مات معسراًء فقد مات وفرضه الصوم. قال أصحابنا: فإن مات قبل 
تمكنه منهء فقولان: أصحهما: يشقط لعدم التمكن كصوم رمضان. والثاني: يبدى 
عنه.... وإن تمكن من الصومء فلم يصم حتى مات» فهل هو كصوم رمضان؟ فيه 
طريقان: أصحهما: نعم» فيصوم عنه وليه على القول القديم» وفي الجديد يطعم عنه من 
تركته لكل يوم مد. فإن كان تمكن من الأيام العشرة وجب عشرة أمداد» وإلا فبالقسط» 
ا. ه المجموع 192/7 وانظر: الشرح الكبير 7/ 193 194. 
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وجوبه؛ لأن وجوبه بشروعه!' في الحج عاجزاً عن الده220» فصارل كمريض*) 


أفطر رمضان(”. ومات في غرة9 شوال لقي الله - تعالى ‏ ولا صوم عليه( 
فأما إذا عاش بعد الإحرام أيامأء فقد تمكن وما صام»ء فصار كمن أفطر رمضان» 
وعاش في شوال» و يقض ")2 حتى مات»: فلا بد من التصدق 4 


مسألة (152): الأجير إذا فاته الحج بخطأ!'' الطريق» أو بخطأ ”2 العدد. فقد 
قال الشافس تن وقس لاع 1157 أن ااأوورع لاهو واي "لكو ولو 
نقد اشع بالرعصان يمف اشر ود :اللو لا مين الا 
والإحصار بالتوزيع على أجرة المثل/”21. 


(1) في /بء ه: (يعد شروعه). 

(2) انظر: الشرح الكبير 168/7» 171» وروضة الطالبين 52/3 - 53. 

(3). (فصار) ساقط من /أ» وفي /بء. ه: (وصار). 

(4) فق ات هده (كمن). 

(5) في / أ ج: (افطر في رمضان). 

(6) في /أ: (غير). 

(7) فى /بء «ه: (فيلقى). 

)9( انظر : المجموع 6/ 2368 وحلية العلماء 3/ 208. 

(9) في /أء ج: (في شوال إلى بعد الإمكان ولم يقض). 

(10) انظر : المرجعين السابقين. 

(11) في /أ: (لخطا). 

(12) في /أ: (أو خطأ). وفي / ب: (وبخطأ). 

(13) (عليه) ساقط من /أ» ج. 

(14) <أن) ساقط من /أ» ج. 

(15) هذا هو المذهب . وقال النووي: «وقال الشيخ أبو حامد هل له من الأجر بقدر ما عمله 
إلى حين انقلب الإحرام إليه فيه قولان منصوصان» أ. ه المجموع 2137/7 وانظر: الأم 
72 وروضة الطالبين 32/3. 

(16) في /بسء» ه: (احرامه). 

(17) نص عليه في الأم. وهو الصحيح. وقيل: لا يستحق شيئا . 
انظر: الأم 0ه والمجموع 135/7 137» وروضة الطالبين 31/3 - 32. 
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والقرقمنتهنها :* أن القنوانت تنظ «قييي 107 وتفويط رين 1 لين :الفوالت 
بالإحصار كذلك””'؛ ولهذا المعنى أوجبنا القضاء على المتطوع بالحج إذا فاته الحج 
بخطأ العددء أو خط" الطريق . ولم نوجب القضاء عليه إذا كان الفوات 
بالإحصارا" . 


سالة (8)159 قال الكتانعن وفص الل عه قيهن أصات هرفوي" والقق ما 


(00 


(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7 
(8) 


09) 
)10( 
011) 
012) 
)13( 
014) 


)15( 


ا 10 ندم د ل ا نات > 025 0 0 
في بطنها حيأ » قفمات ‏ قال ٠‏ يعدي الام حر الو ار 
مولودةء وهكذاة" كل ذات حمل من الدواب290, ولول" خرج ميتا 


في / ج: (بتقصير) . 

(منه) ساقط من / ج. 

في /أ: (بخلاف الفوات بالإحصار). 

0 ( لخطأ). 

في /أ: (ولخطأ). 

انظر: الإيضاح / 2168 والمجموع 8/ 287. 

انظر: الإيضاح / 175» وروضة الطالبين 3/ 180. 

27 3 (رغونا) وساقط من /سء ه. 

والرقوب: التي قرب ولادها وصار مترقبا. 

انظر: لسان العرب 2424/1 وشرح مختصر المزني خ. ج 4 ورقة: 61 ب. 

فى /1: (فألقت وابطنها). 

005 

1ك )ال ا ان 

(قال يفدي الأم). مكررة في /ه. 

في 5 ج: (مولوده لها العجل هكذا). 

ونصه في الأم 2/ 192: إن كان ما أصيب من الصيد بقرة رقوب» فضربهاء فألقت ما 
في بطنها حياء فمات فداهما ببقرة وولد بقرة مولود. وهكذا في كل ذات حمل من 
الدوابس». أ. ه. 

في / ب»ء ه: (فان). 
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(130مرت) 
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وماتت أمه قَوَّمَ الأم ماخضاً بمثلها من النعم وقوم ثمن ذلك المثل من النعم 
طعاماً والطعام صيام7! . 


وإنما فصل بين الحالتين؟؛ لأن الولد إذا/ خرج ميتاً ل يخرج على صفة 


يفردا”) مثلها بالضمان» فرجع”" إلى تقويم الأم ماخضاً”". وإذاا©) خرج 
الولد”) حياء ثم مات أمكن إفراده بالضمان» والاعتبار» ثم لما قوم الماخض 
بمثلها؟ من النعم رأى صرف قيمة مثله إلى الطعام والطعام”" إلى الصيام 


00 الشافعي َْ رصي الله عله :اذا وجما 


0 0 ذات حنين جراء 


عن تلام ثم ولدت». فمات ولدها لا يعرمه». وكذلك لو ابتاعها 50 
ولذها!"" 4 قمات 1 ترمد اكب 01ج ولو 190 كانيت. التنافنة اذاف عدي 77 


(0 


)2( 
)03 
)4( 
(ى( 
)6 
)07 
5( 
)09( 
)010 
)011 
)012 
(13) 
)014 
(15) 
(16) 
07 


ونصه في الأم 2/ 192: «وإن خرج ميتاً وماتت أمه» فأراد فداءه طعاماً يقوم المصاب منه 
ماخضاً بمثله من النعم ماخضاء ويقوم ثمن ذلك المثل من النعم طعام» أ. ه 
وانظر المسألتين في: المجموع 7/ 433» وروضة الطالبين 3/ 160. 

فى /أعة (والقزقيين التق آن). 

في /1أ: (تعذر). 

في / ب» ه : (فخرج). 

(ماخضا) ساقط من / ج. 

في /أ: (فاذا) . 

(الولد) ساقط من /م#بسء جه ه. 

في /أء ج: (بمثله) . 

(والطعام) ساقط من /أ. 

في / ب » ه: (قال). 

فى /1: (أوجب)» وفى / ج: (وجبت). 

(لدثة تفط مو ا 

ف ١‏ ( لشاف 4 

في / ب» ه: (ولد). 

في / ب: (قال ولكن). 

في /أء بء ه: (لو) بدون الواو قبلها. 

في /أ: (الجنين) . 
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كان" فيها:ندنة ذات .دين 2 :وكذلك كل نيد يضاة ذات نين 20 :قينالا 
كله" نص في مقابلة الحامل بالحامل وهو القياس المستمر المستقيم على المماثلة 
السرة91 مين تطويق, اقلق 


وقال) الشافعي ‏ رضي الله عنه -: إذا ضرب بطن أمة مرهونة» فألقت جنيناً 
111" رارش الم رن نشعي ما ردقيه ب(" جرع كوف لها ارك ين 
أثره» فلا شيء على الجاني سوى أرش الجحنين؛ لأن الحكم له29, وإن(''2 نقص 
من جرح له عقل. أو حكومة ضمن الجاني ذلك مع أرش الجنين» فكان2'' رهناً 
معهاء وعقل الجنين لالكها؛ لأنه لا يدخل في الرهن» ثم قال20: ول 4" 
جنى على أنثى من البهائم مرهونة» فألقت جنيناً ميتا'؟ قال: يضمن ما 


(1) فى /س»ء ه: (كانت). 

10 القن أر1:<(اسين): 

(3) ونصه في الأم 190/2: «فإذا أصاب المحرم نعامة» ففيها بدئة أخبرنا سعيد عن ابن 
جريج أنه قال لعطاء» فكانت ذات جنين حين سميتها أنها جزاء النعامة» ثم ولدت» 
فمات ولدها قبل أن يبلغ محله أغرمه؟ قال: لا. قلت: فابتعتها ومعها ولدهاء فأهديتهاء 
فمات ولدها قبل أن يبلغ محله أغرمه؟ قال: لا. وهذا يدل على أن عطاء يرى في النعامة 
بدنة وبقوله نقول في البدنة والجنين في كل موضع وجبت فيه بدنة» فأوجبت جنينا 
معهاء فينحر معهاء ونقول: في كل صيد يصاد ذات جنين ففيه مثله ذات جنين)2 أ. ه. 

)4 في / ب » ه: (وهذا). 

(5) (كله) ساقط من /ربء ه. 

(6) في /أ: (على المماثلة المفسره). وفي / بء ه: (على المقابلة المعتبره) . 

(7) في /بء ه: (قال) بسقوط الواو قبلها. 

(8) في /ج: (أخذناه). 

(9) في /ج: (فلا). 

(10) (لأن الحكم له) ساقط من /بء ه. 

(11) في /ب.» ه: (فان كان). 

(12) في //ربسء جء ه: (وكان). 

(13) (قال) ساقط من /أ. 

(14) في /أ: (لو) بدون واو. 

(15) في /1: (جنين ميت)» وفي / ج: (جنينها يعني ميت) . 
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نقصتها!'' عن قيمتها تقوم يوم) جنى عليها ويوم ألقت جنيناً فنقصت7". ثم يغرم 
الجان ما نقصها ويكون مرهوناً معها؛ لأن هذا يخالف جنين الأمة2). ومراده 
0 أن سين امه مضمون وإن خرج معاء تحن ارده قان/9! ون 
البهائم» فغير مضمون إذا خرج ميتاًء فوجب تقويم الأم حاملاً على الجاني77) قبيل (8) 
الجناية» كما قومنا الصيد حاملاً على المحرم قبيل!") الجناية في أحد النصين 190 . 


وقال17') الشافعي - رضي الله عنه .: لو جنى على أنثى من البهائم» فألقت جنينا 
حيأء ثم مات مكانهء ففيها2') قولان: أحرهها: أن/3) عليه قيمة الجنين حين 
سقط ؛ لأنه جانٍ عليه» ولا يضمن إن2') كان إلقاؤه نقص أمه شيئاً أكثر من قيمة 
الجنين [إلا أن يكون جرحاء فَيُضْمن مع قيمة الجنين]22. والقول©") الثاني : 
أن" هليف الأكار عن اقنية لتنا ونا لقص رول 


(1) في /بء جه ه: (نقص). 

(2) في /ملبء جه ه: (حين). 

(3) (فنقصت) ساقط من /أ. وفي / ج: (ثم نقصت). 

(4) انظر: الأم 184/3. 

(5) فى /أ: (المخالفه) بدون الباء. 

)6( 7 / ج: (وأما). 

3" (عن كان ) مافط فرح ايام جدود فد 

)8 في / بء» ه: (قبل). 

)9( في رب : (قبل): 

(10) انظر ص: 326 ات: 1. 

(11) في /ربء جه ه: (قال). 

(12) في /أ: (ففيه). 

(13) <أن) ساقط من /أ. 

(14) في /1: (وان). 

(15) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(16) (والقول) ساقط من /بسء ه. 

(17) (أن) ساقط من /أ. 

(18) في /أء ج: (وما نقص من أمه) . 
وانظر: الأم 3/ 184. 


الجمع والفرق (ج2) - كتاب البيوع 209 





كتاب البيوع 
مسألة (154) : المذهب أن من باع شيئا لم يرهء فبيعه باطل» وغ اشترى شيا 1 
07 ا 


ا 1 . أن :من اشترئ شيعا ل يره؛ فمن ضرورة البيع إذا 
صححناه خيار الرؤية» ولول جوزنا للبائع بيع ما 201 ب ل نا أن حت 
له خيار الرؤية» وجانب البائع بعيد عن مثل هذا الخيار. 


الأقرى آذ الشعرى لى اشترى سلعة حرهبيها بوليينة مين" العيوب »د 


اظلع يعلعيس كان لهالرف بنالاك السري "17 رولوريام ربع" ميلع 0 (1/131) 


معيبة عا للاللة” ما بى فى ثمنها - فاستبان أنها غير معيبة» فلا خيار له في 


(1) في بيع الأعيان الغائبة أو الحاضرة التي لم ترء قولان: 
القول الأول : أنه يصح. قاله الشافعي في القديم. والإملاءء والصرف من الجديد. 
القول الثاني: أنه لا يصح. قاله في الأم والبويطي وعامة الكتب الجديدة. وهو الأصح 
عند الأكثرين . 
وفي محل القولين ثلاث طرق: أصحها : أخهما فيما لم يره المتعاقدان» أو أحدهما بلا فرق . 
القاو أحيها فيما رآه البائع دون المشتري» فإن لم يره البائع» فباطل قطعاً. 
الثالث: إن رآه المشتري صح قطعاً. سواء رآه البائع» أم لاء فإن لم يرهء ففيه القولان. 
انظر: المجموع 290/9. والشرح الكبير 8/ 146» وروضة الطالبين 3/ 368. 

)2( في / ب » ه: (فلو). 

(3) (ل) ساقط من /بء ه. 

(4): افي /رن:(الرهناء): 

)5( في / بء هم د: (عن) . 

6( انظر: الشرح الكبير 8/ 158» والمجموع 121/12. 

(7) (رجل) مكرر في /أ. 

)8 في /أء ج: (ولذلك). 
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الفسخ7". ولا اختلف عثمان وطلحة”' ‏ رضي الله عنهما ‏ فقال عثمان: لي 
الخيار؛ لأني بعت ما لم أرهء وقال7") طلحة: لي الخيار؛ لأني اشتريت ما لم أره 
0 بن مطعم» فقضى بالخيار لطلحة9؟؛ فثبت أن الخيار في 
جانب: المشترفق: 


مسألة (155): إذا اشترى ما لم يره ورآه” البائع» وحكمنا بجواز الا نت 


(1) (الفسخ) ساقط من /أ. 
وانظر: الشرح الكبير 8/ 158. 

(2) هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن كعب بن سعد بن تميم القرشي التيمي2 أبو محمد. 
أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق» وأحد 
المكة امييحانة الشووى وتيك احراء وها سدهانمة الشناهة. شد موققة اللمل ارا 
لعلي ورماه مروان بن الحكم بسهمء فقتله. وكان ذلك في جمادى الأولى سنة ست 
وثلاثين من الهجرة؛ وله أربع وستولن سمنة . 
انظر : الإصابة 2/ 229»: والاستيعاب 219/2» وأسد الغابة 59/3. 

(3) «وقال) مكررة في /أ. ظ 

(4) في /ج: (فترافعا). 

(5) فى /1: (خير). 
وجبير هو: جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي. كان من حلماء 
قريش وساداتهم» وكان يؤخذ عنه النسب لقريش» وللعرب قاطبة» أسلم بين الحديبية 
والفتح. وقيل: في الفتح . أجار النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لما قدم من الطائف حين 
دعا ثقيفاً للإسلام . وكان أحد الذين قاموا في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني 
هاشمء وبني المطلب» توفي في خلافة معاوية سنة سبع» أو ثمان أو تسع وحمسين. 
انظر: الإصابة 1/ 225» والاستيعاب 2230/1 وأسد الغابة 271/1. 

(6) أخرجه البيهقي في سننه في كتاب «البيوع» باب «من قال يجوز بيع العين الغائبة» 5/ 
8. 
قال النووي: «رواه البيهقي بإسناد حسن» لكن فيه رجل مجهول مختلف في الاحتجاج 
به...2. المجموع 289/9»: وانظر: تلخيص الحبير 3/ 6. 

(7) في /: (ورواه). 

(8) تقدم. انظر ص : 329. 
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له[ خيار المجلس ما ل ينفرق20؟ ©©؛ لقوله ‏ و : «البيعان كل واحد 
منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا». 


وذ" واي التنلعة عم له جيان ارو 


فإذا0 افترقا عن المجلس». فللمشتري قبل الرؤية خيار عند©© طائفة من 
أضاينا""") فى قالوةة (إن. أعيار 97" نقبن :الروية دوا لاج :100 غين الأرمة». بوإن 


فسخ» فالفسخ ا 
والفرق بينهما: أن الإجازة الصادرة عنه تقتضى العقد. وفائدته» لا تقتضى /13) 


(1) في /أء ج: (لهما). 
(2) (مالم يتفرقا) ساقط من /أ. باء. ج. 
(3) على أحد الوجهين. 
الوجه الثاني: أنه لا يثبت للمشتري خيار المجلس عند العقد للاستغناء بخيار الرؤية عنه . 
انظر: السلسلة خ. ورقة: 59 أ. والمجموع 9/ 294, والشرح الكبير 8/ 158. 
4( في / ج: (المبتاعان بالخيار كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا) . 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب «البيوع» في باب «البيعان بالخيار ما لم 
يتفرقا) حديث (262 63). 
ومسلم في صحيحه في كتاب «البيوت» باب «ثبوت خيار المجلس») حديث (1531). 
(5) في /ب. ه: (فاذا). 
(6) انظر: السلسلة خ. ورقة: 59 - أ» والشرح الكبير 8/ 157 158. 
)7( في / ج: (واذا) . 
(8( ف 1 (عن). 
(9) (من أصحابنا) ساقط من /ابسء ه. 
(10) فى /رسء ه: (اختار). 
(11) 0 / ج: (قيل الرؤية خيار عند طائفة فالإجارة) . 
1016 :هذا ضع الوه . 
الوجه الثاني : ينفذ فسخه وإجازته . 
الوجه الثالث: لا ينفذ واحد منهما. 
انظر: المجموع 9/ 293. 
(13) في /أ: (أن مقتضى). وفي /ج: (لا مقتضى). 
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الخيارء والفسخ يقتضي () الخيارء وإنما ثبت خيار الرؤية» وخيار المجلس» 
كان الشرطة للفسمه ٠‏ لا للإجازة؛ لأن العقد يغني!2) في الإجازة عن سبب 
سواهء ولا00 يستبعد أن يفسخ الرجلء» فيلزم)» ويجيزء فلا يلزم . 

ألا ترى أن من اشترى عبداً فأبق بعد العقد من يد البائع ثبت له خيار الفسخ. 
فإن”” فسخ لزم» وإن' أجاز لم يلزم» حتى”" لو بدا له أن يفسخ بعد قوله أجزت 
كان له الفسخ. ولو بدا له) أن يجيز”" بعد قوله فسخت لم يكن له ذلك29"©. 


وكذلك بلو1017 اكترق. أرضاء. اقتصيت هن بيذ الكت 0077 أو «مر بين 
المكري!2'2: أو علاها الماء المانع من الزراعة: هو بالخيار2!) فإن شاء فسخ» فيلزم 
فسخه وإن 7 أجازء فله الفسخ بعد الإجازة ما دامت هذه العلة القائمة©"). 


(1) في رأ نك (مقتضى):. 

(2) في /أ: (لأن العقد انعقد يغني)» وفي /بء ه: (لأن العقد تعين) . 

(3) في /أ: (لا) بدون الواو قبلها. 

(4) في /أ: (فليلزم). 

)5( في رفن ه : (فلو). 

(6) في /ب: (ولو). 

(7) في /بء» ه: (حتى أنه) . 

(8) في /ب: (ولم ير له). 

(9) <أن يجيز) ساقط من /أ. 

(10) (ذلك) ساقط من /رب.». جء ه. 
وانظر: فتاوى القفال خ. ورقة: 48 - سء وروضة الطالبين 3/ 480. 503». 5/ 2264 
وشرح مختصر المزني خ. ج 6 ورقة: 81 - أ. 

(11) في /ب. جه ه: (من). 

(12) في /أ: (فغصبت من يد المكتري)» وفي / ج: (فغصت من يدي المكتر) . 

(13) (أو من يد المكري) ساقط من /ب.». ه. 

(14) (هو بالخيار) ساقط من /ب. جء ه. 

(15) في /بء. ه: (فان). 

(16) في /أ: (والقائمة). وانظر: مختصر المزني / 0129 وروضة الطالبين 242/5 وشرح 
مختصر المزني خ. ج 6 ورقة: 80 ب ]8 أ. 
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مسألة (156): إذا اشترى ثوباً مطوياًء فنظر”'' إلى ظاهره» ولم ينشره جاز البيع على 
قول خيار الرؤية. 


ولو استخرج بعض عمامة!" من صواهها” ونشر” مقدار ما استخرج ونظر 


إليه ولم ينظر إلى ما بقي في الصوان27» فالمذهب الصحيح قطع القول بإيطال 
له ” 00 

والفرق: أن”' الثوب إذا كان مطوياء فجميعه في حكم الغائب» فإذا جوزنا 
البيع أمكننال''' أن نجري على موجبه. فنثبت(1' له الخيار» فإن شاء*'2 فسخ في 


(5) (4 


لبو نا رشاع ان كن كلف دوا 2050 1 اقتري بتكا ترا "فاته توراه 


(1) في / بء ه: (نظر). 

(2) هذا على الطريق الأول: أن المسألة على القولين في بيع الغائب . 
الطريق الثاني : القطع بالبطلان؛ لأن ما رآه لا خيار فيه وما لم يره فيه الخيارء والجمع بين 
الخيار وعدمه في عين واحدة ممتنع . 
انظر : السلسلة خ. ورقة: 59 سء ونهاية المطلب خخ . ج3 ورقة 4 ب,. والمهذب 
264/1 وراجع : حكم بيع الغائب ص 350 ات 1. 

(3) في /أ: (بعض عمامته)» وفى / بء» ه: (بعد عمامة). 

(4) الصّوان: بضم الصاد وكسرها: الوعاء الذي يصان فيه الشيء. وصنته: حفظته . 
انظر: لسان العرب 250/13. والصحاح 2153/6. 

(5) في /ج: (ونسى). 

(6) (إلى) ساقط من /أ. 

(7) في /1: (من الصولب). 

(8) وهو الطريق الأول فى المسألة . 
الطروق: العارين ف التحالةعن: القولرو فى بيع العاكيي "قال الروزى دوفن لدعي 
انظر: المجموع 9/ 296, والشرح الكبير 8/ 156» ونهاية المطلب خ. ج3 فترزقة 4م اء 
والسلسلة خ. وركة 7 :259 حا 

)9( في /أ: (ين): 

(10) في /أ: (فاذا جوزنا البيع إذا أمكنا) . 

(11) في /بء ه: (ونثبت). 

(12) في لت ه: (ان شاء). 

(13) (في كله) ساقط من /ب» ه. 

(14) في / ب: (وأما). 
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فنظره إلى هذ(" النصف ألحق هذا النصف ببيء2 الحاضرء وما لم يره من 
العمامة» فالبيع فيه بيع غائب. 


فإن قال بعد(" رؤية الباقي: اخترت الفسخ في ذلك الباقي تعذر(" تنفيذ 
العقد وتبعيض الحكم . 
(131/ب) فإن قال قائل: أليس لو اشترى/ نصف اسطوانة9) من طين كان البيع 
عات الك فهلا جوزتم البيواةا في النصف الذي رآه إذا اختار(*) فسخ البيع في 
التصية«الذى 1 بير 


قلنا؟ الفرق !119 بين التوئ :و الأسؤلو 010 : أن القؤت إذا قط اتساب !8 أيغضيه: 
فالقطع ضرر”*!؟ ونقصان وخسران!*!2» وهذا المعنى مفقود في طين الاسطوانة!؟' إذا 


(1) من قوله (هذا) انتهى السقط الذي في نسخة / د والذي بدأ في ص: 226. 
(2) في /أ: (بيع). 
(3) في /أ: (وقال في بعض). 
(4) في /أ: (في ذلك وفي. الباقي) . 
(5) في /أ: (بعد). 
(6) فى /د: (اصطوانة). 
والاسطوانة : اللسارية ؛ 
انظر: لسان العرب 13/ 208. والقاموس المحيط 234/4. 
)7 فن/ 1 (جائر ». 
وانظر: السلسلة خ. ورقة: 59 نا. 
(8) في /أء جء د: (جوزتم هذا البيع). 
(9) في /أ: (جاز). 
(10) في /آء د: (والفرق). 
(11) في /د: (بين الثوب وبين الاصطوانة)» وفي / ب» ه: (بين الثوب والاسطوانة فرق). 
(12) في /ج: (مسلم). 
(13) (ضرر) ساقط من /ج. 
(14) ف 1 (نقصان وخسران) بدون الواو قبل نقصان» وفي / د: (وخسران ونقصان). 
(15) في /د: (الاصطوانة). 


نميا ,يعظيها عرو يعض و رلك 7 زناه 12111 امكرين ور اها امورو كاير 7 قل 
القطع بطل البيع» وكذلك ذراع” من خشبة”, للنكتة التي ذكرناها. 


مسألة (157): المبيع في يد المشترى مضمون بالثمن إذا كان البيء”) صحيحاً إلا في 


(0 
(2) 
3) 
(4 


)5( 
(6) 
27 
(8) 


0 


)10( 
0110 


)012( 


ا ل و ل ا لس كه 
للباعه 810 (012 


في /أ. ج: (وكذلك)» وفي /د: (ولهذا). 

في / ب 2 جء دء ه: (لو). 

فى /سء ه: (ذراعين). 

الكرياس : الثوب الخشن. وهو فارسي معرب وينسب إليه بياعه. فيقال: كرابيسي . 
انظر: الصحاح 970/3» والمصباح المنير / 529. 

(ذراعا) ساقط من /أ. 


انظر : السلسلة خ. ورقة: 59 نا. 

في / ب »ء ه: (المبيع) . 

فى /1: (وهي ما إذا قبض البيع)» وفي / ج: (وهي إذا قبضها)» وفي / د: (وهي قبض 
المبيع) . 

(الخيار) ساقط من /د. 


فى /أ: (حكمنا) بدون واوء وفى /د: (وقلنا). 

ملك المبيع في زمان خيار المجلس والشرط فيه ثلاثة أقوال: 

الأول :أنه ملك للمشتري؛ لأن البيع قد تم بالإيجاب والقبول» فشبوت الخيار فيه لا يمنع 
الملك. كخيار العيب» وعلى هذاء فالملك في الثمن للبائع. وصحح هذا الشيخ أبو 
حامدء والمارودي» والقاضي أبو الطيب» وإمام الحرمين» وغيرهم. 

القول الثاني: أنه باق على ملك البائع؛ لنفوذ تصرفاته. وعلى هذاء فالملك في الثمن 
للمشتري. قال المارودي: وهذا نصه في الأم . 

القول الثالث: أنه موقوف فإن تم البيع بان حصول الملك للمشتري من وقت البيع» وإلا 
بان أن ملك البائع لم يزل» وكذا يتوقف في الثمن . 

قال المؤلف ‏ رحمه الله في السلسلة : «والأصح في المسائل كلها أن الخيار إذا كان للبائع 
وحده كان الملك لهء وإذا كان للمشتري وحده كان الملك له. وإن كان لهما معأ كان 
موقوفاً» أ. ه السلسلة خ. ورقة: 35 ب. 

وانظر: الشرح الكبير 316/8 317» والمجموع 213/9 214. 

فإنه يغرم للبائع البدل وهو المثل» أو القيمة. 

انظر: المجموع 220/9, والشرح الكبير 320/8» وروضة الطالبين 451/3. 
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اتنا تقانا بين ندم الجالقه بوم 10 طبرهاءمن الأو نراق اعون ذا 
0 اللبع تقل هلله لوال" : 110" ولك" :يذه يكدضمان. 


الأاقرى: أن تعر" نلو كان فانسيد اع فقي 7 الننلفةه فلتيك قن" نزليه 


ضمانها 00106 اي" حتى أن من أصحابنا من يوجب 5 البيع 
الفافنن أكدو' اتبيه 17" شيا ةلمسب 11م بوكر لله تقر ل فى بهد الشالة 


فأمال'' في سائر البيوع””©» فالمشترى*' مالك لا استولت عليه يده لسابق 
عمله . فإذا تلف المبيع في م 290 مشيهيونا بالثمن» وكذلك لو فبض في 


(1) (بين) ساقط من /د. 
)2( (من المسائل) ساقط من لوبسء جء ه. 
(63 في /بء جه ه: (قبضها). - 
)4( (النيع في هذه الحالة) ساقط من /بء جء ه. 
(5) في /د: (فقد قبض). 
(6) (ل) ساقط من /ج. 
(7) في /بء ه: (يملكه). 
(3) في /ج: (المشتري). 
(9) (فقبض) ساقط من /بء ه. 
)010 فى / باء ه: (فتلفت السلعة وكان). 
(11) في أ جء د: (لحق). 
(12) انظر: المجموع 370/9. 
(13) (في) ساقط من /أ. 
(14) وهو الأصح باتفاق اللأصحاب . 
انظر: المجموع 2370/9 والشرح الكبير 8/ 212 213. 
(15) انظر: المرجعين السابقين. 
(16) في /بء ه: (وأما)ء وفي /د: (بخلاف). 
(17) في اه (الشرع). 
(18) في 7د( والمشترىئ): 
(19) (المبيع في يده) ساقط من /)باء جه ه. 
(20) 3/7 (كان): 
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زهان الفاح عن القوله التق يول إن" الملل الم نول أن الكدرع. أروغها 
البائ !2 , فتلفت30) فىى يده كانت يد البائع نم له ين المشتر يل وكذلك 58 


(6") 2 .2 (7) 
هه وعردع : 


مسألة (158): إذا قال الرجل”*' لعبده: متى ما بعتك» فبيعك مفسوخ» ثم باعه 
كان البيع منعقداً لا ينفسخ بسابق7" لفظء!9" . 


ولوقال: مقن جا عافن ع د 11ل و17 انمق ”0 ثم انفسخ 
واؤقق العو "7ل يبلكي 117 جوع 117 يق لفل 17 


(1) (ان) ساقط من /أ. 
)2( في / أ اه (للبائع) . 
(3) في /ج: (فتلف). 
)4( انظر: المجموع 221/9. والشرح الكبير 321/8. 
)5( (كل) ساقط من /د. 
)6( في / ج: (مستودع) . 
)7( (ومودع) ساقط من /د. 
8( (الرجل) ساقط من / د. 
)9( في لمات )1ن توقن ارحه: (السا )4 
(10) لأن الفسخ لا يقبل التعليق . 
انظر: المنثور في القواعد 373/1. 51/3» والأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 434. 
(11) في رب د دع :ع )د 
(19): :ارضاقه سام من ان 
(13) في /أ: (انعقد العقد). وساقط من / د. 
(14) (العبد) ساقط من / بء» هء وفي / ج: (الملك). 
(15) في رف دء ه: (ملكه). 
(16) فى :١/‏ (وانفسخ لسابق)» وفى /باء. جء ه: (وعتق لسابق). 
(17) حفن أ عض 5<" (تهمينه) : 
وال مختصر المزني /52. 54. والحاوي كتاب «الزكاة») 3/ 1297». والسلسلة. خ. 
ورقة: 60 - أ. 
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والفرق: أن الفسخ الصريح لا يقبل التعليق. فأما(" العتق فإنه قابل 
لعل 311و صدرع انها لآ يقيل التعلى ]رخن الفيه 1١‏ وشا 
ماتقول اف التون إذا لبي رقت عق قير" "م بوكان: قند م[ بيو لقال 
كلمنا أسلمت واحدة منكن فقد فسخت نكاحها: لم يصح تعليق الفسخ لا في 
الأولى ولا في الخامسة”*"» ولو قال: كلما أسلمت واحدة منكن» فهي طالق صح 
تعليق الطلاق”)؛ لأن الطلاق”" يصح تعليقه2"7, بخلاف2" الفسخ . ولولة"ا 
قال كلما أسلمت واحدة» [فقد أمسكتها لم يصح هذا التعليق*')؛ لأن الإمساك 
كالفسخ فى امعافناة اسايق "ان كلما الست الج 


(1) فى /سعء دء ه: (وأما). 
)2( انظر : المنثور في القواعد 370/1. 
(3) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
)4( في / اننع هر (البيع) . 
(5)” في:/1 01 
)6( في / ج: (من النسوة) . 
(7) (فقال) ساقط من /أ. 
(9) اذا" العلوتك: الاو الاي بقل : 
وهذا إذا أراد حل عقد النكاح بلا طلاق . 
انظر: مختصر المزني /172» والمنثور فى القواعد 51/3» وروضة الطالبين 167/7. 
(9) على الأصح. انظر: روضة الطالبين 167 
(10) (لأن الطلاق) ساقط من /أ. وفى /س.ء جء ه: (إذ الطلاق) . 
(1)0 ( سبع نعلت أمائط من ارب جه نيه به 
(12) في /ج: (خلاف). 
(13) فى /أ: (ومثاله لو). 
(14) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي / 293. 
(15) في /ج: (ولو). 
(16) د الحاصرتين ساقط من /أ. 
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منكن7؟. فهي طالق. فمن ضرورة" الطلاق أن يتقدمه الإمساك غير أن 
الطلاق لما قبل التعليق: اندرج تحته الإمساك الذي لا يقبل التعليق». ولا 

يزال المزني - رحمه الله - يحتج ببذه المسألة على أن الملك في زمان الخيار 
للبائع» ويقول: لو كان الملك للمشتري لا نفذ عتق البائع في ملك 
ل وهذا من الحجج”" البعيدة» لأنا نحكم بانفساخ البيع ورجوع 

الملك إلى البائع» ثم نحكم بنفوذ عتقه/ في ملك نفسه لا بنفوذ عتقه؟" (1/132) 
في ملك غيره. 


مسألة (159): قال الشافعى ‏ رحمة الله عليه -: «إذا مات أحد المتبايعين فى المجلس 
قام وارثه في الخيار مقامه!)» فجعل خيار المجلس موروثاًء كما جعل خيار 
الشرط وو : 


وقال في كتاب المكاتب: (إذا اشترى المكاتب شيئاًء فمات في المجلس وجب 


البيع)/19) 


(1) (منكن) ساقط من /ب.ء جد د ها 
(2) (ضرورة) ساقط من /أ. 
(3) في /د: (ويقول). 
(4) انظر: مختصر المزني /52. 54. 
5( في /أ جء د: (الحجة). 
(6) في /ج: (العتق). 
(7) (بنفوذ عتقه) ساقط من /د. 
(8) انظر: الأم 25/3 ومختصر المزني / 76. 
(9) قال الشافعى ‏ رحمه الله .: «ومن اشترى جارية بالخيار» فمات قبل أن يختار فورثته 
يقومون مقامه». أ. ه. 
الأم 40/3» وانظر: المجموع 9/ 206. 
(10) انظر: الأم 8/ 63» ومختصر المزني / 327. 
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قلا 0 هذا الكلام أنه قطع شار لاس وا ال ا 0 


والقرق :فين مالف :أن لوؤي جو لعن بل 717 لوووك لكاي غنيك 
ما بقي عليه درهم» 9 فإذا(” مات تعذر نقل الخيار إلى سيده؛ لأنه لا يرثه ؛ 


فلذلك 9) حكم بانبرام البيع . 


وهذا"" الفرق واضح في نفسه غير أن الشافعي ‏ رحمه الله ذكر في كتاب 


)1( ف أ بء دء ه: (وظاهر). 

(2) قال النووي: «وللأصحاب في المسألتين ثلاث طرق مشهورة: 
إحداها: وهو أصحها عند الأصحاب .: فى المسألتين قولان: أصحهما: يثبت الخيار 
الواريت. و ابه لكان كان الشرط بوره بالعمية 
الثاني: لا يثبت. بل يلزم البيع بمجرد الموت؛ لأنه أبلغ في المفارقة من مفارقته بالبدن. 
والطريق الثاني : يثبت لهما قطعاًء وتأويل نص المكاتب بما ذكره المصنف . (والذي ذكره 
الشيرازي: وقوله في المكاتب وجب البيع أراد به: أنه لا ينفسخ بالموت» كما تنفسخ 
الكتابة) . 
الثالفة تقر 'النفيين ...وهو “يريف تار للوارنيف :مون السيد» :و الفرق أن" الوزاوت 
خليفة الميت». بخلاف السيد». أ. ه. 
المجموع 2207/9 وانظر: روضة الطالبين 3/ 439. 

)3( 0 (وقال)» وفي /د: (فقد قال). 

(4) (بعض) ساقط من /بء ه. 

(5) (غير) ساقط من / بس. 

(6) هذا حديث أخرجه أفو داود فى كتاب (العتق») باب «في المكاتب يؤدي بعض كتابته» 
فيعجزء أو يموت» حديث (3926)» وأخرجه الترمذي بلفظ قريب منه في كتاب 
(البيوع» باب (ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى» حديث (1260) وقال: هذا 
حديث حسن غريب. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - كه - 
وغيرهم. وأخرجه أيضا ابن ماجة في كتاب «العتق» باب «المكاتب» حديث (2519). 

(7) في /أ: (قأما اذا). 

(8) في /ج: (على). 

(9): "فى رأ (وكذلك): 

(10) في / د: (فهذا). 
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الكتابة مع هذه المسألة مسألة تقتضي فساد هذا الفرق» وهي7": أنه قال: «لو 
اشترى المكاتب شيئاً بشرط الخيار ثلاثة أيام» فمات في مدة الخيار قام سيده 
مقامه 24270 فنزل السيد منزلة الوارث» فلأجل هذه المسألة ادعى بعض 4) أصحابنا 
قوليق ف “تؤارت. تيان "امجلين؟. أخوعا: أنه موزونت». .والثاق + آله: .غير 
بوروية 31 زوز قلف القرل فى كار الشرط انق موروت 10 الأ 


وَالقَرَق من انارو اومان لسلس بط اراق ل وال ااي 
أبلغ أنواع الفراق!!21. 

فإن قيل: أرأيت لو حمل أحدهما مكرهاً عن ذلك المجلس حتى صارا مفترقين» 
الى لا بيبطل لبان مد د لات لي 

لكا من اط لقان رباكوت ابطله مضل عا لقعت 37 ار 


(1) في /ج: (وهو). 

)2( في /أ. جء د: (خيار). 

(3) انظر: الأم 8/ 63. 

(4) (بعض) ساقط من /أ. 

(5) وهو قول أب إسحاق المروزي والقاضي أب حامد. 
انظر: المجموع 9/ 2207 والشرح الكبير 8/ 304. 

(6) تقدم. انظر ص: 339 هامش رقم 9. 

(7) ما بين الحاصرتين ساقط من / ب. 

(8) انظر: روضة الطالبين 3/ 437. 

(9) في /أ: (والموت يبطل من). 

(10) (من) ساقط من /رسء ه. 

(11) في /د: (الفرقة). 

(12) قال النووي: «والمذهب أنه لا ينقطع خياره وسواء منع من الفسخ - بأن سد فمه - أم 
لا). أ. ه. 
المجموع 9 .». وروضة الطاليين 7/3 441. 

(13) وممن قال بذلك أبو إسحاق المروزي. 
انظر: المجموع 182/9. 

(14) ما بين الحاصرتين ساقط من /د. 
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ومن أصحابنا من يقطع القول بأن خيار المجلس موروث؟ مثل خيار 
التعوظ 187 بو يوي :7 اله عر الت بوالكاتلى وين الوك رااان ولا 
يستغني هذا القائل عن تأويل المسألة المنصوصة في خيار مجلس المكاتب» فيتأولها. 
فيقول: مقصود الشافعي التنبيه على أن موت المكاتب وإن أوجب [انفساخ'”ا 
الكتابة» فلا يوجب انفساخ ذلك]7" البيع. ولم يرد بقوله: وجب البيع 
إلزامه"".. وإنما أراد بذلك!!") و22 الفسيخ عنه120؟ , 


مسألة (160): البائع إذا وطىء الجارية المبيعة في زمان الخيار كان وطوه 
اختياراً للفسخ22. [وإن2 وطأها المشتري كان وطوه©) 


(1) (موروث) ساقط من /د. 

(2) وممن قال بذلك أبو علي بن أبي هريرة . 
انظر: المجموع 207/9. 

(3) في /أ: (ويستوي)» وفي / ب: (وسوى). 

)4( في / أ 23 (ويية: المكاتب )د 

(5) في /أء جء د: (وبين الاكراه). 

)6( (مقصود) ساقط من /أ. 

)7( في / ب» ه: (فسخ). 

)8( في /أ باه جه ه: (). 

(9) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(10) في /بء جء دء ه: (انبرامه) . 

(11) (بذلك) ساقط من /ربسء ج. 

(12) في /أء بء ه: (رفع). 

(13) انظر: المجموع 207/9» وروضة الطالبين 3/ 439. 

(14) على الصحيح المشهور. وقيل: لا يكون فسخاً. وقيل: إن نوى به الفسخ كان فسخاء 
وإلا فلا. 
قال النووي: وهذان الوجهان شاذان أ. ه. 
المجموع 2202/9 وانظر: روضة الطاليين 3/ 454. 

(15) في /بء ه: (فان). 

(16) (كان وطؤه) ساقط من /بء دء ه. 
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)01 ود 


وإذا قال الرجل لامرأتيه[ة : احداق” طالق» أو قال لأمتيه : دكي 


حرة» ثم وطىء واحدة منهما” لم يكن رطنه امار ان رد رد وم" 
الطلاق والعتاق فى الثانية!*؟ . 


والفرق بين المسألتين: أنه إذا0" قال: إحداكما!”'' طالق ولم يعين بقلبه واحدة 
منهما - وهذه صورة مسألة!'' الفرق ‏ لم يتكامل2' لفظ الطلاق حتى يوجد ما 
يكمله. ووفوع الطلدى (13) والعناق (14) بالألفاظ دود الأفعال» فلم يهم وطؤه 


إياهما(”') مقام العلة والقرينة التي توقف تمام لفظه9©'' على وجودها. 


(1) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(2) وهو الأصح باتفاق الأصحاب. وقيل: لا يكون إجازة. 
انظر: الشرح الكبير 8/ 2323 والمجموع 9/ 203. 

(3) في /بء ه: (لزوجتيه). 

(4) في /د: (أحديكما). 

(5) في /د: (أحديكما). 

(2)6. ااملهما)ساقط قد ريه 

(7) في /أ: (وحصل). وفي /د: (وحصر بقلبه). 

(8) وهو الأصح. وقيل: إنه تعيين. 
انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل القسم الأول / 447»: وروضة الطالبين 153/12 8/ 
4. 

(9) (اذا) ساقط من /أ. 

(10) فى /أ. د: (احديكما). 

(11) 5 1 (الميالة): 

(12) في /أء د: (الفرق لأنه لم يتكامل) . 

(13) (الطلاق و) ساقط من /أ. 

(14) (والعتاق) ساقط من / ج. 

(15) في /أء جء د: (اياها). 

(16) في / أ ج: (اللفظ) . 


3544 
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0 ب ٠‏ ا 0 4 
فأما في مسالة البيع ؛ فالوطء صالح للفسخ وإن كان من جنس الفعل ؛ لآن 
الففسوخ وما قدا بالا قال 


(132/ب) ألا ترى أن وطء/الابن زوجة أبيه” بالشبهة يتضمن فسخ نكاح 
الأب» وكذلك إذال؟' وطئ الأب زوجة ابنه"'» وإذا جاز ذلك في الفسخ 
جاز في الإجازة التي نحصل من غير لفظ بانقضاء مدة الخيار مع استدامة 
الوركو بت 


ومذهب المزني التسوية بين المسألتين في الاختيار» فيقول؟"': إذا وطىء إحدى 
المنكوحتين أو الأمي (8) كان وطؤه اختياراًء كما يكون في البيع اختياراً للفسخ/" . 

فأما إذا”'" قال: إحداكما طالق وعين بقلبه مع اللفظ واحدة منهما فالوطء لا 
يكون اخبياراً فى هذه الضورة[" . 


(0 
(2) 
(3) 
(4 
(5) 
(6) 


07 


(09) 


)010( 
011 


(فأما) ساقط من /أ. وفي /ب: (قلنا). وفي /د: (وأما). 

في /أ: (لأن الفسخ يتعلق) . 

في ارا (ابنه)» وفي /بء ه: (الآب). 

(بالشبهة) ساقط من /ب. ه. 

(اذا) ساقط من /لربسء جي ده ه. 

فى /بء جيه دء ه: (الابن). 

وهاتان المسألتان مفرعتان على قاعدة : «المانع الطارىء هل هو كالمقارن؟» وهنا جزم بأن 
الطارىء كالمقارن . 

انظر: الأشباه والنظائر للسيوطى / 185» 186» والمثور فى القواعد 2/ 347» وروضة 
الطالبين 7/ 114. 1 ْ 

في /د: (ويقول). 

فى ريه هاه اذأى الاختين)» وفي /د: (أو أحد الآمتين). 

2 نت (الشدارا للبيع). وفي م (في الاختيار للفسخ) . 

وانظر: مختصر المزني / 76» وروضة الطالبين 104/8. 

في /أ: (فاذا)» وفي /د: (وأما اذا). 

وتيدها واحدا. 

انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل القسم الأول / 448» والمنثور في القواعد 334/3. 
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والفرق بينهما وبين الصورة السابقة : أنه إذا عين بقلبه واحدة فالاختيار مقترن 
بلفظ الطلاق» وهو تعن في المستقبل عن الاختيارء وإنما يحتاج إلى الاختيار 
عما نوى'''» والوطء لا يكون اختياراً [وإن جاز أن يكون اختيارً] 2 وإذا لم يعين 
قلبه مع لفظه توقف7" الطلاق في وقوعه على اختياره» ولهذه النكتة قلنا: إذا 
عين!" بقلبه مع لفظه7" وقع الطلاق عقيب [لفظه9. وإذا لم يعين بقلبه7 وقع 
الطللاق غقنيى]!1 التعيين غل أهد الوهين 27 . .وإذا أوقين] 19 الطلاق: غتد البيان 
والتعيين: إننا قيك 12" الغدة روف 7 أو بوذا أوققها الطللاق: عققت قرول اجداكن 
طالق» فالصحيح من المذهب أن عدتها محسوبة من ذلك الوقت2137. 


مسألة (161): إذا باع بهيمة» فحملت بعد البيع» ونتجت27 قبل7"' التسليم 1 


(1) في /ج: (عما نواه). 
(2) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
)3( في اسه هم: (مع لفظط يوقع). 
 )4(‏ في /1: (عن). 
(5) (مع لفظه) ساقط من /أء جء وفي /بء ه: (مع لفظ). 
(6) انظر: روضة الطالبين 2103/8 ومغني المحتاج 3/ 305. 
)7( فق و (بلفظه) . 
(8) هما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(9) الوجه الثانى: أنه يقع بعد قوله: إحداكما طالق . 
قال النووي: وهو الصواب. 
انظر: روضة الطالبين 104/8. ومغني المحتاج 3 5. 
(10) في /أ: (وقعتا). 
(11) في /أء ج: (استأنف) . 
(1)15 اهن وقح التغين: 
انظر: روضة الطالبين 8/ 104. 
(13) (الوقت) ساقط من / ج. 
وانظر: المرجع السابق . 
(14) في /ب: (وتجب). 
(15) في /د: (بعد) . 
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يكن للائع حير /'؟ الشاع لاا ل 01 
ولو باعهاء والجنين!4) في بطنهاء فنتجت كان للبائع 0 النتاجح مع الأم(كا 
الاسكيفاء الفبيه 00 فن: اد القوالبب لكا 
الفرق بينهما: أن الجنين إذا كان موجوداً عند العقد: كان بعض البيع) ‏ عند 
من قسط الثمن ‏ على الأم. والجنين» وللبائع حبس جميع 19 المبيء !!!2 . 


فأما إذا اعترض الحمل/7'' بعد البيع» فليس شيء من/*') الثمن على مقابلة هذا 
الولدء وإنما ملكه المشتري بملك الأم لا بالعقد على الآم22. والبائع يحبس120) 
المعقود عليه للاستيفاء ولا حبس عيره. وإدا / يجعل للحمل الموجود عند البيع 
قسطأ من الثمن صار كالحمل العارض بعد البيع» و2191 يجز للبائع حبسه. وإن 


(1) في /ربء ج: (جنس). 

(2) (لاستيفاء الثمن) ساقط من / ج. 

(3) بلا خلاف. 
انظر: المنثور في القواعد 3/ 355. والمجموع 214/12. 

(4) في /ب: (والحيض). 

(5) في /بء ج: (جنس). 

(6) في /ج: (النتاج ولو باعها والجنين في بطنها مع الأم). 

(7) في /د: (للاستيفاء). 

(8) عل القول: أن الحمل يأخذ قسطأ من الئمن. وهو الأظهر. 
وأما على القول الثانى وهو: أن الحمل لا يأخذ قسطأ من الثمن» فلا يجوز الحبس. 
انظر: الشرح الكبير 381/8 382» وروضة الطالبين 3/ 492. 

)9( فى / بء د ه: (المبيع) . 

(10) في /ب: (جنس الجميع). وفي /ه: (حبس الجميع). 

(11) (المبيع) ساقط من /بء ه. 

(12) (الحمل) ساقط من /أ. 

(13) (شيء من) ساقط من /ه. 

(14) في /ربء جه دء ه: (لا بعقد الأم) . 

(15) في /ربء ه: (بجنس). 

(16) في /ج: (4) بدون الواو قبلها. 
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تلفت الام :وجب ملي الرلد"؟ إل التهري "يوان وسنت التمرى؟"" بالأمعييا 
ردها واستخلص الولد9©. على هذا القول. وهذا©) كله من فوائد التقسيط على 
اجون 


مسألة (162): خيار الشرط لا يبطل بالتسليوه'. وحق الحبس يبطل 
بالفيلكب 7 
والفرق : أن البائع بعد البيع يستحق حبس العين» لاستيفاء الثمن» فإذا سلم 
العين إلى المشتري دلنا ظاهر تسليمه على إبطاله") حق 9 نفسه في العين» فإذا(01) 
رضي فأبطل حقه/2'' لم يعد ذلك الحق2"70. ومنزلته منزلة المرتبن يرد الرهن على 


الراهن» فيبطل2" حقه بالرد ولا يعود في العين'2. فأما ©" التسليم/ في زمان (1/133) 


لباو قلا ندل ظاهره غك الرقى بالا 0 


(1) في /د: (الحمل). 

(2) انظر: المنثور في القواعد 354/3. 

(3) (وإن وجد المشتري) ساقط من / ج. 

)4( انظر: الشرح الكبير 2381/8 وروضة الطالبين 3/ 492. 

(5) في / ج: (هذا) بدون الواو قبلها. 

)6( انظر: المجموع 9/ 1 والشرح الكبير 321/8. 

(7) انظر: الشرح الكبير 8/ 485» وروضة الطالبين 524/3. 

(8) في /أ: (لاستيفاء الدين)» وفي / د: (للاستيفاء الدين) . 

(9) في /د: (إبطال). 

(10) في /أ: (على إبطاله في حق). 

(11) :7 /أ جء د (وإذا) . 

1 مان ين ١‏ 

(13) «(الحق) ساقط من /أ. 

(14) في /أ: (يرد الرهن فيبطل)» وفي / ب.ء ه: (إذا رد الرهن على الراهن فبطل)» وفي / ج: 
(يرد الرهن على الراهن فبطل) . 

(15) انظر: الأم 3/ 143. 

(16) في /د: (وأما). 

(17) (بالإجازة) ساقط من / ج. 
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ألا ترى أن من باع سلعة» وهى فى يد المشتري جاز أن يشترط لخيار الثلدثةل , 
: ا ا 5 0 

والمبيع في يد المبتاع الال 1 كار “بيه القدري كابتدائه مع يذه. 

فإن قيل: أرأيت لو باع سلعة. وف “فى نك المتتوى: أفيكون للبائع انتزاعها 


ل يي إلى أن يستوفى الغ )ب 


قلنا: المنصوص للشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ أنها صارت مقبوضة ب: 7( 


الببع”؟» فعلى هذا ليس للبائع انتزاعهاء وحبسهاء لاستيفاء الثمن7» والمنصوص 
في الهبة كذلك» والمنصوص في الرهن خلاف ذلك"'» وستذكر الفرق في 
كتالت اي 


الك © 


(1) فى /ج: (الثلاث). 

)0( (يد المبتاع) ساقط من /أ» د. 

(3) في /]: (استدامة)ء وفي /بء جه ه: (فاستدامته). 

(4) (الخيار) ساقط من / ب. 

(5) في /بء ه: (فيحبسها). 

)6( في / د :. (للاستيفاء الثمن) . 

(7) في /أ: (بيقين). 

(8) في /أ: (للبيع). 
وانظر: الأم 4/ 62 142/3. 

(9) (لاستيفاء الثمن) ساقط من ل#بسء جء ه. 

(10) فإذا أودع مالاً عند إنسان» ثم وهبه إياه» فظاهر نصه أنه يحصل القبض من غير إذن 
جديد. 
ولو رهنه منه» فظاهر نصه أنه لا بد من إذن جديد في القبض . 
انظر: الأم 4/ 62» 142/3» والشرح الكبير 10/ 65» وشرح مختصر المزني للطبري خ. 
ورقة: 113 -أء نا. 

(11) في /بء ه: وسنذكره في كتاب «الرهن». 
والطر امن 451ن 482 ين عا ال 
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مسائل الربا(') 


مسألة (163): إذا طبخ عصير”» فصار دِبْسا0" امتنع بيع بعضه ببعض 7" . 
وإذا طبخ شهداًء فصار عسلاً لم يمتنع بيع بعضه ببعض 9 . 
الفرق: أن الطبخ في الشهد أيسر تأثيراً من الطبخ في العصير”)؛ لأن هذا 
الطبخ !8 اميد العسلء واستخللاص خلاصته عما وتخا من الشمع . وذلك 
لا يستدعي طبخاأ مفرطأء وهو قريب" من طبخ الزبد لتمييز السمن» وكل 
مطبوخ كان مبذه الصفة» فهو كغير المطبوخ 2 مراعاة الممائله:. 


فأما(''؟ إذا طبخ عصيراء فصار دبساء فهذا الطبخ طبخ عنيف بالء(02 


(1) (مسائل الربا) ساقط من /أ» باء جء ه. 

)2( فى ند : (عصير) . 

(3): الدبين: الأسود من كل شيء. 
انظر: لسان العرب 6/ 76» والقاموس المحيط 2// 213. 

(4) على أصح الوجهين. 
الوجه الثاني: أنه يجوز لإمكان ادخاره ولتأثير النار فيه غاية يعرفها أهل البصر. 
انظر: الشرح الكبير 0183/8 وروضة الطالبين 3/ 390. 

(6) وهو المذهب. وقيل: لا يجوز؛ لأن النار تعقد أجزاءه. فلا يعلم تساويهما. 
انظر: المهذب مع شرحه المجموع 11/ 95. 98. والشرح الكبير 184/8. 

(7): «فق/1:(فن:طبخ العضيير). 

(8) في /ج: (لأن طبخ الشهد) . 

(10) فى رانك : (أقرب). 

(11) في /د: (وأما). 

(12) في /أء د: (بليغ). 
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الأثر"؟ في نقصان أجزاء المطبوخ» وربما يرجع مائة جزء بهذا الطبخ إلى 
ثلاثين جزءاء أو عشرين©., أو أقل من ذلك» وإذال تناهى الطبخ 
هذه النهاية اختلف تأثير النار في أجزاء هذا المطبوخ7©» فربما تأخذ 
الذان هيع عقى ‏ أكقن فنا داسك بن وف 177 روللييانلة”17 الجير له كالناضا: 
الع 


فإن قيل : آرامك 0 اليد ْ عصيرأ 00067 8 وك م 
انتهى غليانه 5 دبساً غليظا ار أفيجوز بيع بعضه ببعضر ا 


010( في / ج: ألا ترى إلى أثره) . 
(2) في /د: (ربما) بدون الواو قبلها. 
(3) (أو عشرين) ساقط من / بء هء وفي / ج. د: (أو عشرين جزا) . 
4( في /بء ه: («وأقل). 
)5( فين / جه د: (فإذا). 
(6) في /أ: (بهذه). 
(7) في /أ: (في أحد المطبوخين)» وفي / جء د: (في أجزاء المطبوخ). 
(8) في /أ: (من بعضه أكثرهما من بعض). وفي / ج: (من بعضه أكثر مما تأخذ من بعض) . 
)9( ف 1 (المماثلة) بدون واو. 
(10) في /سء ه: (المعقولة). 
(11) في / سء ه: (ان). 
(12) في / جء د: (غلى). 
(13) فى / ساء ه: (عصيرا فى) . 
(14) اران القدر من أي 7 كان. انظر: لسان العرب 622/11 623» والصحاح 4/ 
5 . 
(15) في /ج: (مرجل واحد حتى)» وفي / د: (من حل حتى) . 
(16) فى /د: (فصار). 
(17( زمعينا ساقط من /سء ه. 
ومتن الشيء إذا اشتد وقوى . 
انظر : الصحاح 6 2200» والمصباح المنير/ 562. 
. (18) في /ربء جه دء ه: (بيع هذا الدبس ببعض). 
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فلنااة لا كروت كما لا 77 ذا و0 فى نل 00 
فإن قبل + لاون 1*1 هتفع :تاثين النان.فن: لمعن الو اتحد؟ 


قلنا: اختلاف تأثير النار فى المرجل الواحد ظاهرء وذلك أن ما يلى29) أسفل 
المرجل» وجوانبه إذا انتشرت؟ النار في جوانبه أكثر احتراقً مما في 
وروله" أ وغ 016 ريو ا 1130 ليان 


الا تر أنك2"*1 إذا رفقة». ومضى. عليه زافان اتعقد121؟ ‏ معضشه. و 020 
بعضه سائلا غير منعقد. واختلافه في هذا الوصف7 ) لاختلافه في الطبخ . 


مسألة «164): إذا باع التمر بالتمر؟"! متمائلاء فالبيع 


1 “كما لاغور) سالط ين /. 

(2) في /بء ه: (طبخ) وكلاهما صواب . 
(3) وقيل: إنه يجوز إذا طبخا في قدر واحد. والأصح ما ذكره المؤلف . 
(4) انظر: المجموع 94/11. 

(5) في /أ: (وكيف). 

(6) في /د: (يبقى). 

(7) في /ب: (واذا). 

(8) في /د: (استوت). 

(9): فى رت :(كما): 

(10) (مما في وسطه) مكرر في / ج. 

(11) (ومما كان) ساقط من مر ساء جء ه. 
(12) في /ج: (بعيد) بدون ألف. 

(1)13«في انق "(من)ء: 

(13): فى اسع الأنك): 

(15) في /ب: (يعتمد)ء وفي / ج: (ينعقد) . 
(16) في / ج: (ويبقى). 

(17) في /بء ه: (الموصل). 

(18) في / ج: «(الثمر بالثمر) . 
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جائر لآم وإن اقانة لوزي هه رريها بكرن الطزوم مو الخانون ماتيا 
لغلظ النوى في أحدهما ودقته في الفا 27 أو لكثرة(3) الييي 00 في 


ولو باع الشهد بالشهد قبل استخراج الشمع فالبيع باطل7» وإذا استخرج 
(133/ب) 00 06” 2 العسل بالعسل2)20, وإذا بزع النوى من التمر 1 حر 2 


١ بعضه‎ 


(0 


(2) 
3) 
(4) 


(5) 
(6) 
0 


(( 
(09) 
010( 


0100 


لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبر. 
والشعير بالشعير. والتمر بالتمر والملح بالملح . مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا 
اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدأ بيد» رواه مسلمء واللفظ لهء وأبو 
داود والترمذي . 

انظر: صحيح مسلم كتاب «المساقاة» باب «الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً» حديث 
(1587)» وسنئن أب داود كتاب «البيوع» باب «في الصرف» حديث (3349)؛: وسئن 
الترمذي كتاب «البيوع» باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل. . .؟ حديث (1240), 
والأم 16/3 221 ومغني المحتاج 2/ 22, والمهذب 1/ 277. 

في /ربء ه: (في الآخر). 

في / ب»ء ه: (ولكثرة). 

في / أ ك6 :دا اه (الشحم). 

واستجم التهر: كثر واجتمع ماؤه. 

انظر: الصحاح 5/ 1889. 1891» والقاموس المحيط 4/ 91. 

لو (التعرون كه 

في /بء جء دء ه: (في الثاني). 

في / د: (فباطل) . 

وانظر: الشرح الكبير 184/8» وروضة الطالبين 3/ 391. 

فى ركنا (منها) . 

تقدم. انظر ص : 349. 

على أصح الوجهين. 

الوجه الثاني : أنه خجووٌ ؛ لأن النوى ليس من جنس التمرء فلا يضر فصله عنهء وإنما ل 
يشترط ذلك؛ لا فيه من المشقة . 

انظر: الشرح الكبير 0184/8 وروضة الطالبين 391/3. 
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والفرق بين المسألتين الأولي.٠‏ 0 : أن الي 2 إنما يستبقى ويدخر بالنوى وفي 
انتزاع النوى منه إشرافه على الفساد؛ فلذلك!؟) جوزنا بيع بعضه ببعض مع 


فأمال العسل فليس من ضرورة استبقاته واستصلاحه(”) استبقاء الشمع معه. 
00 يكون بقاء الشمع تبني انه د طاول الرماة هلي 


والفرق بين المسألتين الأخيرتي.*): أن التمر"؟ إذا صار منزوع النوى خرج 
عن حد المكيل219 ول(''؟ يجوز بيع التمر بالتمراة) إلا كيلا بكيل» وما دام 
النوى فيه» فالكيل يحصرهء ويتنضدل'2 فيه تنضد مثلهء وأمالة'؟ العسل بعد 
استخراج الشمعأة") واكاك يكن 119 موطززونان. كنا كان قن “ولك 


(1) في /أ: (بين المسألتين أن الأولتين)» وفي /ه: (بين المسألتين الأوليين) . 
(2) في /ج: (الثمر). 

)3( فوع /ذ: (ولهذا). 

(4) فى /د: (وأما). 

فى 11 ل( واستيقاته واسيخلاصه .و الهمافعة)ه روفن / 3ع (انعفانه وانسانت ). 
(6) في /أء دء ه: (بل ريما). 

(7) ١عليه)‏ ساقط من /أ. 

(8) في /ب: (الأخرتين). 

(9) في /ج: (الثمر). 

(10) في /أ: (الكيل) . 

10 فى دارفا 

(12) (بالتمر) ساقط من /بسء ه. 

(13) تقدم تعريفه انظر: القسم الأول من الكتاب. 

(14) في /ج: (فأما). 

5 فى سواه الس" 

(16) (منه) ساقط من /أ. 

(159): افق وف فى كي )ء نوق 2/7 (قهو مكيل )1 
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موزوناً"2. وربما كان مكيلا أيضاً إذا كان ذائباء وتسارع© الفساد إلى التمر 
المنزوع النوى!2) ترجيح للفرق9 وإيضاحه. 


مسألة (165): بيع اللبن الحليب باللبن. الحليب© جائز © كالمخيض”) 
الس ١‏ ماف ص واب نار 


وبيع الرطب بالرطب باطل17!) حتى يصير تهراً بتمر2'". 


الفرق: أن الحليب إذا بيع بالحليب7" كيلاً بكيل29' لم يحدث فيه بعد ذلك 


(1) في /أ: (موزون). 
)2( في / أ جه د: (ويسارع). وفي اه (ويتسارع) . 
(3) «(النوي) ساقط من /بء ه. 
(4) في /أء د: (الفرق). (وترجيح للفرق) ساقط من / ج. 
(5) في /د: (بيع لبن الحليب بلبن الحليب). 
واللبن الحليب: أي المحلوب قبل خضه. 
انظر: الصحاح 114/1 - 115» والقاموس المحيط 1/ 57» ولسان العرب 2327/1 329. 
(6) انظر: المهذب 277/1ء. وروضة الطالبين 3/ 390. 
15 الشيفى والعوضن ‏ اللبن الذى»أخن ريده 
انظر: الصحاح 1105/3» ولسان العرب 7/ 229. 
(8) (بالمخيض) ساقط من / ج. 
(9) في /ب: (شرب). 
والشوف: الخلط. 
انظر: الصحاح 1/ 158» والمصباح المي ر/ 326. 
(10) انظر: الشرح الكبير 8/ 183» وروضة الطالبين 3/ 390. 
(11) في /د: (لا يجوز). 
(12) (بتمر) ساقط من / بء هء وفي/ ج: (ثمراً بثمر). 
وانظر: الأم 24/3» والمجموع 4330 
(13) (بالحليب) ساقط من /د. 
(14) (بكيل) ساقط من /د. 
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حادث حالة تؤثر”'" في نقصان ما سبق من الكيل» أو الوزن" تغيرف عالتة» أو 

والرطب إذا امتدت عليه الأيام حدثت فيه حالة مؤثرة في الكيل السابق» وهو 
معنى 0 قول النبي يَِ: «أينقص”) الرطب إذا يبس27؟». فنظر إلى المتعقب/6؛ 
ولهذا لم يجوز" بيع الرطب بالتمر*. 


فإن قال قائل: فقد0” جوزتم بيع التمر" الحديث بمثله!'©» وبالعتيق 120 


(1) (في) ساقط من /أ. 

(2) في /أء ج: (والوزن) بدون ألف قبل الواو. 

)3( (معنى) ساقط من /ب. ه. 

(4) (اينقص) مكررة في / ب. 
ركذيف جره بن خديف سعد بن أن وقاضى قال سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسلم - يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال لمن حوله: «أينقص الرطب إذا يبس؟» 
قالوا: نعم . نه .عن ولل 1 
أخر جه الترمذي في سننه في كتاب «الببوع» باب «ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة» 
حديث (1225) وقال: : حديث حسن صحيح . يي ا - أبو داود في سننه في 
كتاب «البيوع» باب «في التمر بالتمرا حديث (3359)» والنسائي في سننه في كتاب 
«البيوع» باب «اشتراء التمر بالرطب» حديث (4236). وابن ماجه في سنئه في كتاب 
«التجارات» باب بيع الرطب بالتمرة حديث (2264). 

)6( اا ا - بقوله : «أينقص الرطب إذا يبس؟» إلى أن الممائلة عند 
الجفاف تعتبر ونبه به على علة فساد بيع الرطب بالتمرء وإلا فنقصان الرطب إذا جف 
أوضح من أن يبحث ويسأل عنه. انظر: الشرح الكبير 8/ 179. 

(7) في /أ: (ولذلك لم يجز)» وفي / ب» ه: (ولذلك لم يجوز). وفي / ج: (وكذلك لم يجز) . 

(8) انظر: الشرح الكبير 8/ 179» والمجموع 10/ 433. 

(9) في /د: (قد). 

(10) «(التمر) ساقط من /أء جء وفي /د: (تمر). 

(11) يجوز بيع التمر الحديث بمثله بلا خلاف. 
انظر: المهذب 274/1» والشرح الكبير 184/8. 

(12) فى /أ: (أو بالعتيق) . 
وانظل : الشرح الكبير 2179/8 والمجموع 455/10. 
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وإذا امتد الزمان على الحديث حدثت فيه(!2 حالة مؤثرة2 فى الكيل السابق . 
قلنا .ذلك فبير لآ معنا بمثلة.. 


والجواب الثاني وهو جواب الشافعي 2©7‏ رحمه الله .: أن التمر") الحديث إذا 
رفع عن الحرين7) في الزمان المعتاد فإنه لا يزداد ضموراً في المستقبل وإنما ينتتقص 
وزنه وهو مكيل . فنقصان7 وزنه مع عدم ضموره غير مؤثر في كيله السابق . 
هذا) هو الفرق بينهما. 


مسألة (166): إذا باع فيارا هرويا) 107 هروي» فالبيع باطل 


)1( في /انع ه: (منه). 

(2) في /بء ه: (تؤثر). 

(3) في /د: (وجواب ثاني قاله الشافعي). 

)4( (التمر) ساقط من /د. 

(5): “الخرين" البيدو الذى يداس فيه الطعام» والموضع الذى تجفف فيه الثمار. 
انظر: لسان العرب 50/4». والصحاح 2091/5. 

(6) قال الشافعي في الأم 3/ 25: «فإن قال قائل فهل يختلف الوزن والكيل فيما بيع يابسأ؟ 
قيل: يجتمعان ويختلفان. فإن قيل: قد عرفنا حيث يجتمعان فأين يختلفان؟ 
قيل: التمر إذا وقع عليه اسم اليبس ولم يبلغ إياه بيبسهء فبيع كيلا بكيل لم ينقص في 
الكين شيعا وإذا ترك زهانا تقصن :فى الوزن» لآن:الحفوك كلما زاد'فية كان انفهن لوزنه 
حتى يتناهى) . أ. ه. 1 
.وانظر: المجموع 10/ 454. 

)7( ف رف (بنقصان) . 

)8( في نا ذه هذ (فهذ!): 

(9) الدينار الهروي: نقد فيه ذهب وفضة منسوب إلى هراة: بالفتح . وهي مدينة عظيمة من 
أمهات مدن خرايتان. ينها ونك تسانؤر أحد عكر يوما. .ويسي البهاتخلق :نين الأعنة 
وَالخلماء. ظ 
انظر: معجم البلدان 5/ 396», والمصباح المنير / 637» وتهبذيب الأسماء واللغات 3/ 
1. 

(10) من هنا بدأ السقط من / ب. 
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(01 
(2) 


وا كل واحل منهما ا 


ف 1 (في) بدون واوء وفي /د: (وان كان في). 

هذه إحدى صور مسائل القاعدة المعروفة: بمد عجوة. وضابطها: أن تشتمل الصفقة 
على مال واحد من أموال الربا من الجانبيين» ويختلف مع ذلك أحد العوضينء أو كلاهما 
جنساء أو نوعاء أو صفة. فلا يصح البيع في مثل هذه الصور ونظائرها؛ لحديث فضالة 
ابن عبيد قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب 
وهي من المغانم تباع , فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالذهب الذي في القلادة 
فنزع وحدهء ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم .: «الذهب بالذهب وزنا 
بوزن» وفي بعض الروايات: «لا تباع حتى تفصل». أخرجه مسلمء وأبو داود. 
والترمذي . 

واستّدل على القاعدة من جهة المعنى: أن العقد إذا اشتمل أحد طرفيه على مالين مختلفين 

وزع مال الطرف الآخر عليهما باعتبار القيمة»ء وذلك يوجب المفاضلة.ء أو كير 
بالممائلة . 

والدليل على أن الصفقة إذا جمعت شيئين مختلفي القيمة انقسم الثمن عليهما : أنه إذا باع 
شقصا من عقار. سنا بألف قوم السيف والشقص» ؛ وقسم الآلف:عليهمًا عل قدر 
قيمتهما وأخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن على قدر قيمته. وأشاك المتدرى المشاتف 
بحصته من الثمن على قدر قيمته. وأيضاً فلو اشترى شيئين بألف» فوجد بأحدهما عيباً: 
وأراد رده وحده بالعيب يرده بما يخصه من الألف. إذا وزع عليهما باعتبار قيمتهما . 
وأما أنه يلزم منه المفاضلة» أو الجهل بالممائلة ؛ فلأنه إذا باع مدا ودرهما بمدين. فإما أن 
تكون قيمة المد الذي هو مع الدرهم أكثر من درهمء أو أقلء أو درهماً. فإن كان أكثر. 
مثل: أن يكون قيمته درهمين» فيكون المد ثلثى ما فى هذا الطرف فيقابله ثلا المدين من 
الطرفه الآخرة: فيضير كانه قابل هذا مف ولك «وإن كات أفل.» بمعل :أن يكوان قنمته 
نصف درهم فيكون المد ثلث ما في هذا الطرفء» فيقابله ثلث المدين من الطرف الآخر. 
فيصير كأنه قابل مدا بثلثي مد. وإن كان قيمته درهما فلا تظهر المفاضلة والحالة هذه. 
لكن المماثلة فيها تستند إلى التقويم. اتوم أكون قل ركرة صرايا»اوللاريكور ربخا . 
والمماثلة المعتبرة في الربا هي : الممائلة الحقيقية . 

انظر : الشرح الكبير 172/8 - 2174 والمجموع 0. والمهذب 273/1 - 2274 
ومغني المحتاجح 228/2 رصح معام كتاب (المساقاة» باب «بيع القلادة فيها خرز 
وذهب) حديث (1591)» وسئنن 56 داود كتاب (البيوع) باب «حلية السيف تباع 
بالدراهم» حديث (3352), وسئن الترمذدي: كتاب «البيوع» باب «ما جاء في شراء 
القلادة وفيها ذهب وخرز») حديث (1255). 
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وإذا(0© باع ديناراً هروياً© بدرهمء أو بدراهم» فالبيع جائز وإن كان20 في كل 
جانب فضة مجهولة أو 10 


والقرق ستهماء أن الدقار إذا عبان مقائلا بالتينارة فالذهن! هن التصرد 
فى كل جانب» وممائلة9) الذهب مجهولة9 بسبب مخالطة الفضة» فأم9 إذا 


فوبل 


الدينار بالدرهم. فالمقصود مقابلة الذهب الذي فى الدينار بالفضة. ومهما 


جنسان مختلفان لا تعتبر الممائلة بيتهماء ولا يغبأ بالفضة اليسيرة المختلطة 
(1/134) بالدينار. ومثال/ هذا: أن رجلا لو باع حنطة بشعير وفي الحنظة حبات 
تنسين. أو اقم الشعير انف ا 170 را رك 1001 بر رزن 501 المنها ليق فى 


العقد 


وي 201 ونان 


ا باع حنطة 0 وفي كل واحل منهما ا ظاهر بحيث لك 


(00 
(2 
(3) 
(4 


(5) 
(6) 
(0 
(8) 
(09) 
010) 
011) 
012 
)13( 
)14( 
)15( 
)16( 


فى /أ: (فاذا). 

1 السقط من / ب الذي بدأ في الصفحة .356 

ف أ (كانت). 

نقل السبكي - رحمه الله - هاتين المسألتين مع الفرق بينهما عن المؤلف في تكملة شرح 
المجموع 417/10. 

في /سء ج: (فالمذهب). 

في / ج: (وثتمائل) . 

في / ج: (مجهول). 

فلن د (وأما) . 

فى /ساء جء ه: (فذلك). 

انظر : المجموع 10/ 398 399. 418» والشرح الكبير 178/8. 

ف 1 حج: (فان). 

في /أ: (في العقد ظاهر جنسان) وفي /د: (في العقد هما جنسان). 
فى (ولو). 

(بحنطة) ساقط من /أ. 

زكتضر )شافط :فد ارنماة هد 

(بحيث أنه) ساقط من /بسء ه. 
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يأخذ من الكيل مكاناء فالبيع باطل؛ لأن المتقابلين في العقد0© جنس © 
)03 2 
واحد : 


مسألة9" (167): إذا باع مائة دينار مروانية0© قيمة كل دينار عشرون درهماً بمائة 


دينار؟ مكروهة7) قيمة كل دينار عشرة فالبيع جائز 0 . 


ولو باع مائة دينار مروانية ومائة دينار مكروهة" بمائتىي 2 دينار''؟ من 
ضرب وسط قيمة كل دينار خمسة عشر درهماً2'". فالبيع باطل!2©. 


والفرق بين المسألتين: أنه إذا قابل الماثة المروائية2© بالمائة المكروهة فقد 


01 
(2) 
(3) 


5) 


(6) 
07) 


0) 

09) 
010( 
)11( 
)12( 
)13( 
)14( 


في / د: (في البيع) . 

(جنس) ساقط من /أ. 

انظر: الشرح الكبير 177/8» والمجموع 10/ 398 399. 

هذه المسألة مندرجة تحت قاعدة مد عجوة. 

المروانية: نسبة إلى عبد الملك بن مروان وهو أول من ضرب النقود العربية وأوجب 
التعامل بها. 

انظر: الأحكام السلطانية / 0196 والنقود العربية والإسلامية وعلم النميات /100, 
والمقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة ها / 48. 

(دينار) ساقط من /أ. ج. 

كان الحجاج ضرب دراهم بغلية؛ كتب عليها «بسم الله» الحجاج. ثم كتب عليها بعد 
سنة : «الله أحدء الله الصمد». فكره ذلك الفقهاء لما عليها من القرآن وقد يحملها الجنب 
والمحدث فسميت مكروهة. وقال آخرون: سميت بذلك». لأن الأعاجم كرهوا 
نقضنانا: ظ 

انظر: الأحكام السلطانية / 2196 والنقود العربية والاسلامية وعلم النميات /172. 
انظر : المجموع 0 . 

في /بء ه: (هروية). 

في / بء ه: (بمائتين). 

(دينار) ساقط من / س. 

ف (درهم). 

انظر: مختصر المزني / 078 والمجموع 320/10. 366. 

في / بء ه: (اذا قابل المائة الدينار المروانية) . 
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باع" الذهب بالذهب/" مثلاً بمثل» وإذا باع المائة المكروهة والماثة المروانية بالمائتين 
من الوسط فقد باع الذهب بالذهب متفاضلا . 


وبيان التفاضل في إحدى المسألتين» والتماثل في المسألة الثانية': أن الصفقة 
إذا اشتملت من أحداةا الجانبين عل تمدن تلفي بي 7 فى لاني الا 


ألا ترى أن من باع شقص'» وسيفاً بألف درهمء فقام الشفيع فطلب”"ا 
الشفعة أخذ الشقص بثلثي الثمن إن كان قيمة الشقص مثلي قيمة السيف. او كلت 
الثمن إن كان قيمة السيف مث قيمة و ال ا فإذا تمر 0 هذا الأصل رجعنا 
إلى مسألتنا فقلنا: إذا قابل مائتى دينار من ضرب 0 قيمة كل دينار [خحمسة 
عشر. ذرغياً بمائتي )012 000 "١‏ 40 0107 000 كل ا 


(1) في /د: (قابل). 

(2) (بالذهب) ساقط من /ب. ه. 

(3) في /ج: (الأخرى). 

(4) في /أء بء ه: (من احدى)». وفي /د: (في أحد). 

(5) في /د: (كما). 

(6) في /أ: (الباقي). 

(7) (عليهما) ساقط من /أ. 

ظ (98) الشقص: القطعة من الأرضء والطائفة من الشيء. 
انظر: الصحاح 3/ 1043. والمصباح المنير / 319. 

)9( في / أ ج: (لطلب)» وفي /د: (بطلب). 

(10) تقدم. انظر ص: 357 ت: 2. 

(11) ف /: (واذا تقرر)» وفي /د: (فاذا ثبت وتقرر) . 

(12) في /د: (خمسة عشر بمائتين) . 

(13) (درهما بمائتي دينار) ساقط من / ب.». ه. 

(14) في /ربء ه: (بماثة). 

(15) (قيمة) ساقط من /أء د. 

(16) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
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[عشرون7)» ومائة مكروهة قيمة/2 كل دينار]0 عشرة دراهه9؟: فمعقول أن 
المائة المروانية) هى الثلثان من مال هذا الجانب فيقابلها الثلثان من مال ذلك 
الخانت: توزيعا بالقيمة: كالشقضن. والسيت... والثلقان: هن هال ذللقة :الكانيبمائة 
وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث27 وقد”) باع مائة بمائة وثلاثة وثلاثين وثلث00, 
وباع المائة المكروهة''"» وهي بالقيمة ثلث مال هذا الجانب بثلث مال الجانب17") 
الغا وهو 7" سيتة :وسيوون2'77 وينارا وتلنان:.. :فآمخ20"؟ إذا قادل سائة بروية01'" بمانة 
حيذدة » فإدا اشتخلت (16) بالتوزيع واجدت كل جزء من المائة الحيدة على مقابلة مثله 
من المائة'الردرة7. التسق هل .متادلة ' النضصف» :والعلث عل سقابلة التلق» إذ 
يد أن 020 /00 من المبيع إلا ا اتا ذلك الدع من الثمن: 


10 فياك "ارين 

ل يف 

)3( ما بين الحاصرتين ساقط من /بء ه. 

)4( (دراهم) ساقط من د 

(5) في /أ: (والمروانية). 

(6) في /أء ج: (يقابلها). 

(7) في /أ: (وماثة وثلاثون وثلث). 

(8) في /أ. جي د: (فقد). 

(9) في /أ: (وثلاثون بثلث) . 

(10) في /بء ه: (المكرويه). 

150"( حرق دنال لناتب) سائط هه ان ان 

)012 في ابه جيه ه: (وهي) . 

(13) في /بء ه: (وثلاثون). 

(14) في /د: (وأما). 

(15) في / ب: (ما وريه). 

(16) في / ج: (اشتغل). 

(17) في /بء ه: (من الماثة الردية في مقابلة مثل من الحيدة) . 
(18) في /بء ه: (لا يستحيل)» وفي /د: (اذن يستحيل). 
(19) في /أء ج: (أن تستغل) . 

00 الى النوة اورت 

(21) فى /آء ج: (الا يمثل)2: وفى /اتء نهذ (لا مثل). 
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ونا تقب عل ستائل!! تعني إلا تضم وغل عقابلة نسو 107 إلا 
(4ذ1اارت) دين :ولو قلغل تقايلة29 تفلف [قلقاق: لوقكف21 القلث. الباقى زغل 
مقابلة؟ نصف] النصف الثاني ولصار الربء9 بالعراء» عن © المقابلة . 


وإذا عرفت ذلك في" هذه الصورة فكذلك7!" إذا باع مدا ردياً بمد2'2 جيد 
[فالبيع جائز كيف ما كانت القيمتان"©» وإذا باع مدين جيدين بمد جيد]!22 
5 رديء فالبيع 0 


مسألة (168): إذا باع مخيضاً بزبدء فالبيع [جائزء وإن كان في الزبد 


(0 
(2) 


(4) 
5) 


07) 
0( 


(010 
)011 
2م 
(013 
(14) 
(15) 
)016 
)017 


حك _ 017 
خيض 7 


000 (ولو وقف على مقابلة)» وفى / بء ه: (وأن يقف عن مقابلة) . 
في /ب: (الا نصفه). 

في اعد (السدس). 

(على مقابلة) مكرر في /أ. 


في / بء ه. ولو وقف). 


(مقابلة) ساقط من /أ» ج. 

ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(الربع) ساقط من /د. 

في 1 (على). وفى /د: (من). 
شيف ) ساق سن د 

في ار (وكذلك). 

فى نت (يهنر). 

في / د: (القسمان). 

ما بين الحاصرتين ساقط من / ب . 
في /أء ج: (وبمد). 

انظر: المجموع 364/10 366. 
انظر: مختصر المزني / 77» والمجموع 185/11 186 191. 
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وإذا باع زبداً بزبد» فالبيم]7) باطل» بسبب المخيض في الحائبين27 . 
والفرق بين المسألتين: أنه" إذا باع مخيضاً بزبد» فالمخيض الذي في الزبد 

تمعد ل عن الفا بلقي والقضية» بوإنها المتصيوه 7" الروك 
7 ولي باع خلاصةه السمن بالمخيض 0 البيع جائرا من غير مراعاة 

الممائلة27؛ لأنهما جنسان مختلفان» كبيع الدراهم بالدنانير» والحنطة بالشعيرء 

وربما لا تخلو ا : لحنطة عن مخالطة اله لش 200 
فأما إذا قابل الزبد بالزبد» فالخلاصة مقصودة9" من كل جانب» وهي 

مجهولة الممائلة بسبب المخالطة» والجهل بالمماثلة» كالعلم بالمفاضلة» فهو كبيع 

الإراهو السودلة بودلي 77 


10( 


مسألة (169)* إذا باع:اشاة لبوت بمتلها» .وفى الضرء 29 من الجانيين للا 


(1) مابين الحاصرتين ساقط من / ب. 
(2) على أصح الوجهين. 
الوجه الثاني: أنه يجوزء كبيع السمن بالسمن . 
انظر: الشرح الكبير 8/ 183» والمجموع 183/11 184. 
(3) (أنه) ساقط من /أ. 
)4( في /أ. جي د: (القصد). 
(5) في /د: (ولهذا لو). 
(6) فى /ب: (فان). 
)7( انظر : المجموع 11/ 190. 
(8) في /أ: (وان كانت الحنطة لا تخلو من الشعير)» وفي / ج: (وان كانت الحنطة لا تخلو 
عن مخالطة الشعير) . ١‏ 
وانظر: المجموع 0 191/11. 
(9) في /د: (وأما). 
(10) في /: (والخلاصة مقصود). وفى / د: (فالخلاصة مقصود). 
(11) انظر: المجموع 12/6. 1 
(12) في /أ: (في الضرع)». وفي / بء ه: (وفي الفرع). 
(13) (لبن) ساقط من /بء ه. 
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فالبيع باطل210, واللبن المستكن في الضرع مؤثر في العقد» كالمنفصل 
المحلوب» فكأنه باع شاةء وقدحاً” من لبن بمثلهما0©. 


ولم يجعل الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ الولد في البطن» كالمنفصل في الاستتباع. 
وسائر الأحكام» وأشار إلى الفرق بينهماء فقال: الولد لا يُقُدر على استخراجه. 
ويقدر على استخراج اللبن7» ثم شبه اللبن في الضرع بلب© الجوز في الجوزء 
ولب اللوة اق اللوق إذا اها ل 01 

فإن قال قائل: فهلا جوزتم 2 اللير في الضرع دون الشاة . 

قلنا: لأنه غير مشاهدء وشرط بيع العين المشاهدة» والمعاينة'2؛ ولذلك 


م نجوز!"أ هك لب الجوز في 0 حنى يب يبيع الجوز 00 واسستهد 
الشافعي ‏ رحمه الله - على ما قصدا3!) بأن قال : 0 رسول الله عَلنٍ جعل !15 


(1) على أصح الوجهين. 
الوجه الثاني: أنه يجوز. قاله أبو الطيب بن سلمة. 
انظر: المجموع 1 » وروضة الطالبين 394/3. 
(2) في /ج: (قدحا) بدون واو. 
(3) في «أء د: (بمثلها). 
0 المجموع 157/11» والشرح الكبير 8/ 189. 
(4) انظر: مختصر المزني /77. 
(5)” فى نك (يليق) : 
(6) في /أء ج: (بقشرهما). 
(7) ووجه الشبه: أنه يستخرجهما أنى شاء . 
انظر: ختضر المزق / 77 
)0 في / ب : (مع). 
(9) (بيع) ساقط من /أ. 
(10) انظر: روضة الطالبين 3/ 358. 368. 
مف (وكذلك لم يجر).ء وفي / ج: (وكذلك لم نجوز)ء وفي /د: (ولهذا نجوز) . 
(12) تقدم. انظر نفس الصفحة هامش 7. 
(13) فى /رج: (ما أراد). 
(14): زان )شافط ون دض 
(15) (جعل) ساقط من /أ. 
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لبن" التصرية” بدلآء فقسط”" عليهء وأفرده» وم يوجد مثل ذلك في 
انو 1 


مسألة (170): التمر بالتمر”» كالحنطة بالحنطة في جواز البيع عند وجود 


(0) 
(2) 


03) 
(4 


(5) 
(6) 
(07) 


9 
)10( 


)11( 
)12( 
)13( 


اللعائلة "7" +إذا تيرفع الليطة "1.5 ضر ممم شي مها بتي "من .ذلك 
الجسير "1د يوإذا تقب العدر 1177 اتاو تاد انويع 77 جوار ع ا 
فى أده اللبو: 

فى / ب : (التصيريه). 

التصرية 4 ناريط الفلدف الناقة أو :الغاقم كم فرك عو ذلك التومة بوالبومينة 
والثلاثة حتى يجمع لها لبن» فيراه مشتريها كثيرأء فيزيد في ثمنها لذلك. 

انظر: لسان العرب 451/4. وحلية الفقهاء / ١132‏ وتبذيب الأسماء واللغات 175/3. 
في / أ د: (قسط). 

وذلك في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: «من اشترى 
غنماً مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر . 
أخرجه البخاري في كتاب «البيوع» باب (إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمرا 
حديث (101). 

ومسلم في كتاب «البيوع» باب «حكم بيع المصراأة» حديث (1524). 

انظر: مختصر المزني / 77. 

(بالعقر )مان ون 1 

انظر: الأم 21/3» وروضة الطالبين 3/ 378. 

في / بء ه: (واذا تغيرت الحنطة)» وفي /د: (واذا تغير من الحنطة). 

ريشو عأ ساقط من م 

ذا عو المذهب . 

وحكي قول: إنه يجوز بيع الحنطة بالدقيق كيلاء ومن قال بهذا القول جعل الحنطة 
والدقيق جنسين يجوز التفاضل فيهما. 

انظر: روضة الطالبين 3/ 387» والشرح الكبير 180/8. 

في / ج: (الثمر) . 

في 0 (ل يمنع) . 

في /ه: ( بيعه) . 
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ببعض. إذا ضبطت المماثلة» ولم تصر مجهولة!' بمخالطة الماء20 . 


ولو( باع خل الرطب بخل الرطب كان ذلك جائزا». وكذلك9؟ خل 
[العنب بخل العنب27. فلخل الزبيب7 حالة جواز البيع©؛ (ولخل العنب حالة 
جواز البيع)”' بعضه ببعض» وكذلك](1) الرطب والتمر. 


5171 السسورق. .الصو حو لقو بالدققيم موه ل بوالعجية 


(0 
(2) 


3) 
4 
(5) 


(6) 
07 
08) 
(9) 


010( 
)11( 
)12( 
)13( 


في /أ: (ولم يصر بجهولا). 

وأطلق الجمهور القول بعدم الجوازء ولم يذكروا هذا القيد. 

انظر: المجموع 11/ 144. والشرح الكبير 8/ 182. 

فى / د: (واذا). 

زولك تساف وح د 

وصرح الماأوردي بعدم الحواز. قال السبكي في تكملة شرح المجموع 1 145: 

ل ا 0 
ا االو ا م 0 

ماء وإن أمكنء» كما قال أبو محمد وصارء كخل العنب» وإن كان فيه ماءء فالأمر كما 

قال الرافعى والماوردي». ' 

وانظرة الله .+ ورقة: 64 أء والشرح الكبير 8/ 182. 

في /أ: (جائز وكذلك خل الرطب بخل الرطب كان جائزاً ولذلك). 

انظر: المجموع 11/ 149. والشرح الكبير 8/ 182. 

في / ج: (والزبيب). ونن ره (وللزبيب). 

أراد المؤلف هنا أن يقرر حكم ما سبق» فذكر خل الزبيب مع أنه لم يسبق له ذكر ولعله لم 

يذكره اكتفاء بذكر أصله وهو العنب» أما حكم بيع خل الزبيب بخل الزبيب» فقد قطع 

الرافعي والنووي بعدم الجواز» وحكى السبكي هذا القول عن المؤلف» ونفى الخلاف في 

ذلك. ولعل المؤلف ‏ رحمه الله - أراد هنا إذا لم يكن فيهما ماء وأمكن ذلك. كما حمل 

السبكي قول المؤلف ‏ رحمه الله - بجواز بيع خل الرطب بخل الرطب على هذا المحمل . 

وانظر: ت: (13) في الصفحة السابقةء والمجموع 11/ 144» والشرح الكبير 8/ 2.182 

وروضة الطالبين 3/ 389. 

ما بين الهلالين ساقط من / جيه د. 

ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 

فى /لسء 2 هر (قاماة وفى 7 (وأما) . 

في /أ: (والخيز) . ا 
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بالعجين» فالبيع ممنوع في جميع هذه الأحوال دوق نجالة لسك , 

والقرق ييتهما: أن 1ال 20‏ إذا كان من أمواك الريا: والكنن :رالجد» “فقترط (1/136) 
حالة إمكان الادخار” وكمال المنافم©. فإن” وجد بعض هذه الأوصاف دون 


عضن + :فل سنيل إلى ينا 


خرج من هذا: أن" العصير إذا قوبل بالعصير؛ فهما!2" مالان 
مستجمعان ةا الأوصاف: الإدخارء وكمال ال والتفكرة .مد 
الاعقيان الع 1177 لبوا اللا ومويق عق 219 لوطي ل 


(1) فى /أ.ء بء ج: (الحالة الواحدة) . 
الكل الشرح الكبير 2180/8 والمجموع 128/11. 
(2) فى /أ: (لماء). 
(3) (البيع) ساقط من /1. 
)4( في / ب » ه: (بمعتاد). 
(5) وهو الكيل أو الوزن. 
(6) (مخصوصة) ساقط من /أ. 
(7) (الادخار) ساقط من /د. 
)8 انظر: الشرح الكبير 8/ 178» وروضة الطالبين 387/3. 
(9) في /بء ه: (وان). 
(10) انظر: المرجعين السابقين . 
(11) (من) ساقط من /أ. وفى /جء د: (عن). 
101 لأنااضاقط من ( امج د 
(13) في /ةة (فاعها). 
(14) في /ب: (بهذه). 
(15) فى /أ: (وكمال المنفعة الإدخار)» وفى /د: (والإدخار وكمال المنفعة). 
(16) في )تب ه: (بالمعتاد) . 1 
(17) (المشروع) ساقط من /بء» ه. 
(18) فيجوز بيع العصير بالعصير. 
انظر: المجموع 1 » وروضة الطالبين 7/3 388. 
(19) في /أ» د: (وكذلك أيضاً يجوز بيع خل) . 
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ليا 


وأن"*> إنشطة اتسيف افلتيى اليا يفك هله انفالة ماله اوس الا بورك 
أمكن الوزن في الخبز”'» فإن الوزن7 فيه موقوف20)؛ والعجين بالعجين أبعد عن 
الافغاي .وكذلك "السو بالسوق "وهو اتبرم فهاذا من :الدقق4.ولذلك 1 


جور 


الحافة 


(0 
(2) 


3) 
(4 
(5( 
6) 
(07 
(5 


9) 
010 


011) 


012) 


2 بيع الحنطة المبلولة بالحنطة الجحافة!''2» [وكذلك المقلية بالمقلية» أو بالنيئة 
0 


في /أ: (بالرطب)» وفي / د: (بخل العنب). 

في /بء ه: (وما قبلهما). 

وانظر: ص 366ات: 5. 

فى رد (وأما) . 

فى 1 نساء» جه ه: (بعد ذلك حالة في كمال الادخار). 

ف (فان). 

وذللقويان: كان .وظا : 

في / بء. ه: (وان كان الوزن)» وفي /أ» د: (فان كان الوزن) . 

في /أ» د: (موزون)» وفي / ب» ه: (موجودا)» وفي / ج: (موقوفا) ولعل الصواب 
فا الي 

عق از اولك افتسان الكماق ولا فنا يها وعدن التز يوان امكن الوين ف 
وذلك عان كان يوا زوايفا :كان الوزن فنه موفرك: أن صله 1ن ا مك امار 
الكيل فيه. 

وانظر: المجموع 122/11 127. 

(بالسويق) ساقط من / ج. 

في /أ: (وكذلك لا يجوز). وفي / ب. ج: (وكذلك لم يجوز)ء وفي /د: (ولهذا م 
بجر). 

في /بء. جه دء ه: (القمح المبلول بالقمح الجاف). 

وانظر: الشرح الكبير 181/8» وروضة الطالبين 3/ 388. 

ما بين ال حاصرتين ساقط من /أ. وفي / ج: (وكذلك بيع المقلية بالمقلية أو المقلية بالنية)» 
وفي /د: (وكذلك بيع الحنطة المقلية بالمقلية أو المقلية بالحافة) . 

وانظر : المرجعين السابقين . 
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وعغرونا”" فى هذا الفرق عا 'تسوض 7“ القافى قن كنب النديودة لالووو لا 
دون ما 0 المزني في ا نوادر حكاباته 0 جواز بيع ”2 الكعك 
اليابس المدقوق'*! بمثله'"ا» والتفريع”"'" إنما يكون على النصوص الظاهرة”"" 
ال 


(1) في /د: (وقريبا». 

)2( فى /رذ: (منصوص) . 

)3( قال الشافعي ‏ رحمه الهج متشيوا إلى قاعدة هذه المسائل وأمثالها . : «وإذا كان شيء من 
الذهب» أو الفضة. أو الأكولم أو المشروبس». فكان الآدميون يصنعون فيه صنعة 
يستخرجون بها من الأصل شيئاً يقع عليه اسم دون اسمء فلا خير في ذلك الشيء بشيء 
من الآضل :وإن كثروت الصيلحة فيه كما لو أن ترجلة عمند ]ل كتائر > تجعلها طينا ‏ أو 
قبةَ أو حلياً ما كان لم تبر بالدنانير أبدأ إلا وزنا بوزن» وكما لو أن رجلا عمد إلى تمرء 
فحشاه في شن» أو جرة, أو غيرهاء نزع نواه» أو لم ينزعه» لم يصلح أن يباع بالتمر وزنا 
بوزن؛ لآن أصلهما الكيل. والوزن بالوزن قد يختلف في أصل الكيل» فكذلك لا يجوز 
حنطة بدقيق ؛ لآن الدقيق من الحنطة» وقد يخرج من الحنطة من الدقيق ما هو أكثر من 
الدقيق الذي بيع بها وأقل ذلك أن يكون مجهولا بمعلوم من صنف فيه الرباء وكذلك 
حنطة بسويق» وكذلك حنطة بخيبز» وكذلك حنطة بفالوذج إن كان نشا من حنطةء 
وكذلك دهن سمسم بسمسم وزيت بزيتون» لا يصلح هذالما وصفء وكذلك لا يصلم 
التمر المنثور بالتمر المكبوس» لأن أصل التمر الكيل. أ. ه ثم قال بعد ذلك بكثير : 
«وكذلك لا خير في تمر قد عصر وأخرج صفوه بتمر لم يخرج صفوه كيلا بكيل من قبل أنه 
قل أ - منه شيء من نفسهء وإذا لم يغير عن خلقته فلا بأس به» أ. ه 
الأم 79/3 80» وانظر: المجموع 116/11 117. 

(4) في /أ: (ما أمل). وفي /د: (ما حكاه). 

(5) (بعض) ساقط من /د. 

00 اق أن 0ن 

)7( (بيع) ساقط من /د. 

(5) في /أ. ج: (الكعك المدقوق اليابس)» وفي / د: (الكعك اليابس المعتوق) . 

)9( نقله المزني عن الشافعي. والصحيح: أنه لا يجوز. 
انظر: المجموع 11/ 126 127» ونهاية المطلب. خ ج 3 ورقة: 2 أء» والمطلب العالي 
خ. ج 7 ورقة: 118 بء 119 -أ. 

(10) في / ب: (والتفريق) . 

(11) (الظاهرة) ساقط من /بء ه. 

(12) في / ج: (على المنصوص المشهور) . 
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مسألة (171): الحنطتان إذا تقابلتا وإحداهمالا؟ مسوسة» والأخرى سليمة» فالبيع 
باط © , 

ولو كانت إحداهمال"© فوق الأخرى في الرزانة20» والأخرى”" ضامرة دقيقة 
قليلة الريع» فالبيع جائز/" . 

والقرقينيماة أن النيوسة مسلوية النانى! »نقذ خسن المجائلة يتما 
زتكين: الفاضلة مم7 . 

لقآما: الامرق افلباها: فنها ]1197 كاك اقل ديعا الوا 
امتلاء”'" المكيال في مقابلة المكيال. 

ألا ترى أن الشافعي رحمه لله. ‏ قرله0) قال: إذا باع حنظة بحنطة وفي 
0005 قليل وا كار أو قليل تبن» فذلك177) لا يضر البيع. 


(1) في /د: (وأحدهما). 

(2) انظر: المجموع 123/11 124. 

(3) في راع هه (اعزييها): 

(4) في /ج: (فوق الأخرى سليمة فالبيع باطل ولو كانت احداهما في). 

(5) في /أء د: (في الجدارة). 

(00) فى /ج: (فى الجدارة دون الأخرى فى الرزانة والأخرى) . 

)7( انظر : الجيره 0 89. 1 

(8) اللباب: لغة في: اللب. ولب كل شيء خالصه. ولب الحنطة ونحوها: ما في جوفها. 
انظر: لسان العرب 4729/1؛ والمصباح المير /547. 

(9) في /د: (متفقة). 

(10) في / ب : (فان) . 

(11) في / أ د: (فالمقصود). 

(12) ما بين الحاصرتين ساقط من / د. 

(13) فى /د: (وامتلا). 

4١‏ ترسد نيا قط رهن ا 

(15) في /د: (أحديهما). 

(16) (دقيق) ساقط من /جء د. 

(17) في /د: (فهذا). 
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وإنما"© يضر البيع© إذا كثرء فأخذ7© ذلك المخالط مكاناً من المكيال© . 
تقال الشافعي :ره الله ,1 فأما00) فى الؤزة» :قلذي 190 ف .مكل بهذا : 
والفرق بين الكيل والوزن7: أن الوزن أبلغ في الحصر والضبط من الكيل» 


فإذال) باع موزوناً بموزون2), وفي أحدهها'2 خلط وإن كان قليلاً أوجب فساد 


العا ولس فى لكا اك لايور اتوي 30 بين ال 10 


مسألة (172): إذا باع دراهم يدراه (15) معينة بمعينة!©1), ثم وجد بما7'" قبض 
عيياً» أو سعضه فاه سبيل اك إلى الردى وال ٠‏ 


وإذا باع دراهم موصوفة بدراهم موصوفة”. وتقابضاء ثم وجد 


(1) فى /أء ج: (انما) بدون واو. 

(1)8 ا(النية ااسافطة عرق / أ جاة قي 

ان بذ (واخذ): 

(4) انظر: الأم 24/3» ومختصر المزني / 77. 

)5( في /بء جء «ه: (وأما). 

(6) في /ربء ه: (فلا خير فيه)» وفي /د: (فلا ضرر). 
(7) في /د: (وبين الوزن). 

)8( فى ربد: (واذا). 

(9) (بموزون) ساقط من /أ. 

(10) في /د: (أحديهما). 

(11) في لت هر (أوجبه فساذ الك البيع) . 

(12) في /أء جء د: (في الكيل بالكيل) . 

(13) انظر: المجموع 397/10 - 401. 

(14) في /أ: (وهذا من التضييق)» وفي / د (والتصيق). 
(15) (بدراهم) ساقط من /د. 

(16) (بمعينة) ساقط من //بسء ه. 

(17) في /ج: (فيما). 

(18) (له) ساقط من أ باء حدم ه. 

(19) انظر: مختصر المزني / 78» والمجموع 99/10. 113». 115. 
(20) (بدراهم موصوفة) ساقط من /ب. ه. 
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ع )1( ل ل 6 
اخدهها * نما فيض ” عيبا كان له الرة + والاستبدال””: 

والمسألتان منصوصتان. 

والفرق بينهما: أن الدراهم إذا كانت موصوفة» فالمستحق في الذمة افإذا عين 
فى االجلبى» :ومنلم ع «فوجة القارقى عا فى لحف نافيك 17 ان الس روا 
واستبداله» ولم يكن ذلك7 نقلاً للعقد عن محل إلى محل» ولكن كان”*؟ ذلك منهل"ا 
320 إن 00 


(135/ب) لا ترى أل مشترى السلم إدا ل فصادفه معيياً كان له ردمع 
وطلب بدله*"©» وإن كان السلم لا يقبل البدل» لأنه بالرد يطلب" أصل حقه لا 
بدل المردودء فأما2" إذا باع عيناً”'' بعين» ثم قصد الاستبدال» فقد قصد نقل 


العقّد بن عين إلى غين: وهذا ا 


"0 5 (1) 

)0( (بما قبض) ساقط من /)بسء جه دء ه. 

(3) انظر: مختصر المزني /78» والمجموع 113/10. 
)4( في رج (واذا): 

(5) (الجانبين) ساقط من /بء ه. 

(6) في /ربء جء ه: إلم يكن رده). 

(7) «ولم يكن ذلك) ساقط من /بء جء ه. 
(8) (كان) ساقط من /ربسء ه. 

(9) (منه) ساقط من /د. 

(10) في /ه: (طلب). 

(11) في / أ جء د: (السلم). 

(12) انظر: المجموع 10/ 113» والتنبيه / 99. 

(13) 2 / بء ه: «يبطل). 

(14) في /د: (وأما). 

(15) (عينا) ساقط من /أء وفي /بء ه: (بعين). 
(16) فى اكد عن (عن): 

(17) في /د: (فهذا مما لا يجوز) . 
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فإن"'؟ فال اقائل أرأيث الودباع قيتارا بعشرين درشا 011 ينور( سين 
تزايدا7 فى الدراهو ,عطرة» الس حون هذا النقا 006 . 
قلناة” يذ تود "ل لير 17 نقلي لأ الفقريق :الللكورة ب وانبكرة تق الشد: 
وما صارت خارجة عنه» ولكن ألحق بها زيادة تعدي العقد إليهاء والعقد إذا 
صحء وقوي جاز أن يتعدى. فأما'" الاستبدال» فهو إخراج العين الأولى من 
العقدء وإدخال عين أخرى فى العقد بدل الأولى . 





مسألة (173) : إدا باع دراهم موصوفةه بدراهم موصوفة. وتقابضاء وتفرقاء ثم 
وجد أحدهما عيبا بالمقبوض» أو ببعضهء ففى الاستيدال ق لحن090 : 


وها ذاه" فى الجلين» فالآسكداك جائة قرلا نخدا فى عله 10 
والفرق بينهما: أنهما بعد التفرق إذا تبادلا اعترضا””'" على القبضص 7 السابق 


(1) «فان) ساقط من /ب. 
(2) في /أ: (درهما بعدمه ولى). 
(3) في /بء جء. ه: (فلم يتفرقا)» وفي /د: (ولم يتفرقا) . 
)4( في /أ: (تزايد) بدون ألف التثنية . 
(5) وهو الأصح عند الأكثرين. 
انظر: الشرح الكبير / 214 215» وروضة الطالبين 410/3 - 411. 
)6( في ١‏ (هذه بعدمه). وفي / ج: (هذه تعدية). 
107 فى يذ (وليبيت): 
(8) في /أ: (بعد). 
(9)- “فى 3/7 (وآما): 
(10) أصحهما: أن له الاستبدال. 
انظر: مختصر المزني / 278 وروضة الطالبين 3/ 495 496» والمجموع 10/ 118. 124. 
(11) ف ا (ما دام) . 
(12) تقدم. انظر ص: 371 هامش 19. 
(13) فى /ذ: (اغتراضا): 
(14) في /أء ب: (على العقد). 


214 الجمع والفرق (ج2) - كتاب البيوع 


في أحد القولين» وصيراه!"©» كالمفقود”)» وقد تفرقاء فبطل/"" الصرف بالتفرق 
قبل القبضء لو جاز© الاستبدال» فلذلك" امتنع الاستبدال» فأما ما داما”" في 


اهم 


اللعلس. فرمان اقفن غير تخافث» فإذا .رقة :انيدل" .فهذا .القيضن. أل 
0 وما قبله» 00 ل بكر 





مسألة (174): قال الشافعي - رحمة الله عليه .: «إذا اشترى 0 إلى مخرج الحاج 
أو إلى مرجع الحاج» فإن كان ذلك بمكة كان جاتزاء وإن كان بغير مكة كان 
باطلا»7''©. وإنما قال ذلك؛ لأن هذا الأجل في تلك البلدة أجل 
0000 0 
وقال©؟ لو باع" إلى الصدر©'" كان جائزاً؛ لأن ذلك اليوم عندهم 


(1) (وصيراه) ساقط من /أ» وفي /د: (صيراه) بدون واو. 

)2( ف 1 : (كالمقصود) . 

3 على اسه (وبظل)» 

(4) في /أء ج: (وجاز)ء وفي /د: (ولو جاز). 

)5( فى /3:. (يذلك):. 

16 :7 ناكف :| تسماله واف 7د وان اناما 

(7) في /أ: (فإذا ردوا استبدل)» في /د: (فإذا رد فاستبدل) . 

(8) في /أ: (هو الأول)» وفي / ج. د: (أول القبض). 

(9) في /بء دء ه: (كأنه). 

(10) (شيئاً) ساقط من / ب. 

(11) انظر: الأم 7/3 

(12) (معلوم) ساقط من /ب. 

(13) بعد هذه اللفظة كلام مكرر في نسخة /1» وهو بلفظ : (ما نص عليه وقال لو باع إلى 
العدد كان جائزاً وإن كان بغير مكة كان باطلاً وإنما قال ذلك؛ لأن هذا اللأجل في تلك 
البلدة أجل معلوم). 

(14) في /بء دء ه: (فقال)» وفي / ج: (ولو قال). 

(16) فى /د: (هذا العذر). 
والصدر: اليوم الرابع من أيام النحرء سمي بذلك؛ لأن الناس يصدرون فيه عن مكة إلى 
أماكنهم . 


انظر: لسان العرب 4/ 449» والقاموس المحيط 2/ 68. 


الجمع والفرق (ج2) - كتاب البيوع 3/15 


ونظير هذا ما قال" أصحابنا: لو باع إلى العطاء9) جاز من7) وجه: وبطل 
(27) ؟ 
| 





راد خروج العطاءء فجائزء وإن أراد وصول؟ العطاء 
فباطل ؛ لآن وقفت الخروج واحد». ويختلف وفت ام 


ب وجه. فإن 


نو :اعلم أن ع "9" هذه ليان 1019 غلل هاده يضفي و20" كانت 
العاف بواقيط ميق :17 :فى عق الأزينة: السدقه. نكة رباك البلداقة. :التق 
حروج ال 037 بوصول البو 15 


مسألة (25 قال الشافعي ‏ رحمه الله في بيع مال الربا بعضه ببعض: ما 


)1( في /بء جء دء ه: (معلوم عندهم). 

(2) في /د: (بخلاف سائر فإنه مجهول) . 
وانظر: الأم 3/ 97. 

)3( في / د: (ما قاله). 

(4) العطاء: الأرزاق التي يخرجها السلطان. 
انظر: الأم 3/ 96. 

(5) في./1::(فى). 

(6) في /أ: (في). 

)7( في / ج: (فاذا). 

(8) في /أ: (دخول). 

)9( انظر: المجموع 9/ 339: والشرح الكبير 231/9. 

(10) ش / د: (مشاهدة). 

(11) في /أء د: «المسألة). 

(12) في / ب. ه: (وان). 

(13) في /بء. ه: (واضطرت). 

(14) (العطاء) ساقط من /أ. 

(15) هذا تفريع على قاعدة «العادة محكمة إذا اطردت» فإن اختلفت» فلا». 
انظر هذه القاعدة في: الأشباه والنظائر للسيوطي /89». 92», والنثور في القواعد 2/ 
اع ”0 
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كان) منه مكيلا”) على عهد رسول كله فتمائله!© بالكيل ولا يجوز 
ْ 4 
لوزن 
وقال في السلم'”!: لو أسلم”) وزناً فيما كان أصله كيلا أو كيلاً فيما كان 
تهون انان 0 


(2)/136 والفرق/ بين الأصلين: أن ذكر الكيل» وذكر الوزن في [باب السلم لإعلام 

المعقود عليه وإحاطة(9) العلم به في]197) حق العقده رودق الستلبية. وإذ |10 ذكر 

الع انيما هصره [الكوري أ ررق "ابي عدن ]17 الوزة عفدل 00 
النوعان من العلم . 

فأما بيع/' بعض مال الربا ببعض» فليس يكفي فيه العلم بالمعقود عليه [حتى 

كوو مع يقبن !"1" المائلة الملبوويلة مي الدانتيق»: والقك ربينو لو الله 07" في .بيخ 





)1( في / د: (فان) . 
)2( في 57 (مكيلا فته ). 
(3) في /أ: (ممائلة)» وفي / ج: (فممائلته)» وفي /د: (فمماثلة). 
)4( في 6 6 : (بالوزن). 
وانظر: الأم 21/3 22, 80. والمجموع 10/ 229. 
)5( ف )ب ه: (المسلم). 
(6) في /ب: (استلم). 
(67 فى /د: (الكيل). 
8( الل الأم 3 ومختصر المزني / 93»: والمجموع 0 296. 
(9) في /أ: (واحتياطه). وفي /د: (ولإحاطة). 
(10) ما بين الحاصرتين ساقط من ج. 
(11) في /أء ج: (وإذا). 
(12) في /آ: (والوزن) بدون ألف قبل الواو. 
(13) ما بين الحاصرتين ساقط من /بء ه. 
(14) في /ربء ه: (هذا). 
(15) (بيع) ساقط من /ب.2 هء وك ا (مع). 
(16) في /ربء ه: (تعيين) . 
(017 فا لمر عالط ده 
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القمح بالقمح''' قوله: «كيلاً بكيل/2!022. فلو بعناث صاعاً بصاع وزناً بوزن 
احتمل أن يكونا متفاضلين في الكيل مع تساويبما في الوزن؛ لآن إحدى الحنطتين 
ربما تكون أثقل وزناء وأكثر ريعاً من الحنطة الأخرى . 


فأم/”) الأموال التي ل تتحقق عندنا أنها كانت على عهد رسول الله يَكِةِ مكيلة: 
أو موزونة» فهي مختلفة. منها: ما له أصل مقدرا بكيل» أو وزن277» فالأصح 
أن يعتبر في فرعه”' مقدار أصلهء وذلك مثل: العصيرء ودهن السمسب!©, 
ومنها: ما ليس له أصل مقدرء فمن أصحابنا من اعتبر فيه الوزن؛ لأنه 
أحصر "ا ومنهم من جوّز فيه الوزن» والكيل جميعاًء وذلك مثل الألبان» وما 
شاكلي!:© 09 , 


10( (بالقمح) ساقط من /د. 

(2) في /أ: (كيلا). 

(0) في / ج: (بكيل تغليظاً) . 
وهذا جزء من حديث عبادة بن الصامت الذي سبق تخريجه.» وهذه إحدى روايات 
الحديث» وقد ذكرها بهذا اللفظ البيهقى فى السئن الكبرى. قال ابن حجر فى تلخيص 
الحبير: «الذهب بالذهب وزناً بوزن» والبر بالبر كيلاً بكيل». البيهقي بهذا اللفظ بسند 
فيشعة | | 
وانظر: ص 352., والسئن الكبرى 291/5» وتلخيص الخحبير 8/3. 

(4) في /أ: (فلو باع»» وفي /د: (فلو تبايعا) . 

(0)- “فى رذ :(وآما): 

)6( في :(مقة): 

(7) في /بء ه: (مقدار بالكيل» أو الوزن). 

(85) في /د: (فروعه). 

(9) فهما ميكلان اعتباراً بأصلهما. 
انظر: المجموع 10/ 287» 292» والشرح الكبير 8/ 168. 

(10) انظر: الشرح الكبير 8/ 0168 وروضة الطالبين 381/3. 

(11) وضعْف هذا النووي. 
انظر : المرجعين السابقين . | 

(12) ذهب المؤلف ‏ رحمه الله إلى تخصيص الخلاف في الشيء الذي ليس له أصل معلومء أما 
ما له أصل » فيعتبر بأصلهء وأطلق غيره الخلاف . ': 
انظر : المرجعين السابقين . 
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مسألة (176): بيع اللح.”"ا عر المخلع(2) بمثله نامل 0 مك يكونا 
| الع 


وبيع التمر بالتمر منزوعي النوى باطل حتى يكونا مع التو . 


والفرق بينهماء فرق جمع وهو: أن مال الربا إنما يجوز بيع" بعضه ببعض وهو 
في حال» كحال الادخار» والتمر إدا صار روم النوى » فمل فارق هذه الحالة. 
وصار معرضاً لتسارع الفساد إليه؛ كالحنطة إذا طحنت" لم يجز بيع دقيقها 
بالدقيق 0 :ولا يكون للتمر”"" المتزوع النوئ معيار2"7 بالكيل: .وهو مكيل“ .ولا 
عور" رده إل الوزن 


ولك اللحمء فما داه ل14) عليه ننه افق قل شوق الفساف 0 


(1) اللحم يجري فيه الربا لقوله ‏ يَِةٍ : «الطعام بالطعام مثلا بمثل». رواه مسلم . 
انظر: صحيح مسلم كتاب «المساقاة» باب «بيع الطعام مثلا بمثل» حديث (1592). 
(2) في /بء ه: (مخلع). 
والمراد غير منزوع العظم . 
(3) على أصح الوجهين. الوجه الثاني : أنه يجوز. 
انظر: المجموع 222/11 223», والشرح الكبير 184/8. 
(4) (حتى) ساقط من / ب. 
(5) في /ج: (مختلعين). 
وانظر: المجموع 222/11. 
(6) تقدم. انظر ص: 352 ت 10. 
(7) (بيع) ساقط من / ج. 
(8) (إذا طحنت) ساقط من /بء ه. 
(9) تقدم. انظر ص: 367 ات 1. 
(10) تق اد ت اذى :2 (التمر) 
(11) في /أ: (معايراً). وفي / ب» 00" 
19 اف ارك رالا حورا 
(13) في /د: (وأما). 
(14) في / د: (ما دام). 
(15) في /بء ه: (فإذا). 
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أراد''" الناس إدخاره زماناً طويلاً استخرجوا منه العظم» فهو مستخرج العظمء 
كالتمر مع النوى» والتمر مستخرج 2 النوى» كاللحو7" مع العظم . 


اي 


وبيع العتتير لذ ل" يصون !"" يدا بوقل !1" عمائق بو جوز ككل كتدن ميد 
أضبيا 80 


والفرق بينهما هو: أن هذا العنب إذا لم تكن له" في المستقبل حالة 
تمظن الذوسار 1117 قوق هذه الخالةه .فيه :اخالة تعى النيابة بوضارع. كاللية 
الحليب باللبن الحليب» فأمال2" اللحم لفيا فله حالة منتظرة في 
الادخار فوق هذه الحالة2» وهي: حالة اليبس. فإن9) تصور في 


(1) (أراد) ساقط من /أ. 
(2) في /د: (المستخرج). 
)3( ف (النوى منه كاللحم). 
(4) في /ب: (باطلا). 
(5) هذا هو المنصوص . والطريق الأول في المسألة . 
الطريق الثاني : وهو قول أب العباس بن سريج أنه على قولين؛ لأن معظم منفعته في حال 
رطوبتهء فصار كالفواكه . 
انظر: الأم 3ه والمجموع 451/11 452. وحلية العلماء 4/ 173 - 174. 
(6) في /أء ج. د: (مثله). 
(7) (بمثله) ساقط من /أ. ج. 
8( ومنهم ابن سريج» والصحيح: عدم الجواز. 
انظر: المجموع 10/ 445 446. والشرح الكبير 8/ 169. 
(9) (هو) ساقط من /ب.ء جيه د. ش 
(10) (له) ساقط من /د. 
(11) فى /أ: (فى الادخار) . 
5 لازام 
(13) لافوق .هده الكالة)ساقط امن اناه :3 
(14) في /د: (وإن). 
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(136/رب) اللخمان10) تالا[ نفسو تحضف (2) وتقديده/ لإدخاره التحق ذلك بالعنب الذي 
لا]01 بيبس بتجفيفه'" . 


مسألة (178): كان الشيخ الإمام' أبو بكر القفال ‏ رحمه الله يقول: اللحمء 
والكرش». والآلية والأمغا و أجزاء الحيوان في الربا جنس واحدء 


فاك يجوز بيع اللحم بالشحم متفاضلا» زولا بيع الشحم بالكرش 
متفاضل270]2©9. وإن كان0© فى الأيمان برها ؛ وحنثها مختلف120 , 


ذلر1"!؟ قال :الله لا أكل ملماء فأكل تحماء أو /511ز 9" شيحما فأكل كرفا 
ع (13) 


والفرق بين الأصلين: أن الأيمان مخصوصة29' بمراعاة عرف الأسامي. 


(1) في /د: (اللحم). واللّخمان: جمع لحم . 
انظر: الصحاح 2027/5»: ولسان العرب 535/12. 

)0( فق اد (ما لا يتيسر نجفيفه) . 

(3) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 

)4( فى جء د: (لا يتيسر نجفيفه) . 

(5) (الإمام) ساقط من /أء د. 2 

(6) حكى إمام الحرمين هذا عن والده عن القفال. 
والمذهب أنها أجناس» فيجوز بيعها متفاضلا. 
انظر: الملجموع 060 215 - 2219 2451 2,453 والشرح الكبير 8/ 6186 وروضة الطالبين 
3 وبماية المطلب. خ. ج3 ورقة: 30 أ. 

(7) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 

)8( ف /أء جب د: (كانت). 

(9) في /أء جء د: (ويرها). 

(10) في /د: (مختلفة). 

(11) في /جء د: (ولو). 

(12) (لا آكل) ساقط من /أ.ء باء جه ه. 

(13) على الصحيح. وفيه وجه بعيد: أنه بحيث. 
انظر: المجموع 4219/10 والشرح الكبير 186/8. 

(14) في /أ: (مخصوصان). 
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وحكمها معلق بالألفاظ. والشحم لا يسمى لحماًء والكرش لا يسمى شحماً. 

فأما مراعاة المماثلة في باب الرباء فغير”'2 مبنية0 على محض الأسامي. 
ولكن' يراعى فيها معنى المجانسة» وربما ١‏ تفرع”) الفروع عن الجنس”” الواحد 
ويكون حكم الجنس شاملا لتلك الفروع . 

الأاترى أن اخ .مفارق للحنطة©) في الاسم والصفة» ولا يجوز بيع الحنطة 
يكين الطقطة» :وكذلاف العسين والسويق'ا. وكذلك!* أيضال" لا يجوز ببه020 
العقب ,رع الا ولا بيع السمسم بدهنه*'2» والأسامي مختلفة . 

ولو قال2/: والله لا آكل تمراء فأكل رطباء أو والله لا آكز29 رطباً 
فأكل تمراء لم يحنث في المسألتين2"2. وإذا9" باع التمر بالرطب باء050 





(1) (فغير) ساقط من /أ. 
(2): “فى:/3: (وليين هق نميتق ): 
)3( ف (وإنما). 
)4( في 3 (شقورق). 
(5) (الجنس) ساقط من /1أ. 
(6) في /أ: (الحنطة). 
(7) في /أء ج: (بالسويق). 

وانظر: الشرح الكبير 180/8» والمجموع 120/11. 122. 128. 
(8) (كذلك) ساقط من /أ. 
(1)9 "(أيضنا) اساقط مين / أي ده د 
(10) (بيع) ساقط من /أ. 
(11) في /أ: (بصغيره)» وفى /د: (بعصير). 

وإنكا المجموع 0/11 1. 
(12) انظر: المجموع 130/11. والشرح الكبير 8/ 188. 
(13) في / ج»ء د: (ولهذا لو قال). 
(14) «والله لا آكل) ساقط من /أء سء. جء ه. 
(15) انظر: مغني المحتاج 4/ 338. وروضة الطالبين 44/11. 
(16) في /أ: (في المسألتين معاً واذا). 
(17) في /أ: (بلغ). 
(18) في /بء دء ه: (فهو بيع) . 


3052 
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الى" سيم والنيه 3 ناكا عد الشاقمن دوه اولان بوكالك ”0 
أجزاء الحيوان وإن اختلفت) صفتهاء ومنفعتهاء فحكم جنس اللحم جامع 
نواه كينا كا شيب 7" القاهيره رشنن 8 من اللنى 177 ورين 197 وابحد. في 


لمم م0 


مسألة (179): نصوص الشافعى - رحه الله متفقة على أن(211 ألبان الحيوانات 


0( 
)2( 
(03 
4( 
(ى 
)6( 
)07 
(0 
)9( 


010( 
011) 
012( 
)13( 
014) 
)15( 
)16( 
017( 


أصناف مختلفة22. فيجوزلة" بيع لبن الإبل بلبن الغنم متفاضلاء فأما 
ل ولتي 10 فكالماعزة. وال 1 وذلك جنس 


5 7 


في / د: (للشيء) . 

في / د : (فالبيع) . 

انظر: الأم 220/3 والمجموع 427/10. 

فى : (فكذلك) . 

في / د: (اختلف) . 

فى /: (كما أن الشحم أي شحم). 

في /د: (لحم). 

0 سء ده ه: (والعث). 

على الأصح . 

وقيل: إنهما من جنس الشحم . 

انظر : المجموع 0. 

فى /أء جء د: (من اللحم بالإجماع جنس) . 
(أن) ساقط من /أ. 

انظر: الأم 27/3 80» والمجموع 223/10 224. 
في / د : (ويجوز). 

في /أ: (فإنما الهريه)» وساقط من /د. 

فى / بء ه: (والمجيدة)» وفي / د: (فالمجدية) . 
في /أ: (فكالماعز والضأن). وفي / د: (ولماعزة والضانية) . 
انظر: الأم 3/ 27» والمجموع 226/10. 
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واختلف نصه في اللحمان: فجعلها أصنفاً مختلفة'؟ في أحد القولين 
كالألبان» وجعلها في القول الآخر© صنفاً واحداً© . 

والفرق بينهما على هذا القول: أن الربا يثبت في الألبان قبل مزايلتها!") 
أصولهاء [وأصولها”' مختلفة فالآلبان مختلفة؛ والدليل9© على ثبوت7 الربا فيها 
قبل مزايلتها أصولها] © 90 قال الشافعي ‏ رحمه الله - لو باع شاة لبوناً في 
ضرعها لبن بلبن فالبيع باطل 09 . 

وأما(!" الربا : و د ل 0ر30 الكوير 1190م بوإنينا يقث 
الرنا فيه ضيه سي 1150 ييل 5 جعي 10 اللحمان سواء في هذا الإسم 





(1) (أصنافا مختلفة) ساقط من /د. 

(2) في /ب.. دء ه: (الثاني). 

(3) والصحيح: أنه أجناس. وهو قول المزني. 
انظر: الأم 3 26. ومختصر المزني / 78» والمجموع 10/ 192. 193. 196. 

)4( فى. /.د : (مزايلة) . 

(1]5 فى ارب هه (والاصول): 

)6( مراد المؤلف بالدليل : بيان الدليل على حكم المسألة مض كلام الشافعي . وليس المراد أنه 
دليل للمسألة من جهة جهة الشرع . 

(7) (ثبوت) ساقط 00 2 

(8) ما بين الحاصرتين ساقط من / د. 

(9) في /د: (ولهذا قال). 

(10) في /أء بء ه: (لو باع شاة لبوناً في ضرعها لبن» فالبيع باطل)» وفي /جء د: (لو 
باع شاة لبون في ضرعها لبن بشاة لبون في ضرعها لبن» فالبيع باطل). وما أثبت موافق 
لنضن: الشافعي في الأم والمختصر. 
وانظر: الأم 27/3» ومختصر المزني / 77. 

(11) في /ب. جه ه: (فأما). 

(12) (قبل) ساقط من /أ. 

(13) في / ج: (مفارقته). 

(14) (الأصل) مكرر في / ج. وفي / د: (الأصول). 

(15) دفى 17 (سعى): 

(16) في /أل جء د: (وجميع). 


354 الجمع والفرق ج22 - كتاب البيوع 





الم عند في عا في الرباء فصارت من هذا الوجهء كأنواع لجنس 
الوانجن, 


مسألة (180): إذا باع شاة» واشترط لبنهاء فالبيع جائز): وإن1"© باعها بشرط"ا 
حملها فالبيع باطل”" . 


والفرق : أن اللبوخ إذا اجتمع في الضرع لم يخف وجوده وحصوله.ء وقل أفرده 
(1/137) رسول الله - 55ْة/ 000 في الشاة المصراة/9 , ومثل ذلك لا يتصور في 
الحمل'2؛ لأنا وإن جعلنا للحمل قسطأ من الثمن» فلا سبيل إلى إفراده بثمن 


(1) في /أ: (الخاص). 

)2( فى / د: (اجتماعهما) . 

)3( وقد ضعف إمام الحرمين هذا الفرق وقال: «وهذا الفرق رديء فإن الألبان في الضروع 
ألبان إطلاقاً واسماً فقد اشتركت في الاسم الخاص من أول حصولها وهذا معتمد القضاء 
باتحاد جنس اللحومء والأفقه في إجراء الربا فيها في الضروع بعد القطع باختلاف 
أصولها) أ. ه. 
نباية المطلب. خ. ج 3» ورقة: 24 أء وانظر: المجموع 10/ 225. 

(4) إذا باع الشاة بشرط أنها لبون» ففي المسألة طريقان : 
الأول: القطع بالجواز. الثاني: أن المسألة على قولين: أصحهما صحة البيع . 
انظر: المجموع 9 والشرح الكبير 8/ 208. 

)5( فق (ولو) . 

)6( فين / 1 : (وشرط)» وساقط من / ج. 

(7) على أحد الوجهين. 
الوجه الثاني: أنه يصح. وهو الأصح. 
والوجهان مبنيان على القولين في أن الحمل هل يعرف, أم لا؟ 
أصحهما: أنه يعرف . 
انظر: المجموع 9 323» والشرح الكبير 8/ 206. 

(8) (بعوض) ساقط من /بء ه. 

(9) تقدم. انظر ص: 365 هامش رقم 2 و4. 

(10) فلا يجوز إفراده بالعقد. انظر: الشرح الكبير 8/ 206. 
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يقابله2"0: وهو في البطن». وربما يكون معلوماً). وربما لا يكون معلوماً. 
والتسليم ممكن في اللبن» وهو في الضرعء حتى أن من أهل العلم من جوّز بيع ما 
في الضرع إذا حلب بعضه7. فنظر/" المشتري إلى النموذج 77 ). والصحيح أن 
حشو الجبة7) في هذه المسألة29. كاللبن في الضرع إذا؟ ذكر في البيع بلفظ 
ال 110 


وفصل بعض ١27‏ أصحابنا بين أن يقول: اشتريتها على أنها حامل» وبين أن 


01 


(3) 


07 
0) 
(09) 


010) 
011) 


)12( 


في / د : (مقابلة) . 

(وربما لا يكون معلوما) ساقط من / ب. ه. 

(بعضه) ساقط من /د. 

فى /د : (ونظر) . 

في اب بهن: (الأنموذج) . 

والنموذج: بفتح النون والذال: مثال الشيء» والأنموذج لحن . 
انظر: القاموس المحيط 210/1» والمصباح المنير / 625. 

وممن قال بذلك: القفال. والأصح أنه لا يصح. 

انظر: المجموع 9/ 326» والمطلب العالي. خ. ج 7. ورقة: 87 - أ. 
الجبة: ضرب من مقطعات الثياب تلبس . 

انظر: لسان العرب 1// 249» والقاموس المحيط 1/ 43. 

في /أ: (والصحيح أن في هذه المسألة حشوأ بحته)» وفي /بء ه: (والصحيح أن 
حشو الجبة في هذه المسألة) . 

في /أ: (واذا). 

(الشرط) ساقط من /د. 

إذا قال: بعتك هذه الجبة وحشوهاء أو بحشوهاء ففيه طريقان : 
أحدهما: أنه على الوجهين فى قوله بعتك هذه الشاة» وما فى ضرعها من اللبن. 
أصحهما لا يصح البيع . “سيدا اذلف 1 
الطريق الثاني: يصح قولاً واحداً. وصححه النووي. 

انظر: المجموع 9/ 323» والشرح الكبير 8/ 207. 

(بعض) ساقط من /د. 
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مسألة (181): بيع الجوزل في القشرين باطل إذا كان يابساء وجائز إذا كان 
00020 
2 ٍ . 


والفرق بين الحالتين : ضرورة الناس » وحاجته »ا إلى استيقاء رطوية اللب 
القشرين"؟ فى آيام غخصوصضة :وأن0"؟ إذاساء!”؟ ازمان: رفعها و[دجارهاء قلينن 
ا ضرورة العادة و في القشرين». وعلى هذأ ؛ بيع اللوز. والفءل/12) 
رظبا بوبايي, 


(61) في /أ: (حاملاً). 

(2) قال الأسنوي في مطالع الدقائق  177/‏ 178: «واعلم أنه لا فرق في هذه المسائل» 
ونحوها أن يأتي بالواو» كما ذكرناه» أو يأتي بمع أو بالباء» كما ذكره في شرح المهذب 
في أثناء الأمثلة . دمثل في الروضة بالواو والباء. 
ولقائل أن يقول: ينبغي التصحيح في: الباء» و: مع؛ لأنها والحالة هذه للحال. 
والتقدير : يكت القارءه كائنة بحملهاء أو مع حملها. ومدلول ذلك إنما هو الوصف. 
وحينئذ فيكون» كما لو قال بعتكها على أنها حامل فإنه يصح على المشهور من القولين. 
وعللوه بأن المقصود الوصف. لا إدخاله في العقد. إلا أن كلامهم في الإقرار» وفي 
غيره يقتضي اتحاد هذه الحروف» أ. ه 

(3) في /أ: (الجواز). 

(4) الجوز له قشران يزال العيف ويبقى الأخر إلى وقت الأكل» ومثله اللوز. 
انظر: الشرح الكبير 9/ 82» وروضة الطالبين 3/ 558. 

5( انظر: الشرح الكبير 82/9 - 83» وروضة الطالبين 558/3 559. 

(6) في / ج: (وحاجاتهم). 

)7( في / بء ه: (رطوية القشرين) . 

2.9 فى /بء جء ه: (فأما). 

(9) في /د: (جاز). 

(10) في أو ده د (في). 

(11) في / ب» ه: (ادخاره) ثم صححت بالهامش د: زبقاؤة )و النا نوات جع إلى ثمرة الجوز. 

(12) في /بء ه: (في القول).. 

(13) فحكمهما حكم الجوز. 
انظر : المرجعين السابقين . 
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مسألة (182): إذا اشترى ثوباً بدراهم مغشوشة بعضها نقرة7')» وبعضها/" 
نحاس» فالبيع جائز» وإن كان مقدار النقرة مجهولا. 

ولو اشترى تراب المعدن بثوب فالبيع باطل/". 

والفرق بينهما من وجهين : 

احها أن أكثر عراف اللنزن 9ق ا نغانة الالحوال لا كاد عل لقا 00 

حدمهما: ان اكثر دراهم البلدان ' في ١‏ عامه الاحو من 
الغعش» ولو" أبطلنا البيع بأعيانها انسد سبيل البيع؛ لأن10') غاية 2 ما يمكن 
كلت رسال[ القيع خل الذئة هو للاييرة 2012" الزية] 11 ضرفي إل اق 
البلدء فإذا كان النقد من جنس المغشوش لم يكن الإرسال في الذمة 09 


(1) التقرة: سبيكة الفضة. وقيل: القطعة المذابة من الفضةء وقبل الذوب هي: تبر. 
انظر: لسان العرب 229/5» والمصباح المنير / 621. 

(2) في /د: (بعضها) بدون واو. 

(3) بالاتفاق إذا كانت الفضة فيها معلومة. 
انظر: المجموع 6/ 11» وخمبايا الزوايا / 204. 

)4( على أصح الأوجه. 
انظر: الشرح الكبير 6/ 13» وخبايا الزوايا / 204 205». والمجموع 11/6. 

(5) لأن مقصود المشتري الفضة. وهى مجهولة. 
انظر : المجموع 6/1 09,. وخبايا الزوايا / 205. 

(6) في /د: (نقد البلد). 

)7( في / ب.ء ه: (على). 

)8 فى /3: (لا تخلوا) . 

(9) فى /بء جىء دء ه: (عن). 

(10) في /د: (فإذا). 

(11) في /د: (كان). 

(12) في /ج: (عامة). 

(13) في ل ى :فى 

(14): !ماين الماضوتية ا من 0 

(15) في /ب: (ينصرف في نقد) . 

(16) في /أ خلط الناسخ فقدم وأخر ولفظه: (النقد من جنس المغشوش لم يكن الإرسال في 
الذمة ينصرف إلى نقد البلد فإذا كان التقد) . 
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خلاص''. وحيلة في الفرار!2) بن لحتو ود صرورة العو زج وات بنع 
تراب7" المعدن قبل استخراج ما فيه من الفضة. 


والوجه الثاني من الفرق: أن مقدار الفضة في الدراهم المغشوشة معلوه) في 
البلدان على حسب اختلافهاء لا يكادون يجهلون ما في العِشّْدا”) من الفضة وما 
فيها من الغعش وإن بقيت جهالة. فهي جهالة يسيرة» وذللك9 لا يضر في عقّد 
لا ربا فيه . 


ألا ترى أن الرجل إذا اشترى حنطة خالطها تراب كثير بدراهم» فالبيع جائز؛ 


ارقف اه أن و1 فالبيع باط لكو يوام [3| الستعرى تالت« امعد ل افليس 
لأدضرة ااعذداهاة به مقدار معلوم في العادة. كالمقدار المعلوم 5 نفود البلدان . 
-4 


سس 
0 


7 


(1)- فن عام ١‏ 
(2) في /بء ه: (في الفوات) وساقط من /د. 
(3) في /1: (بيع التراب أي تراب). 
)4( فى /: (معلومه). 
(5) فى //ربء جء دء ه: (العشرة). 
والعضّه : القطعة . 
انظر: القاموس المحيط 2.90/2 ولسان العرب 573/4. 
)6( (فهي جهالة) ساقط من /ب. جه ه. 
)7( في عت جء ه: (فذلك). 
(8) في /ب: (وفيها). 
(9) القصل: ما يخرج من الطعام فيرمى به ثم يداس الثانية . 
انظر: لسان العرب 558/11» والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي /201. 
(10) فى /أ: «(أوزان). 
بواارواذة حب خالط الى كيه الروائةاء يرال القن عونم لقنل 
انظر: لسان العرب 200/13. والصحاح 2132/5» والمصباح المنير / 260. 
(11) انظر: الأم 24/3, والمجموع 397/10 398. 
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مسائل الق م (1) 


مسالة (183): المشتري إذا أجر المبيع قبل القبض» فقد قال بعض أصحابنا : 
ا 8 ل 


وأما تزويج/”ا الجارية قبل القبضء. فالقول في تجويز النكاح/ أقوى من (137/ب) 
القول فى كوي انار 17 


وأما هبة السلعة المشتراة قبل القبضء فقد نص الشافعى على جوازها 
0 ْ 


(1) (مسائل القبض) ساقط من /أء باء جء ه. 

)0( في 1 د: (أصحايبنا انه تجوز) . 

(3) والأصح: أنها لا تجوزء لأنها بيع . 
انظر: المجموع 9/ 265. والشرح الكبير 8/ 419. 

(4) فلا يجوز بيع المبيع قبل قبضه . 
انظر: المجموع 264/9. والشرح الكبير 8/ 414. 

)5 في ا (تجويز). 

(6) في /ب: (في تزويج الإجارة)» وفي /د: (في تزويج الأمة المستأجرة). 

7( في تزويج الجارية قبل القبض وجهان, كالإجارة» ولكن الأصح في التزويج الصحة 
بالاتفاق. 
ومنهم من أشار إلى وجه ثالث وهو: التفريق بين أن يكون للبائع حق الحبس» فلا يصح 
التزويجح» وبين أن لا يكونء فيصح. وطرد مثله في الإجارة. 
انظر: الشرح الكبير 8/ 419» والمجموع 9/ 265. 

(8) (وصحتها) ساقط من /أ. ج. 

(9) على أحد الوجهين. < 
الوجه الثاني: وهو الأصح عند عامة الأصحاب أنها: لا تصح؛ لضعف الملك . وقيل : 
إنهما قولان. 
انظر: الشرح الكبير 8/ 418» والمجموع 9/ 265. 
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وإنما جوزنا الإجارة والتزويج» ولم نجوز""'" البيع الثاني/22؛ لأن البيع/" الثاني 
يوجب على المشتري الضمان الذي لم ينتقل عن البائع إليه» فيستحيل أن تكون تلك 
السلعة مضمونة9 على المشتري غير خارجة عن ضمان البائع» فأما إذا أجرها/”, 
فإنما تدخل بالإجارة9؟ فى ضمان منافعهاء وليست منافعها؟ فى ضمان بائعها ؛ 
لأن العاقد إنما 000 بعقده" ما ورد" عليه عقده. 0 وارد على 
الرقبة» وكذلك هذا المعنى في التزويج». فأمالة') عقد الهبة» فلا يقتضي على 
الى اهب ضماناً. [كما يقتضي البيع ا" فلهذا) جازت الهبة» ثم 
ا ل 00 نا 


(1) في /أ: (والذبح ولم نجر) . 

)2( (الثاني) ساقط من / أ باء جم ه. 

)3( (البيع) ساقط من /بء ه. 

(4) في /بء ه: (مضمومة). 

(5) في /ب: (أجراها). 

(6) في /أء د: (الإجارة)» وفي / ج: (في الإجارة). 

(7) في /أ: (بمنافعها). 

(8) في /أ: (نص). 

)9 فى /ذا: (العقد) . 

(10) في /د: (ما وقع). 

(11) في )ع ه: (فالبيع). 

(12) في /د: (وأما). 

(13) ما بين الحاصرتين ساقط من /ب» ه. 

(14) في /بء ه: (ولذلك). وفي / جء د: (فلذلك). 

(15) في /أ: (الحكم). 

(16) (حكم) ساقط من /اقاء دة اه 

(17) في /بء دء ه: (فيصير). 

(18) في /بء ه: (عن الاذن قبضاً)» وفي / جء د: (عن الأذن). 

(19) هذا تفريع على القول بصحة الهبة قبل القبض» فإذا صححنا الهبة»٠‏ فنفس العقد ليس 
بقبض» بل يقبضه المشتري من البائع» ثم يسلمه للمتهب» أما إذا أذن للمتهب في 
قبضه». فذهب المؤلف - رحمه الله إلى أنه يكفي ويتم به البيع والهبة بعده. وقال- 
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مسألة (184): العين المغصوبة والعين المبيعة سواء في الضمان27, وإن2 باع مالك 


الغاص 5-8 الغصب وعرضها على الماللى (6) 


ولو باع المبتاع العين التي ابتاعها قبل قبضها من بائعهاء فالبيع باطل"" . 


والفرق بين المسألتين: أن المبيع/؟؟ مضمون على البائع بالعقد”» والمغصوب 


(01) 


(2) 
03) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7 
08) 
09) 
)10( 


-الماوردي : ١لا‏ يكفي ذلك للبيع وما بعده. ولكن ينظر: إن قصد قبضه للمشتري صح 
قبض البيع» ولا بد من استئناف قبض للهبة» ولا يجوز أن يأذن له في قبضه من نفسه 
لنفسه» وإن قصد قبضه لنفسه. لم يحصل القبض للبيع» ولا للهبة؛ لأن قبضها يجب أن 
يتأخر عن تمام البيع» . 

انظر: الشرح الكبير 8/ 418 419» وروضة الطالبين 3/ 506. 

فالعين المغصوبة من ضمان الغاصب. والعين المبيعة من ضمان البائع حتى يقبضها المشتري . 
انظر: روضة الطالبين 3/ 499» والأشباه والنظائر للسيوطي  361/‏ 362. 

في/ ب. ه: (وإذا)» وفي /د: (إذا) بدون واو. 

في /أء بء ه: (الغصب). 

006 (مات). 

ف 1/7 عل 

انظر : الشرح الكبير 424/8 425. 438., والمجموع 266/9. 274. 

تقدم. انظر ص: 389ات 4. 

فو د (البيع) . 

فى انمه ه: (فى العقد). 

السو تالت تيان : 

الأول © المضهون: «القيمة ويشنن تضيمان ١‏ البنه: .مواء” كانض اليلة ماقنه ‏ كالرهيفة 
والشركة» والوكالة» والمقارضة إذا حصل التعديء» أو غير مؤتمنة» كالغصبء. والعارية» 
والشيزاء: الفاسد:. 

الثاني: المضمون بعوض في عقد معاوضة. كالمبيع» والسلم» والإجارة. 

انظر: المجموع 9/ 266, والشرح الكبير 8/ 424 425» والأشباه والنظائر للسيوطي / 


.02 
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وأما(1) المضمون بالعقد. فلا يتوالى عليه ضمان عقد ثان قبل القياء سينا 5 
الففك الاول: 


وعلى هذا الأصل قلنا: إذا باعت المرأة صداقها قبل القبض من زوجها صح 
بيعها على القول الذي يقول إن الصداق مضمون على الزوج باليد» وإذا جعلناه 
مسألة (185): إذا كان لرجل على رجل سلم فطالبه 00007 ل 
على غريم له عليه قرض فا حوالة باطلة". 
ولو كان له© عليه قرض فطالبه بهء قأحاله على قرض ه219 فالحوالة 
ج011 


صحبجده 


هو 


(1) في /بء جيه ه: (فأما). 

(2) فى /ج: (زمان). 

(3) انظر هذه القاعدة في: الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 328, والشرح الكبير 8/ 415 
والمجموع 9/ 266. 

(4) في بيع المرأة الصداق قبل القبض قولان مبنيان على أن الصداق مضمون في يد الزوج 
ضمان العقد كالمبيع» أو ضمان اليدء كالعارية» وفيه قولان: 
الأول: أنه مضمون على الزوج بالعقد. وهو الأصح. ووجهه: أن الزوج متملك للبضع 
بالصداق» كما أن البائع متملك للثمن بالمثمن» وإذا تلف المبيع في يد البائع كان ضمانه 
ضمان عقد لا ضمان يد. 
الثاني : أنه مضمون على الزوج باليدء وحكمه يباين المبيع في يد البائكع؛ لآن المبيع إذا 
تلف انفسخ البيع» والصداقء إذا تلف لا ينفسخ النكاح . 
فإن قلنا: بالآأول» فهو كامبيع لا يجوز بيعه قبل قبضهء وهو المذهب . وإن قلنا بالثاني : جاز . 
انظر: المجموع 267/9» والشرح الكبير 8/ 425» والسلسلة. خ. ؤرقة* 115" . 

(5) في /أ: (فأحال له). وفي /بء ه: (وأحاله). 

(0) «السلم) ساقط من /د. 2 

)7( على أصح الأوجه. 
انظر: المجموع 273/9 274» والشرح الكبير 8/ 433. 

(8) (له) ساقط من / أ نسء ه. 

)9( فى / ب: (فطالبت). 

(10) (له) ساقط من نف 5 

(11) انظر: الشرح الكبير 341/10 342: وروضة الطالبين 230/4. 
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د ظ 017 
والفرق بينهما: أن الحوالة تتضمن معنى”' البيع» ولا يجوز بيع [السلم قبل' 
ب ابو اك ترس 1 





(0) ١في:/5:‏ بيع ): 

(2) (بيع السلم قبل) مكرر في / د. 

)3( انظر: الشرح الكبير 2432/8 والمجموع 273/9. 

(4) فى /د: (ولا يجوز). 

)5( اح الام دك ساقط من / ب. 

(6) (قبل قبضه) ساقط من /أ» وفي /د: (قبل قرضه). 

(7) يجوز بيعه على من عليه الدين» كما لو كان في يد غيره مال بغصبء. أو عارية فإنه يجوز 
بيعه لَه . ْ 
أما بيعه لغيره» كمن له على رجل مائة فاشترى من آخر عبداً بتلك المائة ففى صحته قولان : 
الأول: وهو أصحهما ‏ أنه لا يصح؛ لعدم القدرة على التسليم. 7 
الثاني: يصح بشرط أن يقبض مشتري الدين الدين ممن هو عليه» وأن يقبض بائع الدين 
العوض في المجلس فإن تفرقا قبل قبض أحدهما بطل العقد. قال النووي: والأظهر 
الصحة . 
انظر: المجموع 09 2 2275 وروضة الطالبين 513/3 - 514. 

(8) فى /د: (وأما). 

(9) قال المؤلف ‏ رحمه الله في السلسلة خ. ورقة: 89 ب: «أصل الحوالة على مذهب 
الشافعي وقياس قوله تجري مجرى المعاوضة» أو تجري مجحرى الضمان. على قولين : 
أحدهما : مجراها مجرى المعاوضة مع الاستيفاء؛ لأن المحتال إذا قبل الحوالة تمكن من ذمة 
المحال عليه حتى إن شاء أبرأء أو استوق» وإن شاء أحال عليها فصار كما لو استوق 
المال على طريق المعاوضة عن أصل دينه. ويتأيد هذا القول: بسقوط المطالبة فى الخال عن 
المحيل بالمال حتى إذا أفلس المحال عليهء قلا سبيل إلى الذمة الأولى وصار كالمحتال 
استوفى عرضاً عن دينه فتلف في يده فلا سبيل على الذمة . 
والقول الثاني: أن الحوالة نجري مجرى أصل الضمان من وجه وإن لم تستكمل مشابهة 
الضمان وأوصافه . 
والدليل على هذا القول: أن صاحب الدين مفتقر مع الحوالة إلى المطالبة حتى يصل إلى 
حقه إلا أنه رضي بصرف وجه المطالبة إلى ذمة أخرى. وكيف نجعله مستوفياً على 
الإطلاق وحقه في ذمة غريم؟ ولا يجتمع استيفاء الحق مع استقراره في الذمة؛ فلذلك 
نزلناها منزلة ضمان بإبراء وإبراء المحيل» بخلاف الأصيل في مسائل الضمان» ثم- 
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من تجويز الحوالة» ولكن من جوز هذه الحوالة© لزمه على معنى الاستيفاء أن 
يجوز حوالة القرض على السلم وحوالة السلم على السلم وذلك مستبعد. 

فإن قال قائل: السلم دين لازم في الذمة» وكذلك القرض فلأي 7" علة جاز 
بيع القرض الذي في الذمةء ولم يجز بيع السلم الذي في الذمة؟ 

فاخا لآن عالت حيو “قير عيطق 197 فى :ك3 امع هليه البيلو :نايا" الترضن 
فإنه مستقر ونباية الرتبة في الدين الاستقرار مع الثبوت» فأمال الثبوت من غير 
استقرار» فليس 0 

فإن قيل: وما" الدليل على استقرار القرض» وعدم استقرار السلم؟ 

(1/138) قلنا: الدليل عليه أن السلم إذا تحقق/ عدمه وانقطع فلم يوجد 

لم يجز تقويمه ووجب فسخ العقد والرجوع إلى رأس المال!'", 


)1( 
(2 
3) 
(4 
)5( 
(6) 
07 
08) 
(9) 
)10( 
011) 


-العبارة على هذين القولين: أن يقال الحوالة فى أحد القولين معاوضة باستيفاء» وفى 
القول الثاني: ضمان بإبراء. والفروع تتفرع على هذا الأصل» أ. ه. 1 
وقال الرافعي: «وقال الإمام وشيخه: لا خلاف في اشتمال الحوالة على المعنيين: 
الاستيفاء والاعتياض» والخلاف في أن أبهما أغلب». أ. ه الشرح الكبير 10/ 338. 
قو / أ 0 (عن) . 

فى /1أ: (الحالة) . 

في /]أ: (فلا) . 

في / د: (ولم يجوز). 

(دين) ساقط من / د. 

في / ب : (مستيقن) . 

في / د: (وأما). 

فى /د: (وأما) . 


انظر: روضة الطالبين 4/ 231. 


في /بء ه: (ما) يدون واو. 

على أحد القولين. 

القول الثاني: - وهو الأصح - أنه لا ينفسخ ؛ لأن المسلم فيه يتعلق بالذمة فأشبه ما إذا 
أفلس المشتري بالثمن لا ينفسخ العقد ولكن للبائع الخيارء فكذلك هاهنا المسلم يتخير 
بين أن يفسخ العقدء أو يصبر إلى وجود المسلم فيه . 

انظر: الشرح الكبير 9/ 245 246؛: وروضة الطالبين 4/ 11. 
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فأمال'" القرض إذا انقطعء فالمرجع فيه إلى تقويمه©» فإن كان 
القرض”" دراهمء فانقطعت) الدراهم قومناها بالذهبء وإن كان القرض 
ذهباً فانتقطع قومنا الذهب بالفضة» فهذا دليل الاستقرار. 

فإن قيل: وما الذي أوجب أن يكون القرض مستقراً في الذمة والسلم غير 
مستقر في الذمة؟ 

قلنا: لأن المسله' فيه مضمون على البائع بالعقد السابق وما كان مضموناً 
بالبيع» فبقاء/" ضمانه ببقاء البيع وبقاء البيع بوجود”" حقيقة القبض» ألا ترى أن . 


بيغ العين قبل القبضين 7" .ربع غير( مستقر وغير متبرع ‏ ما دامت العين فى ايد 
البائع» ومتى مال" تلفت عنده انفسخ ببعه2'© فكذلك29" المسله" ما دام في 


الذمة ا عير مفبوض ») فإذا نحقق تلفه بعدذمهة وانقطاعه انفسخ عقذه » أو 
صار”"'" على شرف الانفساخ» فلا يتصف قط بأنه مستقر فى الذمة. 


)1( في / بء ه: (وأما). 

)2( في / بء» ه: (فاذا). 

(3) (فيه) ساقط من /أ. 

)4( انظر: تحفة المحتاج 5/ 244 وقليوبي وعميرة 2/ 259. 
(5) «(القرض) ساقط من /أ. 

)6( فى 'رق: (وانقطعت) . 

(7) في /أء جء د: (السلم). 

)8( ف ا (فبقى) . 

)9( فى زو (موجود). 

(10) (قبل القبض) ساقط من /أ. بء جء ه. 

(1(1) (غير) ساقط من /أ. جء د. 

(12) في / ج: (مهما). 

(13) انظر: الشرح الكبير 8/ 397 398. وروضة الطالبين 3/ 499. 
(14) في / ب» ه: (وكذلك). 

(15) في / أ جء د: (السلم). 

(16) في / ج: (هو مبيع ) ) وفي /د: (فهو مبيع) . 
(17) في /أ: (أو صارت). 
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وأنا"8؟ الفينوة: بالقرضض قعلة1 فيان القفي 407 ,والقيش 7 ذا حفن 
وجوده ل ينتعض »2 ألا ترى أن المشتري إدا فيض السلعة ات عليه الفيساة ا 
ولا يتصور في ذلك الضمان انفساخ وانتقاض؛ لأنه معلق7 بالقبض . 


ه903 قزق ماامين الضمون بالعقن والأفهوة بالقرضن: 


المشستري بذه ولا في يك البائع وجب 3 يغره!!") قطع اليد شي هذا 
الموضع» كما نعتبر جراح(2!؟ البهائه!12. 


(1) في /ج: (فأما). 

)2( في / د: (فعلته) . 

(3) في /ب: (فعليه ضمان بالقبض)» وفي /ه: (فعليه ضمانه بالقبض) . 

(4) «والقبض) ساقط من /أ. 

(5) في /أ: (يتقرر) . 

(66 انظر: المرجعين السابقين. 

(15. عفى /1 3 (متعلق), 

(8) في /أ: (فهلا). 

(9) (أبو العياس) ساقط من /د. 

(10) في /أء بء جه ه: (يده في). 

(11) في /أء 5 دع هن أن يعتبر) . 

(12) في /أ: (إخراج). 

(13) فيضمن المشتري» على المذهب الصحيح: أن إتلاف المشتري قبض منهء وفي مقدار 
الضمان وجهان: 
الأول: ما ذكره المؤلف عن ابن سريج أن الواجب غير مقدر بل الواجب ما نقص من 
القيمة» وهذا أصح الوجهين. 
الثاني : ويحكى عن القاضي أبي الطيب أنه يستقر من الثمن بنسبة أرش اليد من القيمة وهو 
النصف. وعل هذا لو قطع يديه واندملتاء ثم مات العبد في يد البائع وجب على المشتري 
تمام الثمن . 
انظر: المجموع 2 - 3+ والشرح الكبير 410/8 411» وروضة الطالبين 3/ 
4. 
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| وذ" جنى رجل على عبد رجل» فقطع يده اعتبرنا تلك27 الجراحة7. كما 
نعتبر الخراحة على الأحرارء فنوجب نصف قنمنه لكل ولا نوجب مأ ل 


والفرق بين المسألتين: أن. الحناية إذا اغتيرت كاعضار حناية الأخراز اسثمر 


ذلك الاعتبار. واستقام . فأوجبنا"”" في إحدى يذيه نصف قيمتهء وفي 0 


جميع'''' قيمتهء ولو قتل بعد قطع اليدين 2120 | نامل ا يريد" بطري 
الو 0 وفي هذا باين الحر؛ لآن 00 لا تنقص بالحناية ديتهء كما 
لض "77 واللنا ةفل لين 0 


(1) في /ب: (إذا) بدون واو. 
(2) في /أ: (قطع). 
(3): “فى /1: (تغتبر تلك الخراحة). 
(4) في /بء ه: (القيمة). 
(5) على أظهر القولين. 

القول الثاني: أن الواجب ما نقص . 

انظر: روضة الطالبين 311/9 312». والشرح الكبير 8/ 410» والمجموع 12/ 283. 
4 في /أء جه د: (ونقول). 
(7) في /أء بء ه: (البيع). 
(8) ويكون عليه ثلث الثمن. وهذا على المذهب الصحيح أن إتلاف المشتري قبض منه. 
انظر: الشرح الكبير 8/ 409 410. 

(9) في /أء د: (فلهذا أوجبنا). 
(10) في /أء د: (يده). 
(11) (جميع) ساقط من /أء دء وفي / ج: (جميعاً). 
(12) في اسن .يه ::: (اليد): 
(13) (أوجبنا) ساقط من /أ. 
(14) في /ربء ه: (قيمة). 
(15) انظر : روضة الطالبين 9/ 313. 
(16) (لآن الحر) ساقط من /ب. 
(17) فى /سء ه: (نقصت). 
(18) الل التهذيب خ. ورقة: 58 أ. 
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فأما”' في المبيع إذا جنى عليه المشتري» فلو اعتبرنا تلك الجناية» كاعتبار جناية 
الأحرار تناقضء ولم يستمرء وبيانه : أنا إذا أوجبنا بقطع إحدى يديه تقرير نصف 
قيمته؛ لقبض نصفه”؛ لزمنا أن نقول”) بقطع اليدا) الأخرى بتقرير”" جميع 


ثمنه » 


بض ”7 جميعه» فيقتضي أن يكون العبد بعد قطع اليدين غير مضمون على 


(138/,ب) البائع» وهذا محال» فإذا( اعتبرنا ما نقص لم يؤد إلى هذه الاستحالة/ ؛ لأن الباقي 
ما دام حياً يبقى له قيمة وإن2 قلت. 


مسألة (187): إذا باع رجل ثوباً من رج" 7 يثمن مرسل في الذمةء أو 


شمن معن فليم الأفراق قل الف 0 


ولو باع منه ثوب بدين كان له في ذمته. وعين التوبة وصحت المعاوضة» فلا 
يجوز لهما أن يفترقال”'" قبل قبض الثوبء فإن افترقا قبل القبض”"' بطل العقد. 
كما يبطل الصرف» والسلو”' بالتفرق©' قبل القبض» وهذا الجواب منصوص 


(0 
(2) 


03) 
(4 
(5) 
(6) 
(0) 
0) 
9 
)10( 
)11( 
012) 
)13( 
)14( 
)15( 
)16( 


ف اف (فإنما). وفي / د: (وأما) . 

ف (تقرير عنه لقبض نصفه)» وفي / ب» ه: (تقرير نصف ثمنه بقبض نصفه)) 
وو اضيا تقر الطيق كوه لقيضى الصنه )1 

(أن نقول) ساقط من / ب جء ه. 

فى / د: (يده). 

فى /بء جء ه: (تقرير)» وفي /د: (بتقرر). 

في امن ة يقر 1 ْ 

في / س. دء ه: (وإذا). 

في /د: (قيمته) . 

(وإن) ساقط من من /أ. 

في /أ: (إذا باع رجل من رجل ثوباً)ء وفي / ج: (إذا باع رجل ثوبا) . 
(من رجل) مكرر في /أ. 

انظر: الشرح الكبير 8/ 437» ومغني المحتاج 71/2. 

فى /بء ه: (يتفرقا) . 

(قبل القبض) ساقط من /أء» جء وفي / ب» ه: (قبل العقد) . 

في 1 (في السلم). 

في / ج: (بالتفريق) . 
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متناف 7 رمه شه 20 ب 


والفرق بين المسألتين: أنه إذا باع ثوبا معيناً في الذمة» فهو بيع عين بدين» وإن 
كان الثمن معيناء فهو بيع عين بعين»ء وهذان”" نوعان من البيوع© لا يتوقف 
انبرامهما عل على القبض . 

فأما' إذا كان الثمن ديئاً سابقاً مستقراً في الذمة» فمالك ذلك الدين إذا 


ا فقد باع ديناً77), فيجب أن يبيعه بعين» و فإذ91' باعه 


بيك 70 «بوافتر قااغن ذللف المتعلسن قن القتضن خارت العن انيه 9" الزين بزلا 
جور بيع دين بدين 
فإن قب قرفن ا 071 إلى 130 ويبية 800 الزون» وزغ مين ؟ 


اعتاض فيه 


(1). في / ج: (الشافعي). 

(2) انظر: الأم 77 . 
وفي المشا له بو عه اح أنه لا يشترط القبض» وصححه الرافعي, والنووي. 
انظر: المجموع 274/9», والشرح الكبير 437/8. 

(3) في /أء ج: (وهذا). 

)4( ف (البيع) . 

)5( فى /ذ: (وأما) . 

)6( فنا جء ه: (منه)ء وفى /د: (حقه). 

(©) “في /د: (باع منه دينا». 21 

(8) في /د: (وإذا). 

(9) (بعين) ساقط من /أ. 

(10) في /أ: (شبيه)» وفي /بء ه: (كشبه). 

(11) بالإجماع. ونقله ابن حجر في تلخيص الحبير عن الإمام أحمد. وقال في معرض كلامه 
عن حديث (بيع الكالىء بالكالىء): «وقال أحمد بن حنبل : لا تحل عندي الرواية عنه ‏ ' 
يعني الراوي : موسى بن عبيدة - ولا أعرف هذا الحديث عن غيره. وقال أن لفمو 
في هذا حديث يصح. لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين» أ. ه. 26/2. 
وانظر: الإجماع / 92. والمغني 53/4. 

(12) في / ج: (صار). 

(13) (العين) ساقط من /أ. باء جء ه. 

(14) في /أء ج: (شبيه)» وفي /بء ه: (تشبه). 
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قلنا: العين المعيئة إذا لم يستقر العقد عليها!'' بالقبض فإنها لا تأخذ على الحقيقة 
حكم الأعيان. 


ألا ترى أن الدنانير إذا قوبلت فى الصرف بالدنانير» أو بالدراهم» فالتعيين فيها 
عند الشافعى» كالتعيين فى الثياسب» وسائر العروض ١‏ 


الكقم 1ن الايد تجو انيدل توعان بعد ا الى ولكرن توفت 
صحة الصرف» وانبرامه على القبض لم يكتف بالتعيين/”! حتى بحصل قبض» 
فإذال" افترقا عن غير قبض صار صرفهما على العين بالعين» كصرفهما على 
الوصف بالوصف”7» وكذلك إذا بيع الدين بعين لم يستقر العقد عليها بالقبض"*ا 
قبل الافتراق صارل: كما لو باع" ذلك الدين بدين» وافترقا. 


ولق آنه قانة بعيت لوي 19 إلزي71 في أنعاك من الدرام وكير 


(1) في /بء ه: (عليها العقد). 

)2( فليس لأحدهما أن يعطي غير ما وقع عليه البيع. 
انظر: مختصر المزني / 278 والأم 3/ 40. 

(3) انظر: المجموع 10/ 105. ومختصر المزني /78. 

(4) في /أ: ورد بعد هذه اللفظة «مكرر فيها عند الشافعي» كالتعيين في الثياب» وسائر 
العروضء ألا ترى إلى هاهنا» . 
والذي ظهر لي أن الناسخ قد عرف أنه كرر العبارة» فوضع قبلها لفظة: (مكرر). ووضع 
في نبايتها لفظة : (إلى هاهنا) يعني اية التكرار» والظاهر أنه ينقل من نسخة فيها هذا 
التكرار فأراد أن يبقيه مع التنبيه عليه. والله أعلم . 

(5) في /ب: (التعيين). 

)6( في / بس.ء ه: (وإذا). 

(7) (بالوصف) ساقط من /ج. 

(8) (عليها بالقبض) ساقط من /أ. 

(9. كن بذ (فضار): 

(10) فى / عد :3ه نه (بيع): 

(11) «(الدين) ساقط من /ج. 

(12) (الذي) ساقط من /1. 
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صفتهاا'' كذا وكذاء ولكن لم يفترقال" حتى تعينت الدنانير بالقبض كان/© 
ذلك "3 ريع ديق بعين "47 وكياعين !"1 الررصيواف :فى اند 5+ كالعين بالقيضن 
قبل الافتراق» فكذلك صار المعين فى العقد؟» كالموصوف بفوات القبض قبل 
الافتراق . 1 


(1) في /أ: (بدنانير الذي صفتها) . 
)2( في / ب». ه: (يتفرقا). 
)3( في /أء د: (بالقبض قبل الافتراق كان) . 
(4) «(ذلك) ساقط من /أ» باء جء ه. 
(5) في /بء ه: (بدين). 
وانظر: المجموع 101/10. 112. 
6( فى 1 (وصار كما صار). وفي / ج: (وكما لو صار). وكى رق (فلما 0 
07( في / سء ه: (بالعقد). 
(8) في /ب: (في العين). 
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مسائل الثماء (1) 


مسألة (188): إذا باع ثمرة من الثمار المتلاحقة» كالرمانء والتين, 
والأعناب 2 والبطيخ 20 واناخجاك! جنا عابي درن الس 
قبوزت: لجر و اختلطف البار 1و9 بالمجيعة تالالض نس 7 
صورة القولين. 


أحدهما: أن البيع قد انفسخ . 
والثاني: أنه غير منفسخ إن تصالحاء فإن تشاجرال) فسخ البيع بينهما”. 


ولو باع شجرة من هذه الأشجارء واستبقى ثمرتهاء فبرزت ثمرة حادثة. 
(139/) واختلطت بالثمرة الأولى"2. وتعذر التمييزء فبيع/ الشجرة لا ينفسخ. 
وليي"!" ود اعبا فاه :قفاون 1120 أي ا 


(1) (مسائل الثمار) ساقط من /أ. بء جء ه. 
(2) في /جء. د: (والعناب). 
)3( (والبطيخ) ساقط من /سبس.ء ه. 
(4) «والباذنجان) ساقط من /أ. 
(5) في /أ: (وما جانسهما). 
)6( في / ج: (والحادثة). 
(7) في /أء ج: (فهو). 
8( فى /س» جه ه: (فإن تشاحا)» وفى / د: (وإن تشاحا). 
(9): برهك القون لقان المرقيم يهو الأظلهن نه الغران بوالر افق 
انظر: مختصر المزني /79» والشرح الكبير 9/ 110 - 111: والجورة 1 468. 
(10) (الأولى) ساقط من /بء ه. 
(11) في /أ: (ولكنها). 
(12) في /ب: (فينقسمان)» وفي /د: (فيتقاسما)» وفي /ه: (فيقسمان). 
(13) انظر: مختصر المزني // 79. 
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والفرق : أن القهرة قن الممالةا الأول .هى المشبعة فإذا يروت اللناوثة لحت 


لمجي 


دعير المبيع . وتعدر اميد وذلك قبل القبض .ء فحكمنا نقساد العقل؟ 


لتعذر” التسليمء فأما في المسألة الثانية فالمبيع غير مختلط؛ لأن الشجرة هي 
لبيعة» فأمال ما استبقى من ثمرتها» فملك للبائع غير مبيع اختلط بملك7) 


المشتريء وهى الثمرة الحادثة التى برزت بعد البيع . 
وقد غلط المزني فى نقل المسألة الثانية عن الشافعى ‏ رحمه الله فنقل القولين فى 


(0) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(07) 
08) 
(09) 
)10( 


يو ل م ع 00 1 1 ل( 0010 
مسألة بيع الشجرة» وإنما نص الشافعي على القولين في بيع الثمرة© 19 , 


0 (اختلطت). 

في /أء جء د: (لفوات). 

فى /د: (وأما). 

فى اذ (وأما). 

في /د: (ثمرها). 

فى" /: (فتملك البائع) . 

فو (اختلطت تلك). 

(بيع) ساقط من /أ. 

فى /1: (الثمار). 

نل لوقت رعهه ندع مقافي هه الاب قن تدان لقاقة ونين نبال الوه 
ركلف الأمحاي فى الل كفل ل 0 

الطريق الأول: لتخطئة المزي في النقل» والقطع بعدم الانفساخ . وإلى هذا ذهب المؤلف - 
رحمه الله - وابن خيران» وأبو علي الطبري . 

الطريق الثاني: تصحيح النقل وأن المسألة على قولين» ونسب القاضي أبو الطيب هذا إلى 
أكثر الأصحاب, ويترجح هذا بقول الشافعي ‏ رحمه الله في الأم 3/ 46 حيث نص على 
قولين في بيع الشجرة قال: «وما أثمر منه في السنة مرارأً» فبيع وفيه ثمرة» فهي للبائع 
وحدهاء فإذا انقضت. فما خرج بعدها مما لم تقع عليه صفقة البيع» فللمشتري الأصل 
مع الأرض» وصنف من الثمرة فكان يخرج منه الشيء بعد الشيء حتى لا ينفصل ما 
وقعت عليه صفقة البيع»ء وهو في شجره فكان للبائع ما لم تقع عليه صفقة البيع» وكان 
للمشتري ما حدث فإن اختلط ما اشترى بما لم يشترء ولم يتميزء ففيها قولان: أحدهما: 
لا يجوز البيع فيه إلا بأن يسلم الباكع للمشتري الثمرة كلها فيكون قد أوفاه حقه وزيادة, 
أوءيق:ك المتتر لدهذة الكمزؤه فيكو قن ترك محقم 1ت 
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فسالة (189): ادا باع الرجل شجرة من .ل خيا ؛ وعليها ثمرة مؤبرة بق 010 
له لقو 0 للا ل ان ا ا 


مزهية © . 
ولو كانت غير مؤبرة» فباع الشجرة. واستثنى الثمرة 1ل ف اده ولك 
نص الشافعي ‏ رحمه الله على أنه لا يستغ' ا التى تاها اث 


اشتراط القعلء 0 . 
والفرق يت التمرقيه أن ]ذا كانف مويق بقن 1190 امطلق ل يزيل ملك 
البائع عنهاء [وإذا كانت غير مؤبرة» فالبيم''' المطلق يزيل ملك البائع 


-القول الثاني: أنه يفسد البيع من قبل أنه وإن وقع صحيحاً ‏ قد اختلط حتى لا يتميز 
الصحيح منه الذي وقعت عليه صفقة البيع مما لم تقع عليه صفقة البيع». أ. ه. 
وهذا نص - لا يقبل التأويل - في إثبات القولين في مسألة بيع الشجرة. ومنه يتبين وهم 
من خطأ المزني في النقل» ولعل من ذهب إلى ذلك لم يطلع على هذا النص . والله أعلم . 
وانظر: المجموع 479/11. 481» والشرح الكبير 115/9 117. 

(1) في /أ: (بقت). 

(2) في / ب: («الثمن). 

(3) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما سان آل - صلى الله عليه وسلم قال : «من باع 
كاز فك اردع فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع) أخرجه البخاري في كتاب «البيوع» 
باب «من باع نخلاً قد أبرت» أو أرضا مزروعة» أو بإجارة» حديث (146). 
ومسلم في كتاب «البيوع» باب «من باع نخلا عليها ثمرا حديث (1543). 

(4) في /د: (ولا يحتاج إلى) . 

(5) (غير) ساقط من / ب. 

(6) وليس للمشتري أن يكلفه القطع في الحال» بل له الإبقاء إلى أوان الجذاذ. 

انظر: الشرح الكبير 9/ 42؛ 66». وروضة الطالبين 554/3. 

(7) في /د: (أنه محتاج). 

(8) في /د: (إلى). 

(9) انظر: الأم 283/3 والمنثور في القواعد 3/ 168. 

(10) في /بء دء ه: (فالبيع). 

)11 في / بء د: (فبيعه). 
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عنها'"]!*). وتدخل”" في العقد. فإذا تلفظ بلفظ البيع قبل أن يتلفظ بلفظ 
الاستثناء صار ملكه فيها على شرف الزوال». ألا تراه لو سكت عن الاستدناء 
صارت الثمرة(5) تبعأ للشجرة» فإذا استثتى فكأنه ابتدأ شراء ثمرة لم يبد 
صلاحهاء ومن اشترى ثمرة لم يبد صلاحها. لالص حر ل فى لحتل 

قداث أخذ الاستثناء شبه العقد. وخرج بعض أصحابنا في الاستثناء قولاً 
تر 60 ثم بنوا المسألة على أصول ذكرناها في 085 





(1) (عنها) ساقط من /أ. 

(2) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(3) في /أ: (ولا تدخل). 

)4( في عو :3 : (ألا تر أنه) . 

(5) في /ب: (الشجرة). 

6( فى /احت: (مع الشجرة). وفى 3/2 (تبع الشجرة) . 
وانظر: السلسلة خ. ورقة: 66 بء والمجموع 347/11. 

(7):. شنو )شافط بم حت 

8( في / ب »ء ه: (فقد). 

(9) انظر: السلسلة. خ. ورقة: 66 ب. 

(10) أنه لا يستغنى عن شرط القطع . 
انظر: الشرح الكبير 9/ 66» وروضة الطالبين 554/3. 

(11) (كتاب) ساقط من /أ.) بنء ه. 

(12) (السلسلة) ساقط من /أ. 
قال في السلسلة بعدما ذكر الوجهين في هذه المسألة: «وهذان الوجهان مبنيان على أصل 
وهو أن الرجل إذا باع دابة» واستثنى ظهرها مرحلة أو مرحلتين. ٠‏ فهل يصح هذا العقد. 
أم ل 
تعن جخوابين : 
أحدهما: أن العقد صحيح» وصار كأنه باعهاء واستدعى المشتري» وأكراها إياه بعد تمام 
البيع مرحلة, فعلى هذا الوجه لا بد من شرط القطع في الفرع اللمبني على هذا الأصل ؛ 
لأن منزلة المستثنى منزلة المشتري على الابتداء . 
والوجه الثاني : فى الأصل : 
أن الاستثناء فاسد؛ لأنه أقفل بالبيع قبل زوال الملك» فلا ينزل منزلة الإيجار بعد تمام البيع: 
فعلى هذا الوجه يستغنى في مسألة الثمرة عن شرط القطع ؛ لأن ملكه لم يزل عن الثمرة قط 
حتى ينزل فيها منزلة المشتري المفتقر إلى الشرط . والله أعلم» أ. ه. خ. ورقة: 66 -أ. 
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مسائل الرد بالعيب!" 


مسألة (190): قال أبو إسحاق المروزي ‏ رحمه الله .: إذا اشترى رجل: سلعة 
لرجلين وبل مها نا فليشن الأحدهها التفدد(ة) الوا 


وإذا باع رجل سلعة رجلين7؟ من رجل7 فأراد”*" المشتري رد نصيب أحدهما 
اليب كان له التفرد الوا 


وسوّى عيره من أي 190 بين لي لس والصحيح ما أحتان من 
6" الرق.: 

والفرق بين المسألتين : أن عهدة العقد لوكيل المشترين ألزم ةم لوكيل 
البائعين؛ والدليل على هذا أن وكيل البائعين لو خالف المنصوص من الثمن!4©, 


(1) (مسائل الرد بالعيب) ساقط من /أ. باء جء ه. 

(©6 في /أ: (المروي). 

(3) في /ب: (فوجد) بدون ألف التثنية . 

(4) فى /ب. ه: (الانفراد). 

)5( انظر : الشرح الكبير 8/ 288 289 والمجموع 190/12 191. 

)6( في /د: (رجل). 

7( في / ج: (من رجل لرجلين) . 

8( في /أ: «وأراد). 

(9) انظر: (المرجعين السابقين) . 

(10) (من أصحابنا) ساقط من //با» جء ه. 

(11) فلم يجِوّز ‏ في المسألة الثانية - التفرد بالرد وهو قول ابن الحدادء وسوؤّى أبو زيد المروزي 
والخضري بين ابيا لكين في جواز التفرد بالرد. 
انظر: الشرح الكبير 8/ 288 289» والمجموع 190/12 191. 

(12) في /د: (من طريقة). 

(13) في /أ: (منهما). 

(14) في /بء ه: (فيما أمراه). 
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فباء 007 بما دونه» _فعقده27) باطل27)» ولو خالف وكيل المشتريين» فاشترى لهما() 
ةا فوق المنصوصء فالعقد صحيح لازم إياه©. والملك حاصل 7 له؛ والثمن 
والح عليد فل" كزن:ركتل: العهريين: أ خض العهنذة :من وكين التاننين» 
صار في تقدير المشتري لنفسهء ومن اشترى لنفسه شيئاً'؟. ثم أراد رد بعضه 
بالعيب: ل يكن له: التبعيضن7'"".. .وليسن .يشية بوكيل 2197 الاتعينع بن 030 بياغ 
ملك 09 نفسهء 0201 ذكرناو©0© من العهدة77©. 


مسألة (191): إذا اشترى/ رجل سلعة فباعهاء ثم استقال البيع» واستردها". (139/ب) 


(1) في /أ: (فباعه). 

(2) في /أ: (يعقده). 

(3) (باطل) ساقط من /أ. 
وانظر: المنثور في القواعد 1/ 302. والمجموع 144/14. 

14 "(ليها) يفطن راع سه ود 

(5) (بما) ساقط من /بء ه. 

(6) (إياه) ساقط من /أ. 

(7) في /بء ه: (كله). 

(8) أي على الوكيل. وقال أبو العباس بن سريج: يلزم الموكل بالثمن المأذون فيه ويضمن 
الوكيل ما زاد عنه. قال الشاشي: وليس بصحيح . أ. ه. حلية العلماء 5/ 142» وانظر: 
المهذب 355/1. 

(9) في /ج: (فكما). 

(10) في /ب: (عيبا لنفسه)ء وفى /ه: (شيئا لنفسه) . 

(11) انظر: المجموع 170/12. 1 

(19) اف / أده :(وليسن يشي هذا وكل). 

(13) في / ج: (ومن). وفي / 5 (لآن): 

(14) في /أ: (ملكه). 

(15) في /أ: (بما)ء وفي /د: (كما). 

(16) في / جء د: (ذكرنا). 

(17) (من العهدة) ساقط من /ج. 

(18) في /أء ج: (واسترد). 
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فاطاله "" حن عيي لدو يا" 1 يكن ته بردها قل سن اابناعها 


ا 
مله (. 





ولو عروها القن "عل لزني قله اذلف [3اا ععانا! الأقالة يور الي 
للمقيل أن يردها على المستقيل بحق ابتياعه7' إياها منه» فإذا رجعت إليه كان له 
ردها على البائع الأول . 


1( في / ج: (واطلع). 

(2) (بها) ساقط من //ربء ه. 

(3) بناء على أن الزائل العائدء كالذي لم يعد. 
وفي المسألة وجه آخر: أنه له رده. وهو الأصح . وهذا بناء على أن الزائل العاتدء» كالذي 
لم يزل. 
انظر: الشرح الكبير 344/8 345. والأشباه والنظائر للسيوطي / 0176 والأشباه 
والنظائر لابن الوكيل 2/ 497. 

)4( (بالعيب) ساقط من /ب. ه. 

(5) في /أ: (بيع). 
والإقالة بعد البيع جائزة» بل إذا ندم أحدهما على الصفقة استحب للآخر أن يقيله ؛ لقوله 
- صلى الله عليه وسلم -: «من أقال مسلما أقاله الله عثرته) . 
ؤواة اق داود وابن ماجة والحاكم وصححه». وسكت عنه الذهبي . 
والإقالة: أن يقول المتبايعان: تقايلناء أو يقول أحدهما: أقلت». ويقول الاخر قبلت . 
وفي كونها بيعا» أو فسخا قولا” : 
الأول: وهو الجديد الصحيح أنها فسخ بيع ؛ لأها لو كانت بيعاً لصحت من غير البائع 
وبغير الثمن . 
الثاني: أنها بيع» وهو نصّه في القديم» كتوقفها على الإيجاب» والقبول. 
انظر: الأم 38/3» والشرح الكبير 384/8 2385 ومختصر من قواعد العلائي وكلام 
الأسنوي 285/1» وسئن أبي داود كتاب: «البيع» باب «فضل الإقالة» حديث 
(3460)» وسئن ابن ماجة كتاب «التجارات» باب «الإقالة» حديث (2199), 
والمستدذك 45/2 

(6) فإن كانت فسخاًء فلا رد له؛ لأن الفسوخ لا يدخلها خيار. 
انظر: المنثور في القواعد 44/3» والشرح الكبير 8/ 387. 

(7) في /ج: (ابتاعه). 
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والفرق بين المسألتين: أنه إذا استقال البيع» فرجعت إليه بالإقالة» فقد رجعت 
إليه باختياره» وكان'') متخلصاً!”) من عهدتبها لولا الاستقالة فلم يكن له ردها على 
البائع الأول. وهذا الملك الحادث7) غير (4) الملك الذي استفاده من البائع بالبيع . 


فأئ0"؟ إذا:بزدها خل القيل بالعيب» '[فارقدت عليه .مق حنهة القيل .رذلت 
يجاني الللك لاخ حصا "المع قير كماو !"اونما وسحية الا 
بالعيب» فكان له ردها عل الأضا 00 الي 1101 


الاترق: أن الملعة 11172 لو تتا 0120 عشرون يدأًء ولم يطلعوا على 
العسيدة ثم :اطلع المشترئ الأخير» فروه/”أ عل من اشتراهااعنه كان له أن يردها 
على الثالث» وللثالك040) أن يردها عل الرابع حتى ترجع إلى الل 00 


بضالة:(7)192 (13 ادر وجل ارسلي الفا مخرجيت مس ارقن 


نلا تفي 1 1ة ارتو كات ): 

(2)' :فى اث (متتخلضا). 
(3) في /أء د: (الأول). 

(4) في /بهء ه: (عن). 

5( ل (وأما) . 

(6) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 
(7) في /أ: (جعل). 

8( في / د: (إقالة) . 

4 افى ارد :(الارل): 

(10): :1 رالقوب ساتد وى اده 
(11) في /أء جء د: (المبيعة). 
(12) في /بء ه: (لو تناوبتها) . 
(13) في /د: (وردها). 

(14) في /د: (والثالث له). 
(15) انظر: المجموع 12/ 297. 
(1016 في 817 (للرحدن ). 





احيغياتن!" ورواراف لقان أنديرده فقس ذكر نا طريفة أن انيسانا”ا 


المروزي» أنه ممنوع عن الود منفردال وال بعص اهنحاتها : له 
لو 


وإذا) اشترى رجل سلعة» فلم يطلع على العيب حتى مات» وخلف ابنين. 
00 على عيبها. فأراد أحدهما الردء وم يساعده أخوه لم يكن له الوه ولا 
خلاف في ذلك بين مشايخنال؟ . 


والفرق بين المسألتين: أن الرجل إذا مات. وخلف ابنين» فالملك الحاصل لهما 
حصل من جهه المبراث لا من جهة الشراءء والملك بالشراء ‏ حصل ليوا ولو 
أراف الأى"1 فى خال شياثةا أن.يرة تفيفي"٠٠‏ بالعيبويمسك: تصفها م يكن .له 


(1) في /أ: (بهما)»ء وساقط من /بء ه. 

(2) في /أ: (فقد ذكر في طريقة أبي إسحاق)» في / د: (فقد ذكر أبو إسحاق) . 

)3( فى / ب: (متفردا) . 

)4( فى /أ. جه د: (منفرداً به وقال) . 
وانظر ص : 406. 

(5) وهو قول أبي زيد المروزي والخنضري. 
وانظر ص : 406 هامش 11. 

(6) في /أ: (فاذا). 

(7) في /بء ه: (واطلعا)» ومكررة في / ج. 

(8) وحكى الرافعي وجهاً: أنه يتفرد أحد الوارثين برد نصيبه؛ لأنه جميع ماله» وضعفه 
النووي . 
انظر: المجموع 190/12» 194», والشرح الكبير 8/ 366. 

(9) في /ب. ه: (الآن). 

(10) في /بء ه: (ويتمسك بنصفها) . 

(11) انظر : المجموع 2/ 170. 

(12) في /أ: (وينزلون منزلة في حق الرد بالعيب) وفي / ب. جء ه: (وينزلون في حق الرد 
منزلته) . 
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فأيا"'" وكيل المنمرون هين :اشترف: نان اكلك» راصل العقد حل للمقدرية 
لعيات !27 ليذ .وتصقي! "1 لز الاي روص1110 كل والعد .وكوي يفيل 'العقد 
فالكا للنصف» فإذا() رده » ققل رد بالعيب حي(" ما اشترى » ا استرى 
أحنك الاينرم: فشكا : 





فإن قال قائل: أليس ذكر أبو العباس بن سريج أن الوكيل بالشراء يملك(21, 
ثم ينتقل عنه الملك إلى موكله!2!)؟ فعلى هذا2» لا فرق بين المسألتين؛ لأن الملك 


حصل للوكيل؛ [ثم انتقل إلى الموكلين2"2؛ كما حصل الملك 250 للأي] 9" ثم 
انتقل إلى الوارثين. 


(1) في /د: (وأما). 

60 نل 11 داسفو يود 

(3) في /د: (نصفه). 

)4( فى /ذ: (ونصفه) . 

(5) في /أ: (لذلك). 

)6( في / د: (وصار). 

(7) (منهما) ساقط من /ب. ه. 

8( فى (واذا): 

(9) في /بهء ه: (فإذا رده بعذر العيب رد جميع). 

(10) في /أ: (ومن). 

(11) في /بء ه: (ملك بالشراء). 

(12) لأن الخطاب جرى معهء وأحكام العقد تتعلق به. 
والأصح: أن الملك يثبت للموكل ابتداء» كما لو اشترى الأب للطفل يثبت الملك للطفل 
ابتداء ؛ ولأته' لو افبكه للوكل لعتق عليه أبؤة إذا: اشكراة لموكلة» :ولا يغتق:: 
انظر: الشرح الكبير 62/11» وروضة الطاليين 4/ 326. 

(13) في /أ: (وعلى هذا). 

(14) في /بء ه: (للموكلين). 

(15) (الملك) ساقط من //بساء جء ه. 

(16) ما بين الحاصرتين مكرر في /أ. 
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قلنا: هذا الذي حكي عن ابن سريج [احتمال يذكرهء وليس يقطع به 
مذهب» ومثل هذا كثير لابن سريج]2 يخوض" في مسألة ويذكر وجوه 
الأعيب ادا “اس بعدييى 17 عاوة معنيو لاع" معن افيافقها إل مدقب 

(1/140) الشافعي - رحمه الله -/ . 

على" أن الفرق بين المسألتين ‏ مع هذا واضحء» وذلك أن الموكلين يملكان ما 
يملكان7 بالشراء؛ بدليل أن الوكيل بعد العقد لم يحدث عقداً آخر ينتقل به الملك 
إلى الوكليي. وَإذا0؟) ملكا شقصين!" بالشراة قرو" كل واحن .متهي" أوبرة 
وائعك فتيفاء انق ود يع نا يلك" بالقرايع بوهذا الس فقوو" فى 
الواوقتك» لاتيم "!1 نملك بالقيواء قينا وإنما تلك اهنا 





مسألة (193): إذا اشترى رجل سلعةء فمات عن ابنين» فاطلعا على العيب120), 
وامتنع أحدهما عن الرد تعذر الرد©" على الثاني”'2: ولكن إن أراد الرجوع 


(1) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(2) في /د: (لابن سريج حيث أنه يخوض) . 
(3) فى /د: (الاحتمال). 

(ة) جسن )شافط فد /ى: 

(5) (على) ساقط من / ج. 

(60) (على) ساقط من /أء وفي /د: (وعلى). 
(7) (ما يملكان) ساقط من /أ. 

() في /أ: (نفاذا). 

(9) (شقصين) ساقط من /أ. وفي /ج: (بعض). 
(10) فى / ب»ء دء ه: (ورد). 

(11) في /ج: (أحدهها) . 

(12) في / د: (ما ملكه). 

(13) فى ذه (معدوم). 

(14) (ما) ساقط من /1. 

(15) فى //ربء ه: (عيب). 

(14) "عن الك)نسا قط ين 1 

(17) تقدم. انظر ص : 410 هامش 4 و5. 


2 
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ونص الشافعي - رحمه الله - أن رجلا لو اشترى سلعة. فباع نصفهاء وفات 
امبيع'") من يده بالتسليم إلى المشتري» ثم اطلع على العيب تعذر عليه رد النصف37 
الغاني 27 .. .بون20 أراد الرجوع بالأرشء “فلا أرشن :ل 0©), 

والفرق بين المسألتين: أن أحد الابنين 7) إنمالأ) تعذر عليه الرد بامتناع أخيه عن 
مساعدته في الردء لا بتفريط” من جهتهء فأما من باع بعض ما ابتاع» فقد تعذر 
عليه رد الباقي بتفريط"'' من جهته؛ لأنه هو البائع» ولو تأملها حق التأمل» أو 
توقف في بيعهاء لتمكن من ردهاا'''. فإذا لم يفعل» فقد أتى بتفريط من جهة 


202 1 


(1) وقيل: ليس له الرجوع؛ لعدم اليأس فإنه يرجو موافقة صاحبهء وضعفه المؤلف في نهاية 
المسألةء وقيل فيه تفصيل: إن كان قد أيس من رد صاحبه ‏ بأن عفا عن الرد - رجع 
بالأرش» وإن لم ييأس من الرد بأن كان يرجو موافقة صاحبه؛ لغيبته» أو حضوره مع 
عدم اطلاعه 1 يكن له المطالبة بالأرش . قال الشاشي : «ولعله الأحسن» أ. ه. حلية 
العلماء 4/ 7 وانظر: المجموع 12/ 194. 

)2( فق. /1: (البيع) . ظ 

10 “فى :رتك ). 

(4) في /ج: «الباقي). 

)5( في /د: (فان). 

(6) وقيل: يرجع. وهو اختيار ابن سريج. وحكاه الشيرازي في التنبيه» وقال: «وليس 
بشيء) أ. ه. 
التنبيه / 094 وانظر: الأم 3,» ومختصر المزني / 83 والمجموع 12/ 293. 

(0): كى رنب (الآنين): 

(8) في /بء دء ه: (إذا). 

(9) في /ب: (لا تفريط). 

(10) في / ب: (في تفريط). 

(11) ف 1 (لو يمكن من وردها). 

(12): فى" ات ه: (وإذا لم يفعل أتى من جهة نفسه)ء وفي / ج: (فإذا لم يفعل فقد أتى من 
جيهة القبيه). 


44 الجمع والفرق (ج22 3 كتاب البيوع 


نعل أليس الرجوع بالأرش عند حقيقة اليأس!' من الردء ولم يتحقق 
اليأس 0 من الرد في مسألة27 الإبنين؛ لأن الأخ ب رهما ساعنة” .ترق 
البائع برده بعد امتناعه» ورمفا تملك اخد الأخو حوين تم الخانن ٌ! 





قلنا»: هذه طريقة لبعض أصحاينا؟» وفيها ضعف ظاهرء وذلك أن الرد إذا 
تعذر في الحال» فلا بد من وصول”! صاحب الحق إلى حقه بالجهة الثانية» وهي 
جهة الأرش: فإذا 0 الانتظار الطويل لو 0 عساه 
يتصور(ة)» وعساه لا يتصور تفاحش الضرر عليه» والرد بالعيب والرجوع 
بالأرش لرفع الظلامة2'4, والضرر. 


مسألة (194): إذا اشترى رجل من رجل7”'' دابة» فنعلهاء ثم اطلع على عيب 
فيه1 9 فأرادا7' الردء فامتنع البائع عن قبول النعل/*' كان مجبوراً على 


(1) في /د: (الإياس). 

(2) في /د: (الإياس). 

() فى /أ: (المسألة). 

(4 فى أ مسي ع اإساقدة): 

ا ا 

(6) في /ب.ء ه: (نصف). 

(7) (قلنا) ساقط من /أ. 

(8) وهي طريقة القاضي حسين. 
انظر: المجموع 12/ 194. 

)9( في /أ: (من بد وصول). 

(10) في /أء د: (تجاوز). 

(11) في /أ. نة: :3:8 : (الموهوم) . 

(2)؟ فى 1+ دالى): 

(13) فى /د: (أن يتصور). 

(14) في /أء سء ه: «(الظلابه) . 

(15) (من رجل) ساقط من /د. 

(16) في /ربء جي ه: (بها). 

)17( في / ب : (وأراد) . 

(18) في /د: (الدابة). 
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القبول''» ولا يجبر شخص على قبول ملك شخص تبرع© إلا في هذا( 
الموضغ + .وما" يتفرع غنة. وإلما قارقت0© هذه اندالة سنائر الأخوال4 لأنا 
و كنا" الخترى, قلع السن + البرف الذالقه كما ارعاعي 71 سيك 
حوافرها بقلعه» ويكون ذللك ع( حادثاً يمنع الرد بالعيب القديم» وهذا 
المعنى مف د(10) فى سائر التبرعات . 


وكذلك لو اشترى ثمرة. فتلااحقت »2 و ختلطت ورضصي البائع 00101 
ص (02) وقلنا: لا ب 030 ل بالاختلاطء ولكن ينفسي(05) 5 


(1) 


(2) 
3) 
(4) 
05) 
(6) 
(07) 
(8) 
9( 
010( 
)11( 
)12( 
)13( 
014) 
)15( 
)16( 
017( 
)18( 


. )16( 


فلا يفسخح ©" في هذا الموضه 177 , وين المشترى ناخد القير 51" . 


إذا كان نزع النعل فيه تعييب للحافر لو نزع. 

انظر : المنثور في القواعد 2185/1 والشرح الكبير 8/ 356» والمجموع 241/12 242. 
ف أ ج: (بتراعا)» وفي /بء ه: (شرعا). 

في /بء جح د ه: (في غير هذا): 

فى د :و 

ف (افرقت)» وفي / ج: (وإنما الفرق) . 

في /أ: (لو تكلفنا). 

في / د: (كما اشتراها) . 

في /ب: (بعيب)» وفي /جء د: (لتعيبت). 

فى /: (عايياً) . 

لود (معدوم). 

فى ع ه: (بتركه) . 

ل ل 

في /د: (وقلنا إنه لا ينفسخ). 

في / د : (العيب) . 

ف د (يفسح) . 

فى 1 (ولا ينفسح). وفي / جء د: (ولا يفسخ). 

تقدم. انظر ص : 412 ت 9. 

على أصح الوجهين. الوجه الثاني: أنه لا يجبرء لما في قبوله من المنة . 

انظر: الشرح الكبير 9/ 2112 والمجموع 468/11 2.470 وروضة الطالبين 3/ 566. 
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(140/ب) فإن قال: لا ل نسي بأن اخذ/ ملك البائع إلا ما اشتريت منه. 





قلنا: إنك محجبور مع كراهة نفسك على/"! قبول ملكه فإنك بالامتناع تروم فسخ 


عمذه . 


ثم لو أراد صاحب [النعل أن يطلب قيمة نعله لم يكن له طلبها, وكذلك 
صاحف]" الثمرة(© لأنا أجبرنا خصمه على قبول هذا الملك لاستبقاء العقد. 
فيستحيل مطالبته بالعوض من غير مراضاة حصلت على المعاوضة . 


مسألة (195): إذا اشترى جوزاًء فكسره»ء فصادفه9) فاسد الجوف» ففي الرد - 
لعب" بعك الكسر قوؤران3. 


0 اشترى لا فقطعه. فو جل جوفه فاسدا بمرارة. أو حموضة» فليسن 
له الرد قولاً واحدً'2» ولو قطع ويف !1 فو عله دوو 1 


والفرق بين قطع البطيخ الى موعي 1191 زنتية العقو ‏ الاقياء سر وق" الور 


(1) في /ج: (فإن قال قائل لا تطيب) . 
)2( فى (عن) . 
(3) انظر: الشرح الكبير 8/ 356» وروضة الطالبين 3/ 483. 
)4( ما بين الحاصرتين ساقط من /1. 
(5) .341 (الغير)؟ 
الل المجموع 11/ 469. 
() (فصادفه) ساقط من /أ. 
(7) (بالعيب) ساقط من نا :3 هده 
(8) أظهرهما عند الأكثرين: أن له الرد. 
انظر: الشرح الكبير 8/ 360 362» وروضة الطالبين 3/ 484 - 485. 
(9) (لو) ساقط من /أ. 
(10) انظر: الشرح الكبير 8 / 362» وروضة الطالبين 3/ 485. 
)11) في / ب»ء د ه: (البطيخ) . 
(12) انظر: الشرح الكبير 8/ 360» وروضة الطالبين 484/3. 
(13) في /د: (وبين). 
(14) (جوف) ساقط من /بء ه. 
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إنما يطلع عليه بالكسر ولا يتوصل إليه يقيناً بسبيل غيره» فصار كالنشر في الثوب 
المعلوع 17 


فأمال”' البطيخ المرء فلا تتعذر معرفة مرارة جوف" بغرز حديدة فيه وذوق4) 
طعمه مع(5) الاستغناء عن لان فإذا قطعه صارء كالثوب إذا قطعه المشتري» 
ثم اطلع على عيبه) لم يكن له( رده”2؛ ولذلك9!) قلنا: إذا وجد البطيخ مدوداً 


بعد قطعه كان» كالحوز العفن في جواز الرد؛ لأن وجود الدود في جوفه ليس 
نما يعرف بالغرزء وإنما يعرف بالقطع؛ ولذلك17؟ قلنا: لو اشترى/2) 


الرا 03 10 فاطلع على عن ١‏ 1 روم160) ؛ لأنه 


(1) وإذا اشترى ثوب مطوياً وهو ما ينقص بالنشرء فنشره ووقف على عيب بهء لا يوقف عليه 
إلا بالنشرء ففي الرد قولان. 
انظر: روضة الطاليين 3 والشرح الكبير 8/ 363. 
)2( في /اذا: (وأما) . 
(3) في /أ: (فلا يتعذر معرفته مرارته) . 
(4) في /أء بء جه ه: (وذواق). 
)5( ف (عن) . 
(6) لا يسلم هذا الفرق للمؤلف؛ لأن في غرز الحديدة فيه دخول الهواء ومن ثم فساده. 
فصار الغرز كالقطع . 
(7) في /د: (عيب به). 
(8) (له) ساقط من /أ. 
(9) انظر: المجموع 278/12» والشرح الكبير 361/8. 
(10) في /أء جء د: (وكذلك). 
(11) في /د: (ولهذا). 
(013) فى كرد :'(أبه: نذا امنترق ): 
(13) في /أ: (النارنج) . 
والرانج : جوز الهند. 
انظر : الصحاح 18/1 » ولسان العرب 284/2. 
(14) في /د: (فرضعه). 
(13) قن 7 3:2 (العيى). 
(16) انظر: روضة الطالبين 3/ 485» والشرح الكبير 8/ 362. 


يتوصل''" إلى معرفة عيب" باطنه من غير ترضيض7"» وتلك القشرة إذا كانت 
غير #؟ مرضضة كانت صا حة لمنافع شتى 277 فإذا) صارت مرضضة [لم تصلح لها . 

ولهذه النكتة نقول في بيض النعامة إذا صارت مرضضة]7 لم يكن للمشتري 
الذوا"ء ولاق برقي الفعن 10 


مسألة (196): إذا باع عبداً مرهوناً فالبيع باطل قولاً واحد""". 

وإذا باع عبداً جانياً جناية مالية» ففى جواز بيعه قولان منصوصان!!!2: 

فإن قال قاتل: تعلق الجناية بالرقبة أقوى. وأبلغ من تعلق الرهن؛ بدليل أن 
العبد المرهون إذا جنى جناية مالية بيع/2'2 في الحناية وأبطل2'؟ الرهن2'» فكيف 


جوزتم بيع الجانيء ولم تجوزوال”'' بيع المرهون. 


(1) في /ج: (وصل). 

)2( (عيس) ساقط من /بء ه. 

(3) وذلك بثقبه. 

)4 (غير) ساقط من /رسء ه. 

)5( (شتى) ساقط من /سء ه. 

(6) فى /د: (واذا). 

)7( 5 الحاصرتين ساقط من /أ. 

(8) لأن فاسده له قيمة» ويمكن الوقوف على ذلك الفساد بأقل من الترضيض . 
انظر : المرجعين السابقين . 

(9) فله رده؛ لأن فاسده ليس له قيمة. 

| انظر: روضة الطالبين 484/3. 

(10) انظر: المجموع 12// 345», والشرح الكبير 8/ 129. 

(11) أحدهما: أن البيع مفسوخ. من قبل أن الجنابة في عنقهء كالرهن» فيرد البيع» ويباع. 
فيعطى رب الحناية جنايته» وهذا اختيار الشافعى ‏ رحمه الله وصححه الجمهور. 
الثاني: أن البيع جائزء كما يكون العتق جائزاً» وعلى السيد الأقل من قيمته» وأرش 
جنايته» وهذا اختيار المزني. 
انظر: مختصر المزني / 83» والمجموع 344/12. والشرح الكبير 8/ 133. 

(12)( فى أرق (أبيع) . 

(13) في /بء ه: (ولم يبطل) وهو خطأ. 

(14) انظر: المجموع 12/ 345» والشرح الكبير 8/ 129. 

(15): فى /أدحدة (وأبطل): 
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قلات الوق يهييا». 19031 لي رذ ]20! يعزقك ورقة الفدى: تعلقاف 1" غير 
اختيار السيدء فلا يكون السيد بالبيع معترضاً على تصرف سبق منهء فأمالة) 
المرهون إذا باعه سيده» فهو بهذا البيع معترض على عقد لازم سبق منه» والمالك 
إذا عقد عقدين متناقضين” والأول لازم كان الثاني مدفوعاً بالأول» ولا يكون 
الأول مدفوعا بالثاني. 


الفرق الآخر: أن العبد إذا جتنى». فالسيد غير ف 29 الفداء»- والغداء 
قدا" يكون بلفظ صريح. وقد يكون بكناية©, فإذا باعه2©: فكأنه 
ضمن فداه؛ ولذلك٠"‏ قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «ولو2 باع عبده 
وقد جدى» 'ففيهنا!"'؟ 'قولان» أجدها: إن البيع جنات كما يكون 
العم كلك موزان ا وهنا 197 اتسين الاق تون البو 1117 أو أو 1150 وفوا 


(1) في /أء د: (بينهما من وجهين: أن). 
)2( (إذا) ساقط من ع 

رم لكات )سقط ند انما بعد 

(4) في /بء ه: (فإذا). 

(5) في /ج: (فالأول). 

(6) في /ج: (وكان). 

)07( فى / ج: ليع ا 

(8) في /ب: (فلا). 

(9) في /أء ج: (كناية). 

(10) في /أ: (باع) . 

01 دق 317 (وكذلك يوق ده ا(ولهذا: 
(12) في /بء ه: (لو) بدون واو. 

(13) في /د: (ففيه). 

(14) في ماه ه: (في العتق) . 

(15) في رت (أوقل): 

(16) 007 (أقل). وفي /د: (الأول). 
(17) في /: <أقل الأمرية من قيمته)» وفي / ج: (الأقل الأمرين من قيمته) . 
(18) في /أء ج: (وأرش). 
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جنايته 11 فجعا (2) ببعه قلا من 311 


مسألة (197): إذا باع رجل7) عبداًء فباعه المشتري من ثالث» فمات في يده 


فاطل (5) (06]. : ٠‏ 22 ش ١‏ 
ف على عيب به فرجع بالأرش على البائع الثاني كان لبائع الثاني/”) 
أن يرجع به على البائع الأول © . 
ولو كانت المسالة بحالها غير أن العبد تعيب في يد المشتري العا بعيب 
كن لان 0191 ري (04 َي (15) عل البائع الأول ©0 , 


والفرق بينهما: أنه إذا مات انقضى حكم الرد وتعين طلب الأرش» فإذا 


(1) انظر: مختصر المزني /83. 

(2) في /د: (وجعل). 

(3) (له) ساقط من /ج. 

(4) في /بء ه: (رجلا). 

(5) في /بء ه: (واطلع). 

(6) (به) ساقط من /أ» باء جء ه. 

(7) في /أ: (كان للثاني). 

(8) انظر: المجموع 299/12», والشرح الكبير 8/ 344. 

(9) «الثاني) ساقط من //بء ه. 

(10) في /أ: (حدث). 

(11) في /د: (عن الرد بالبيع). 

(12) فني /د: (ولم). 

(13) في /أء بء جى ه: (له). 

(14) (أن يرجع) ساقط من / ج. 

(15) (به) ساقط من //رباء» جه ه. 

(16) على أحد الوجهين. 
الوجه الثاني: وهو الأظهر: أنه يرجع؛ لأنه ربما لا يقبله البائع الأول إذا أخذه البائع 
الثانٍ مع العيبيين» وعرضه عليه» فيتضرر هو. 
انظر: الشرح الكبير 8/ 344» والمجموع 12/ 298. 
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طوليه :يه البائع الغانق كان اله«مملق0 ابنع الأول 


39 ذا معلك نود عيبت د 0 طولب ليد القازة بالأرقر فابتدر 

007 يرجع به؛ لكان فادرا عل أنار اهن" ' مع العيبين""ا ؛ فيعرضه على 

و الأول» فلعله يرضى بها" معيباً بالعييين جميعاًء فإذا لم يفعل»ء وغره 
الأرش لم يكن له أن يرجع به . 


مسألة (198): إذا اشترى رجل جارية ا" فوجل بينه» و" حرمة رضاع 
فأراد ردهال” على البائع لم يكن له ردهالة" . 


0002 لو صادفها في عذة را أو في عدة وطء بشهة سبههة 18 [فأراد الرد 
كان له ال 


(1) في / ب: (فيطالبه). 
)2( (به) ساقط من /ناء جء ه. 
)3( في / س.» ه: (فأما). 
)4( (حادث) ساقط من / ب . 
5( في /سء ه: (فابتدره غرم لازم). 
(6) (على أن يأخذه) ساقط من /د. 
(7) في /ب: «العينين): 
(8) في /د: (يرضاه). 
(9) في / ب: (بالعينين). 
)010 (به) ساقط من / أ ه. 
(11) في /بء ه؛ (رجل من رجل جارية) . 
(12) فى اف نه زتها وبينهة):. 
(13) في /أ: (وأراددها), وفي رعذ (وأراذ زذه): 
(14) انظر: روضة الطالبين 3/ 2462 والمجموع 12/ 328» والشرح الكبير 29/8 
(15) فنأ : (ومثله). 
(16) في /أ: (شبهة). 
(17( (الوذ) ساقط من اف هه 
وانظر: المراجع السابقة . 
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الفرق بين المسألتين: أنه إذا صادفها معتدة» فهي محرمة الوطء]["© عليه2, 
وعلى جميع الناس إلى زمان معلوم. وذلك عيب يوجب نقصانا من الثمن 


وأما إذال؟ صادفها محرمة بالرضاعء فتلك الحرمة مختصة به وهذا لا يوجب 
نقض القيمةء وإنما يغبث الرد بما يغد.غيباً يتقص القيمة9) نقضاناً بيناً؟ ولذلك7) 
قال الشافعي ‏ رضي الله عنه .: إذا وطىء الأب7*) جارية7" ابنه» ولم تحبل لم يغرم 
قيمتها وإن9) حرّم عليه وطأهًا('2. وإنما يغرم إذا أحبلهال2©. 


وقال الشافعى ‏ رحمه الله -: «لو أرضعت إمرأة رجل بلبنه أمته الصغيرة» 
فحرمتها عليه لم تغرم شيئاً(27». ولذلك9©" قلنا: لو( اشترى رجل جارية 
و1 فاسترضعها(17) أم البائع » عا ثم اطلع على عيب قديم 


(1) مابين الحاصرتين ساقط من /ج. 

(2) (عليه و) ساقط من /أ. 

(3) في /أ: (نقصان). 

)4( في /أ: (ظاهر) . 

(5) في /أ: (فاذا). 

(6) في /بء ه: (من القيمة). 

(7) في /د: (ولهذا). 

(8) (الأب) ساقط من /ج. 

(9) في /ج: (الجارية). 

(10) في / ج: (وانما). 

(11) في /أ. ناء جء د: (وطيها). 

(12) في /بء ه: (غيرها)ء وفي / جء د: (عقرها). 
وانظر: مختصر المزني / 167. 

(13) انظر: مختصر المزني / 167 - 168. 

(14) في /أء ج: (وكذلك)», وفي /د: (ولهذا). 

(15) في /د: (قلنا انه لو). 

(16) في /بء ه: (وصيفه). وفي /د: (مرضعه). 

(17) في /جء د: (فاسترضعتها) . 

(18) (فأرضعتها) ساقط من ا د وفي / ج: (فأرضتها) . 
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كان له ردها به0. ولم يكن للبائع أن يقول: حرمتها عللّء فلا تردها 
بالعي 1 


)1( في را عق ة '(فان): 
)2( (به) ساقط من / أ حده 5. 
)3( انظر: الشرح الكبير 351/8» وروضة الطالبين 481/3» وخبايا الزوايا /235. 


14 الجمع والفرق (ج2) مكتانب البيوع 


مسائل اختلاف المد لمتبابعين (1) 


مسألة (199): إذا اختلف© المتبايعان» فقال البائع/" : هف متلك العد اقيم 


دطلقة الذي عل :وفال: التكرى* . إنما” اتترهه بالفعة فلن ينها 
عالق , 


ولو قال: بعت العبد منك7© بألفين» وأطلقء. وقال المشتري: بل7 اشتريته 
بألف77) تحالفاء ولا فرق!8) في!*) المسألتين بيرء9)) أن تكون السلعة فائية210 و 
انكو ا اا 
والفرق بينهما: أن البائع إذا قال: بعته بألفين من دينك الذي علي» فقد أقر بأنه 
قبض جميع الثمن الذي يدعيه("2؛ لأن من باع سلعة من غريمه بدينه الذي 
(141/ب) يستحقه عليه صار الثمن بنفس ال 02 فوشيام » وقبضه براءة ذمته عن مقدار 
لوق بلاج تبان كما ألو و10 يتنه لمن عطاق بالفدن» رانك شيك ناته 


(1) (مسائل اختلاف المتبايعين) ساقط من /أ. باء جه ه. 
(2) في /ب: (اختلفت). 

(3) (فقال البائع) ساقط من /د. 

(4) انظر: روضة الطالبين 575/3» والشرح الكبير 9/ 153. 
(5) (منك) ساقط من /د. 

(6) (بل) ساقط من //بء جيه دء ه. 

(7) «بألف) ساقط من /أ. 

(8) في /د: (والفرق). 

(9) في /ج: (بين). 

(10) (بين) ساقط من /د. 

(11) (فائتة) ساقط من /ربسء ه. 

(12) انظر: الأم 221/4 والشرح الكبير 154/9» وروضة الطالبين 3/ 575. 
(13) (الذي يدعيه) ساقط من / ج. 

(14) في / أ ج: (البيع). 
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وقال المشتري: إنما اشع يعه17) بألف» وله(2) تخالف بينهما. 
وأمال”' إذا أطلق البائع دعوى الألفين؛ وكذبه المشتري» فالدعوى المطلقة© لا 
سن ا بالقبض. وهم" مختلفان في الثمن» فلا بد من التحالف . 


مسألة (200): إذا كان لرجل على رجل دين» فباع ذلك الدين [بعين» وقبضها قبل 
ا عه . 7 
التفرق» فالمذهب المشهور أن البيع صحي””" . 
ولو باع ذلك الدين من 6 من هو في ذمته كان البيع باك" : 
والفرق بين المسألتين: أنه إذا باع الدين ممن عليه الدين'' كان نفس الب 
ضما تشلاص البيع وهو عراف تمق عق لون القاق قن باعي بعر كاك و1171 ذا , 
باعه/”'' من غيره» فنفس البيع لا يتضمن براءة ذمة2"29 ذلك الغريم؛ لأن ذمته إنما 


100 فى انهه هه (اشتريت): 
(2) :ف /1: (إنما): 

)3( 5 / بء ه: (فأما). 

)4( (المطلقة) ساقط من /رسء ه. 
(5) في /أ: (إقرار) بدون ألف . 


(6) في /د: (فهما). 

)7( انظر: المجموع 10 / 105. 108» والشرح الكبير 437/8 - 438» وروضة الطالبين 3/ 
3 -514. 

)8( ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(9) على أصح القولين. 


القول الثاني: أنه يجوزء كبيعه ممن هو عليه» بشرط أن يقبض مشتري الدين الدين ممن هو 
عليه وأن يقبض بائع الدين العرض في المجلس» فإن تفرقا قبل قبض أحدهما بطل 
العمّد. ا 
انظر: المجموع 9/ 275» والشرح الكبير 8/ 438 439. 

(10) (الدين) ساقط من /د. 

(11) (منه) ساقط من /أ. ناء ه. 

(12) فى /د: (وأما). 

(13) (فأما إذا باعه) ساقط من /أ. 

(14) فيع /أحى: (ذمته): 
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تبرأ بالقضاء» أو بالإبراء'"» والبيع من غيره ليس بإبراء2» وذلك الدين مضمون 
[في ذمته وهو ضامنه في المغاوض !ا السابقة» فلا يجوز أن يصير الثاني قاب لكا 
بحق]”) هذه المعاوضة/©» فيتوالى ضمانان77) من جنس واحد في حالة واحدة على 
مال واحدة؟)؛ فلذلك افترقت المسألتان. 


مسألة (201): إذا اختلف المتبايعان» فقال أحدهما: بعته منك/" بشرط الخيارء 
واكد ركم 090 ير فلا00 


ولو اختلفا في ذكر العيب» فقال البائع: اشتريته على أنه معيب» [وقال 
لتقن" جنا اند ينه ها اند ضيب قالع ولو القن هيما لق ل 30 
شتريته على يس به فو 
العم 0 


والفرق بينهما: أنهما إذا اختلفا في الخيارء فقد تصوّر الاختلاف بينهما على 


(1) في /بء ه: (وبالإبراء». 

(2) في /ب: (ثابتا). 

(3) في أء د: (ضامن بالمعاملة)» وفي / ج: (ضامنه بالمعاملة) . 

)4( في /: (ضامن له)» وفي / سء ه: (له ضامنا) . 

(5) مابين الحاصرتين ساقط من /د. 

(6) في /د: (فهذه المعاملة). 

(7) في /ب: (ضمانات). 

(8) وهذا محال. 
وقد ذكر المؤلف ‏ رحمه الله هذه القاعدة فى ص : 391. 392. 

)9( في / ب : (منه) . 

(10) فى /سبء هه د: (صاحيه). وفى / ج: (صاحب). 

(11) انظر : الأم 3 والشرح الكبير 009 192.» وروضة الطالبين 575/3» 582». 
ونهاية المطلب خ ج 3 ورقة: 91 أ. 

(12) ما بين الحاصرتين ساقط من /د. 

(13) (قول) ساقط من /أ. 

(14) انظر: نباية المطلب خ. ج 3 ورقة: 18 بء ومغني المحتاج 61/2. 
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عه الو ال بالعقد حالة العقد بطل ولم ينعقدء وذلك' أن البائع لو قال: 
بعته”'ء منك بألف على أن لي الخيار 7 ثلاثة أيامء فقال [المشتري : اشتريته 7" منك 
بما قلت" على أن لا خيار”” لك ل ينعقد] الببه 2 بينهما2"©؛ فإذا اختلفا في 
الانتهاء مثل/''' هذا الاختلاف تحالفاء وصار كاختلافهما”'" في مقدار الثمن 
يتحالفان؛ لهذه العلة؛ لأن البائع لو قال: بعتك*”'' هذا العبد بألفين4"©, 
فقال””'" المشتري: اشتريته بألف ل ينعقد البيع بينهما©©: فإذا اختلفا مثل هذا 
الالشلؤاف عمد ايعاد الخقك همان فرعي الفطالت 


آم الميازة"*" التشرى» نلبسيث كلك لاما لو انغيلقا نت اعد الدج قال 
البائع : بعته منك بكذا وكذا على أنه معيب» [وقال المشتري: اشتريته منك بهذا 


(1) في /أ: (لا افترق). 
)2( 00 (وم ينعقد ذلك البيع وذلك). 
(3) في /أ: (بعتك). 
(4). فى /بسه جه دء ه: (عل أن بالخيار): 
(5)- اقفن 5ف (المعروي رين امخورده): 
(6) (بما قلت) ساقط من /د. 
)7( في /بسء ه: (الخيار) . 
(3) ما بين الحاصرتين ساقط من / ب. 
(1)9 “في /انته:" (الميع). 
(10) (بينهما) ساقط من /د. 
وانظر: قليوبي وعميرة 192/2» وفتاوى القفال خ. ورقة: 43 أ. 
(11) في /أء ج: (بمثل). 
(112 في 1 : (كما خالفهما). وفي /د: (كاخلافهما). 
(13) في / أ ده 3 (بعيت): 
(14) في /أء ج.ء د: (هذا العبد منك بألفين) . 
(15) في /أ. جء د: (وقال). 
(16) انظر: فتاوى القفال خ. ورقة: 51 - أء والمجموع 170/9. والشرح الكبير 9/ 186. 
(17) فى رحياما قا رفن المسألة). وفي / د: (وأما المسألة). 


)1/142( 
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الثمنخ عل أنه غير!) معيب]20 اتعقد العقد7" بيتهما بكل حال» سواء كان معيباء 
أو سليماً عن العيوب9. فإذال") وقع بينهما مثل هذا الاختلاف في الانتهاء9" لم 
يضر ولم نوجب7 التحالف . 


مسألة (202): المنصوص عليه للشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أن المتبايعين إذا تحالفاء 
وفرغا لم ينفسخ البيع/ بينهماء وكان متوقفاً إلى أن يقول القاضي للبائع : 
أترضى بما قال المشتري؟ فإن لم يرض قال للمشتري: أترضى بما قال 
البائع؟ . فإن لم يرض فسخ البيع بينهماء وإن رضي أحدهما!؟؟ بما قال الثاني 
أمضى بينهما ذلك العقد, فأما"'2 انفساخ البيع بنفس 17 التحالف!2), 
فتخريج2© بعض أصحابناء وليس بمنصوص29". 
وإذا لاعن الرجل إمرأته. ففرغ”' من اللعانء وقعت الفرقة بفراغه» ولا 
يتوقف على لعانهاء ولا على تفريق القاضي بينهما9'". 


0 الأقين)ساقط مع 1 


(2) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 
)3( في 4 (البيع) . 
(4) في /بء ه: (العيب). 
(5) في /د: (وإذا). 
)6( رفي الانتهاء) ساقط من /د. 
7) في /أء ج: (ولم يجب). 
(8) <أحدهما) ساقط من //رسء ه. 
(9) انظر: مختصر المزني / 287 والمجموع 260/13 ومغني المحتاج 2/ 96. 
(10) في /بء دء ه: (وأما). 
(11) في /أء ج: (ينفسخ). 
(12) وهو الوجه الثاني. انظر: المراجع السابقة . 
(13) في /د: (فهو تخريح). 
(14) وينسب هذا القول إلى أبي بكر الفارسي . 
انظر: نهاية المطلب خ. ج 3. ورقة: 95 د ب. 
(15) في /بء ه: (وفرغ). ظ 
(16) (بينهما) ساقط من /بء هء ج. 
وانظر: المجموع 60/13. ومغني المحتاج 380/3. 


الجمع والفرق (ج2) - كتاب البيوع 119 


والفرق بينهما: أن المتبايعين إذا تحالفا احتمل بعد التحالف تراضيهماء 
وانقاقهها"" عن راف احنهاه وات اعدو" :فى النمدالق حتميومتهها د نوانها 
في © لاف *" العقد: إذا حقتق:البامى 0 بن البقد اعد رقهم ا ]1 فى اللعاة 





المرافعة» ثم ذكر أربع شهادات بالله أنها زانية. ثم ختمها بالخامسة» وهي ص 
اللعنة عقل العقلاء أن الوصلة بينهما صارت مأيوساً منها حقيقة للفضيحة 
الحاصلة. والمقصود من النكاح هذه الوصلة. وما فيها من حسن العشرة» والنكاح 
ف خلاو الم ان اللعان لو انعقد'''' لم تتوفر عليه مقاصده في الحال» 
ولا في المآل» وقد قال من فوص" الفرقة إلى القاضي: يلزمه التفريق» ولو 
ترافى 177" الزوجان بالصحة بعك العا 1 يناعي !"10 ترافييهما: 
مسألة (3 2 إذا اختلف الزوجانء فقالت المرأة: لا أسلم نفسي إليك 
مالم تسلم مهري إليل”'. وقال الزوج: لا9'" أسلم المهر ما لم 


(1) فى /أء ج: (باتفاقهما). 
(2) في /بء ه: (اشتد). 
00 فى أ جء د: (يرفع). 
)4( (الحاكم) ساقط من /سسء جه ه. 
)5( في 1لا ناش 

)6( في (وافا): 

)7( فى /لاساء ه: يعين). 

(8) في /أ: (في القذف). 

(9) في /ج: (حقه الفضيحة). 
(10) (بعد) ساقط من /د. 

(11) في /أء جء د: (ان عقد). 
1101ب (فرضي): 

(13) في /أء ج: (تراضيا). 
(14) في /أء ج: (لم ينفع) . 
(15) (إلي) ساقط من /أ. 

(16) ف ده 150 
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فرزاني ”077 لفتينلك و لز أن غير . حوورة خل التسطليم فخا ل اولك 
إما أن يجبر الزوجء وإما أن يُعدّل! المهرك. 
وإذا اختلف البائع» والمشتري مثل هذا الاختلاف جاز إجبار البائع على تسليم 
السلقة قل قطن العو 7 
والفرق بين المرأة والبائع - وهي بمنزلة البائع) -: أن البائع إذا أجبر على تسليم 
السلعة» 000 فال لتسليم يا يتضصمب:* هلاكهاء ا 7 تسليم المرأة ع 


100 فى 41 (تسلع): 

(2) (لي) ساقط من /1أ. 

)3( في /أء ساء ه: (بعزل). 
ومعنى يُعدّل: (يوضع عند عدل). 

(4) في حاشية / ج تعليق لفظه: «هذا اختياره وهو قول» والآظهر أنهما يجبران». 
وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال: أظهرها يجبران. 
والثاني: لا يجبر واحد منهماء بل إن بادر أحدهماء فسلم أجبر الآخر. 
والثالثك: يحبر الزوج أولاء فإذا سلم سلمت. 
قال النووي: «وذهبت طائفة كبيرة إلى إنكار هذا القول الثالث» أ. ه. 
روضة الطالين 7/ 2225 وانظر: مغني المحتاج 3 223. 

(5) وهو أصح الأقوال؛ لأن البائع لا يخاف هلاك الثمن» فملكه مستقر فيه» وتصرفه فيه 
بالحوالة والاعتياض نافذء وملك المشتري في اللمبيع غير مستقرء فعلى البائع التسليم 
القول الثاني: يلزم الحاكم كل واحد بإحضار ما عليه فإذا أحضراء سلم الثمن إلى 
البائع » والمبيع إلى المشتري يبدأ بأءهما شاء»ء أو يأمرهما بالوضع عند عدل؛ ليفعل ذلك . 
القول الثالث: لا يجبر واحد منهماء بل يمنعهما من التخاصمء فإذا سلم أحدهماء أجبر 
الأآخر. 
القول الرابع: يجبر المشتري . 
انظر: الشرح الكبير 8/ 462 464». وروضة الطالبين 522/3. 

)6( في / باء ه: (وهي بمنزلته) . 

(7) (فسلمها) ساقط من /لبء» ه. 

(©) في /د: (بخلاف). 22 

)9( في / ج: (نفسها) . 
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فإنه يتضمن هلاك7 البضع؛ لأن تسليمها© يمكن©" الزوج من إصابتها. ولا 
يجوز إجبارها على ابتداء التفويت قبل وصول المهر إليها . 


(0 
(2) 
03) 
(4) 


6 


في /أ: (اهلاك). 

1 (تسلهما). وفي /ب» ه: (تسليمها) ثم صححت بالهامش : ب «التسليم) . 
في / جىء د. ه: (تكين). 

فى / 5 (وطتها) . 


(142/رب) 
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مسائل المرابحة (1) 


مسألة (204): إذا باع رجل سلعة7 مرابحة» فقا في العقد: بعتها منك بما 
قامت عل في" عقدها: عل كل عشرة ربح درى 97 » وكان قد اشتراها/ةا 
اه انلق عليه عكيوين الشييل 177 بو الطواو""؟ والتضيارة بوغير :ذلك 
3 البيع بينهما بمائة وعشرة قرا 7 
[ولو كانت المسألة بحالهاء فقال: بعتها منك بما قامت: على كل عشرة ربح 
فويض 77 فقال: اشتريت» لزم البيع ينوي" يدان والنين برقل 7 


والفرق: أنه إذا ذكر العقد فقال: بما/ قامت على فى العممد كان 


)1( (مسائل المرابحة) ساقط من / أ ناء جدء هء 


والمرابحة : بيع السلعة بربح. يقال: بعته السلعة مرابحة على كل عشرة دراهم درهم. 
انظر: لسان العرب 443/2» والصحاح 363/1. 

)2( في أ: (سلعته) . 

(3) (في) ساقط من /أ. 

)4( في /بء جء ه: (بعتها منك على العشرة واحد بما قامت علي في عقدها). 

)5( فى /د: (اشتريتها) . 

)6( في /ب. ه: (للعمل). 

(7) الطراز: عَلَمُ الثوب. وقد طرز الثوب فهو مطرز. 
انظر: الصحاح 3/ 883» ولسان العرب 5// 368. 

)8( في / ب: (لزمه). 

)9( (دراهم) ساقط من /ربسء جيه دء ه. 
وانظر: الشرح الكبير 9/ 7» وروضة الطالبين 527/3. 

(10) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ»ء وفى /بء جء ه: (ولو كانت المسألة بحالها فقال: 
يكرا متاك عل القتررة راحو يما نامك دع ): 

(11) (بينهما) ساقط من / أ باء جدء هء 

(12) انظر: المرجعين السابقين. 
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الظاهر” من هذا اللفظ أنه أراد الثمن دون المؤن» والثمن مائة وعلى كل 
عشرة ربح درهم» فهي واجبة عليه بمائة وعشرة. 


فأما إذا لم يذكر العقد» واقتصر على قوله بما( قامت د علي . فَيْكا" اللفظ لفظ 
عام" شامل ينطلق على الثمن» والمؤن© التي استنفقهاء وجملتها مائة 
ا وربح لاإ عر ذلك 0 اماف الا 


باو" القن رانين 


فسالة (205): إدا باع رجل سلعة بثمن مجهول. ا : بف (14) 55-0 صيراه 
معلوماًء فالبيع باطل7؟" . 


ولو اشترى سلعة. ثم باعها مرابحة» والمشتري غير عالم بأصل الثمن» فقد قال 


(1) في /أ: (الظهار). 
(2) (عليه) ساقط من /أ. وفيى /بء جه ه: (له). 
(3) (بما) مكرر فى /1. 
)4( فق د : (عامل) . 
)5( في / ب» ه: (وعلى المؤن). 
)6( في 0 (الذي)» وفي /ب: (لى). 
(7)- حفى 21/7 (وعشرية): 
)8( في /د: (الجملة). 
)9( ف 1 (اثني). وفي تب (1نينا). 
)010 في / د: (فلهذا). 
(11) (السلعة) ساقط من /بء ه. 
)012 0006 (مائه) . 
(13) في /] (فلم). 
(14) في /أء ج: (يفترقا). 
وما أثبت أصوب؛ لأن الافتراق محصوص بالقول. انظر: الزاهر / 194 195. 
(15) وقيل: يصح. 
انظر: الشرح الكبير 8/ 139 140» وروضة الطالبين 3/ 362. 
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نعطى أضينا 7200 إن 901 ييؤرق/0 عن المدلين ححتن :صير|اذللك القن 8 معلوما 
كان البيع صحيح/” . 


الفرق: أن المرابحة عقد مبني على عقد يترتب حكمه عليه» والثمن معلوم في 
العقد9 الأول» والجهالة مأمونة» والتأمل غير متعذرء فإذا لم يتفرقال؟ حتى صار 
مطلوياء افككاديا :كر اوور" يقي أصل المقضي وان الات 1117 وين الرانيكة” 
تالفقة اخداء ولس 21 روط حعيفة انلف لا إعلاء الو نه 
الجانبين» وليس ها هنا أصل سابق في العلم يمكن*" الرجوع إليه. 


فإن قال قائل: أليس الشافعى ‏ رحمه الله جعل*' مجلس العقد. كحالة 


(1) (أصحابنا) ساقط من /أ. 

(2) (4) ساقط من /أ. 

(3) في /أء ج: (يفترقا). 

(4) في /د: (المجلس). 

(5) وهو قول القاسم بن القفال الكبير. 
والصحيح : أنه لا يصح. 
انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل القسم الثاني /377» وروضة الطالبين 3/ 2529 
والشرح الكبير 9/ 8. 

(6) في /بء ه: (بالعقد). 

(7) في /أ: (يفترقا). 

(8) في /ب: (ذكر) بدون ألف. 

(9): في (يمقذاده):. 

(10) في /د: (وأما). 

(11) (في) ساقط من /1أ. 

(12) في /ربء جه ه: (بناء). 

(13) (به) ساقط من //ربسء ه. 

(14) في /أ: (على). 

(15) في /جء د: (يجعل). 
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العقد"''؟. فهلا جعلتم إعلام الثمن في مجلس العقد نظير إعلامه في حالة العقد. 


قلنا: الشافعى ‏ رحمة الله عليه ل ع ا إذا سبق العقدء [كحالة 
العقد©, وأ (3) إذا لم يسبق]9 عقد صحيح بشرائطه””)» فليس لذلك العقد 
بجلس . 

وفي هذا الأصل غلط بعض أصحابنا في التفريع» فقال: إذا باع9' سلعة 
بمائة 5م وزف حمر فى ال تر ع مدنا ا كر بح ال كان 
البيع صحيحاً؛ لأن مجلس العقدء كحال العقد"'. وهذا محال؛ لأن هذا 


العقد ليس بعقد من أوله؛ وإذا ل يثبت/"2 له حكم العقد لم يثبت له مجلس 
اللا 


مسألة (206): إذا اشترى رجل سلعة» وباعهاء فحط البائع الأول بعض الثم 
الاكاسدر : بائع بعضص 


(1) قال الشافعي في الأم 97/3: «ولو تبايعا عن غير أجل» ثم لم يتفرقا عن مقامهما حتى 
جددا أجلاء فالأجل لازم وإن تفرقا قبل الأجل عن مقامهماء ثم جددا أجلاً ل يز إلا 
بتجديد بيع » وإنما أجزته أولاً؛ لأن البيع لم يكن تمء فإذا تم بالتفرق لم يجز أن يجدداه إلا 
بتجديد بيع». أ. ه. فهذا نص على أن مجلس العقدء كحالة العقد. 
وانظر: مختصر المزني / 90. 

(2) بعد هذه اللفظة ذكر في /أ كلاماً مكرراً ونصه: (فأما إذا لم يسبق العقد كحالة العقد) . 

)3( في / سء دء ه: (فأما). 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(5) في /أ: (شرئطه). 

(6) في /ج: (باعه). 

(7) في /أء ج: (يفترقا). 

(8) في /أ: (مااذا لم يذكر الخمر). 

(9) هذا تفريع على قول القاسم بن القفال الكبير: أن المفسد للعقد إذا حذف في مجلس العقد 
انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل القسم الثاني / 376 - 377. 

(10) فى زان حت 1 

(11) انظر: الأم 73/5 ومختصر المزني / 182. 
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"ا الشعرى: الأول 1 بسر القترى الأول فى للد هن الغالى 7 
ولو كان بيعه مع الثاني مرابحة» أو تولية): أو شركة!2 9 لزمه" أن يحط 
عق النان: ننا جطر ع 3/1 . 
والفوق # هنا وكرقاءق. البنالة""" الننارقة 117131 لمعه عفد نمي ف وا 
رمت ون "!الوكين فإذا ثبت في الأول حط7'' تعدى إلى الثاني . 
فأما2'" إذا لم تكن مرابحة» ولا تولية» ولا شركة» فالبيع الثاني مبتدأ غير(" 
مبني » فلا يتصل حكم ج00 العقدين بالثاني . 


)1( فى /ج: (من). 

)2( في / ب» ه: 0 نخير) . 

(3) انظر: الشرح الكبير 210/9 وروضة الطالبين 530/3. 

(4) التولية: أن يشتري الرجل السلعة بثمن معلوم» ثم يولي رجلا آخر تلك السلعة بالثمن 
الذي اشتراها به . 
انظر: الزاهر /220»: ولسان العرب 414/15. 

(5) الشركة :ويقال: الاشتراك: وهى: أن يشتريئ شيعاء ثم يشرك غيره فيه4 ليصين: يعضه له 
بقسطه من الثمن . 
انظر: الصحاح 4/ 1593. والقاموس المحيط 3/ 0308 وتحرير ألفاظ التنبيهء/ 192. 

(06) في /د: (أولا تولية أو لا شركة). 

(7) في /ج: (أو شركة من غير ذكر مرابحة لزمه). 

(8) والصحيح أنه لا يلزمه إذا كان البيع مرابحة. 
انظر: الشرح الكبير 9/ 10» 11» وروضة الطالبين 530/3. 

(9) في /أ: (ما ذكرناه في حكمه المسألة). 

(10) في /د: (لأن). 

(11) في / بء ه: (عهد). 

(15)«(غلية) منافظ أفن بحت 

(13) (حط) ساقط من /لبسء ه. 

(14) في /د: (وأما). 

(15) في /أ: (مبتدا عقد غير). 

(16) في /1أ: (حكم في أحد). 
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مسائل السبوع الفاسدة(1) 


1 . )2( 4 ْ ا 5 - 58 
دعواه/4. 


ولو””) بيع عليه في دين بقضاء القاضي277. ثم ادعى أنه كان أعتقه فدعواه/ (1/143) 


مسموعة والبيع باطل!؟). 

والفرق: أن العبد إذا بيع عليه» فهو بدعوى" العتق [لا يكذب نفسه؛ 
لأن القاضي هو الذي باشر البيعء فأما(9) إذا باعه بنفسهء ثم ادعى العتق 
السابق.» فهو بدعوى ال 0لا الات 20 0 نفسه بنفسه» ولو جاء 


(1) (مسائل البيوع الفاسدة) ساقط من /أء باء جء وفي/ د ذكر العنوان ثم صححه 
بالحاشية ب: (مطلب البيع الفاسد) . 

(2) (رجل) ساقط من /أء. وفي /بء ا ه: (رجلا). 

(3) في /ب: (لم تقل). 

(4) انظر: المنثور في القواعد 3/ 200. والأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 383. 

(5) في /ج: (ولم). 

(6) في /بء ه: (فقضى). 

)7( (القاضي) ساقط من /رسء ه. 

(8) على أصح القولين. 
القول الثاني : لا يقبل قوله؛ لأن العقد صدر من نائبه» فصار كما لو باع وكيله» ثم قال : 
انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكى 384/1.» وروضة الطالبين 5/ 405 7/ 2,244 
ومطالع الدقائق 230/2. ْ ظ 

(9) في /بء ه: (وهوى يدعى)» وفي /د: (فهوى يدعى). 

(10) في /د: (وأما). ْ 

(11) مابين الحاصرتين ساقط من /ج. 

(12) (السابق) ساقط من /أء جي» د. 

(13) في / أ ج: (مكذب). 
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عام !"> يننيدان: خن القل ,الع النبارى قسانكيهاا مزفووفه ال لكا 
كذب”" نفسه بالبيع السابق فقد كذب بينته» والخصه”" إذا كذب البيئة فالبينة 
بيانفل 20 

وقد قال الشافعي ‏ رحمه الله .: «لو باع رجل سلعة مرابحة وذكر أنه اشتراها 
يتسعين» ثم رجع من بعد وقال: كنت اشتريتها بمائة لم يسمع منه. وإن أقام بينة 
فل كللك ا اسيم مضو 


وغل دافا لعفن ناقافته 1/517" روميت ل سويد" عار 17" فادعيت 


٠ * ع‎ 


عدا" ذلنلق رضاع]!”"" بكهنا وين زوه ند وغول 1بوالفيي "7 إذا 


)1( في /سء دء ه: (ولو جاء شاهدان). 

)2( 28 / بء دء ه: (كما). 

(3) في /د: (يكذب). 

(4) في /د: (بينته أيضاً فالخصم). 

(5) انظر: روضة الطالبين 41/12. 

)6( في /بء ه: (اذا)ء وفي /د: (ولو). 

)7( ف رفوه :3ه (عان :ذلك بينة): 

(8) انظر: مختصر المزني /84. 

(9) في /أ: (مشايخنا أنه اذا). 

(10) (تزويج) ساقط من أن هم. 

(11) في /بء ه: (إجباراً). 

(12) في /بء ه: (بعض). 

(13) في /بء ه: (أنها أن). 

(14) في /د: (سمع). 

(15) ويقبل قولها بيمينها. وهذا أصح الوجهين. وهو قول ابن الحداد. الوجه الثاني: ‏ ويحكى 
عن اختيار ابن سريج .: لا يقبل قولهاء استدامة للنكاح الجاري على الصحة ظاهرا؛ 
ولئلا تتخذه الفاسقات ذريعة إلى الفراق . 
انظر: روضة الطالبين 7/ 244» والأشباه والنظائر لابن السبكي 382/1. 

(16) في / ب: (والبنت). 
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زوجت فادعت رضاعا بينها وبين زوجها(! فدعواها غير مسموعة»©. 

والفرق بينهما: أن البكر لم تستأذن فلم تتضمن دعواها تكذيب نفسهاء 
[وأما الثيب فقد؟ استؤذنت فأذنت فتتضمد9© دعواها تكذيب 


وعلى 7" هذا يفصا 60 بين البائع إذا ادعى أن197 ما باءع(''2 كان وقفاًء وبين 
وارئه" إذا ادعى ذلك والوارث223 من الأرباب2"؟: فلا تسمع بيدة 


6. 


الورظ "45 لأه كتام كيه نيه وتمنمع البينة من الؤاريك» وميظل 


(1) (بينها وبين زوجها) ساقط من /أ. ب. جء ه. 

(2) لأن رضاها بالتكاح يتضمن اعترافها بحكمهء فلا يقبل منها نقضه . 
انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكى 160/1» وروضة الطالبين 7/ 243» والمنثور فى 
القواعد 176/2. 1 ْ 

(3) في /أ: (فلا). 

)4( في / ج: (فأما). وفي /د: (بخلاف). 

)5( فى اه (فانها قد). 

(6) في /أء د: (فتضمن). 

(7) مابين الحاصرتين ساقط من /بء ه. 

(8) في /أء د: (على) بدون واو. 

9 “لفن 1 (التفصيل)؛ وفي / ج: (نفصل) . 

110" فى رد الف )ء 

(11) في /بسء جيه دء ه: (ما باعت). 

(12) في /أ: (وراثه). وفي /د: (الورثه). 

(13) في /بء ه: (اذا كان ذلك الوارث) . 

(14) أي من أصحاب الوقف الذين أوقف عليهم المورث . 

(15) في /أ: (الموروث)»: وفي /بء ه: (الواقف) . 

(16) وفيه وجه عن العراقيين: أنها تسمع بينته إذا لم يكن صرح بأن المبيع ملكه بل اقتصر على 
البيع . 


انظر: روضة الطالبين 12/ 97» والمنثور فى القواعد 3/ 199. 
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البيع. ويرجء/'أ المشتري القت على تركة البائع 3 كان خلف وار 


مسألة (208): بيع/” الصوف على ظهر الغنم باطل 9 . 


وبيع الزرع على أن يقطعه'") جائزا”!. وكذلك"" يجوز" بيع قوائم 
الشجرة!''» وأغصاهها من غير شرط القطء!*!2. 


والفرق» يق «الضوفو. :وبيت” القوافي». بوالريوع 1 أنه .إذا:. اشترى 
الضوفن»: ثم آراه أن غوه من أضل الظهى ال يكن تاذلف وكزلك 71 11 
أزاو آن"""؟ علق عزلق!"3 + لآن للك رودي إل تعذيب: الخيوان لغير فأكله» وقد 


(1). «في. /اد: (ويرد) . 

)2( في /د: (من الثمن). 

)3( في / ب : (اذا). 

(4) انظر: روضة الطالبين 96/12 97. 

)5( (بيع) ساقط من /أ. 

)6( انظر: المجموع 327/9 - 328» وروضة الطالبين 3/ 373. 
(7) في /أ: (يقطه). 

8( انظر: المجموع 11/ 423 426». وروضة الطالبين 558/3. 
)9( 02 (ودلك): 

(10) «يجوز) ساقط من /أ. ج. 

(11) في /د: (الشجر). 

(12) انظر: المجموع 2321/11 والشرح الكبير 9/ 238 ومغني المحتاج 2/ 86. 
(13) (بين) ساقط من /أء د. 

(14) في /د: (والفرق بينهما) . 

(15) في /أ: (ذلك وعلى وكذلك). 

(16) في /د: (ان). 

(17) (أن) ساقط من /أ. 

(18) في /د: (أن يخلعه خلعاً). 
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نبى رسول الله - يَقِيّهِ - عن تعذيب الحيوان إلا للأكله27. وإن ألزمنا المشتري جد 
البعض» واستبقاء البعض كان مجهولاء ولا يجوز بيع المجهول©. 

فأمال" إذا اشترى الأغصانء أو الزرع7)» فحقه أن يقطعه عن وجه 
الأرضء وحقه في القوائم» والأغصان أن يقطع جميع ما يسمى©) غصناًء وهذا 
ممكن غير متعذرء فيكون العقد عارياً عن الجهالة. 


مسألة (209): إذا بايء!”) الرجل أعمىء أو كان البائع أعمىء والمبيع) عين من 
الأعيان» فالبيع باطل/” . 
ولو باع رجل عبده الأعمى من نفسه بمال معلوم . أو كا 177 فالبيع عم 


والكتابة صحيحة!!'). 

(1) في حديث القاسم بن عبد الرحمن الشامي أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أوصى رجلا 
عتم اافال: :3 ولا تقطع شجرة مثمرة» ولا تقتل مهيمة ليست لك بها حاجة» واتق 
أذى المؤمن». 
أخرجه أبو داود في المراسيل / 177» واللفظ له. 
وأخرج مالك في الموطأ عن يحبى بن سعيد عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال 
ليزيةابن أي سفيان :إن هوصيك رعشن ....'والا تعقرن شاف بول يغيرا إلا كله 
انظر: موطأ الإمام مالك / 447 448. وتلخيص الخحبير3/ 55. 

)2( انظر: المجموع 9/ 286. والشرح الكبير 8/ 133 134. 

)3( في ةاتف لو [ها ) 

(4) «(الأغصان أو) ساقط من /د. 

(5) في /أء ج: «والزرع). 

(6) في /أ: (ما سمى). 

(7) في /أء ج. د: (باع). 

(5) في /د: (والبيع). 

)9( انظر: المجموع 302/9. وروضة الطالبين 3/ 368. 

(10) في /د: (وكاتبه) بدون ألف. 

(11) انظر: الشرح الكبير 8/ 148» وروضة الطالبين 3/ 369: والأشباه والنظائر للسيوطي / 
0. 
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زفكلارية. -٠والفرق«مضهماة‏ أن العيد إذا التصوى تصيه ار قبل الكقابة عل النبيو "ار 

فقن قبن العلل عل ماعو كير ديول( [عوو"41ا لأن الانسان لآ وال تمه 
إن كان أعسن؟ فأما(3) إذا اسسقرق ويا والمشتري أعمىء» فالمعقود عليه 
مجهول]" عند العاقد» وشرط البيع7) علم المتعاقدين جميعاً بالمعقود عليه عند 
ار 

ولهذا العا فصلنا بين شراء:الغين1 وبين عق د التلم فى تق الأعمى» فقا" : 
إذا اشترى عينئاً» فالعقد” باطل» وإذا اشترى سلماً» فالعقد!2 صحييم 7" . 

الفرق بينهما: أن العله2' بالسلم طريقه طريق!2! الأوصاف؛, والأعمى 
سر له القنى بالوصطية كما ووو العب0 و إن" العلي السنققاد 
بالمعاينة» فلا يحصل ذلك للأعمى مع فقّد حاسة البصر. 





(2) في /ج: (عنه). 

)3( فى /د: (وأما). 

امون لاس انط ساف ون ال 

(5) فى /سء ه: (العقد). 

16 "(عنك امك ا ساف مع الت 
وانظر: المجموع 9/ 286: والشرح الكبير 8/ 133» 134. 

)7( فى "ذ: (المعين) . 

(8) في /أء ج: (وقلنا). 

(9) في /ج: (فالبيع). 

(10) في //ربء ه: (فالبيع). 

(11) يصح السلم من الأعمى إن عمي بعدما بلغ سن التمييز بلا خلاف. أما إن كان أكمهء أو 
عمي قبل ما بلغ سن التمييزء فوجهان: أصحهما: أنه يصح. 
انظر: الشرح الكبير 8/ 148» والمجموع 9/ 303. 

(12) في /بء ه: (أن العقد). 

(13) (طريق) ساقط من /أ» ج. 

(14) في /ج: (يستدرك). 

(15) في /أ: (البصر). 

(16) في /د: (وأما). 
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وفصل المزني في السلم بين الأعمى, والأكمه. فقال: إنما يصح السلم من 
أوصافهاء ثم اعترض العمى» ولا يصح من الأكمه؛ وهو الذي خلق أعمى2. 
وفضل ستهما 4 بان( الأكمه إذا ل ير" الأشياء قط لم يعرفها وإن وصف له 
وصفها؟. وادعى أن الشافعى ‏ رحمه الله أراد هذا المراد» وهذا0© الفرق© , 
ابسن عزو 91 بعص أصوي 09 و بعضهي !012 وقال من خالفه : 
[نال7"؟ صنادفنا حتاغة من الغمياق!*!) الذيخ خلقوا عمياناً ينتقصون أوغياف الأعنان 
أوصاف الأعيان ]22160 وعقلوها(207 وضبطوها صارت معلومة ع 057 





(1) فى /سهء ه: (إذا)ء وفى /د: (لما رأى). 
)2( انظر : معجم مقاييس اللغة 5/ 6 والصحاح 6/ 2247. 
)3( (وفصل بينهما بأن) ساقط من /د. 
(4) في /د: (والأكمه). 
(5) في /أ: (يعرف). 
(6) في /أء جء د: (وصفت له ووصفها). 
(7) في /د: (وهو). 
(8) في /أ: (وهذا أن الفرق). 
وانظر: مختصر المزني / 88. 
)9( في /بس. حي دء ه: (فساعده). 
(10) منهم ابن سريج» وابن خيران» وابن أبي هريرة. 
انظر: الشرح الكبير 8/ 148. 
(11) في /ج: (وخالفهم). ش 
(12) فصححوا سلم الأكمهء لأنه يعرف الصفات والألوان بالسماع. وهو قول أبي إسحاق 
المروزي» واختيار العراقيين. 
انظر : الشرح الكبير 8/ 148» والمجموع 9/ 303. 
(13) في /أ: (أن). 
(14) في /أ: (بعض العميان) . 
(15) في /أء د: (مبالغين). 
(16). ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(17) في /أ: (علقوها). 
(18) في / بء ه: (عندهم معلومة). 
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ثم لا بد في سلم الأعمى من بصير عند البياك "ا ودام 0 
الع اسع العم 1 

قإن قال قائل: ما الفرق بين اللون» وبين”) الطعمء وقد قلتم إذا نظر البصير 
إلى خل فرأى") لونه جاز أن يشتريه من غير أن يذوقه7)» وإذا ذاقه!*) الأعمى» 
فعرف7 طعمه ل يجز"'" له شراؤه» وطعمه معظه'''' مقصودهء وكذلك ما أشبه 
الخل مما له طعه؟ 

قلنا: الفرق بينهما: أن الأعمى وإن ذاق الطعمء فالمعاينة مفقودة*'! من 
جهته» وعلم الأعيان بالمعاينة . 

ألا ترى أن البصير لو شم المسك في بيت مظلم - والمقصود منه رائحته - 
فاشتراه0 من غير معايئة لم يجز ذلك العقد في قول224 وجاز!*'" في 





)1( في / بء د: (التسليم). 

)2( في / ج: (والتسلم). 

(3) في /أ: (أن). 

(4) ولا يصح قبضه بنفسه على أصح الوجهين. 
انظر : المرجعين السابقين . 

(5) (بين) ساقط من /أ» ج. 

(6) في /أ: (فرا). 

(7) وهو الصحيح. وقيل: يشترط ؛ لأنه يقع فيه اختلاف . 
انظر: المجموع 9/ 295» والشرح الكبير 8/ 159. 

(8) في /ج: (أذاقه). 

(9) في /أ: (يعرف). 

(10) في /أ: (لم يجزه). 

(11) ف 7 (مطعم). وفن: 3 (هو معظم) . 

(12) في /أء ج: (مقصوده). 

(13) في /د: (واشتراه) . 

(14) وهو القول بعدم جواز بيع الأعيان الغائبة» وهو القول الجديد. 
انظر: الشرح الكبير 8/ 146» وروضة الطالبين 3/ 368. 

(15) في /د: (ويجوز). 
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قول/!). وثبت له خيار الرؤية/2). 





ولو شاهد المسك. ولكنه أخشه (3) لا يشم رائحتهء فاشتراهء صح الشراءء 
وال 0 يي ا تعرفتك أن الشى» والذوق 4 واللهيس سراي 019 تاثير .ليا 
في العلم المشروط لصحة البيع» وإنما التأثير للمعاينة . 


مسألة (210): القيم إذا دفع دراهم إلى الطفل 270 ليقضى ديناً كان على ذلك 
الطفل» فأوصلها إلى الغريم صح ذلك القضاء©©. 


ولو أن الصبي - بغير إذن القيم - قضي دينه" لم يصح القضاء!©. 


والفرق بين الحالتين: أن تعيين الدراهم المصروفة7" إلى قضاء الدين حق 


(1) وهو القول بجواز بيع الأعيان الغائبة. وهو القول القديم. 
انظر : المرجعين السابقين . 
(2) انظر الشرح الكبير 2146/8 7 ومغني المحتاج 2/ 18. 
(3) الخشم: داء يأخذ في جوف الأنف فتتغير رائحتهء يقال: خشم الإنسان: إذا أصابه داء 
في أنفه» فأفسده. فصار لا يشم» فهو أخشم. 
انظر : لسان العرب 12/ 178» 89 والقاموس المحيط 4/ 106. والمصباح المني ر/ 170. 
(4) على الصحيح. وقيل: يشترط الشم . 
انظر: المجموع 9/ 295. والشرح الكبير 8/ 159. 
(5) (فيه) ساقط من /سء ه. 
(6) في /أء جء د: (جهات). 
(7) في /أء ج: (طفل). 
(8) على أحد الوجهين. وهو الأصح. 
الوجه الثاني : لا يصح. 
انظر: حلية العلماء 5/ 130. والمنثور في القواعد 301/2. 
(9) “كن د '(الضعير): 
(10) في /بء ه: (قضى الدين بغير إذن القيم). 
(11) انظر: المنثور في القواعد 2/ 300, والشرح الكبير 8/ 106» 107. 
(12) في /1أ: (إن تعيين القيم الدراهم) . 
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(144/) للقيه20. وإذا(") أراد/ الصبي التعيين لم يصح ذلك منهء وإذا عين القيمء وسلمها 
إلى طفل 20 صح التعيين من جهة من إليه التعيين» ووصلت العين المعينة"' إلى يدي 
فإن قال قائل: يد الصبي لا تصلح للقبض» والإقباضء. كما أن الصبي لا 
يصلح للتعيين» والتمييز'”)» فما بالكم جعلتم يده في التسليم وإسقاط الضمان» 
كيد البالغ 9 وم تجعلوا تمييزه» وتعيينه». كتعيين البالغخ[0)؟ 
فلن" إن يد الصبي في هذه المسألة يد مفقودة الحكم. ونحن ما صححنا قضاء 
الدين لإلحاق يده بيد البالغ» ولكن!*) لو ميز القيم دراهم لدين” فلان» فسمع 
فلان بالتمييزء فجاء بنفسه. وأخذ"" تلك الدراهم من غير دفع» وإقباض وقعت 
الموقع» وصار الدين مقضياً» وحصلت براءة الذمة» فتسليم الصبي لا ينزل عن 
هذه الدرجة التي صورناها. 





)01( ف /1 جء د: (القيم). 
(2) في /أ: (وإذا)» وفي /د: (ولو). 
0 
(4) في /أ: «المبيعه) . 
)5( في / ج: (والتخيير) . 
(6) في /ج: (البايع). 
(7) في / ج : (البايع) . 
(8) في /بء ه: (ولكنه). 
(9) في 7 (لبين): 
(10) في /بء ه: (فأخذ). 
(11) المراهق: الغلام إذا قارب الاحتلام. 
انظر: معجم مقاييس اللغة 2/ 451: والصحاح 4/ 1487. 
(12) انظر: الشرح الكبير 2106/8 والمجموع 9/ 155. 
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وإن"" افخيلكها ذللك) المرافق» :لاون الساسم النالفدة فلت 2 وها 
ومني 
ولو أن اد 5 00 فاستهلكهاء فالمذهب الصحيح7 أن له 
تغريه”" المراهق 9 
والفرق بين المسألتين: أنه إذا أودعه'”'. فقد استحفظهء وإذا؟ استحفظه 1 
ببليك""" عن امعيلااة لعي “ار روووهو ل لرسافي لال 1721 لور ويه اننا 
يتلف مالهء فسكت”' كان له تغريمه» ولم يكن سكوته رضى منه بذلك 
الأنتيلوك 7" فكبك ركون إبداعه» واسستحفاظه رضن بالاررعدك؟ة 
ا ذا ب وسلم السلعة إليهء فقد سلطه على استهلاكهاء لأن كل 
من باع سلعة من إنسان. وسلمها إليه علم أن ذلك المشترى إنما اشتراهاء ليستمتع 





)1( في / جء د: (فإن). 

(2) في /أ: (مطالبة). 

)3( انظر: المجموع 9/ ١156‏ والشرح الكبير 8/ 106. 

(4) في /أ: (مراهق). 

(5) (الصحيح) ساقط من /أ. 

(6) في /أ: (أن يغرم). 

)0( وقيل: ليس له تغريمه؛ لأن المالك سلطه عليهاء فصار كما لو باعه» أو أقرضهء وأقبضه 
فأتلفهء فلا ضمان قطعاً. 
انظر: روضة الطالبين 6/ 2325 6 ومغني المحتاج 3. 

(3) في /بء ه: (استودعه). 

(9) في /ج: (فاذا). 

(10) فد (م يسلط). 

(11) (العين) ساقط من / ج. 

(12): :فى 77 :(اليد) : 

(13) (فسكت) ساقط من /سء ه. 

(14) انظر: الأشياه والنظائر للسيوطي / 2142 والمنثور في القواعد 2/ 206. 208. 

(15) في /د: (وأما). 

(16) في /ربء جء ه: (باعه). 


448 الجمع والفرق (ج2) - كتاب البيوع 


بها اسختاء 7 مثلة بمكلهاء وزذااقتق البايط عل الانعيلاك ابعال الى 0 
ولو أن رجلا باء(2) سلعة من سفيه محجور عليهء فأتلفها لم يكن (ه عليه 
عوضهاء لا في الحال. ولا في المآل(27. فمنزلة المراهق في هذا الاستهلاك مثل 
منزلة29 السفيه والله أعلم بالصواب . 





5-2 
0 


7 


( 


(1) في /أ: (استماع). 

)2( في / بء ه: (الغريم) . 

(3) في /د: (ولهذا لو باع). 

(4) (له) ساقط من م 3 

(5) انظر: روضة الطالبين 184/4ء والشرح الكبير 289/10. 
(6) في /بء جه ه: (منزلته) . 

(7) (السفيه) ساقط من /ب)» جه ه. 
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كتاب السلم 


مسألة (212): إذا باع رجل عبداً وكان حاضراًء فصار بعد البيع آبقأء فالبيءم17) لا 


يبطل ع عير أن المشستري بالخثيار. فإن (2) شاء فسخ البيع» وإن شاء أجازه 
والتفلر عود 20 لعن 140 الك (13, 


وإذا"" أسلم في شيء إلى وقت معلومء فدخل وقت المحل والمسلم7") فيه!#) 
منقطع مفقود بطل السلم في أحد القولين» والقول الثاني: إنه كالعبد الآبق» فإن 
شاء أجاز 7 وانتظر وجود”''' المسلم!'1) فيه(2' في العام القابل» وإن شاء فسخ 


الم لل م 


(1) في /أ: (والبيع) . 
0( ف را جء د: (وان). 
(3) في /ب: (عبد). 
(4) (العبد) ساقط من /ج. 
(5) وفيه وجه ضعيف: أنه ينفسخ العقد. 
انظر: المجموع 291/12» والشرح الكبير 8/ 405. 
(6) في /ب: (فاذا). 
(7) في /د: (والسلم). 
(8) (فيه) ساقط من /أء د. 
(9) (أجازو) ساقط من /بء. هء وفى / جء د: (اجازه). 
(0[) ا(وحرة ا سائط هد أ 1 
(11) في /د: (السلم). 
(12) (فيه) ساقط من /بء دء ه. 
(13) في /أ. ته د راس 
(14) وهذا أصح القولين. 
انظر: الشرح الكبير 9/ 245 246» وروضة الطالبين 11/4. 
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006 00 (2). 5. ل ل 8 

والفرق بين العبد”'" والمسله22: أن العبد" إذا كان حاضراً حين استقر العقد 

(144/ب) عليه كان موصوفاً بأنه مقدور عليه" وعلى/ تسليمه عند محله ومحله0) عقيب 

العقد. ومن باع عيناً مقدوراً على تسليمها عند محلها صح”" البيع» فإذا/' أبق 

تراخى فعل التسليمء فلم يبطل البيع ما دام العبد”) حياً؛ لعدم فوات09) 
التسليه(!!) على الحقيقة . 

فأما إذ|(12) أسلم في طعاء(13) وجعل 129 محله زماناً معلوماء [فأول زمان 

التسليم ذلك الزمان المعلوم][22. فإذا'» حان27 ذلك الزمان وهو منقطع 

صار في تقدير من باع عبداً آبقاً إباقاً مقترناً!"2 بالبيع»ء ومثل هذا البيع 


باط (09) . 


)1( في / ج: «المعين) . 
(2) في / أ جء د: (والسلم). 
(3) في /ج: (المعين). 
(4) في /أ: (فانه)ء وفي / ج: (وأنه)» وفي /د: (به). 
(5) (عليه و) ساقط من /لاء ه. 
(6) (ومحله) ساقط.من /أ. 
"* (7) في 11/7 (ضهم): 
(8) في /د: (واذا). 
)9( (العبد) ساقط من / ج. 
(10) في /ربء ه: (فواته). 
(11) (التسليم) ساقط من /ب. ه. 
(12) في /سء ه: (فاذا). وفي / جء د: (وأما اذا). 
(13) (في طعام) ساقط من / ج. 
(14) في /أ: (وحصل). 
(15) ما بين الحاصرتين ساقط من /لبسء ه. 
(16) في /أء د: (واذا). 
(17) في /بء د: (جاز)ء وساقط من /ج. 
(18) في /د: (متقوماً). 
(19) انظر: المجموع 284/9 285: وروضة الطالبين 3/ 356. 
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ولذلك07) فصلنا بين من 0 داراً مغصوبة» فييطل ل وبين من 
لجيه بغ بمقضيونة: ونعتر ضر 27 القصب 1 :وكذلك :الفعيي"" الفترة 
0 ل يضم صعححنه ي) والمعتررض ا ينافي صحنه » ولكن يشت ا 


000 0 


مسألة (213): إذا باع عيئاً بيعاً حالاء لا أجل في ثمنه جاز إطلاق العقد من غير 


تقييد بالحلول» ثم يكون مطلقه حالا2". 


فأم/2" إذا أسلم» وأطلق إطلاقاًء فقد قال بعض أصحابنا: إن السلم باطل 


(01 
(2) 


03) 
(4) 
(5) 
(6) 


(07 
0) 
(9) 


010( 
011) 
012( 
)13( 


في / ج: (وكذلك). وفي /د: (ولهذا). 

في /أ. جء د: (يؤآجر). 

والمد فيها لغة وغير الممدود أكثر. 

انظر: الصحاح 2576/2 وتحرير ألفاظ التنبيه / 219» والمصباح المنير / 5. 

انظر: روضة الطالبين 179/5 - 2180 ومغني المحتاج 2/ 336. 

فى / أ عدة:د: (بواجرها): 

فى 37 (معتوض): 

فلا تنفسخ الإجارة على أحد القولين» بل يخير المستأجر بين أن يفسخ ويرجع على المؤجر 
بالمسمى» ثم يرجع المؤجر على الغاصب بأجرة المثل» وبين أن يقر العقد» ويرجع على 
الغاصب بأجرة المثل؛ لأن المنافع تلفت في يد الغاصب . 

القول الثاني: أنها تنفسخ . 

انظر: المهذب 1/ 406» وحلية العلماء 5/ 419 420. 

في /أ. ج: (الفرق)» وفى / د: (العرف). 

فى / أ د: (بعد). | 

الكراء : تأجير الجمال ونحوهاء ويطلق على الأجر. 

انظر: معجم مقاييس اللغة 173/5». ولسان العرب 219/15. 

ار سالط ع ا 5 

انظر: المهذب 1/ 406» وحلية العلماء 5/ 419 420. 

انظر: الشرح الكبير 9/ 2226 ومغني المحتاج 2/ 105. 

في /د: (وأما). 
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حتى يقيده بالحلول» وبعضهم خالفه في ذلك217» واستشهد القائل الأول بلفظ 
الشافعي ‏ رحمه الله - في كتاب السلم حيث قال: «وقال22: في كل واحد حذاً 
وأجلاً معلوماء أو( قال: حالاً», فاشترط في السلم الحال أن يقول: حالا. 


والفرق بين العين والسلم: أن العادة الغالبة في السلم الجاري بين الناس 
الآجال. والسلم الحال وإن كان جائزاً2» فهو غير معتاد» فإذا أطلق السلم تقيد 
بالعادة» ثم الآجال تختلف. فتطول) وتقصرء فصار في التقدير» كأنه ذكر أجلا 
من الآجال غير معلوم. 

ومثال: أن يبيع بنقد مطلق» فيقول: بعت منك هذا الثوب7 بألف درهم. 
وفي البلد نقود مختلفة» فالبيع باطل!؟2» وهو" في تقدير من قال: بعته منك بنقد 
قرم النقو 3 

فأما بيوع29 الأعيان» فليس الغالب عليها التأجيل» بل العادات7!! فيها 
متقابلة» ولعل عادة الحلول أغلب. وأكثرء فإذا باع.» وأطلق البيع تعين؛ 


(1) وقال: إنه يصح ويكون حالاء كالثمن في البيع المطلق» وهو الأصح عند الجمهور. 
انظر: الشرح الكبير 9/ 226» 227» وروضة الطالبين 7/4. 

(2) (وقال) ساقط من /أء جه د. 

(3) في /ج: (وقال). 

(4) انظر: مختصر المزني /91. 

(5) يجوز السلم حالاً؛ لأن في الأجل ضرب من الغرر؛ لأنه ربما يقدر في الحال» ويعجز 
غنذ المحل »قاذ ناز موحل فهو عمال أجوزة :ون الغرن أرخل» 
وفائدة العدول عن البيع إلى السلم الحال جواز العقد مع غيبة المبيع فإن المبيع قد لا يكون 
حاضرا مرئياء فلا يصح بيعه. 
انظر: الشرح الكبير 9/ 226» ومغني المحتاج 2/ 105. 

(6) فى /أ: (بطول). 

9 .في /1: بغت هذا الثوت منك) , 

(8) انظر: المجموع 9/ 329» والشرح الكبير 141/8. 

)9( (هو) ساقط من /د. 

(10) في /د: (وأما). 

(11) في / د : (العادة) . 
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حون" القمن اتدل الدنام ف 17 العن: اللناللا وج 77 الوياة الل يوقي 
العقد. 


مسألة (214): إذا باع عيناء والبائع والمشتري عالمان بباء ولا يعلمها في السوق 
غيرهماء فالبيع جائزء ولا يضر اختصاصهما بالعلم”)؛ ومثل ذلك في 
السلم غير جائزء. حتى يكون في البلد" رجلان عدلان» فصاعداً يعرقان 
من وصف ذلك الشيء المسلم فيه ما يعرف المتعاقدان7. 
والفرق بينهما: أن العين إذا بيعت بعد المعاينة والإحاطة”*" مهال تيسر 
بويا :159" ملمها اقطيف!١"؟‏ المميوطة نويا زلا تيون فى شيل 
جهالة وخصومة في اليم والقبل 19 ترود" مو العهل: 0076 إذا 
أسسلم .في قبي + وذكر ”11 أوصنافة» :ولا يع ذلك الغي» بعلك الأوضاف: سرى 
المتعاقدين لك فالخصومة عند/ التسليم غير مامؤنة. 


)1( فى : (بحلول). 

)2( في / بء ه: (وفي) . 

)3( فى ره (وهذا). 

(4) في /أ: (تعقب). 

(5) انظر: مغني المحتاج 2/ 16. 

(6) (في البلد) ساقط من /بء ه. 

(7) على أصح الوجهين. وهو المنصوص عليه . 
الوجه الثاني: أنه يكفي معرفتهما. ويحمل نص الشافعى على الاحتياط . 
انظر: الأم 3/ 95 096 والشرح الكبين 2335/9 وروهنة الطالبين 291/4 

)8 في /د: (ولا حاله). 

)9( (سها) ساقط من /أ. ناء ججء ه.ء 

(10) في /)ب. جء دء ه: (واذا). 

(11) في /أ: (سلمها بعد انقضت). وفى / جء د: (سلمها انقضت). 

(12) «والتسليم) ساقط من /أ.» بء. 0 

(13) في /بء جء دء ه: (والخروج). 

(14) في /د: (وأما). 

(15) في /بء ه: (ذكر) بدون واو. 

(16) في /أ: (المتعاقدان) . 
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الآ قرس ان «البتلى إذاتنال ».تناد ليامع يتاك ارين قال هذا اليه يال 
لعشا هو لي" فيه» وقال المشتري: ليس هذا الشيء نسحت ”7 
لأوصاف العقدء كان القول فيه") قول المشتري9'» فإذا لم يكن في البلد 
سواهما"' عدلان يعرفان وصفه؛ لتقطع الخصومة بشهادتهما تحققت الجهالة عند 
التسليم» وكانت جهالة مستندة إلى أصل العقد المنعقد بينهماء فلذلك/" اشترط 
الشافعي ‏ رحمه الله - علم غيرهما نصاً في كتاب السلو/" . 


مسألة (215): إذا أسلم في عبد وجارية معاّء واقتصر"'" على أكثر/''" أوصافهما 
المقترروظةا :فى السرل 1190 بحكيها رضحة الور" , 


وو قال هل أذ يكون: العلض .ولت هدم الخارية: الوضيونة» فالسيله 
زا 57 


(1) فى /ج: (الأوصاف). 

رمك الى السو ما انماع يوق عزنا امات 

)03 في / د: (ليستجمع) . 

(4) فى /د: (أوصاف). 

000 0 

(6) على أصح الوجهين؛ لأن اشتغال الذمة بمال السلم معلوم» والبراءة غير معلومة. 
انظر: روضة الطالبين 2578/3 والشرح الكبير 167/9. 

)7( فى /د: (سوى). 

)8( في / : (فكذلك). وفي /د: (فلهذا). 

(9) انظر: الأم 95/3 96» ومختصر المزني / 90. 

(10) في /د: (اقتصر) بسقوط الواو قبلها. 

(11) في / أ جء د: (ذكر). 

(12) والأوصاف المشروط معرفتها في السلم هي : الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافاً 
ظاهراًء وينضبط بها المسلم فيه . 
انظر : مغني المحتاج 2/ 2108 وقليوبي وعميرة 250/2. 

(13) انظر: روضة الطالبين 17/4» والشرح الكبير 281/9. 

(14) في /بء ه: (فان). وفي /د: (وان). 

(15) انظر: مختصر المزني /91» والشرح الكبير 9/ 280» وروضة الطالبين 4/ 17. 
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والفرق: أنه إذا اشترط أن يكون الغلام ولد تلك الجارية على الأوصاف 
المذكورة» فالغالب تعذر الوجود. والسلم في العزيز2"0 الوجود0 باطل. 
يكون عام الوجود””) 
[ألا ترى أنه إذال» أسلم في شيء». وجعل محله زماناً يحتمل أن يكون موجوداً 
فيه» ويحتمل أن يكون مفقوداًء وليس الغالب الوجود]7) كان© السلم باطلة9 . 


وإذا80 1 يشقرط أن يكون الوضيفن يف" ولد الوصيفة لم يكن عزيز الوجود؛ لأن 
العبيد والإماء موجودون9') غالب]©. 


مسألة (216): إذا اشترط في السلم/2' أجود الطعام» فالسلم باطل2130. 
وإذا اشترط أردأه» فالسلم جائز على أحد القولين140) (05. 


(1) في /د: (اذا عز). 

)2( فى 1 : (الموجود) . 

(3) لأن السلم في نادر الوجود عقد غررء فلا يحتمل إلا فيما يوثق بتسليمه . 
انظر: الشرح الكبير 9/ 2278 وروضة الطالبين 11/4. 

(4) في /د: (ولهذا لو). 

)5( ما بين الخاصرتين ساقط من /بس.ء ه. 

(6) في /بء ه: (فكان). 

(7) انظر: المرجعين السابقين . 

() في /بء ه: (فإذا). 

(9) في /أ: (الوصف). 

(10) في /أ: (موجودين). 

(11) (غالباً) ساقط من /د. 

(12) (في السلم) ساقط من /ب» ه. 

(13) انظر: مختصر المزني /91. والشرح الكبير 321/9 وروضة الطالبين 4/ 28. 

(14) (على | عقن القولين) ساقط من /سء دء ه. 

(15) وهو أصحهما. 
القول الثاني : وهو المنصوص في المختصر أنه لا يجوز لأنه لا يوقف على أقصاه كما في 
الأجود. 
انظر: الأم 3 والشرح الكبير 321/9 وروضة الطالبين 4/ 28. 
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والفرق بينهما: أنه إذا اشترط أجوده. فأتاه بطعام جيد كان له أن يمتنع عن 
القبول(!2» ويطلب أجود من ذلك الحيد( على مقتضى شرطه في عقدهء ثم لا 
يعلم للجودة غاية حتى تنقطع ينون 20 الخصضومة يتلك«الغاية. 


وأما) إذا اشترط7" الأردى [فأتاه بطعام وفعت قلسن اللسيول 17 أن .يقر 
أريد أردى]27 من هذا بعدما تبرع البائع): وأعطاه” أجود الرديئين» فيتيسر في 
هذه الصورة قطع الخصومة بينهماء فلهذا افترقا!29. 


مسألة (217): إذا باع عيناً بدراهم إلى آجال'') صح البيع وطولب في الآجال 
باد 20 العي. (13), 


ولو أسلم دراهم2') في حنطة7”' إلى آجال ففي السلم قولان منصوصان: 
أحدهي: ‏ أنه صحيح ٠‏ والثانى : أنه باطل (16 . 


(1) في /د: (عن قبوله). 
(2)2 في /أ: (ويطلب أجود منه) . 
(3) (بينهما) ساقط من /بء ه. 
4( في / ب»ء ه: (فأما). 
(5) في / ج: (اشترى). 
(6 في /د: (لرب السلم)ء وفي /ه: (للمشتري)» وساقط من / ج. 
(7) ما بين الحاصرتين ساقط من / ب . 
(8) في /د: (المسلم إليه). 
)9( في /د: (فاعطاه). 
(10) (فلهذا افترقا» ساقط من /ب» ج. ه. 
(11) في /أ: (أجل). 
(12) (بمقادير) ساقط من /1أ. 
(13) انظر: الأم 3 والمجموع 141/13. 
(14) في /أ: (ولو سلم دراهماً). 
(15) في /أ: (الحنطة). 
(16) والصحيح القول الآول. 
انظر: الآم 101/3» 118» والمجموع 141/13. 
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والفرق: أن امزلم .وبنا شمر كن لاحل .الأول يمظن ييف" فسليياةا 
ويتعذر الباقي” » وإذا تعذر انفسخ العقدء أو تخير في الفسخ» فلا يجد بدا من 
توزيع رأس المال» فيؤدي إلى الجهالة المستندة إلى أصل العقدء 5 9 العين فلا 


سي ون تعلر تتليه ينين الم فى يخ الخال امذكورة ".ولو" بيؤدي 
إلى هذا الفساد. 

فإن قال قائل: / ول يبطل السله”*' بهذا العارض ولا" يبطل بيع العين» وما (145/ب) 
الفرق بينهما؟ 


ا ا ا 5 
ل والثمن فون بيع 05 مستقر فين الذمة» وقد ات دليل 
الا 0 5 


وعلى هذا الأصل قلنا: لو باع رجل عبداً بمائة دينار وألف درهم إلى أ- 
3 هم إلى اجل 


)1( في / ج: (بقسط). وفي /د: (لقسط). 
(2) في /أ: (وتسليمه)» وفي / ج: (ويسلمه). 
(3) في /أء جء د: «الثاني). 

4( (في) ساقط من /د. 

5 في / جء د: (وأما). 

6( فى /1: (المتكررة) . 

07( في /أ ج: (ولا). 

(8) في /أ: (ولم يبطل هذا السلم). 

)9( في /ج: (ولم). 

(10) (بيانه) ساقط رق نت ه. 

(11) في /أ: (وأن)»ء وفي / ج: (من أن). 
(12) فى "نيع ها (المسله)» بوفئ /عذة" (المسلم فيه): 
(13) (في الذمة) ساقط من /أ. 

(14) في /ج: (وثمن العين) . 

(015) 0 (سَنا): 

(16) انظر ص : 394. 
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ْ 010 ا لاك : . 
نت ٠‏ ولو أسلم دنانير في حنطة وشعير إلى اجل واحد فمي 
السلع قولان”7 , 

والفرق في هذه المسألة/”' مثل الفرق الذي ذكرناه في الشيء" الواحد إلى 
(عخال .بو ذلك 01:7« التنظة وديا توععك. وملتكلي القتين 4 أو نحن اله 
الخال" .وؤلك" :أن اشعطة ريما توتعك. . نك أو توحعة القن 


وتنقطع الحنطة. 


مسألة (218): إذا اشترى رجل ثوباً بعينه»؛ فقبضه» فصادفه معيباًء» فرده على 
معنى الاستبدال به لم يج ذلك" لهء ولكن له إما فسخ العقد وإما 
انين :80 
جارة ‏ . 


ولو أسلم في ثوبء فطالبه عند المحلّ قَسَلّم إليه ثوباً على وصف عقده. 
وشرطه. فوتعان به عيبا فرده لم ينفسخ العقد. وله مطاليته ل ار 
والفرقك1*: أن استحقاق الثوب في السلم يعتمد الوصف» ولا يعتمد 
العيرد لق ذا [كشنت: العري. القرونن محا «اسكات أذ حقه الى أربي عرد 


)1( انظر: الأم 2101/3 والشرح الكبير 241/9» والمجموع 141/13. 
(1)2 «أميحيةة"ارة يصح . 
انظر: الشرح الكبير 240/9 241؛» وروضة الطالبين 11/4. 
(3) في /د:«والفرق بينهما أن هذه المسألة). 
)4( في ا (والشيء) . 
(5) في /د: (آجال). 
)6( في /د: (وكذلك). 
(7) (ذلك) ساقط من /أ.ء د. 
(8):. (له)اشافط من ننه 
(9) في /بء ه: (إجازته). 
وانظر: المجموع 113/10. 
(10) انظر: المجموع 0 113» وحلية العلماء 384/4. 
(11) في /بء ه: (والفرق بين الموضعين). 
(12) في / ب»ء ه: (الثوب). 
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وذلك الثوب المستحق موصوف في ذمته غير معين» فهو بالاستبدال غير ناقل 


عمذده 


00 0 إلى 07 


فأما إذا اشترى عيناً فأراد©) الاستبدال9) مها فإنه ناقل عقده من ثوب إلى 
توبساء والعين إدا تعيلنت في العقدء فلا سبيل إلى تبديلهاء والتوئي. 80 وما وراء 
الحلس فى :للك ميواء: 


مسألة (219): امتنع الشافعي - رحمه الله عن وقف العقود في أكثر كتبه 


(0 
(2 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
07 
0) 
9 
010( 


الجديدة» وقال بوقفها في القديم. وفي بعض كتبه الجديدة9©. 


في / ب»ء ه: (عن). 

في / ب : (ثوب). 

في /ب: (ثوب). 

ف رت (وأما) . 

فى / ج: وأراد) . 

في / ج: (الاستبدال غير ناقل) . 

لعا شافط تين انحي: 

في / ب »ء ه: (فالمجلس) . 

في / ب»ء ه: (من). 

أصل مسائل وقف العقود ثلاث مسائل : 

الأولى: إذا غصب أموالاء ثم باعهاء وتصرف في أثمانها مرة بعد أخرى» ففيه قولان 
منصوصان: أصحهما: بطلان الكلء والثاني : أن للمالك أن يجيزها ويأخذ الحاصل منها . 
الثانية : إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي وأن البائع فضولي» فكان ميتاً حالة العقدء ففيه 
قولان مشهوران: أصحهما: صحة البيع ؛ لمصادفته ملكه. وقال الغزالي: الأقيس المنع . 
الثالثة : بيع الفضولي وشراؤه» وللشافعي في ذلك قولان: أصحهما ‏ وهو المنصوص في 
الجديد -: أنه باطل لا يتوقف على إجازة. 

الثان: نص عليه في القديم: أنه ينعقد موقوفاء فإن أجاز المالك» أو المشتري له نفذء 
وإلا بطل؛ وقد نص الشافعي على هذا القول في البويطي وهو من كتبه الجديدة» فعل 
هذا كوه اله قن نديد اقول روكت لضي فاك المفمول». 

انظر: الأم 15/3 216 ومختصر قواعد العلائي 261/1 0265 والشرح الكبير 8/ 
1 - 2124 ومختصر البويطيى خ. ورقة: 34 أ ب. 
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فأمال) وقف القبض. فجائزء ومعنى وقف القبض: أن يقبض الرجل 
المسله2 معيباً وذلك دون وصفهء فيكون ذلك7© القبض موقوفاً على رضاه 
وسخطه. فإن رضي به( معيباً حكمنا بأنه حقه لسابق” عقده. وإن لم يرض به 
فرده كان له مطالبته بالسله © . 


والفرق بين القبض وبين العقد: أن الأملاك تنتقل من مالك إلى مالك77) 
بالعقدء فإذا كان في أصله وقف - والأصل بقاء الملك7* للمالك الأول 1 
يصلح"1 ذلك اللفظ الضعيف بم( تضمنه من الوقف لإزالة2'2 الملك . 


فأما(13) القذ ؟« فلب بموضوع لنقل الملك» ولكنه استيفاء ما سبق 
من" الملك المستحق. فجاز أن يكون متوقفاً!2© على سخطه ورضاه9©" في 
الم 


00 عقن اوه رؤاما َه 
(2) في /أء جء د: (السلم). 
(3) (ذلك) ساقط من /أ. 
(4) (به) ساقط من /ج. 
(5) في 7 سد نان نهر سيا 
(6) في /بء ه: (بالتسليم). 
وانظر: المجموع 2157/13 والأم 134/3» 138. 
7) في /بء جء ه: (من المالك إلى المالك) . 
(6) في /أء ج: (ملك). 
(9) (للمالك) ساقط من /أء وفي / ج: «لمالك). 
(10) في /أء بء ه: (لم يصح). 
(11) في /د: (م). 
(12) في /د: (لأن له). 
(13) في رم( ونا 
(14) في /ج: (في). 
(15) (متوقفاً) ساقط من /بء ه. 
(16) في /بء ه: (على رضا وسخطه). 
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ل ا لي م 5 
5 لعين 07 إوقال ا :معقان: اضيا برو" المله بالعيدهر 
القض ©" , وإعذانه لا نقضه: 


)1/146( 


فمن جعله إعداماً ورفعاً [من الأصل 0901 يوجب على البائع استبراء الجارية 
المردودة : في السلم بالعيب» ومن جعله نقضاء و09 أو حي 1171غزي الياقة 
الاسعيراة» :ومن جعله إعداماً ورفى]]/17 1 عر 1177 الاسعيذال [في: الصف :«اغل 
الرصرت يعن يله للقي بر الل ا ا 
ظ (18) 
لموصوف 20 . 


)1( فى /أل حي د: (فاذا). 

)2( في / ب»ء ه: (كان له الرد) . 

(3) في /أء بء دىء ه: (نقض). 

(4) في /بء دء ه: (القبض). 

5( (العين) ساقط من / ان 6 اقن. 

() في /أء بء ه: (العيب). 

0 “فى رد لبر 

(( في /د: (هو رفع). 

9 “في 1 اللقض): 

(10) (ل) ساقط من /د. 

ف ا لل افع 

(12) في /د: (وجب) بدون الألف قبلها. 

(13) ما بين الحاصرتين ساقط من /بء ه. 

(14) في /أ: (لا يجوز). وفي /د: (لم يوجد). 

(15) ما بين الهلالين ساقط من / ب. 

(16) فى /د: (فى الوصف). 

(17) 5 اام د ساقط من / د. 

(18) صورة المسألة: رجل اشترى «نانير بدنانير موصوفة بموصوفة وعيناها وقبضا ما قبل 
التفرق» ثم وجد أحدهما دنانيره معيبة. 
فمن جعل الرد إعداماً ورفعاً لم يجوز الاستبدال؛ لأنه لو جوزه لجعل القبض الأول كلا 
قبض وكانا متفرقين في صرف لا قبض فيه فيؤدي إثبات الاستبدال إلى المنع منه. - 
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مسألة (220): إذا اشترى رجل عبدين» وقبضهماء فمات أحدهما فى يده» وكان 


اا" عيب» فأراد استدراك7 عهدة العيب7")» فسبيله أن يغرم7) قيمة 
المسيتة ويرد الثاني 20 ويسترد الثموب وهذا 0 القولب. 7) «فإذا0ة) 
اختلفا فى قيمة العبد الميت» فالقول قول الم 


والقون: لقنا ع الى :صب 1197 المسسالةامة انه يرف العوو 1 لبان 077 


ويسترد حصته من الثنمن» ولا تعرف 00 ما ل تعرف ثيمة 


(01 
(2) 
03) 
(4) 
(5( 


07 


08 
9) 
)10( 
)11( 
)12( 
)13( 


-وهذا اختيار المزني» والقاضى حسين. ومن جعله نقضا جوز الاستبدال؛ لأن القبض 
الموصوف قبل التفرق حاصل فإذا قصد الرد كان ناقضاً للقبض في وقت الردء لا أنه رافعاً 
لأصل القبض في العقد. وهذا اختيار الشيخ أبي حامد والمحاملي وأبو الحسن بن خيران. 
انظر: السلسلة خ. ورقة: 65 ب - 66 - أ» والمعاياة خ ورقة 37 ب 38 أ» وروضة 
الطاليين 12/ 245 والمجموع 10/ 118» 121 123. 

ل (الثاني) . 

فق /حد: (الاستدراك). 

في / ج: (المعيب) . 

في /بء ه: (يفرض). ١:‏ 

في / ب»ء ه: (فيرد الباقي) . 

فق /: 000 الثمن في أحد) . 

والقول الثاني: وهو الأصح. أنه لا فسخ له. ولكن يرجع بأرش العيب فقط؛ لأن 
الهلاك أعظم من العيب» ولو حدث عنده عيب لم يتمكن من الرد. 

وهذان القولان جاريان على القول بعدم إفراد أحدهما بالردء وهو أحد القولين في أصل 
المسألة» وسيذكر المؤلف ‏ رحمه الله - القول الثاني . 

انظر: السلسلة. خ. ورقة 76 بء 77 - أء والشرح الكبير 8/ 246 249» وروضة 
الطالبين 3/ 423. 

فى /أء جء د: (واذا). 

00 انظر : المراجع السابقة . 

(أصل) ساقط من /بء ه. 

(العبد) ساقط من / جه د. 

فن 37 (البافى): 

(حصته) ساقط من /د. 
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الميت27: فإن© اختلفا في قيمته©. ففي المسألة قولان: أحدهما: إن 
7 2 50 1 1 


واللارقب شل هد القول:د؟ أنبينا إذا اتخدلفا» وسكيها على لسري نون اميد" 
القائم مع قيمة التالف, فهو للعبد7) غارم» والقول في مقدار” القيمة”" قول 
الغارم 0 , 


ال ترس أن" العاعين أن بواماللق اذا الحتلنا فى :قبمة التعيري 7" القالتم 
فالقول قول الغاصب؛ لأنه غاره”*'2. والأصل براءة ذمته' فأما'”') إذا جعلنا 


(1) وطريقة ذلك: تقدير العبدين سليمين» وتقويمهما وتقسيط المسمى على القيمتين. 
انظر: السلسلة. خ. ورقة: 76 بء 77 - أء والشرح الكبير 8/ 246 - 249 وروضة 
الطالبين 3/ 423. 

(2) في /أء د: (وان)» وفي / ج: (واذا). 

(3) في /بء ه: (في قيمة الميت). 

(4) <أن) ساقط من /أ. 

(5) وهو أصح القولين. 
القول الثاني: إن القول قول المشتري؛ لأنه تلف في يدهء فأشبه الغاصب مع المالك إذا 
اختلفا في القيمة؛ لأن القول قول الغاصب الذي حصل الهلاك في يده. 
انظر: المراجع السابقة . 

)6( (العبد) ساقط من /#بسء» جه ده ه. 

() في /أء جء د: (للقيمة). 

)8 في / ج: (المقدار) . 

(9) (القيمة) ساقط من / ج. 

(10) (أبدأ) ساقط من / ج. 

(11) في / د: (ولهذا الغاصب). 

(12) في /ب: (الغصب). 

(13) انظر: المجموع 12/ 178. والشرح الكبير 247/8. 

(14) انظر هذه القاعدة فى: الأشباه والنظائر للسيوطى / 53» والأشباه للنظائر لابن السبكى 
١ 1 ./1‏ 1 

(15) في /بء دء ه: (وأما). 


464 الجمع والفرق (ج2) - كتاب السلم 
له رد القائم بحصته من الثمن» فليس بغارم لقيمة العبد التالف». ولكن إنم/" 
نتعرف قيمته؛ لنهتدي إلى التقسيط» والتوزيعء والأصل أن ملك البائع 
ميك" عل القمن بالقيقنء .ول" جتققن ملكه فى ىه منة برقولم لتر 
ولكن ينقض بالبينة» وإلا فالقول قول البائع مع يمينه. 


مسألة (221): إذا باع عبدين بثمن معلوم» فتلف أحدهما قبل القبض استبقينا 
البيع'”) على العبد الثاني على( أصح القولين9؟ » والصحيح أن البيع إنما 
باإسو يا سد 


فإن قال قائل: إذا استبقيتم البيع عليه بحصته من الثمن صار أصل البيع في 
التقديرء كأنه قال: بعت منك هذا العبد بما يخصه من عشرة آلاف"'' درهم إذا 
باطلة1 © » فما الفرق؟ 


(1) في /د: (وإنما). 

(2)3 افى اب (تغعرف). 

(3) (مستقر) ساقط من /د. 

(4) في /أء ج: (فلا). 

(5) في ج: (العقد). 

(6) في /بء ه: (الباقي). 

)7( في / جء د: (في) . 

(8) القول الثاني: أنه ينفسخ في العبد الثاني . 
انظر: المجموع 386/9 4387 والشرح الكبير 2238/8 والسلسلة. خ. ورقة 
6 اتسنا 

(9) انظر: المراجع السابقة. 

(10) في /أ: (عشر الألف)». وفي /د: (عشرة ألف). 

(11) بلا خلاف. 
انظر: مطالع الدقائق 180/1» والمجموع 382/9. 2385 والشرح الكبير 234/8. 
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قلنا : القرق اراد لقال بعت هذا ليما لمي من ع ل 

ود مرردة ول لبد وين ال ل ور لوال واو يا 

الثاني" غير داخل"'" في العقد/ » وإنما ورد العقد على هذا العبد المنفرد بثمن (146/ي) 

ورلااتى أصل اق سعد "١‏ مطاوما كر وس وق قله استيالة يكال المقده 

وأئ4 ذا واضينها 131 الذق"'1 زفقت وو اللعقن مهما رمن وا جد 

معلوم؛ فحكمنا بصحة العقدء ثم!*'" لما تلف أحدهما [مست حاجتنا إلى التوزيع ؛ 

لفت" العقد :في الحوها"'" بو الخهالة عيدا""" الفسيع انور ”7 «وإلها تصن ..' 

000 عند العقد. 


(8)1 .ف 1" العشواء 

(2) في /أ: (الألف). وفي / ج. د: (ألف). 
(3) (درهم) ساقط من /جء. د. 

)4 في / جء د: (قيمة هذا العبد) . 

(5) في /أ: (الباقي). 

(6) ما بين الحاصرتين مكرر في / ب . 

(7) (فذلك) ساقط من /أ» ج. 

(8) (العبد) ساقط من /ج. 

)9( في / ج: (والثاني). 

(10) في /ج: (داخلا». 

(11) في /بء ه: (ليصير). 

(12) في /د: (وأما). 

(13) في /أ: (بعشر). 

(14) في (الآالفك)ء وفي / ج. د: (ألف). 
(15) (ثم) ساقط من /أ. 

(16) في /أء بء ه: (بفسخ). 

(17) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(18) :فى /5: (مثل). 

(19) في /أ: (لا تضير) وساقط من /بء ه. 
(20) «(الجهالة) ساقط من /أ. 
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فرق آخر: أن7 الجهالة في المسألة الأولىء وهي مسألة© الإبطال جهالة00) 
ااتضيودة متوونة ب لعفل لوطل بوكر 710" قيال م7 
وأما 9 في المسألة الثانية فإنها جهالة تصورت بالشرع”©» لا بالشرط . 


ألا ترى أن رجلا لو باع سلعة» واستثنى المشتري من الثمن المعلوم حصة*ا 
أرش العيب مع الجهالة بالحصة كان البيع باطلا””"» وإذا أطلق العقد استحق» أن 
كسمو أضدا القع عق قواظه 'اللسلعة ححفية الأ ع "رركتا جيالة تست 
بالشرع» لا بالشرط . 


5 ا ا (11) . 5 1 : ١:‏ 
مسألة (222): إذا أسلم في ديباج ' يصح عقده حتى يذكر اللون مع ما 
لا 


وإذا أسلم في فرس*". فقد نص الشافعي - رحمه الله - على أنه لو لم يذكر 


(1) <أن) ساقط من /بسء ه. 
)2( قش / سء ه: (جهالة). 
(3) (جهالة) ساقط من /س. 
(4) في /أ: (اشتراط) بسقوط الواو قبلها. 
(5) في /د: (تبطل). 
)6( في عن ه: (فأما). 
(7) في /ب: (الشرع) بدون الباء. 
(8) فى /رس: (حقه). 
)9 انظر ‏ المجموع 11/ 2447 والشرح الكبير 8/ 135 - 136. 
(10) انظر: الشرح الكبير 8/ 2342 وروضة الطالبين 472/3. 
(11) فى انب (استلم). 
)012 في /بء ه: (مع ما يذكر)ء وفي / ج: (وما يذكر). 
(13) من بيان الطول والعرضء» وذكر البلد الذي ينسجهء. والغلظ. والدقة» والصفاء فيهء 
والرقة» والنعومة» والخشونة. 
انظر: مغني المحتاج 2/ 112» والمجموع 125/13. 
(14) في /أء بء ه: (فرض). 
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اللون كان جائزاء والمستحب أن يذكره وأن يذكر7" الشيات 2 فإن أغفل فأتاه 
ه20 كان عليه 0 , 


والفرق بينهما: أن الأوصاف المقصودة من الخيل قوائمها». وكرمها©) 
وضتلاكيا فى الخرض: والعدو» :وصيرها غل الإعناء17 نفأها اتلك ران 
كانت ا يت من معظم المقصود. وأما الديباج . فمن معظم مفقصوده 

ع بو اكد لابين دلقت ننه" الكض افى 'ألوات القتانفي تلو للك (01) ]قم ين ٠١‏ 

ار صل ب د 
ذكر اللون. وم نشترط 27 ذلك فى الخيل» .وما أشيه لد (015, 





اف 17 وان تر 

)2( في هه (الثيات): 
والشيات: جمع شيةء والشية: كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره» وأصله من 
الوشي والهاء عوض من الواو الذاهبة من أوله كالزنة والوزن» والوشي في اللون: خلط 
لون بلون. 
انظر: لسان العرب 392/15. والصحاح 6/ 2524. 

(3) في /ب»ء ه: (بها). 
والبهيم: اللون الذي لا يخالطه غيرهء سواداً كان» أو غيرهء يقال: فرس بهيم: أي 
مصمت وهو الذي لا يخالط لونه شيء سوى لونه»ء والجمع 0 
انظر: معجم مقاييس اللغة 311/1. والصحاح 1875/5. 

)4( في توه نح :3ه (القول). 
وانظر: الآم 3.: والمجموع 115/13غ: وروضة الطالبين 20/4. 

(5) في /أء جء د: (قراهتها). 

(6) الكريم: النفيس» يقال: فرس كريم: أي نفيس . 
انظر: لسان العرب 2514/12 ومعجم مقاييس اللغة 171/5 - 172. 

(7) في /أ: (الاعتاب)» وفي / ج: (الاعتات). وفي /د: (الاتعاب). 

() في /أ: (أما اللوانها). 

(9 افق رد :(فان). 

(10) في /أء جء د: (وأقرب). 

(11) في /د: (فلهذا). 

(12) في / ب : (يتعرطظ): 

(13) (وما أشبه الخيل) ساقط من ا 3-6 اح 
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فإن قال قائل: الشعر في الجواري من معظم المقصودء وقد قال الشافعي ‏ رحمه 
للشو 10" ابيزتك اف الغؤه يو الأقاءبووصنفته النمة واللوق انين جاده 
بالجعودة, وال ا 5 ترك التحلية ا فكيف 0 ترك التحلية 
بذك تسروف بوالسوطل ]0م 


3ن تدك القع بوواقكة» #التعوةة والسيوطة عا" دليف 87" اديه أغرا ف 
الناس اختلافاً متقارباً غير متباين» وما كان من الاختلاف" بهذه الصفةء 
فذلك" غير قادح» وأما(''" الألوان في الجواري» والعبيد» والثياب» فتفاوت 
الأشراقى لها نا عل دولك 17 غل وللماة لابين ال 0 
في الأغراض» زكر عدن القعر السييه و شه افيد لا ان في الأصل 


(1) في /د: ( رحمه الله أنه إذا) . 

(2) في /د: (أسلم) وكلاهما بمعنى واحد. 

(3) في /أ: (أو السبطة). 

(4) انظر: الأم 119/3. 

(5) (جوز) ساقط من /أ. 

(6) مابين الحاصرتين ساقط من /ج. 

(7) فى /ربء ه: (وسلامته وصفه بالسبوطة. أو الجعودة؛ لأنه تما)» وفى / د: (وسلامته 
السو سطةا وا موف عا ٠‏ 

(8) في /ب: (تنحلف). 

(9) في /أ: (اختلاف). 

(10) في /أ: (فكذلك). 

(11) في /ربء ه: (فأما). 

(12) في /بء ه: (يدل). 

(13) النوب: جبل من السودان» الواحد: نوبي. 
انظر: الصحاح 229/1» ولسان العرب 776/1. 

(14) في /بء ه: (بعدما بين النوعين في الزنجي والتركي)». وفي /د: (بعدما بين التركي 
والنوبي) . 

(15) في /د: (الشعر السبطء والشعر الجعد وللسبط إذا) . 
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فزن قال قاتنة النس:قل!!! قال الشاففن :الو انكر اها عن ناسعد وده 
سبطة لم يلزمه؛ لأن الجعودة أكثر ثمناً©)؟ 





قلنا: بلى قد نص الشافعي على هذاء ولكن قد" قال/ بعض أصحابنا: لو © (جهوم/م 
اقكراها عل أن" سيطة فرمجنها مقلع قله الرو 8 كاي بو انفقو غك اقلق 
منفعة(10) قوق المنقعة ”7 النقوو1'71 "كان له الروف 1م020 ونين تك 14ل 
فالشافعي/”!) ‏ رحمه الله أشار بما ذكر©'" من كثرة القيمة» وقلتها إلى الغرض 


(1) (قد) ساقط من /أ. 
(2) انظر: الأم 2119/3 ومختصر المزني /83. 
(3) (قد) ساقط من /أ. 
(4) في /د: (أصحابنا أنه لو). 
(5) (على أنها) ساقط من /بسء ه. 
)6( فى /انية» ه: )1 تلزمه). وفي / د: (الردة) . 
(7) وهو قول الصيدلاني. 
والأصح أنه لا وذ 
انظر: المجموع 12/ 99. 2.334 وروضة الطالبين / 2458 وناية المطلب خ. ج 3 ورقة : 
4 أ. 
(8) في /سء ه: (فاختلف). 
(9) في /أء جه د: (وجدت). 
(10) في /أء جء د: (منقبة). 
وما أثبته أولى؛ لأن المنفعة مقصودة في العبيد أكثر من المنقبة» وهي: الفعل الكريم . 
انظر: لسان العرب 768/1. 
(11) في /أء جه د: (المثقبه). 
(12) في /أ: «المقصودة). 
(13) في /أء جء د: (بما). 
(14) انظر: المجموع 329/12 330. 
(15) في /أء جء د: (والشافعي). 
(16) في /د: (بما ذكره). 
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المقصود في أعيان20 المتبايعين» لا إلى عين القيمة» حيث تقل تارة0)» وتكثر 
ال 





مسألة (223): قال الشافعي رحمه الله في رواية الربيع27: لو أسلم في ذات در 
أنها لبون» ففيها قولان: أحدهما: أنه جائزء والثاني: أن اللبن يتميز منه 
فلا يجوزء كالحمل. وفك أفقه القرليه كاي 0 
ولم يختلف قوله في السلم في الحامل أنه باطل”". 
والفرق بينهما: أن الوجود في اللبون” على أوصاف السلم أعمء وأظهرء 
01 ودود اذامل سهحيها انار الأرم اف 7الم ززلات: 0031 والعلي ” 
يبطل إذا كان المسلم فيه مما يعزا2') وجودهء ويتعذر تسليمه'؟'". 


مسألة (224) : قال الشافعى .رمه الله - في رواية الربيع : لو40") أسلم في 120 


(1) (في أعيان) ساقط من /)ب. ه. 
(2) (تارة) ساقط من / ج. 
(3) (أخرى) ساقط من /بسء جء ه. 
(4) هذه المسألة ساقطة بأكملها من /أ. 
(5)' (في رواية الربيع) ساقط من /سء ده ه. 
(6) انظر: الآم 2120/3 والمجموع 115/13» 128. 
(7) انظر: الأم 119/3. 2120 ومختصر المزني /91. 
(8) في /ج: (اللون). 
(9) في /ج: (وأما). 
(10) في / ج: (الأصوات) . 
(11) في / جء د: (اعز). 
(12) في /ب: (يضر). 
(13) انظر: الشرح الكبير 9/ 243» وروضة الطالبين 11/4. 
(14) في /بء ه: (ولو). 
(15) فى /#ت6اه: (فى اللبيس). 
الس ما كل لفك 
انظر: لسان العرب 202/6» والقاموس المحيط 2/ 248. 
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الغا كا اطاك(1) - ٠‏ . أ كار 1 ا )3( ١‏ 

من الثياب كان , . وقد نص في مواضع ' [على جواز السلم " في 

الثياب المختلفة الألوان» التي لا يستغنى في ضبطهاء ووصفها]) ى. 7 





والقرق:بيق"" اللسين» وغيرو!؟ مق الشناف أن كوت لين رضق لاني ل 
وتختلف صفته'”' وقيمته باختلاف هذا الوصفء وأكثر ما يمكن ذكره في إعلاء 
هذا الوهت أن يذكر :زهان اللسرىن: النتول :لسر 110 ووو أن لح 11" 
ولو" قال ذلك بقيت الجهالة أيضاً لاختلاف الناس فى اللبسء وأما سائر 
الأوصاف في الثياب» فلا يتعذر ذكر نبايتها”2؛ ولذلك© "© قال الشافعى ‏ رحمه 
الله - في بعض المواضع : لا يجوز السلم في الرديء*'؟. ولا يجوز لل 


(1) انظر: الأم 131/3. 
)2( في / ب» ه: (موضع). 
في ات (اليك ): 
(4) ها بين الحاصرتين مكرر في / ب. 
(5). حفن نج امن ): 
)6( فى /جج: (والبليغ) . 
وانظر: الأم 130/3. 
07( في / ب : رمق : 
)8( في /ز3: (وبين غيزة): 
)9( في /انبةء ه: (تختلف في صفته) . 
(10) في اب هه “الس 
(11) فى اف اه (لنن )8 :وساقط م حت 
(12) في /أء ج: (فان). 
(13) في /أ: (فلا يبعد ذكر جباياتها) . 
(14) في /د: (ولهذا). 
(15) أي في الثوب الرديء. 
وقيل: يجوزء نص على القولين في مختصر البويطي . 
انظر: مختصر البويطي خ ورقة 35 أ. 
(16) (يجوز السلم) ساقط من /د. 
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اللحم امبو اللو العف ل ونا اي الل 





مسألة (225) : قال الشافعى ‏ رحمه الله - في كتاب البيوع من رواية الربيع: إذ 
خى "ا لرهن لقف هلبه الدر عض مطاعنه جاح 3" ؛ نحط ما حد 
لهل ثم يقول: إنمل؟ حططت؛ اننيب الف اله عه فيها 
راس هن ان ال 


والقرق ننيض الإقرام. والعفين > أن اكرام شرف حاضيا "1" هلل النفس» أذ 
على المال إن ألحقنا المال الس في الإكرا 00 فإذا فك لل دورق 
يصح ذلك تقول الأقة اف 17 انوي الا 30 إذا 
016 . (017 
تغيب الغريو:فالإكراه 7 كن ميطف لان ته ينزي "53 وين لتقب 


)1( في /د: (ولا في اللحم). 

(0)- “العحقه: الهزال: :والاعحمب: الميزول: 
انظر: الصحاح 1399/4» والزاهر / 219. 

)3( في 1 (وما م 
وانظر: الأم 7/3 ومختصر المزني / 91. 

(4) فى /ب: (مشيا). 

(5)- في /أء جء د: (فحط وأخذ البقية). 

(6) في /د: (أنا) . 

)7( في /د: (فلا يرجع). 

() فى /أ: (يحط). 

)9( انظر : الأم 77. 

(10) فى /بء دء ه: (عاجل). 

(11) 0 أصح الأوجه. انظر: روضة الطالبين 59/8. 

(12) في /د: (بذلك). 

(13) في /د: (الإكراه). 

(14) في /بء ه: (لأن الإكراه لا يشبه الاختيار) . 

(15) فى /د: (وأما). 

15 رداك )ساقم هر ا 

(17( ف 1 (يظفر) . 
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فيعتضيور!؟ الاسفعدة27غ:.والإعذاء غلية» :وقد عضور ذلك فى الفال» لأن 
القاضى يتجسس» ويعدى27) على المتغيب» كما يعدى على غير المتغيب . 


مسألة (226): قال الشافعى ‏ رحمه الله فى آخر هذه المسألة2؟.: ولو قال: إن ظهر 
فقد وضعت عنه كذاء فظهر© ل يلزمه؛ لأنها©) عطية مخاطرة7©. أي © لم 
يلزمه” ذلك الحطء ولم يصح لا فيه من التعليق . 
ولو قال لمكاتبه22: إن فعلت كذا فأنت حر عيق117) إذا فعله المكاتى (212, 
1" تلت تعره »في ذلك 2029 نواقى ذلك تعلق نر 11512ب ,أن 09 لكاتب لا 
ع الا 07 


(1) في /سء ه: (ويتصور). 

(2) الاستعداء: طلب النصرة والاستعانة. من العَدْوّى: وهى النصرة» والمعونة. يقال : 
انتعدى غليه البنلطاة: أى اسان جه فانضفة مقهه: وأعداه غلنه: قواهه وأعائه تغليه: 
انظر: الصحاح 2421/6. ولسان العرب 39/15. 

(3) في /أ: (ويتعدى) وهو خطأ. 

رف “لق تي التبالة السايفة : 

(5) في /أ: (وظهر). 

)6( فى / د: (لأنه) . 

(7) انظر: الأم 102/7. 

(8) <أي) ساقط من /أ. 

(9) في /ج: (لم يكن). وفي /د: (لم يلزم). 

(10) في /أ: «المكاتب) . 

(11) (عتق) ساقط من /أ. 

(12) في /أ: (اذا فعلته)» وفى / جء د: (اذا فعله). 
وانظر: الأم 78/8» والمنثور في القواعد 214/3. ومختصر المزني / 324. 

(13) في /إنسء. ه: (ولم). 

(14) في /بء ج دء ه: (في ذلك مذهيه). 

(15) في /أء ج: (الإبراء»» وفي /د: (البراء» . 

(106) في /أ: (إلا أن). 

(17) فى /أء ج: (إلا بالبراه)» وفى / د: (إلا البراء). 

(18) أي بإبراء السيد لهء أو بإبراء ذمته مما عليها بأداء نجوم الكتابة . 
انظر: الأم 8/ 47. 
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والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال: إن0) ظهر فقد وضعت عنه كذا20)» فقد 
فضك. :عيق. الآنزاة. بالمخاطرة: ..والقري: .والآبراء: "19 بيقن الخررع ويل 30 
انيل 


(147/ب) فأما/ إذا علق عتق مكاتبه9)» فالعتق من جنس ما يقبل الغررء والخطر 
والجهالة2. فجاز أن يندرج تحته ما لا يقبل الغرر. 


ومثاله: أن الإمساك لا يقبل الغرر© والخطر في نكاح المشركات». حتى/" لو 


قال : 


كلما أسلمت واحدةء فقد9'" أمسكتها لم يكن ذلك إمساكاً!'". 


ولق كال كلما امليف واتحزق» فقن و0100 كان هنا التعليق 
ييا يكن150) من ضزورة الطللاق أن يندرج نحته الا مساك 


(0 
(2 
(3) 
(4 
(5) 
(6) 
7( 
0) 
9 
010) 
011) 


)12( 
)13( 
)14( 


)15( 


(ان) ساقط من / ب. 

(كذا) ساقط من / ج. 

فى د : (لا يقبل الحظر والغرر). 

انظر: المنثور في القواعد 282/1 والأشباه والنظائر للسيوطي / 462. 

ف ا (وأما). 

ف اقبوة” (مكاتت): 

ا ل ل 

بعد هذه اللفظة عبارة مكررة في /أ ونصها: (فجاز أن يندرج تحته ما لا يقبل الغرر) . 
فى ره (حن. آنه لو ):. 

سا عن د 

انظر: روضة الطالبين 7/ 167» والمنثور فى القواعد 3/ 215» والأشباه والنظائر للسيوطى 
١ .293 /‏ 1 
في /أ: (امسكت). 

فى /أ: (طلقها). 

عن الأضت: 

انظر: روضة الطالبين 7/ 167» والمنثور فى القواعد 51/3». 379. 


- 


في /أ. حك 6 اداء (ثم). 
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مسألة (227) : قال إكانني - رحمه الله - إذا دفع إلى دجلا" مر وخر 090 


: 0 الطلاق : او ا كتب بطلاقها كان 7 


المخاطبة الإفهام» والغائب يُفهم الغائب بالكتاب2'9. كما أن الحاضر يُفهم 
الحاضر''' بالخطاب. فصارت”7' مكاتبته في حال7*'" الغيبة مع البينة قائمة مقام 
المخاطية. 


ع ختم كم الكتا 169 فليس يفصل منه الإفهام . وإنما يقصد 


(1) في /بء ه: (الرجل). 

)2( في 0 بو ذا س: زكتاب), 

)3( (ذكر) ساقط من //بسء ه. 

)4( في 1غ د د : (والبيع) . 

)5( في أذ (الكتاض):. 

(66 انظر: الأم 77. 

)7( في /أ: «الكتاب) . 

(5) قال الشافعي ‏ رحمه الله .: «ولو كتب بطلاقهاء فلا يكون طلاقاً إلا بأن ينويه. كما لا 
يكون ما خالف الصريح طلاقاً إلا بأن ينويه». 
مختصر المزنىي / 192. وانظر: الأشباه والنظائر لابن السبكى 1/ 93» والأشباه والنظائر 
للسيوطي / 308. ظ ْ 

(9) في /أء ج: (فالغائب). 

(010 في / د: (بالمكاتبة) . 

(11) في /أء بء. جء ه: (والحاضر يفهم الحاضر) . 

(12) في / د 5::(فضار). 

(13) في /أ: (مكاتبته في الحال أي في حال). 

(14) في /أء ج. د: (وأما). 

(15) (الرجل) ساقط من /أ. 

(16) في / جء د: (على الكتاب) . 
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منه(') إحراز الكتاب ومنع الناظرين!” عن النظر فيه فلا يمكننا أن نجعل هذا 
القدر من الفعل إقراراً» ولا شيئاً منه) قائماً مقام العبارة ‏ قال الشافعي - رحمه 
لله في هذه المسألة -: وإنما) جعل السكوت قائماً مقام النطق في 


, © 


)01 فى 0 (يه) . 

)2( 25 / ج: «الناظر) . 

(3) (فيه) ساقط من /أ. 

)4( (منه) ساقط من /أ باع جم ه. 

(5) في /ج: (تعليق في الحاشية اليسرى ونصه: «آخر الجزء الأول من النسخة التي كتبت 
منها»)) . 

(6) في /ب: (وفي). 

)0( في 7 ناء ه: (أنما). 

(8) انظر: الأم 7/ 106. 


الجمع والفرق (ج2) - كتاب الرهن 477 





كتاب الرهن 


مسألة (228): عقد الرهن قبل الإقباض من العقود الجائزة217, ولا20 يبطل بموت 
اجن" يعقاوو .ولأ ونيا عي ا واي فقن الرعالقه © 


وما و0 فإنه يبا (8) اموت 90 , 


والفرق: أن الوكالة عقد جائز لا ينتهي إلى اللزوهم"'" ولا يعقد ل(201, 


(1) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي /275. وروضة الطالبين 70/4. 

(3) .فى /رد: (فلة). 

(3) في /أ: (واحد). 

(4) هذا أحد الطرق في هذه المسألة. 
الطريق الثاني - وهو أصح الطرق -: أن في موتبهما قولين نقلاً وتخريباً. 
الأول: وهو أصحهما: أنه لا يبطل فيهما؛ لأن الرهن قبل القبض عقد جائز ومصيره إلى 
اللزوم» فلا يتأثر بموتهماء كالبيع في زمان الخيار. 
الثاني : أنه يبطل بموت كل واحد منهما؛ لأنه قبل القبض عقد جائز» والعقود الجائزة 
ترتفع بموت العاقدين كالوكالة. 
الطريق الثالث” أن الرهن لا بطل موث المرقين قبل القيفن: ويبظر موت الراهن. 
انظر: مختصر المزني / 293 والشرح الكبير 276/10 وروضة الطالبين 70/4. 

)5( 1 /نء دىء ه: (وأما). 

(6) (الجعالة) ساقط من /أ. 

(7) من العقود الجائزة من الطرفين كالشركة»ء والقراض» والعارية» والوديعة. 
انظ الأشياة والنظائر للسيوطي / 0275 والنثور في القواعد 2/ 398: 401. 

(8) في /أ: (وما أشيهها فانها تبطل). 

)9( انظر: الشرح الكبير 76/10» وروضة الطالبين 4/ 70. 330» والمنثور في القواعد 2/ 400 
401. 

(10) في اتنعة ا د (لزوم). 

(11) أي للزوم. 
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7 0 ند (0)4 . 2" -1 
والأكاقى > :والعقت الوضيوت يناه الميوة"" ليس بااونت» 


ألا ترى أن البيع إذا تضمن شرط الخيارء فهو غير لازم ما دام الخيار قائماء 
ولكنه لما كان معقودا ا ارو" / يبطل بالموت ولا بالحنون ولا 
بالاقيء"17 1 اذكه ار 0 


فإن قال قائل: إن عقد الهبة عقد يقصد به" اللزوم ويتوقف الانبرام على 
القبض7”"'» وقد قلتم إذا وهب 27" لوارث7') شيئاً في صحته فمرض مرض موته 
قبل تسليمه و01 بطلت ا ولو كان سلمه في حال صحته لانبرمت 
الستليم » وما ضير اغتراضن ترظن اموت" + :فيا الفرق؟ 


(1) في /ج: (فأما).» وفي /د: (بخلاف). 

)0( في / أ ناء ه: (بقصد). 

)3( في /أء سء ه: (وجوب). 

(4) في /بء ه: (يتوقع). 

5( 58 /ب. جه ه: (بمثل هذه الصفة). 

(6) في /د: (لقصد). 

(7) (اللزوم) ساقط من /أ. 

(8) انظر: روضة الطالبين 3/ 439 442» والشرح الكبير 10/ 76» والمنثور في القواعد 2/ 
01. 

)9 انظر: المنثور في القواعد 2/ 401. 76/10 78» وروضة الطالبين 70/4. 

(10) (به) ساقط من /ج. 

(11) انظر : المنثور فى القواعد 2/ 406» 408» وروضة الطالبين 375/5. 

(12) في / د: (وقد قلتم أنه اذا وهب). 

(13) فى (الواوك وف رج :(للوازق )م 

011 :دسا قط من ارح 

(15) انظر: الآم 4/ 104. 

(16) في /أ: (وما ضر اعتراض مرض).؛ وفي /بء جء ه: (وما ضره اعتراض المرض) . 
وانظر: الأم 2104/4 والغاية القصوى في دراية الفتوى 2/ 700. 
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قلنا: قد حكمت الشريعة بأن الوصية لا تجوز لوارث27, وإذا) وهب في 
حال صحته؛ ثم سلم في حال مرضه - والتمليك7 في الهبة بالتسليم - فكأنه 
أرضى انها مله فى عرض الردافال وكان الى بكر الصدي ددرتي ا 
عنهل' ‏ قد نحل عائشة جداد9» عشرين وسقاًء فمرض أبو بكر قبل 
الإقباض 7) والقبضء فقال لها: وددت/ أنك كنت قد حزتيه!. وهو اليوم (1/148) 
مالك ومال أخويك” واختيك. فقالت: عائشة') أما أختي فلانة فقد عرفتهاء 


و2711 اح لاخو 1 افقال 1 إن فاقئة حاف حورا اوري 1121 إل ولو ماد نا 


 )1(‏ لحديث أبي أمامة الباهلي قال: «سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يقول: إن الله 
قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» . 
اخرجه أبن ذاود فى كتاب «الوضاناة'باى :نا حاة فى الوضية للواركة عتدية 
(20) والترمذي فى كتاب «الوصايا» باب «ما 2 لا وصية لوارث») حديث 
(2120)» وابن ماجة 7 كتاب «الوصايا» باب «لا وصية لوارث») حديث (2712). 
والنسائي من تخديت عجرو بن خارجة في كتاب «الوصايا» باب «ابطال الوصية 
اوه حديث (3402). 1 

(2) في /بء دء ه: (فاذا)ء» وفي / ج: (اذا) بدون واو. 

(6- “فى 7د (فالتمليك):. 

(4) في /أ: (أوصى لا ملكه في المرض أي في مرض الموت)» وفي / ج: (أوصى لا ملكه 
في مرض الموت) . 

(5) في /د: (ولهذا روي عن أمير المؤمنين أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أنه) . 

(6) (جداد) ساقط من /أ. 

(7) في /ج: (الاقبال). 

)8( في / ب.ء ه: (خزته). 

)9( ف جء د: (وهو اليوم مال أخوتك) . 

(10) (عائشة) ساقط من /أ. ناء جء ه. 

11): افن / 1 زمن): 

(12) في / ب: (وما اذاها). 

(13) في /د: (وتلك جارية). 


450 الجمع والفرق (ج2) - كتاب الرهن 





فولدت جارية17). 

فدل حديث3© أبي بكر على أن مرض الموت 7 إذا اعترض على الهبة للوارث 
قبل الحيازة بطلت الهبة» فأما0 عقد الرهن» فلا يتضمن7 هذا المعنى» وأقصى 
اشكاله ان كران الرقين.وارثا فعيوظى الروك" الراهن ويمويت "قبن الأقاضي: 
فلا يضر عقد الرهن؛ لأنه لا ينقلب وصية له. 


فإن قال قائل: إن عقد البيءع© بعد" الإيجاب وقبل17" القبول في حد 
اللنواز»: [كما أن الرهن .بعد الاعاف. #"اوقبل القبول فق 120 نين اللبوان] اك 
وموت أحد المتبايعين بين 2120 طرفي العقد مبطل للطرف الموجود2'©9» فهلا كان 


(1) الأثر روته عائشة - رضي الله عنها ‏ وأخرجه مالك في الموطأ في كتاب «الأقضية» 
باب ١ما‏ لا يجوز من النحل» رقم (40)» والبيهقي في السئن الكبرى في كتاب 
«الهبات» باب «شرط القبض فى الهبة» 6/ 169» وباب (ما يستدل به على أن أمره 
بالتسوية بينهم في العطية علب يار دون الإيجاب» ١178/6‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه باب «النحل» 101/9. 

(2) المروي أثر وليس حديثاء وعبر بالحديث من باب التوسع اللغوي لمدلول كلمة حديث. 

)3( فى رذ : (الموروث). 

)4( في / ب»ء دء ه: (وأما). 

(5) في /د: (فانه لا يتضمن). 

(6) في /د: (الموروث). 

(7) في /أء ج: (أو يموت)» وفي /د: (أو بموته) . 

8( فو و (ولاا يضر). 

)9( في 0 (السضن ). 

(10) في /بء دء ه: (بين). 

(11) (قبل) ساقط من /بء دء ه. 

(12) (قبل) ساقط من 5 

(13) في /أ: (القبول هو في). 

(14) ما بين الحاصرتين ساقط من / ب. ه. 

(15) في /د: (في). 

(16) انظر: المجموع 9/ 169»: والشرح الكبير 104/8 105. 


الجمع والفرق ج22 - كتاب الرهن 401 
الموت مبطلا' للرهن إذا لم يكن مقبوضاً. 
قلنا: أحد طرفي العقد بعض”7" العقد. وبعض العقد لا يأخذ حكم العقد.ء 


فأما0 إذا استقل 7" بطرفيه) وتكامل فيه( الإيجاب والقبول فقد تحقق له اسم 
العقدء واستتبع!؟) حقيقة الاسم حقيقة”) الحكم؛ فلذلك2 قلنا: إن خيار 


الشرط في البيع موروث وخيار القبول عون ووو 


مسألة (229): قال الشافعي ‏ رحمه الله -: ولو رهنه وديعة له في يده وأذن له 
قلقية1”1 4 قنعاءات عله هدة يمك في1"01 أن قيضم فهو افنفين 4 الآن 
قبضه وديعة غير قبضه رهناً2. ثم قال: ولو كان في المسجد والوديعة في 
بيته لم يكن قبضاً حتى يصير إلى منزله وهي فيه(ة . 


فضا بين السالقن» فنهه| 206 القيض. قفن السألة الآوال. حاميلا بانقضاء 


(1) في /د: (مبطل). 

(2) في /بء ه: (اذا كان لم يكن). 

)3( ف د (هو بعض). 

)4( في / د: وها 

(5) في /أ: (استقبل). 

)6( في / ب» ه: (طرفاه). وفى /3: (طرفيه) . 

(7) (فيه) مكررة في / د. 

)8 في او ع (فاستبع) . 

)9( (الاسم حقيقة) ساقط من /أ بء ه. 

(10) فى /سء ه: (ولذلك)» وفى /د: (ولهذا). 

(11) انظر : المنثور في القواعد 2 55 - 056 والمجموع 9/ 206. 211. 
(12) في /1أ: (في قبضه) وما أثبت موافق لنص الشافعي . 
(13) (فيها) ساقط من /أ. 3 

(14) انظر: مختصر المزني / 293 والأم 141/3 - 142. 
(15) انظر: المصدرين السابقين. 

(16) في /د: (وجعل). 


462 الجمع والفرق ج22 - كتاب الرهن 


زمان إمكان القبض. وإن لم يرجع إلى بيته'. ولم ينقل الوديعة من مكان إلى 
مكان» واشترط في المسألة الثانية أن( يرجع إلى منزله» ولم يقتصر على مضي 
لوطا : 


فقال20) بعض 9 مشايخنا: مراد الشافعي ‏ رحمه الله - بالمسألة© الأولى رهن 
العقار؛ أو رهن ما يوضع تحت قفل» أو عي لكا أو يغلق عليه باب» فيعلم 
المرتمبن - وإن كان" في المسجد ‏ أن تلك الوديعة باقية في منزله حيث وضعها 
وشاهدهاء فيستغني بمضي زمان الإمكان عن الرجوع واستئناف المشاهدة. وأما 
المسألة الثانية: فمصورة في عبدء أو دابة؛ لأن الحيوان يترددء فينتقل 
ويتحول”" من مكان إلى مكان» فلا تبعد') غيبته عن (!!) منزل المرتمن بعدما فارق 


لمرتهن الوطن 120 . 


ثم إن الشافعي ‏ رحمه الله - أكمل الهبة بنفس العقدء إذا(13) كان الشيء 


)1( ف /ذ: ( لفن له). 

(0): “فى رمه “زراذق), 

(3) في /د: (وقال). 

(4) (بعض) ساقط من /لبسء جء ه. 

(5). © فى عه (فن المسألة): 

() في /أء د: (قفل وختم)» وفي /بء ه: (ختم وقفل). 

(7) في /أ: (فلو كان). 

)8( في /د: (فهي مصورة). 

(9) (ويتحول) ساقط من /د. 

(10) في /ب: (ولا يبعد)» وغير منقطة في /د. ه. 

(11) في /ربء جء ه: (من). 

(12) وممن ذهب إلى هذا التأويل أبو إسحاق المروزي والقاضي أبو الطيب الطبري. 
انظر: المجموع 13/ 188» والبيان خ. ج 4 ورقة: 162 بء 163 أ. 

(13) في /ج: (واذا). 


الموهوب7'" وديعة عند الموهوب له2220 ولم يكمل الرهن بنفس العقدء ولكنل"ا 
اقرط قفا نديد عق محية [ لعن لل 3 





والقرق3 أن ارهن فى أمانة وردت/ عل أمانة فل" يعضمق إزاله:(كلرتب) 


الملك» فأما" عقد الهبة فإنه موضوع لإزالة الملك» [وإن كان يتوقف ذلك 
على القبض» فإذا حصل القبض زال الملك]7 عقيب القبض في المشهور من 
القرايو #7 وسيتك: رواله فى ” ل “القاق ال علدا 17 اذا قفون افده 
القبضى 9" فكان9" أقوى أثراً من الرهن» وشاكل البيع من هذا الوجه» ولو 
كانت السلفة وديعة عند 0 وى أن العير10 بي 1 يقت جر 


القبض القت 0 ء! 


مسألة (230): إذا تقدم الرهن» وانبرم بالقبض» ثم جنى ذلك العبد المرهون جناية 
نالئة كانت اللنارة مقدنة عا ا 


(1) في /أء بء ه: (المرهون). 

(2) فقال: «ولو وهب لرجل هبة والهبة في يدي الموهوب لهء فقبلها تمت؛ لأنه قابض لها 
بعد الهبة») الأم 6/ 220. 

(3) في /ج: (لكن) بدون واو. 

(4) في /أ: (والمؤتمن) وساقط من /د. 

(2)3 فى فم ب و/: 

)6( فى /ذ: (وأما). 

)7( ما بين الحاصرتين ساقط من / د. 

)8( في ا (في أحد القولين). 

(9) فى /بء ه: (لى أن العقد). 

(10) والقول الثاني قديم. 
انظر: روضة الطالبين 375/5» والأشباه والنظائر للسيوطي / 319. 

(11) في /بء. ه: (كان). وفي /ج: (وكان). 

(12) في /بء ه: (فالمنصوص من أن العقد) . 

(13) (بنفسه) ساقط من /ج. 

(14) انظر: الأم 3/ 142. 

(15) انظر: الشرح الكبير 2150/10 وروضة الطالبين 4/ 104. 


1464 الجمع والفرق (ج2) - كتاب الرهن 
وإن كانا حقين لآدميين2'7: فيباع27) العبد© في أرش الجناية . 


والقرق ني ملق المرقي 7كه .ويف تارف آنه الى بوقواة 15 .يداي 
أحدهما: ذمة الراهن» والثاني: عين الرهن» ولو كان الرهن غير موجود كانت 
الذمة محلا كاملا0© مستغنياً عن المحل الثاني . 


وأا أرقن اللنارة» ليس كدللقي لآلة اصن ميكل بو عله .ونع براقية 
العم و 090 له تعلق17') في أصل الجناية بذمة السيد؛ لأن السيد ما لم يضمن 
بالفداء لم تشتغل ذمته بأرش الجناية» فكانت2! الجناية أخص بالرقبة من دي (03) 
المرعيت؟ فلذلك (14) صار الأرشن 00507 على حق المرع» 050 , 

ثم إذا اجتمع هذان الحقان. ووجب9" تقديم الجناية نظرت27 إلى 
السيد فإن فداه والتزم أرش الجناية» أو اصطلحا!*' على شيءء أو 


زم قل ارب نجه نه جا زلا ؤي 1 

(2) في /بء ه: (ويباع). 

(3) (العبد) ساقط من /أ. 

(4) انظر: المرجعين السابقين. 

(5) في /بء جء دء ه: (الرهن). 

(6) في /ب: (يتعلق). 

(7) في /أ: (فلو كان). 

(8) (كاملاً) ساقط من /أ. 

(10 اقفن عه ف نان : 

(10) في /د: (فليس). 

(11) (تعلق) ساقط من / ج. 

(12) في /أ: (وكانت). 

(13) 1 جء د: (من رهن). 

(14) في /أ: (فكذلك)» وفي / د: (فلهذا). 
(15) فى ا جء د: (الرهن). 

(16) في /أء د: (وجب». وفي / ج: (فوجب). 
(17) في /أل د: (نظرا)ء وفي / ج: (نظرنا) . 
(18) في /أ: (واصطلحا). 


الجمع والفرق (ج2) د كتاي: الرهن 485 


أبرأء(!؟ رب الجحناية عن حقه من الأرش كان الرهن باقياً بحاله© ؛ لأن الاعتراض 
على الرهن بالجناية0 لحق المجنى عليه» فإذا وصل إليه حقه من غير الرقبة» أو 


0 ال استحال أن يكون الره. ©6) باطلا ؛ لأن نهس الجناية لا 
ا 0 فسخ الرهن» ولا إبطال ادو 


مسألة (231): إذا تقدمت الجناية المالية من المملوك وتعلقت برقبته» ثم( رهنه 
سيده؛ فقد نص الشافعي - رحمه الله - على أن" الرهن باطل» ثم أبلغ في 
الجواب فقال: الرهن مفسوخ., وإن أبطل رب الجناية حقه» يعني" بعد 
عقد الرهن» ثم زاد تأكيداً آخر فقال: ولو"'"؟ كانت الجناية تساوي 
فينار 2*1 بوالعير” 20 ينارق الناء هذا لتقل و 0140 كيان انر 100 


وقال6"ا في كتاب السو 0 باع عبداًء وقد جنى» ففيع (19) 


)1( فى /أ: (أو برا)ء وفى //رسء جء د: (أو أبرأ) . 

)2( انظ الشرح الكبير ا" وروضة الطالبين 4/ 104. 
(3) في /د: (على الرهن باقيا بالجناية) . 

)4( في /أ: (أو واضوق )2 

(1)5 “فيلت :13 (بالإبراء), 

)6( (الرهن) ساقط من /د. 

)7( في لت (لا يتضمن) . 

(8) (ثم) ساقط من / ج. 

(9) (أن) ساقط من /أ. 

(10) في /أ: (أي) وساقط من /د. 

(11) في /آء جه د: (وان). 

(12) ف (تساوي دينار). وفي / ب» دء ه: (تسوي قيناو 1 
(13) في /بء دء ه: (يسوي). . 

(14) في /ج: (من). 

(15) مختصر المزني/ 95. 

(16) في /أ: (قال). 

(17) في /بء جه ه: (البيع). 

(18) في /أ: (لو) بدون واو. 

(19) في /أء جي د: (ففيه). 


456 الجمع والفرق (ج2) - كتاب الرهن 


قولان: أحدهما: أن البيع ب كما بركون الس عاد "+ وغل السيد الأقل 
من قيمتهء أو أرش!" جنايته0, والثاني: أن البيع مفسوخ من قبل أن/ثا 
إنفنانة فى عنقا" كالترهن» قيرذا"" انيم بوينان !+ لعظر لأ برب لقان 
جنايته”» وبهذا أقول". إلا أن يتطوع السيد بدفع الجناية'"2. أو قيمة!2) 
العبد إن كانت/2' جنايته أكثرء كما يكون هذا في الى 


(149/) فحصل 27" قولان في جواز بيع الجاني»/ وقطع القول بإبطال9" الرهن إذا 
ورد 0018 1 ْ 


والفرق بينهما: أن البيع في صحته يستدعي أن يلاقي ملك البائء!2'2. وأن 


(1) في /أ: (جائز). 
() في /أ: (وأرش). 
(3) في /أء بء ه: (الجناية). 
(4) (أن) ساقط من /د. 
(5) في /بء ه: (في عتقه). 
(6) في /أء جه ه: (ويرد)ء وفي /ب: (ورد). 
)7( في /أء د: (فيباع). 
(8) في 0 (ويعطي) . 
(9) في /بء ه: (ارش الجحناية) . 
(10) في /أ: (أقوال). 
(11) في /أء بء ه: (بدفع أرش الجناية) . 
(12) في نك هاه (أو بقيمة): 
(13) في /أ: (وان كان). 
(14) في ا (كما يكون في هذا الرهن). 
وانظر: مختصر المزني / 83. وتقدم ذكر هذه المسألة في ص : 418. 
(15) في /أ: (فيحصل فيه)ء وفي /بء ه: (فيختمل [4). 
(16) (بابطال) ساقط من / ج. 
(17) أي على العبد الجاني . 
(18) (ملك البائع) ساقط من /أ. 


الجمع والفرق (ج22 - كتاب الرهن 407 


يكون ذلك املك .ملكا كاملا .وان لأ.يتاق امالك 7 عقر معقه “ارول فاه 
تصرفاأ لازما بتصرف لازم» والجناية ذا علقت برقبة العبد لم تزل ملك 
المالك 0 عن الرقبة» ولم يضعف الملك29» ولكن السيد مخير بين أن يفديهء 
فيستبقي 7" عليه ملكه الكامل. وبين أن ورافيى نزواك , فيباع'7' في 
ا وم يتقدم منه عقد لازم تعر ع بحو بصي ا انا وتاففيا 


لذلك التصرف السابق؛ لأن تعلق الحناية برقبته على غير اختيار منهء وهو إذا 
باع عبده لم يقصد ببيعه2'" إياه وصول المشتري إلى قيمة!!!) ذلك العبد» وإنما 


قصد إدخاله في ملك المشتري» ويستحيل أن يقصد بالبيع قيمة المبيع 2 بل 
إنما 55000 وعينه كما دكرنا ملك بائعه» والملك فارع عن عهدة 


عقد من جهته, يخلذق (14) , بيع المرهون . 
0015 (16) : 506 . (17) 05 
فاما إذا عن العيد الجانء فالمقصود من رهنه وصول مرفي إلى 


)1( في /أء جي د: «(الملك). 

(2) في /أ» د: (بعقده). 

)3( فى / نبجا: (البائع) . 

(4) (الملك) ساقط من /ج. 

(5) في /أء ج: (ويستبقي). 

)6( في / ج: (ملكه فيه). 

(7) في /بء ه: (وتباع). 

)8( في /د: (في جنيايه) . 

(9) في /أء جه د: (ببيعه). 

(10) في /#بسء ه: (بيعه). 

(11) في /بء ه: (إلى ذلك قيمة). 
(12) في /أ: (البيع). 

(13) في /اباء ه: المتحل د سه بال وم تيع بدايما تسن 14 
(14) في /ربء جه ه: (خلاف). 

(15) فى /ذا: (وأما). 

(16) (العبد) ساقط من 0 ناء جم ه. 
(17) في /أ: (بيعه). 


458 الجمع والفرق (ج2) - كتاب الرهن 


قيمته 005 حل حفه وتعذر الاستيقاء من جهة سيذه» والحناية إذا تعلقت بالرقبة 
أوجبت حق المجنى عليه فى فيمته أشنا ألا 6 يستحق أن يباع 2 0" 
[كما يستحق المرتهن أن يباع في حقه0]0©. فلما استويا كان المتقدم منهما 
مقدم”" على المتأخرء ومعلوم أن الرهن لو ورد" على المرهون كان الرهن الثاني 
باطاك”*" 4 الهذهالنكنة :059" :وود الرهن غل الاق كان أول بالأبطال» والدليل 
على أنه أولى بالإبطال: أن المرهون بعد صحة رهنه إذا جنى 9" جناية مالية كانت 
الجناية مبطلة للرهن بعد لزوم الرهن» فإذ''2 ورد الرهن على الجناية استحال 


, (12) 
تصحيح” ١‏ الرهن . 


مسألة (232): إذا تقدم الرهن التام على المال الذي هو من جنس أموال الزكاة» ثم 
حال الحول عليه فتمد قال الشافعى رحمه أللّه .: «(وحجبت فيها الصدقة» 
فإن!*'" كانت إبلاً فريضتها الغنم بيع منهاء فاشتريت9') صدقتها وكان ما 


(1) الى رأوسجن :عند 

(2) في /ج: (الا تر أنه) . 

(3) انظر: مختصر المزني /83» والمجموع 12/ 344. 

)4 انظر: الشرح الكبير 10/ 127» وروضة الطالبين 88/4. 
(5) مابين الحاصرتين ساقط من /د. 

(6) في /أ: (متقدما). 

)7( ل (لو رد). 

(8) انظر: الأم 2157/3 والأشباه والنظائر للسيوطي /151. 
)9 فى /د: (واذا) . 

(10) فى / د: (جنا). 

(11) في / د: (واذا). 

(12) في /ب: (بصحيح). 

(13) 5 لعف (وان): 

(13): :فى رف د هد (واشترية): 
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5 رهناً). فقده(2) 00 الزكاة واو فى الوا وإن» كان 
عقد الرهن سابقاً على الحول. 


وقال في باب الدين مع الصدقة: «وكل مال رهن. فحال”") عليه الحول أخرج 
منه الزكاة قبل الدين»» ثم قال المزني: «قد قال في كتاب7" اختلاف ابن أبي 
ليل""2: إذا كانت له مائتا(!') درهم وعليه مثلها فلا زكاة عليه2'2, والأول من 
قوله ع الي فحصل 0 قولان فى منع وجوب الزكاة بالدين» والمشهور 


(1) انظر: مختصر المزني / 46. 

(2) في /أ: (فقد تقدم). 

(3) (حق) ساقط من /ج. 

(4) في /د: (وأوجبها). 

(5) في /ج. د: (في حق المرهون). 

)6( فى /د: (اذا) . 

)7( في /بء ه: (حال). 

)8( في / سء ه: (وقال). 

(9) (كتاب) ساقط من /أ. 

(10) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل» واسم أب ليى يسارء ولد سنة أربع وسبعين . تفقه 
على الشعبي وأخذ عنه الفقه سفيان بن سعيد الثوري والحسن بن صالح بن حي. ولي 
القضاء لبني أمية وولد العباس وكان يفتي بالرأي قبل أبي حنيفة . مات سنة ثمان وأربعين 
ومائة وهو يلى القضاء لأي جعفر. وله من الكتب كتاب الفرائض . 
وكتاب اختلاف ابن أبي ليلى أحد كتب الأم للشافعي ‏ رحمه الله - وهو كتاب اختلاف 
العراقيين» كما ترجم له بذلك في بعض نسخ الأم. 
انظر: طبقات الفقهاء / 84» والفهرست / 285 286» وشذرات الذهب 224/1» والأم 
77 372. 

(11) في /1: (مائة). 

(12) في /د: (فالزكاة عليه). 

(13) انظر: مختصر المزني / 52. 

(14) في / ج: (لنا) . 
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من القولين ما قاله7"" المزني: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة©, وإن© الزكاة 
0 على الر ا 


والفرق بين الحقين على هذا القول: أن الراهن علق حق المربن مختار]0”) 
(149/رب) بعين / الره. (8) بعل تعلقه بذمته» فاستغنى بذمته عن الره 20 0 وجوب 
الزكاقة: فكلاق!""؟ وسوب النووتعلنها اكدجى سلتهه الور 090 هن يذلاك : 
أن الزكاة لا تستغني قط عن مال تتعلق بهل2'©» [والدين ده عن رهن 
يتعلق ا" 


ثم من العلماء من قال: الزكاة©" تتعلق بالعين مع تعلقها بالذمة» ومنهم من 


(1) فى /أء جء ه: (ما قال). 

0 رهق الملذهب . 
انظر: مختصر المزني / 2.52 وروضة الطالبين 2/ 197» والمجموع 5/ 344. 

)3( في / د: (فان). 

)4( فى رأ (تقدم) . 

(5) “على الأصح. 
انظر: مختصر المزني / 46» وشرح مختصر المزني. خ ج3 ورقة: 35 بء 36 - أ 
والأشباه والنظائر للسيوطي / 2335 والشرح الكبير 5/ 557 558. 

(6) في /أ: (على). 

)7( في /ب: (مجازا). 

(8) «(الرهن) ساقط من /د. 

(9) في /أ: (واستعفا ذمته على الرهن)» وفي / ج: (واستغنا ذمته عن الرهن). وفي / د: 
(واستغا ذمته عن الرهن) . 

(10) في /بء د: (وأما). 

(11) في /أ: (فتخالف). 

(12) في /أء ج: «الدليل) بدون واو. 

(13) في /أء ج: (فيه). 

(14) فى /مرسء ه: (مستغن). 

(15) 55 الخحاصرتين ساقط من / د. 

(16) في /د: (ان الزكاة). 
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فال: إنها تتعلق بالذمة مع تعلقها بالعين17)» فكانوا مجمعين 27 على أن العين 7" غير 
خالية عن الحق 9 )» واتفقوا على أن الزكاة إذا وجبت» فتلف المال قبل إمكان الأداء 
سقطت الزكاة7©» ولا يوجد هذا الوصف فى الرهن على أصل الشافعى ‏ رحمه 
1011 للك 01 تنوكا الزكاة يوار سينا ع 13 ف “العين: الرهوانطاة برضن 111 موق 
الزكاة من هذا الوجه قريباً من ل ااي 060 في رقبة العبد؛ لآن الآرش 
مهل الوقن :ورذا ا#لفيخه الركة قبل القداء بوالأذاء. منقط: انق اليا اللا اجنين 
ووو" الوكاة حلت الال 





مسألة (233): قال الشافعي ‏ رحمه الله -: ولو رهنه ماشية وجبت فيها الزكاة 
أخذت منها وما بقى فرهن2". 

(1) تقدم ذكر خلاف العلماء في هذه المسألة. انظر ص: 64 هامش 8. 

(2) في /أء د: (مجتمعين). 

(3) في /ج: (للعين). 

(4) لأن حقيقة الخلاف في تعلق الزكاة بالعين أو بالذمة أغلبي» كما سيشير إليه المؤلف في 
ص :. 492. ْ ١‏ ئ 
وانظر: الدرة المضية 281/1. 

5( انظر: المجموع 5 5 377» والشرح الكبير 5/ 546» والمغني 2/ 682 683» والفروع 
72 والمبسوط 174/2» وشرح العناية على الهداية في هامش فتح القدير 2201/2 
والمدونة 335/1» والإشراف 164/1. 

(6) فلا يسقط الدين بتلف الرهن. قال الشافعي ‏ رحمه الله في الأم 3/ 198: «وإذا رهن 
الرجل الرهن» فقبضه منه» أو قبضه منه عدل رضيا به» فهلك الرهن في يديه» أو في 
يدي العدل فسواءء الرهن أمانة والدوية كمااهر لتقي من ويا ١‏ ه. ١‏ 

(7) فى /د: (فلهذا). 

)8( في /أ: (فلذلك قدمنا أن الزكاة أوجبناها) . 

(9) فى /د: (فصار). 

(10) (المالية) ساقط من /أ. 

(11) انظر: مغني المحتاج 1/ 419 وتحفة المحتاج 3/ 366. 

(12) افق /أم دع 5: (سقطتك): 

(13) انظر : مختصر المزني / 46, والأم 2/ 25. 
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وقال”'' في كتاب الرهن: ولو رهن عبداً قدل صارت في عنقه جناية على 
آدمي» أو في مال» فالرهن مفسوخ. 

والفرق بين تعلق الزكاة برقبة المال0")» وبين تعلق الجناية بالرقبة29 من 
وجهين: أحدهما: أن الزكاة وإن تعلقت بالعين» فلها تعلق بالذمة على القولين 
جميعاً» على قول العين» وعلى قول' [الذمة؛ لأن القولين عند تحقيقهما” في 
تكليي (الغن علق التمتع أو تقايبي)!" التية مل ]91 العين انا ارقن 
الخنارة» اللي له تعلق بالنامة شيل القداءيه ونا تعلق اك 7715" قهيو أحته: 
بالعين من الركاة. 


والقرق لكان 1 أن لطلق :الأ رط جالر فاه رصاق ارهن سيا منقايانة اف الما 
وزللكة: 1ن جافرة 1" تو :| جوت عله .مق اقيم /الرهرني:ول ٠18011‏ سق قور 
أيضا عه الشمةة فلما تجانساء وتقاربا من هذا الوجه قلنا: لا سبيل إلى تصحيح 


(1©) في /أء بء جء ه: (وقد قال). 
)2( فى ابا ه: (وقد). 
)3( (في) ساقط من /د. 
(4) في /د: (باطل). 
وانظر: مختصر المزني / 95. 
(5) “فى 1 (بذمته)» وفي / ج: (برقبته) . 
(6) في /بء ه: (بالرهن فيه). 
(7) في /د: (وقول الذمة). 
8( فق ع (لآن العين تحقيقهما)» وفى / د: (لأن القولين نحقيقهما) . 
(9) مابين الهلالين ساقط من /أ. 
(10) ما بين الحاصرتين ساقط من / ب . 
(11) ف 3 (وأما). 
(12): (وإتما يتلق بالرقية) سنافظ. من //أ. 
وانظر: المنثور في القواعد 1/ 368. 
(13) في / ب. ه: (وذلك أن باديه). وفي / د : (وذلك لأن تأدية) . 
(14) في /باء ه: (وبادية). 
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الرهن بعد تقده7!' الجناية» فأمال' تعلق الزكاة بالمال» وتعلق الرهن بهء فإنهما 
لمان قد ين أذ لكات او ال 


فإن قال قائل: إنما يفتقر إلى هذا الفرق لو لم يبطل 7 الشافعي الرهن في 
مقذاو الزكاق نان" ذا أبطل. لوعن قن مشدار عاد "رول و احرف 
منها(” الزكاةء وحكم”'') بصحة الرهن في الباقي» فقدا'') اتفق جوابه في الجناية 
والزكاة على إبطال الرهن» فلا حاجة إلى الفرق . 


00100 الشافعي/ !'2‏ رحمه لله - لم يقطع القول بإبطال الرهن في 
مقدار الزكاة» ولكن حكو”'" بأن الزكاة إذا أخذت من تلك الجملة» فالباقي 
يعوب والذليل عا هذا لوعله !"1" وهو وله الولو رحد فاتنية رحبت فيه 
الزكاة أخذت منها وما بقي ا ا لس بإجماع من 


)01 في / أ ج: (تقديم). 

)2( في رنة :3ف هه (وأما): 

(3) أي لا مدخل للقيم في الزكاة» كما أشار إليه المؤلف في بداية كتاب «الزكاة» . 
راجع ص : 24. 

)4( 2 /بء جء ه: (لا تعتمد القيمة مشكل فإن قال قائل). 

(5) في /أء بء ه: (ان لولم ييطل) . 

)6( في رق (١‏ واه 

(7) مابين الحاصرتين ساقط من /ب. 

(8) في /د: (فقوله). 

)9( في / ناء ه: (منه). 

(10) في /د: (حكم) بدون واو. 

(11) فى /د: (وقد). 

(12) في / د: (قلنا الشافعي). 

(13) في /د: (وانما حكم). 

(14) في /أ: (اللفظة) . 

(15) في بء ه: (فهو رهن). 
وانظر: مختصر المزني / 46. 

(16) في ب/ ه: (منه). 


414 


الجمع والفرق (ح2) - كتاب الرهن 


أضيجناننا راجء(0) إلى حالة دون حالةء وهي7: إذا كان المالك معسراً لم يقدر 
(1/150) على/ أداء الزكاة من مال آخرء فتعين الأخذ من ذلك المال(8 , 
ألا ترى أن الشافعي ‏ رحمه الله قد قال نص في باب البادلة بالماشية 
والصداق منها"2: «ولو حال الحول عليها2» ثم بادل مهاء أو باعها ففيها قولان. 
أحدهما: أن مبتاعها بالخيار بين أن يرد(" البيع*© بنقص”" الصدقةء أو يِحِير 0090 
بع 4 “فم قال عيين] !80 قال فإ أعل 177 وي 5-7 البائع المصدق47'" ما 


(00 
(2 
03) 
(4) 
(5) 
(6) 
07) 
0) 
09) 
010) 


01 


)12( 
)13( 
)14( 
)15( 
)16( 
17 
)18( 
)19( 
(20) 


(15) ع0 و 7 ماكنية غيرهاء فلا خخيار للمبتاع ؛ ؛ لأزه 1 3 (18) 


ات ا ا 


قن 3 (أنه راجع) . 

انظر: شرح مختصر المزني خ. ج 3 ورقة: 35 بء والشرح الكبير 558/5. 
في / د: (ولهذا قال الشافعي - رحمة الله عليه - نصاً) . 
فى را ج: (فيها) . 

في /أ: (ولو حال عليها الحول) . 

ف /: (بأن يرد). 

فى/ نج (المبيع) . 

في /بس.ء ه: (ببعض). 

فى النعه ‏ (أو قير 

في /1أ: (ثم قال هذا)ء وفي بء ه: (فمن أصحابنا من قال بهذا)ء وفي / ج: (فمن 
قال هذا). 

في/ د: (أعطا) . 

ف د: ورب الملك). 

ف /د: (المتصدق : ) . 

في / ب: (فأوجب). 

رعده) ضائط قن ام عد 

فى ذا لهم 

في/أء ج(: (لم ينتقض) . 

في/ أ 1 (المبيع) . 

(شيء) ساقط من / ج. 

وانظر : مختصر المزني/ 6ه وانظر : الأء 2 24. 

وذكر المؤلف - احمه الله - القول الثاني في نباية المسألة . 
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لذن أخات نفى_علاد الا 220 أن الد 7 ذا درجت من ال [ اخ مليف 
كله ال ل تحت البيع» فعرفت بذلك أنه إذا رهن أربعين شاة 
والوكا يو دخاته فادف !"لكان تعن ينان ]1 الو ينيك الججلة كفاهيا 
تروفة: رولا كرن وحرتب الركانتهانها [روو""" الرن ‏ وكرة وحوب لكناءة 
مانعا]!"" ووؤودا الرهن غلم فين. لعن الحاق: :ولراك !"1 اهنا إل الفرق. 


نكتة” إعلم أن هذا الجواب الذي أجاب به" في المسألة التي حكيناها من 
رهن المال الذي فيه الزكاة وبيع المال إنما أجاب في ذلك على القول الذي يقول : 
وسجوب الزكاة لا يزيل7"' ملك المالك عن شى ع2 ناما(" إذا قلنا بالقول الثاني 
وهو أن الذكاة ذا حضيف :وال للك الاللك اويا غم قداو اي قعل 
هذا القول لا يصح الرهن» ولا البيء”' في ذلك المقدار المستحق بالزكاة . 


(1) في /أ: (بأن قال الزكاة). وفي/ ج» د: (بأن الزكاة) . 
(2) في /ج: (لمعيبة). 
(3) (بتمامها) ساقط من /أ. 
(4) في /أ: (بادى) . 
)5( ما بين الحاصرتين ساقط من /ب. ه. 
)6( 1 (ورد). 
)0( ما بين الحاصرتين ساقط من باء ه. 
8( في /د: فلهذا). 
)9( في /سء ه: (ونكتته) . 
(10) (به) ساقط من /ج. 
(11) في /ج: (انما أجاب به فيها اذا قلنا بأحد القولين وهو أن الزكاة اذا وجبت لا تزيل) . 
(12): .وهو القول :أن الدكاة تتعلق بالدمة لا يالغعين: 
وسبق تفصيل ذلك فى ص : 64 هامش 8. 
وانظر: المجموع 5 - 9. والشرح الكبير 5/ 552 - 553. 
(13) في/د: (وأما). 
(14) وهو القول بأن الزكاة تتعلق بالعين تعلق الشركة. 
انظر: المراجع السابقة . 
(15) في/باء جء. دء ه: (لا يصح البيع ولا الرهن) . 
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والدليل على هذا لفظتان منصوصتان» أحدهما ما قال27 الشافعى فى باب 
المبادلة من ذكر القول الثاني" في المسألة التى حكينا( أحد قوليه فيها2» ولفظه : 
«والقول الثاني: أن البيع اوتا لأنه باع ما يملك وما لا يملك» فلا يجوز إلا 
وه مستأنفا”*». واللفظ الثاني ما قال في باب رهن الماشية : «ولو 


باعه بيعأ على أن يرهنه ماشية وجبت فيها الزكاة كان له فسخ البيع ؛ كمن رهن شيئاً 
لومي ان 01 


مسألة (234): إذا رهن رجل1' مالأًء وأكمل الرهن بالقبض» ثم مات 
الراهن2'2. ولم يخلف مالآ20') سوى العين المرهونة» فقد قال بعض 
مشايخنا: إن مؤنة دفنه من الكفن 2" وغيره مقدمة!”' على حق المرتن» 
فيباع بعض الرهن في جهازه وما بقي» !1 , 


([) في /د: (أحديهما ما قاله). 

)2( (الثاني) ساقط من/ بء ه. 

(3) في/أء د: (حكيناها)» وفى / ج: (حكيناه) . 

(4) انظر ص : 495. | 

(5) في /د: (باطل). 

(6) في جميع النسخ بلفظ : (يجدد) بدون ألف التثنية» وما أثبت موافق لنص الشافعي في 
مختصر المزني. 

(7) في/بء ه: (عقداً). 

(8) مختصر المزني/ 46. 

)9 في / د : (ما قاله). 

(10) ونصه في مختصر المزني/ 46 : ولو باعه بيع على أن يرهنه إياها كان له فسخ البيع. ين 
زتها كينا له وشيعا ليس له» أ. ه. وانظر: الأم 2 

(11) في /أ: (رجلان). 

(12) (الراهن) مكرر في /د. 

(13) فى /: فنعا ): 

(14) في /ب: (من الكفر)ء وفي/ د: (من كفن). 

(15) ل (مقدم) . 

(16) وقال الرافعي» والنووي: لا يباع المرهون في الكفن . 
انظر: الشرح الكبير 134/5» والمجموع 188/5 189. 
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زقال .هذا القائل: أيشا: لى كان" له بعير21 قن بج نعنارة «عالية مس 002 
للرقبة؟» فماتء ولم يخلف غيره شيئاً كان جهازه مقدماً على حق الحناية20 , 


والفرق بين ح ”ا الجهاز» وبين الحقين الآخرين : أنه إذا مات عن7) ملك غير 
زائل» فلا بد من قضاء حق البدن» وحق البدن2 غسله» وستره بالكفه 29 
والدفن» وهذا الحق لا يتصور أن يثبت في ذمة217 قط/» وكل واحد من (150/ب) 
الحقين/”') موصوف بأنه ربما يتصور في الذمة. 
الآافرئ أن السيد. ]ذا كن الغيد الخان و أن عي "11 زفي 197 الآرفن إل كفت 
كنا شق باللزو 677و امسق الرعية ع :قل سق «تعلقة بالذ نه قيار حدق انها 
أخضى بالعين تن هذا الوعةة :.ونيزي الكد!9"؟ قدينا مق الناية: عل نزي 


(1) (لو كان) ساقط من/ أ. 

(2) (عبد) ساقط من /ج. 

(3) في/ ب: (يستغرقه). 

(4) في / جه د: (لرقبته). 

(5) وقيل: يقدم حق الجحناية. 
وحكى ابن الرفعة هاتين المسألتين عن المؤلف . 
انظر: كفاية النبيه. خ. ج 8. ورقة: 249 أ. والشرح الكبير 5/ 134» والمجموع 5/ 
8 189. 

)6( (حق) ساقط من /س.» ه. 

)7( في ابح ا 

(8) (قضاء) ساقط من /أ. 

(9) (البدن) ساقط من /أء باء ه. 

(10) في / ج: (في الكف). 

(11).:فى /ات: (فى ذمته). 

(12) في /د: (بخلاف الحقين فإن كل واحد منهما). 

(13) يي العتق» وهو القول الراجح إذا كال #موند ا 
انظر: قليوبي وعميرة 4/ 158» ومغني المحتاجح 4/ 101. 

(14) في /ب: (انفصل) . 

(15) انظر: المرجعين السابقين . 

(16) (ولهذه النكتة) ساقط من /بء ه. 
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لمرتهن27: فقلنا: إن الجناية أخص بالعين» ثم لم ننظر في الرهن» والجناية إلى 

التقدم. والتأخرء فقلنا: إن الرهن المتقدم يبطل بالجناية المتأخرة؛ لزيادة درجة 

الجناية على درجة الرهن27؛ فلذلك يقدم الجهازء وإن وجب متأخراً على 

الرهن”» والجناية وإن تقدم وجوبهما" . 

' مسألة (235): إذا رهن جارية» فوطتهاء ثم سلمها فبان أنها كانت( حبلت!*) 
بالوطء فقد نص الشافعي ‏ رحمه الله - على أن الرهن يبطل7" . 

ونص على أنه لو وطئها بعد القبض» فحبلت"2» فالرهن لا يبطل على أحد 


القولين في المعسر''"» وإن كان موسراًء فقوله الصحيح: أنه يبطل وتؤخذ منه 
القيمةم ال ب 1 


(0 فى رآ دع :3 (الرهن) : 

© في /أ: (ثم لم ينظر)ء وفي /بء ه: (ثم ننظر)ء وفي / ج: (ثم لم ينتظر) . 

(3) تقدمت المسألة في ص : 483. 

)4( في / ج: (فقدم). وفي / د: (فلهذا نقدم مؤونة). 

(5) في /بء ه: (عن الرهن). 

(6) في/ بء ه: (وجوبها). 

(7) في/أ: (فان كانت). 

)8( فئ/ باء ه: (حملت). 

)9( في /بء ج22 دء ه: (باطل). 
وانظر: الأم 2140/3 ومختصر المزني/ 94. 

(10) في/ بء ه: (فحملت). 

)11) فر (فالرهن على أحد القولين لا يبطل). 
والقول الثاني: انه يبطل. قال الشافعى: «والقول الثاني: أنه إذا أعتقها فهى حرة أو 
أولدها فهي أم ولد له لا تباع في واحدة من الخالتين» لأنه مالك وقد ظلم نفسه ولا 
يسعى في شيء من قيمتها» أ. ه الأم 3/ 2144 وانظر: مختصر المزني/ 94. 

(12) في /أ: (وتؤخذ قيمتها ويكون)». وفي / ج: (وتؤخذ منه القيمة تكون)ء وفي/ د: 
(وتؤخذ منه قيمته تكون). ْ 

(13) فى / د: (مكانه). 
وانظر: المصدرين السابقين» والشرح الكبير 10/ 92» 98» وروضه الطالبين 4/ 75, 278 
والحاوي خ. ج 7. ورقة: 29 أ. 
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والفرق بين الحالتين27: أن الرهن قبل القبض في حد الجوازل لا في حد 
للريع: بإاكاة لاأبيطل يعر امار الرتبن0. فأما © إذا اسل 


فيستحيل أن يتصور فسخه من جهته ريع 


© 


والعتق في هذه المسألة يجري مجرى الإحبال7". غير أن من أصحابنا من 


(0 
(2) 
(3) 
(4) 
)5( 
(6) 
07) 
(8) 
09) 


010( 
011 


012) 


فى / أ ح : (الحالين). 

في /1: (الجواب). 

سبق. انظر ص : 477. 

في/ د: (وأما). 

في / د: (والإلزام للعقد). 

وارعت الانافين)” 

فى/ 3.1 (بالأعراض). 

في / د: (في هذه المسألة أيضاً يجري) . 


إذا أعتق الراهن المرهون, فالمنقول عن القديم ومختصر المزني الجزم بأنه لا ينفذ إن كان 


الراهن معسرأًء وقولان إن كان موسراًء والمنقول عن الجديد الجزم بنفوذه إن كان 
موسراًء وان كان معسراً فقولان. قال الرافعي في الشرح الكبير 10/ 92 بعدما ذكر تلك 
الأقوال: «فإذا ضرب البعض بالبعض خرجت ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا ينفذ بحال» لان الرهن عقد لازم حجر به الراهن على نفسه فلا يتمكن من 


إيطاله مع بقاء الددة: 


والثاني: ينفذء لانه إعتاق صادف الملك . 

والثالث: وهو الأصح. . . أنه إن كان موسراً نفذء وإلا فلا تشبيها لسريان العتق الى حق 
المرتبن بسريانه من نصيب أحد الشريكين الى الآخرء ولمعنى فيه: أن حق الوثيقة لا 
يتعطل ولا يتأخر إذا كان موسراً» أ. ه 

وانظر: الأم 3/ 144, ومختصر المزني/ 94», والمجموع 13/ 238 239. 

في /د: (يجعل). 

ومنهم أبو اسحاق المروزي. 

انظر: الشرح الكبير 10/ 98. 

(منهم) ساقط من / ب . 
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الإعتاق أقوى من الإحبال]7"©» وكل واحدة من الطريقتين7 موجودة في ألفاظ/2) 
فأما' من رجح الإعتاق على الإحبال ‏ وهو اختيار المزني ‏ فإنه يقول: الإعتاق 
ا عاجل ١‏ فأما الاجيال افعين 17190 بعرية» .يعر محتقي" يموت 
السيد إن تقدم موته على موتهاء فالعتق7 العاجل أقوى من [العتق الآجل 190 . 
وأما الطريق!'' الثاني: ففرقهم أن الاستيلاد فعل والإعتاق قول» والفعل 
الى 0110090 اللي الأاقرى أن الجنون”" والسفيه إذا أعتقا لنى عتقهماء 
وإذا" الملا نض حك !7" الامعاؤ وعدلك"""! الريضي: إذا أخيل اف امرض 
الموت7! صح استيلاده وإن كان ماله مستغرقاً بالديون» وإذا أعتق في هذه الحالة 
كان عتقه ا 


(1) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 

)2( في/ د: (وكل واحد من الطريقين). 

(3) فى/ أ: (وفى اللفظ)». وفى / د: (فى اللفاظ) . 

(4) في/د: (وأما). ْ ْ 

(5) في /1: (تنحيل). 

(6) في/ج: (فشعبه)ء في/ د: (فهو شعبه). 

(7) بعد قوله: (فيتبعه) انتهى الموجود من نسخة/ بء ه. 

(8) في /أ: (وننظر حقيقتهما) . 

(9) في /جء د: (فكان العتق). 

(10) انظر: مختصر المزني/ 94» والحاوي خ. ج 7. ورقه: 34 أء والشرح الكبير 10/ 98. 

(11) في/ ج: (التفريق). 

(12( (من) ساقط من /أ. 

(13) ما بين الحاصرتين ساقط من /د. 

(14) في/ د: (بدليل أن المجنون) . 

(15) في /أ: (تثبت حرمة)» وفي /د: (ثبت حرمة). 

(16) في/ أ : (وذلك). 

(17( في 1ن (موته). 

(18) انظر: الشرح الكبير 10/ 298 وروضة الطالبين 4107/12 والحاوي خ. ج 7. ورقة: 
3 نمء 34 أ. 
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مسألة (236): وإذا رهن رجلان عبداً مشتركاً بينهما بدين كان(" عليهما لرجل - 
سواء كان الدين من الشركة؛ أو لم يكن فقضى أحدهما نصيبه من الدين 

كاذ" له فلك انصيية فد ال 00 
ولو كانت المسألة بحالها غير أنبما وكلا وكيلاً حتى رهن ذلك العبد المشترك. 
ثم قضى أحدهما نصيبه من الدين لم يكن له فك نصيبه من الرهن على أحد 





والفرق بين الصورتين: أن الوكيل إذا باشر العقد. فالعاقد من كل / جانب (1/151) 


واحدء وإذا اتحد العاقد استحال التبعيض». وصار كالرجل إذا رهن عبداً خالصاً 
بدين عليه لم يكن له فك بعضه بقضاء البعض © ©. 


والاعتبار بالمتعاقدين إذا0 باشرا عقد الرهن بأنفسهماء فعبارة العقد فى الأصل 
متبعضة؛ لأن كل واحد منهما منفرد بعبارته . 


ع 5 عل 7 8 7 1 1 8 
الاقرى ان رعلين لو جاع مو رودن هيدا مدر كا بديدا راهزا السو 
بيعهماء ثم بان أن ر دصيب جره (9) مستحقى 1 بحرج عل تمريق ا ا 


(1) (كان) ساقط من/ جء د. 

(2) (أولم يكن) ساقط من / ج 

(3) انظر: الشرح الكبير 10/ 159» وروضة الطالبين 4/ 108. 

(4) القول الثاني: أنه ينفك نصيبه. قال النووي: والمذهب: القطع بانفكاك نصيبه. روضة 
الطالبين. أ. ه 4/ 109. 
وانظر: الشرح الكبير 159/10 160. 

(5) في/أ: (بعضاً البعض)» وفي / ج: (نقضاً للبعض). 

(6) فلا ينفك الرهن الا بقضاء تمام الدين. 
انظر: الشرح الكبير 10/ 158» وروضة الطالبين 4/ 108. 

(7) في /أ: (اذا) بدون واو. 

8( فى/ 3 (بنفسنهها). 

(9) فى/د: (أحديهما). 

(10) لأن محل قولى تفريق الصفقة إذا اتحدت الصفقة» أما إذا تعددت بتعدد البائع فلا يخرج . 
انظر: الشرح الكبير 284/8 285» ومغني المحتاج 2/ 42. 
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ولكن صح في نصيب أحره]!!. وبطل في نصيب الثاني» ومثله لو وكل 
أحدهما صاحبه» أو وكلا جميعاً رجلاء فباع العبد كله صفقة واحدة بطل البيع في 
انفلك امدق :واتحتلفنه «القوال: فى “التضت 'القاق: ,ينا غل. :قول 107 تفريق 
الفيققة 497 وليذه النكنة :قا عمف 27 أصحانات إذا اتشرى: هنا يفن كيل 
البائعين لم يجز تفريق الصفقة في الرد بالعيب0)7 وإذا اشترى]'7) من البائعين 
بماه و ساد الس اللي روعرالى الافى بطافتي العم 010 


مسألة (237): إذا أقر الراهن أنه سلم الرهن إلى المرتبن» ثم قال: أخطأت 
[بالإقران فى القيان 027 قز للك دافم م 07 


(01): 'فى/رد: (أحدهما) . 
(2) في/د: (وبمثله). 
(3) (قول) ساقط من /جء د. 
(4) لأن الصفقة اتحدت. 
وانظر : المرجعين السابقين . 
(5) (بعض) ساقط من /أ. 
(6) وهذاقول ابن الحدادء فالاعتبار عنده ‏ بالتعدد والاتحاد ‏ بالعاقد اذا عقد العقد بالوكالة. 
وهنا العاقد متحد فلم يجز تبعيض الصفقة . 
انظر : المجموع 2 2.190 والشرح الكبير 8/ 288 289. 
(7) مابين الحاصرتين ساقط من / أ. 
(8) في/د: (فبمباشرتهما). 
. (9) لأن الصفقة تتعد بتعدد البائع فعا . 
انظر: المجموع 2187/12 ومغني المحتاج 2/ 60. 
(10) في/ أ: (فكذلك). 
(11) أي وكذلك يجوز الرد اذا تعدد المشتري . 
انظر : المرجعين السابقين . 
(12) في /د: (أخطأت في الإقرار بالتسليم) . 
(13) انظر: الشرح الكبير 10/ 179» وروضة الطالبين 117/4. 
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ولو قال: رهنته كذا وكذال"". ثم قال: أخطأت]2 في الإقرار بالرهن لم يقبل 
ا ١‏ 


والفرق بينهما: أن التسليم يكون مرة حكماء ومرة مشاهدة» فتسليم 
المشاهدة: أن يرهن ثوباء فيسلمه إلى مرتهنه يدأ بيدء والتسليم من جهة الحكم : 
هو أن يرهن أرضاً أو داراً غائبة» ثم يقول: سلمتها إليك؛ فيمضي من الزمان ما 
يتصور فيه إمكان التسليم» فيكون ذلك قبضاً من جهة الحكه" . 

وأم'”) عقد الرهن» فلا يتصور إلا بلفظ مخصوصء فإذا أقرء فقال: رهنت 
من فلانء فالظاهر من هذا الإقرار أنه باشر العقد. 


ألا ترى أن الرجل لو قال: والله لا أرهن© رجع ذلك إلى المباشرة277» ومن أقر 
بأنه باشر عقد!. ثم كذب نفسه كان" قوله الأول مقبولة © وقوله الثاني 
111 
مردود . 


(1) في /د: (بكذا وكذا). 
)2( ما بين الحاصرتين (ساقط من / ج). 
(3) (وقوله) ساقط من /أ. 
انظر: الشرح الكبير 171/11 - 172. 
(4) انظر: المنثور في القواعد 2338/3 والأشباه والنظائر للسيوطى / 537. 
(5) في /جء د: (فأما). ْ 
(6) في /د: (ولهذا لو قال رجل والله لا ارعهن). 
(7) في /د: (مباشرته). 
)8( فق د (العقد) . 
)9( (كان) ساقط من /د. 
(10) في /د: (قوله الأول شرط مقبولاً). 
(11) هذه قاعدة فقهية» وقد عبر عنها السبكي بتعبيرين : 
الأول: (إذا أقر بالشيء صريحاء ثم أنكره لم يقبل» . 
الثاني: «من باشر عقداء أو باشره عنه من له ذلك» ثم ادعى ما ينقضه لم يقبل». 
انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكى 377/1. 383» والنثور فى القواعد 3/ 199. 
(12) في /ج. د: (وأما). ْ ْ 
(13) (فيه) ساقط من /د. 
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الإقرادية اهما دوت لتاقي افإذا:قال4 رادي" بقول .سلمنة: إليه التسنلية 

بالقول» وكانت الدار غائبة» وظننت أن القول تسليم» لم يكن مكذباً قوله الأول 

بقوله/") الآخرء وكان”) مفسراً له» ولكن يتوجه على خصمه يمين بالله أن إقراره 

السابق بالتسليه7" ما كان إقراراً على هذا التأويل20» وإنما توجهت اليمين على 

الخصم دون الراهن؛ لأن الراهن قد يقدم ظاهر إقراره» وذلك!؟) الظاهر حجة 

لخضي !إن كان تمل ,معتيين». .واليمين ١ف‏ اللتضوزمات!9١١‏ موضوعة مغ 
(151/ب) الظاهر في جانب من كان" الظاهر معه/ . 


مسألة (238): إذا زنالة' رجل بجارية» فأحبلهاء وولدتء وماتت في الولادة» فلا 
0" ولواضاعا نشبهة: فحبلت» وولدت». وعاتف فى ال نوو 0 


(61) في /أء ج: (فأما إذا قال). 
)2( في /أ: (من أدى) . 
(3) (الأول بقوله) ساقط من /أ. 
(4) في /د: (بل كان). 
(5) (ما) ساقط من /د. 
(6) في /ج: (على عهد). 
(7) انظر: الشرح الكبير 10/ 179» وروضة الطالبين 4/ 117. 
(8) في / ج: (فذلك). 
(9) في/أ: (لأن الراهن قد يقوم ظاهراً إقراره» فلذلك الظاهر حجة بخصمه) . 
(10) في/أ: (في اليمين والخصومات). 
(11) (كان) ساقط من /د. 
(12) في/أ: (زانى). 
(13) على أصح القولين. 
القول الثانىي: أنه يجب عليه الضمان . 
انظر: الشرح الكبير 10/ 104» وروضة الطالبين 79/4. 
(14) (في الولادة) ساقط من //ج. 
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مع العقر”' قيمة الجارية» وقيمة الولد/". 


وإنما افترقت المسألتان في قيمة الولد؛ لأن الولد إذا كان من الزنا لم 


في" إل لزان قله عرزي !12 اتلنارة لكان جوزفا قاض عالق 
اسع الله إل الواقل عي بفاقييك 131 شارف 01 


وقد قال الشافى بره الله فى الراعه 890 إذا بوطىء الثازية المرعؤية 
تأجيلياة: :ووالوضو: “عق :قوز نوها ل 111 بين 10 قل القوال 
الذي يقول انا لا عي *11 أو بول وا" بم قبالينة #وإن سات 
من ذلكء فعليه قيمتها تكون رهناًء أو قصاص©2. فجعل موتها في 


)1( في ا (مع العقد) . 
والعقر: مهر المرأة إذا وطئت بشبهة . 
انظر: الصحاح 2/ 755» ومعجم مقاييس اللغة 4/ 92. 
)2( انظر: روضة الطالبين 78/4» 279 والغاية القصوى في دراية الفتوى 506/1 507. 
والأشباه والنظائر للسيوطي /124» 367. 
(13. فى /3:.:(والفرق: بين المسالتين) : 
(4) في / ج: (ينتسب) وبدون لم. 
(5) في/ج: (فلم تنتسب). 
)6( انظر: الشرح الكبير 104/10. وروضة الطالبين 79/4. 
(7) (وطء) ساقط من /ج. 
(8) .في/ 71 (ما لنييت). 
(9) انظر: المرجعين السابقين . 
(10) في /د: (في هذا الراهن). 
(11) انظر: مختصر المزني / 94. والأم 144/3 . 
(12) في /د: (جوب). 
(13) (منه) ساقط من / ج. 
(14) في /أ: (على القول الذي يقول إنها تصير)» وفى / ج: (على القول الذي يقول لا تصير) . . 
(15) تقدم حكم وطء الأمة المرهونة في ص 0 
(16) أي قصاصاً من الحق. 
انظر: مختصر المزني/ 94. والأم 3/ 144. 
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الطلق7" كقتل الراهن إياهاء فأوجب عليه" القيمة تكون رهناً مكانها . 

فق فال حقائل + :إن اللكانة بالوظعى قد انقهيت». واستتتركه ‏ والوطء لا هتراءة 
لهء فكيف7© جعل الشافعي ‏ رحمه الله الولادة مرتبة على الوطء في استبقاء!4) 
حكم الحناية؟ :. آرانت لق “و ال صيداء فأصابه 00 أو 000000 
فأوجعه. فنفر بسبب ذلك الإيجاع فتردى على إنسان» فقتلهء أفيجب” ضمانه 
على زامي الصيد؟ . ظ 

قلنا: لا يجب عليه ضمانه» وذلك أن الرامي قد انتهى» وللحيوان29 في 
عدوهء ونفوره'"؟ نوع قصد2'2؛ ولذلك قلنا: إذا*'2 فتح باب القفص» فوقف 
الطائر وقفة» ثم طار لم يكن على الفاتح ضمان277, فأما ©" إذا أحبل الجارية, 
فنفس الإحبال بظاهره من جنس الجناية حكما. 


(2) في /أ: (كفيل الراهن اياها فأوجب عليها) . 

(3) في/ أ: (لا سراية له فيه فكيف) . 

)4( في / د: (استيفاء). 

(5) في/أ: (شبهه). 

)6( فى /أء د: (أو معارضه). 
والمعراض : السهم الذي لا ريش عليه اذا رمى به اعترض . 
وقيل: سهم له أربع قذذ دقاق» واذا رمى به اعترض . 
انظر الصحاح 3/ 21083 ومعجم مقاييس اللغة 4/ 276. 

)7( (ذلك) ساقط من/ ج . 

(8) في /أ: (فيجب) بدون همزة الاستفهام. وفي /د: (أيجب). 

(9) (عليه) ساقط من /أ. 

(10) في /أ: (والحيوان). 

(11) في /د: (ونفره) . 

(12) انظر: المنثور فى القواعد 114/2. 

(13) في /د: (ولهذا قلنا: أنه اذا) . 

(14) في /ج: (ثم طار فخرج لم يكن) . 

(15) انظر: مختصر المزني/ 118» والنثور 1/ 133. 114/2. 

(16) في/ د: (وأما). 
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الأتوق أن اغيرا"؟ التترركين: ذا أخيل «الخارية "التفركة الزمناه قنية "1 تقسيب 
الشقرنك» كنا لزع املف : ٠‏ ثم إن الجارية ما زالت بعد الحبل باقية ا" 


ذلك الفعل7"'. يتزايد عليها© 011/١‏ كما قرا بدسيراءة لقان سق انق با نلك 
التلقة 00 أوسينا الضمان عل الزاهن حيث أوجيناه عل الخاق"” :.:وإن 
أسقطناه في بعض المواضع لعلة أوجبت إسقاطه!9 . 


مسألة (239): إذا أذن الموقين, للراهرة في ١‏ بيع الرهن إذنا مطلقاء فباعهء» وذلك 


قر" لعزي ال ا لون إنكان عبر" امحل فالرهن 
ر(05 , 


غير مفسوخ 
والفرق ظاهرء وهو أن بيعه قبل المحل غير معتاد لحق المرتهن» فظاهر إذنه في 
البيع فقي الرضا بذك حقه من الرهن: فلذلك1627) جعلناه ا ا 


(1) (احد) ساقط مخ / 3. 

(2) (قيمة) ساقط من /د. 

(3): كأزفن_البكارة لى كانت بكرا . 
انظر: مغني المحتاج 4/ 496. وقليوبي وعميرة 4/ 353. 

)4( في / ج: (على). ١‏ 

(5) في /د: (الفحل). 

(6) في /أ: (عليهما). 

(7) (الالم) ساقط من /أ. 

)8( في / د: (فلهذا). 

(9) (على الجاني) ساقط من /أ. 

(10) في /أ: (ولعله أوجب اسقاطها). 

(11) في/د: (فعل). 

(12) في / ج: «والرهن). 

(13) انظر: مختصر المزني/ 294 والحاوي. خ. ج 7 ورقة: 41 أ. 

(14) في /ج: (بعد). 

(15) فيصح البيع ويلزم دفع الثمن الى المرتمن ليكون مصروفاً في دينه . 
انظر: مختصر المزني/ 2.94 والحاوي. خ. ج 7 ورقة: 43 أ. 

)16 0-006 (فلهذا). 

(17) في/د: (كان) بدون واو. 
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للراهن الاستبداد بالثمن» فأما(؟؟ إذا كان ذلك عند المحل» فالعادة غير هذه 


العادة» وهو أن بيعه يكون للمرتبن في حقه إذا لم يقبض الراهن حقه من غيره. 
فغيان' الأذن المطلق: كالآذن العقيك جا إخالة 


مسألة (240): إذا أذن المرمن للراهن”" في بيع الرهن» فلم يبعه حتى قال : 

(1/152) رجعت عن/ الإذن كان الرهن بحاله» فإن باعه بعد الرجوعء فالبيع 
باط[ 40 , 

قال: رجعت عما قلت من الإذن نظرنا : فإن كانت خرجت ولم تعلم رجوعه! 

عن الإذن» فالمذهب أن الطلاق غير واقء”» وخرّج بعض أصحابناً في المسألة(19) 

قولا ثانيً: إن الطلاق واقع2''7: والأقيس على مذهب الشافعي أنه غير واقع؛ لأن 

الشافعى ‏ رحمه الله قال2120: الوكيل ينعزل20 بعزل الموك 219 سواء بلغه الخبر؛ 

أو لم يبلغها؟" . 


)1( فى /د: (وأما) . 
)2( في / د: (لعادة). 
(3) «للراهن) ساقط من /أ» د. 
(4) انظر: مختصر المزني/ 94» وروضة الطالبين 4/ 82» والحاوي خ . خا زوقة 24173 اسه 
(5) (الرجل) ساقط من /أء ج. 
)6( في / ج د: (لامرأته) . 
)7( في /د: (نظرت). 
8 في /د: (برجوعه) . 
(9) انظر: الأم 278/7 وروضة الطالبين 92/11» والمهذب 2/ 96, 
(10) (في المسألة) ساقط من /1. 
(11) <أن الطلاق واقع) ساقط من /أ. 
(12) (قال) ساقط من /أ. جء 
(13) في /أ. ج: (يعزل الوكيل) . 
(14) (بعزل الموكل) ساقط من /أ. 
(15) وهو أصح القولين. 
انظر: الأم 232/3» والشرح الكبير 67/11» والسلسلة خ» ورقة: 93 ب» 146 ب. 
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والقول الآخر تخريم(1 خرجه بعض مشايخنا من كتاب القسم والنشوز حيث 
قال الشافعي: «إذا وهبت إحدى المرأتين ليلتها من الأخرى» ثم رجعت عن 
ل ينا 

وفسالة الإذن فى الوهن حكن -فسالة :الو كالة 4 وسسالة الأييان 0 . 


والفرق بين هذه المسألة» وبين مسألة القسم: أن29) حقها في القسم من جنس 
النفقة والسكنى والكسوة. والنفقة ألزم هذه الحقوق وآكدهاء ولو أن الناشزة التي 
سقطت") نفقتها بنشوزها أعرضت عن النشوز في نفسهاء ولم تخبر زوجها 
بأنهال رجعت إلى طاعتها(09 له10" لم تعد نفقتها(2)؛ لأن الأصز 03 سقوطها إلى 
أن يعلم الزوج بذلك» فتعود نفقتهاء وليس ذلك من جنس الإذن والتوكيل» 
ولكنه من جنس ترك الحق وإسقاطه!*2 . 





(1) في /أ: (تخرج) . 
(2) (ثم) ساقط من /ج. 
)3( في / د: (أن يقضى) . 
6 الأم 0" 
والقول خرجه القاضي أبو حامد المروروذي. 
انظر: المطلب العالي. خ. ج19 ورقة: 249 ب. 
(5) وهي قوله: ولو قال الرجل لزوجته: إن خرجت. . . 
(6) في /أ: (وبين مسألة القسم والنشوز أن). 
(7) (سقطت) مكانما بياض في / د. 
(8) في/د: نفقتها وكسوتها أعرضت). 
(9) في /ج: (أغنا): 
(10) في / جء د: (طاعته) . 
(11) (له) ساقط من /ج» د. 
(12) على الأصح. وقيل: تعود لعودها الى الطاعة. 
انظر: مغني المحتاج 3/ 438» وقليوبي وعميرة 78/4. 
(13) في /د: (لأن الاصل سقوط نفقتها). 
(14) 0 (وإبطاله) . 
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وأما ا الإدذن والتوكيل , فليس ات إسقاط أمرء ولكن أمره بشسيء 
فانطلق ليفعله ولم يتصل”" به خبر رفع الأمر عنهء فكان ذلك الأول باقياً عليه ما لم 
يتصا به الثاننء وصار ةا كأوامر الله تعالى . 

فإن قيل: أوامر الله - تعالى - فرض . 


قلنا: بلى» ولكن مع كونها فرض ترتفع بالنسخ . 





مسألة (241): قال الشافعى ‏ رحمة الله عليه -: المرتهن إذا أذن للراهن في بيع 


الرهن بشرط فاسد وهو: أن يدفع الثمن إليه“ قصاصاً من حقه قبل حل 
دينه» فذهب فباعه فالبيع ا 


ولو أن رجلاً دفع ثوباً إلى رجل وقال7؟: بعه على أن أجرتك عشر ثمنه» فهذا 
الشرط فاسدء فإذا باعه كان البيع صحيحا" . 


والفرق بين المسألتين: أن الراهن2" إذا استأذن للبيع» فأذن له المرعين على هذا 


)1( في / د: (وأعا هسالة): 

(2) في /أ: (لها). 

(3) في /ج: (ولم يتصله). 

(4) (وصار هذا) ساقط من /أء ج. 

(5) (قال الشافعي ‏ رحمة الله عليه -) ساقط من /أ2» ج. 

(6) في /أ: (الثمن وهو اليه). 

(7) وذهب المزني الى صحة الإذن وجواز البيع» وفساد الشرطء ويجعل الثمن رهناً مكانه. 
انظر: الآم 3 5ه مختصر المزني 95 الشرح الكبير 10/ 115» والحاوي خ. ج 7 ورقة : 
00 © 

8( فى /ذ: (فقال). 
وهذه المسألة استدل بها المزني على جواز البيع» وفساد الشرط في المسألة الأولى. وهذا 
منتقض بما فرق به المؤلف . 
انظر: مختصر المزني / 95 الحاوي خ. ج 7 ورقة: 42 بء الشرح الكبير 10/ 115. 

(10) في / ج: (أن الرهن). 
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الشرط كان أصل الإذن باطلاً؛ لأنه شرط7" في صلب الإذن شرطاً باطلاً 3 
بعل أ سل الاذد وكير امن الكذن السو الببع نيل البيع 7" الذي ولت 
على ذلك الإذن الباطل . 

ذأنا""؟ فى اليالة الأخرئ» افلس فى أضل الكذن فياف ونيا" النياة 
فى الأخرة الميمولة! :لد +المعاف. .وه الدهالة: فى «الاجرة ع .كفيو عرد 
الإجارة» وبقي الإذن صحيحاء فصح البيع المرتب على الإذن الصحيح» و 





الفساد في الإجارة/ » فرجعنا إلى أجرة المثلء فأوجبناها 29 للأجير . من ارب 


11 
بلدا 110 


مشألة (342): إذا وجع رطا 177 يدا فوتدا كانه الرهره 0737© صيويني 1187 فإن نات 


(1) في /أ: (لا تشه لشرط). 

(0): في /ند: (وإذا): 

)3( فى د (فلا بد) . 

(4) في /أ: (بصحة). 

(5) (بطل البيع) ساقط من /د. 

)6( ف 1 وتو تت ا وفي / د: ورتين 

(7) في /د: (وأما). 

(8) في /أء ج: (فساداً إنما). 

(9) في/د: (فيفسد). 

(10) في /د: (فأوجبناه) . 

)0110 وذكر الماوردي فرقاً آخر فقال: «ان الشرط في الوكالة إن لم يمكن الوفاء به - وهو عشر 
التمق: د أمكه الوفاء بما قام مقامه. وهو أجرة المثل» فصار الشرط وإن لم يكن لازماً. 
فبد له لازم فصح البيع؛ وما كان في مسألتنا لا يصح الشرط في تعجيل الحق» 
وليس له بدل يقوم مقامهء فبطل الشرط. ولذلك بطل البيع) 9 ه. الحاوي ح. 
ج 7 ورقة 43 أ. 

(12) في/ ج: (الرجل). 

(13) (الرهن) د 

(14) انظر : الأم 3. ومختصر المزني/ 95. وروضة الطالبين 44/4. 


512 


الجمع والفرق (ج2) - كتاب الرهن 





عدا قوز" ركوو "آل يقهي رول يور "كي اوإناكات المرتين 
جاهلاً كان له فسخ البيع المعقود عليه(" بشرط هذا الرهن» وإن كان عاناً 
م يكن له 5-000 60 


ولو رهن عبداً وجب عليه القتل في المحاربة» ولم يتب قبل الظفر به”) كان 
رهنه باطلك0ة , 


والفرق: "أن "الزتك ذا ثاب عقو دنه" فاته غير مابوسن منها بخلاك 
المحارب فإنه إذا تاب لا يحقن22 دمه بالتوبة في أشهر القولين21, ولا20' يرجو 
حمن دمه بوجه من الوجوه بعدمأ نحتم 0" 


(0 
(2) 
(3 
(4 
5( 
(6) 


7( 


0) 


(9 


010 
011) 


012) 
)13( 


ف (حصل اداء رهن مقصود) . 
ف ١1‏ (فان). 

فى / د: (نظرت). 

(كان له) ساقط من /أ» ج. 
(عليه) ساقط من / ج.ء د. 


انظر: الحاوي خ. ع انورنة 477 سن 48 أء وروضة الطالبين 244/4 والشرح 
الكبير 10/ 12. 

07 باك و خا 

على أحد الوجهين . 


الوجه الثاني: أنه يصح الرهن. لأن قتله في الحرابة لا يخرجه عن ملك سيده.» كالمرتد. 
انظر: الحاوي خ. ج 7 ورقة: 49 بء والسلسلة خ. ورقة: 80 ب. 

انظر: مختصر المزني / 259» والحاوي كتاب «الحدود» 1239/3» والمنثور في القواعد 1/ 
7 

في /أ: (أما المحارب فلا يحقن دمه)ء وفي / ج: (فأما المحارب فلا يحقن دمه) . 

فى / د: (فى أحد القولين). 

العاف .ركه الله داف الحادت إذاقاني قل القدرزة عليه كزلان حدقا أله قط 
عنه د لا ةر الآدميين» وهو ما ذكره المؤلف . الثاني : أنه يسقط كل 
حد بالتوبة . [ 

انظر: مختصر المزني/ 2265 والأم 6/ 154» والحاوي كتاب «الحدود) 935/2. 941. 
فى ل (لا) بدون واو. 

في /ج: (بعدما تحتم له إراقته)» وفي /د: (بعدما تحتم إراقة دمه). 
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فأما7'" القاتل عمداً فإذا قلنا: موجبه 2 القتل» أو المال» فرهنه باطل؛ لأن المال 
غل هذا الفول. سيضدء 27 الوجرت: بالاتيان»: وإذا كلنا عوسي 9 المدل كان 
الرهن انرا كما يكون ةا 6 1 


مسألة (243): المرجمهن وسائر الغرماء فى حال حياة الراهن لا يحلفون لاستيفاء 


)1( 02 (وأما) . 

(2). في /د: (أن موجبه). 

(3) في /أد: (مستند). 

)4( في / د) (أن موجبه). 

(5) (رهن) ساقط من /أ. 

(6) في /أ: (المدير). 

(7) بنى المؤلف ‏ رحمه الله - حكم رهن العبد الجاني جناية توجب القصاص على أصل وهو : 
اختلاف قول الشافعي في موجب قتل العمد. وقد وضح ذلك في كتاب السلسلة فقال : 
«اذا جنى العبد جناية عمد يجب فيها القصاص » فهل يجوز رهنه أم لا. المسألة تنبني على 
أصل وذلك ان قول الشافعى؛ رحمه الله قد اختلف فى أن موجب العمد ما هو. في 
المسألة قولان: 1 ْ 1 
أحدهما: أن موجبه القصاص المحضء ولا يجزىء المال إلا بالعفو والاختيار. 
والقول الثاني : إن موجبه على التماثل. إما القصاص وإما المال. فإن اختار الولي أحدهما 
فقد اختار ما سبق وجوبه. فمتى ما قلنا: موجبه القصاص المحضء. فالرهن جائزء لان 
المتعلق بجنايته قتله ووجوب القتل على العبد لا يمنع من صحة رهنه الا ترى انه لو ارتد 
وتحتم قتله صح رهنه بعد ردته كما يصح قبل ردته» وكذلك لو قطع الطريق وقتل حتى 
تحتم قتله صح رهنه فكذلك من يجب عليه القتل في القصاص يصح رهنه وإذا قلنا: 
موجبه القصاصء أو المال» فهل يجوز رهنه أم لا؟ المسألة تنبني على المسألة قبلها من أن 
جنايته إذا كانت خطأ. فهل يصح رهنه فعلى قولين. أحدهما: يصح رهنه؛ فعلى هذا 
يصح رهنه في هذه المسألة» وهو أولى بالصحة. والثاني: لا يصح رهنه» فعلى هذا في 
مسألتنا قولان. أحدهما: لا يصح رهنهء كما لا يصح في جناية الخطأ. والثان يصح . 
والفرق بينهما: أن الجناية إذا كانت خطأء فالمال متعلق برقبته» وإذا كانت عمدا فاستقرار 
المال برقبته متعلق باختيار الولى . فإن اختار القصاص . حكمنا بأن المال غير واجب . والله 
أعلم» أ. ه. ْ 


السلسلة. خ. ورقة: 80-ب» 21-81 وراجع المسألة في الحاوي خ . ج 7 ورقة + 92دات:: 
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ديون ا مام و “عد الخصمء فأما بعد موته" إذا 


تكل الوارث'”! عن اليمين مع شاهده فإنهم”! يحلفون على أحدا"ا 
القولين”*' 





والفرق بين الحالتين : د فهو متهن للبمق :و ابسن محغينة لمنه .رو اذا 
)0 في جء ذد. 5 عند) . 
(2) في /د: (وأما بعد وفاته). 
(3) «(الوراث) ساقط من /ج. 
4( (فأهم) ساقط من / ج. 
)5( فق 57 (فن أحد): 
(6) المسألة مصورة في صورتين 
الصورة الأولى: أن يدعي المفلس على غيره بدين وينكره المدعى عليه فيأتي المفلس بشاهدء 
اك انين لون ب اا وقسم على الغرماء» لأنه ملك له. فإن لم يحلف». فهل 
يحلف الغرماء لاستيفاء ديونهم؟ 
الصورة الثانية: أن يموت ميت ويخلف ورثئةء وعليه دين» وله دين على آخر له به شاهد 
فلم يحلف الوارث مع الشاهد. فهل يحلف الغرماء لاستيفاء ديونهم وقد أجاب الشافعي - 
رحمه الله - فى الصورة الأولى : 
أن لكوي ا لتو :ولف نل سقوزاقدة الشيووة فانط قرا 
الهم :: القديم : أنهم او 
والثاني : الجديد أ نهم لا يحلفون. 
اكات اجات اوداق الج التي متي عن قل الل لكوي قن ريام الم لد 
غرماء المفلس. فجعل فيهما قولين : 
اخدهما : خلفون:: لان المال اذا ثنت اسعحقوة. 
والثاني : أنهم لا يحلفون لانم يحلفون لإثبات المال لغيرهم. وذلك لا يجوز. 
ومنهم من قال : لآ يحلف غرماء المفلس قولا واحداء وفي غرماء الميت قولان. ويفرق 
بينهما. وهذا اختيار المؤلف رحمه الله . 
ومنهم من قال الجواب في المسألتين واحد: أنهما على قولين. وهذا ما أشار اليه المؤلف 
بقوله: ومن أصحابنا من سوى بين الحالتين. وحالة الحياة وحالة الممات. 
انظر الأم 6/ 258؛ ومختصر المزني/ 104» والمهذب مع شرحه «المجموع» 13/ 287 288, 
والشرح الكبير 212/10 214», والحاوي. خ. ج 7. ورقة: 195 بء 196 أء 
والسلسلة خ. ورقة: 84 بء 85 أ. 
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حلف» فهو المستحق بيمينه دون غيره» فلا تقوم يمين غريمه'! مقام يمينه» فأما 
إذا مات» فنفس الموت أوجب للغريم حقأ في تركته» كما أوجب للوارث حقاء 
وصارت©) حقوق الغرماء محصورة في مقدار التركة» فإن كانت وافية توفرت 
عليهم حقوقهم» وإن كانت غير وافية لم تتوفر عليهم حقوقهم من جهة أخرى. 
وهذا الحصر والانحصارء غير موجود في حال حياته إذا الذمة باقية» فصارت 
التركة وإن كانت0© ملك الورثة كأنها مملوكة للغرماءء فإذا(» حلفوا فكأنما 
يحلفون في خالص؟ حقوقهم . 

ومن أصحابنا من سوى بين الحالتين حالة الحياة وحالة الممات297. ولا وجه 
للتسوية مع”" النصء والنص ما ذكر”" الشافعي ‏ رحمه الله - في توجيه أحد 
القولين بعد الوفاة حيث قال2920: «أحد القولين: أنهم لا يحلفون بعد وفاته» كما 
لا بحلفون في حال ا فيستحيل التخريح في حال الحياة مع نصه عل (12) 
هذا التعليل. 


مسألة (244): إذا رهن جارية حبلى2'20. فحل الحق قبل أن تضع ذلك الحمل 
(1) في/ د : (غيره) . 
(2) في / أء ج: (وصار). 
(3) في /ج: (لك). 
)4( في / د: (وكأنها) . 
)5( في / جي د: (واذا). 
(6) في /أ: (في حال). 
(7) وجعل في المسألتين قولين» ومنهم ابن الصباغ . 
انظر: المجموع 288/13 289. 
6 0 (بين) . 
)9( في / د: (ما ذكره). 
(10) (قال) ساقط من /ج. 
(11) انظر: الأم 6/ 258» ومختصر المزني/ 306» والسلسلة.خ. ورقة 85 أ. 
(12) (على) ساقط من /د. 
(13) في /أ: (حامل) 


)1/153( 
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بيعت في القون اا رلك هده ولي :روعي عوبر 
فحملت””» فهل تباع حبل©)؟ فعلى قولين277. وكذال) لو رهنها حاملة”” 
فوضعت قبل محل الدين0) فهل يباع الولد معها؟ فعلى قولين29, ولم 
يختلف القول2') في الحبل العارض بعد قبض الرهن إذا انفصل قبل المحل 
أنه بمعزل / عن الرهن لا يباع في الدين230 . 





فاتفق قوله في المسألتين14 من الأربع وحصل له قولان في المسألتين الأخريين!5' . 


(0 
(2) 


3) 
(4) 
05) 
4 
(07 


0 
(9 
010) 
011) 


012( 
)13( 
)14( 
)15( 


في / أ: (حامل). 

لأنا إن قلنا: الحمل يعلم ‏ وهو الأصح ‏ فكأنه رهنهما معا وإلا فقد رهنها والحمل محض 
صغة . كالسمن + 

انظر: الأم 3. ومغني المحتاج 2/ 139. والشرح الكبير 10/ 148. 

في /د: (ولو رهنا). 

في / ج: (حاملا) . 

في / ج». د: (فحبلت). 

في /أ: (فهل تباع مع الحمل). 

والقولان مبنيان على القولين في الحمل هل يعلم أم لا؟ 

فإن قلنا: الحمل لا يعلم. وبيعت حاملاء فهو كزيادة متصلة» وإن قلنا: يعلم لم يكن 
الولك مرهونا وتعدى نزيعياء' لان اننتفاء الحمل 'لا يمكزة ول سيل الى ببعها دان" 
ويوزع الثمن على الأم والحمل» لان الحمل لا تعرف قيمته. 

انظر: الأم 3 .؛ والشرح الكبير 10/ 148 149» وروضة الطالبين 4/ 102. 

في / جء د: (وكذلك). 

ف رأ (حامل) . 

فى / جء د: (قبل الحق). 

والقر لان مبنيان على القولين السابقين في الحمل . 

فإن قلنا: الحمل يعلم» فهو رهن يباع مع الأم» كما لو رهن شيئين» وإن قلنا: لا يعلم. 
فلا يباع معهاء فهو كالحادث بعد العمّد. 

انظر: الأم 2144/3 ومغني المحتاج 3/ 0139 والشرح الكبير 10/ 148. 

ف رق (قوله) . 

انظر : الأم 3/ 144. ومختصر المزني / 94. 

فى 3/7 (فئي نالفي 1 

فى )١/‏ ( لاحر 
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والكقة” الفاصلة نينا" أنه ]ذا عقخ الحقن ليها وا عا لخدن فق 
لهاء والعقد يتناولها موصوفة بتلك الصفة» ألا ترى أن من باع جارية حاملة/ة) 
دخل الولد في البيع إجماع” ‏ وإن كان في تقسيط الثمن خلاف7؟؟ ‏ فكذلك ولد 
الرهن الموجود عند العقد 1 أن يدخل فى العقد. وما دخل فى العقد 
فصار" رهناً وجب أن يدخل في حق البيع عند محل الدين” » فإذا ثبت أن عقد 

5 0 ل نز ؟ 09 1 ل . 

الرهن مشتمل عليه كاشتماله على الأم بيعت حبلى/*' إذا حل الدين”' قبل الوضع. 

وأما إذال"" كانت حايلاً» ثم صارت حاملاً. أو حل الحق عليها وهي 
و الام لم يجز على هذه النكتة بيعها حاملا؛ لآن عقد الرهن ورد عليها وهي 
حايل» وإنما حدث الحمل بعد العقد والمقبض . 

والتكنة النائيةة أن «القصوف هم الدهه +9102 قن اانخالة::[القائية أككى امون 
اعتباره في الحالة]7*' الأولى؛ لأن القصد بيع عين الرهن عند محل الدين إذا تعذر 


(1) (بينهما) ساقط من /ج. 

)2( في / جء د: (جبل). 

)3( انظر: المجموع 324/9» ومختصر المزني/ 69. 

(4) اختلف في الحمل هل له حكم ويأخذ قسطا من الثمن» أم لا؟ على قولين: 
القول الاول: وهو الصحيح - أن له حكم ويقابله قسط من الثمن لان ما أخذ قسطا من 
الثمن بعد الانفصال أخذ قسطاً من الثمن قبل الانفصال كاللين. 
القول الثاني: أنه لا حكم لهء ولا قسط له من الثمن كالأعضاء. 
انظر: المهذب مع شرحه «المجموع» 9/ 217: 219». والشرح الكبير 381/8. 

5 في / ج: (فوجب). 

)6( فى رد (صار) . 

(7) في /أ: (وجب أن يدخل في البيع عند الدين) . 

(8) في /د: (حبلا). 

(9) في /ج: (اذا دخل الحق)». وفي /د: (اذا حل الحق). 

(10) في/أء ج: (وإذا). 

(11) في/أ: (وهي حائل). 

(12): فى 1 (مغتيرا) : 

' (13) ها بين الحاصرتين مكرر في/أ. 
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انعفاؤة» ليضل المستحق من عينه إلى:وينة إذا("؟ تعذن ؤينة من غيره 4 فغل :هله 
الآول. 

وأما إذال) كانت حايلا بيعت حايلا”2. وإن كانت يوم الرهن حاملاء ولا 
يباع) معها ولده المنفصل . 

وإذا) كانت حايلا يوم العقد حامل" يوم البيع بيعت حاملا تغليباً لهذا 
الطرف7؟2). وكذلك إذا كانت حاملا” فى الطرفين بحمل واحد بعناها تغليبا 
الطلرقه الكو 137ل 9 زنل ف رار نذا ناولا عمنا من مسار الطرفان . 


فإن قال قائل: إنما استحق2 , بيع الرهن بعقد الرهن» فهلا اعتبرثم حالة 
العقل:: 


قلنا: ما استحق البيع!') [بعقد الرهن» ولكن2' استحق البيع](2'7 في 
يحلول الدين. وتعذدر الاستيفاء من جهة الراهن. وصارت العين 2 3 


(1) في /أ: (واذا). 

(2) في /د: (وإذا). 

(3) (بيعت حايلا) ساقط من /أ. 

)4 ف /: (لا يباع) بدون واو. 

)5( في / جء د: (الولد). 

)6( في / جء د: (وان). 

(7) (يوم العقد حاملا) ساقط من / ج. 
(8) في /د: (تغليبا للطرف الأخير) . 
(9) في/د: (وان كانت حاملا). 
(10) في/أء ج: (الآخر). 

(11) في /1: (لأن الطرف الأول) . 
(12) في/ أ: (ثم استحق). 

(13) في /د: (قلنا: ما استحق بيع الرهن). 
(14) في /د: (وانما). 

(15) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ). 
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الرهن مرصدة لهذا الاستحقاق بالحلول» والتعذر» فما وجب بيع الرهن إلا يوم 
المحل» وهي يومئذٍ حامل» فاعتبرنا ذلك اليوم» كالجارية الجانية» وقد" قال 
الشافعي ‏ رحمه الله في الجحانية0 إذا كانت حاملة .: «بيعت حاملة ول ينتظر 
بها الوضع وصرف قيمتها إلى الحناية»20)» وقال في الجانية©) إذا كان معها ولد 


صعير : ا(ببعت 2 الولد في الجناية / ولم يفرق 0 ثم قال : ٠‏ الإيورع الشمن (153/ب) 


المقبوض على قيمة الحارية وقيمة الولد» ويصرف ما خص الحارية إلى جهة الحناية , 
واحتم "© الوك يضرت إل انا لقره دول سوفن ال الا ا 


مسألة (2)045 إذا انشعان ريه !'" غير الستكدهه» أوثوياً لبس تلفت الخارية 
فيك لير تفلم الغيواة 1577 ولو اسمن عيدا هته فرهته فتاتب 
العبد» فليس على المستعير ضمانه» ولو بيع في الدين”' لتعذر قضاء الدين 
ف مسي 0 

(1) (وقد) ساقط من /أ» ج. 

)2( فى (في الحناية) . 

4( فى / ج: (حبل). 

(4) فى /ج: (حبل)» وفى /د: (حبلا). 

)3( انظر : الأم 00 

(6) في /أ: (في الحناية) . 

)7( فق أ د: (كانت). 

(8) انظر: المصدر السابق . 

)9 فى / د: (وما يخص). 

(10) انظر : الأم 21/8. 

(11) كد (الرجل) . 

(12) انظر: الام 3/ 244, ومختصر المزني/ 116. 

(13) في / جء 3 ا ٍ, 

(14) حكم هاتين المسألتين يتفرع على مجرى هذا العقدء هل يجري مجحرى الضمانء أو العارية؟ 
وفيه قولال: 

. أحدهما: أنه جار مجرى العارية» لأنه قبض مال الغير بإذنه لينتفع به ضرب انتفاع, فأشيه 

ها لو ايهكاره للتدية:. > 
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والفرق بين العاريتين : أن من استعار عبداً ليستخدمه حصل في [يده من غير 
الفتع ا و قن 17 أن ينتفع بعينهء ثم يردهء قأما إذا استعاره ليرهنهء فالعبد 


في]20 يد المرتبن من جهة الصورة2» وفي يد السيد0© من جهة الحكم؛ لأن 
اتيك يسعنيه ووو اعدرن لآو رو يي ا عي أ ونيكلوف سائز 


الغوارض 1 


- الثاني : وهو أصحهما : أنه جار مجرى الضمان» ومعناه أنه ضمن دين الغير في رقبة ماله» كما 
لو أذن لعبده في ضمان دين غيره يصح وتكون ذمته فارغة » وكما يملك أن يلزم ذمته دين الغير 
وجب أن يملك التزامه فى عين مالهء لأن كل واحد منهما محل حقه وتصرفه . 

قال الزافعي فى الخري الكين :124/10 «وليينالقولان فى آنه يتمحقن. عاريةه أو 
ضماناء وإنما هما في أن المغلب أيهما» أ. ه. فإذا تعهد هذا رجعنا الى حكم المسألتين. 
أما حكم المسألة الأولى: فإن قلنا: إنه جار مجرى العارية لزم الراهن الضمان» وإن قلنا 
إنه جار مجرى الضمانء فلا شيء عليه ؛ لأنه لم يسقط الحق عن ذمته. ولا شيء على 
المرتهن بحالء لآة فرعي لآ مسي . 

أما حكم المسألة الثانية : فإذا بيع كان مضمونا على الراهن على القولين معأء وهل يضمنه 
بقيمته» أو بما بيع به؟ فيه خلاف مرتب على القولين. فعلى قول العارية يضمن الراهن 
للمالك قيمته» سواء بيع بأقل من قيمته أو أكثرء لأن العارية مضمونة بالقيمة» وعلى 
قول الضمان: يضمن الراهن للمالك ما بيع به سواء بيع بقيمته» أو أكثر أو أقل. لأن 
المضمون عنه يضمن القدر المؤدى عن . 

انظر: الأم 3 13 والشرح الكبير 10/ 23» 27 28» وروضة الطالبين 50/4 - 251 
والحاوى خ. ج 7 ورقة: 97-أ. 99 ب. 

)1( في يذ وقصد). 

(2) ما بين الحاصرتين ساقط من/ ج. 

(: فئ 2 (يذى): 

(4) .في / أ ذ: (الضرورة). 

(5) في /ج: (وهو في يد السيد) . 

(6) فللراهن أن ينتفع بالمرهون بما لا يضر بالمرتهن» وله أن يؤجره مدة الرهن من غير زيادة . 
انظر: مختصر المزني / 98» والحاوي خ. ج 7 ورقة: 120 بء 121 بء والشرح 
الكبير 10/ 89» 105. ظ 

(7) لأن منافع الرهن للراهن دون المرتهن . 
انظر: الأم 3» والحاوي. خ. ج 7 ورقة: 119 ب. 

(8) فمن أحكام العارية تسلط المستعير على الانتفاع . 
انظر: الشرح الكبير 11/ 223» وروضة الطالبين 4/ 435. 
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والعرق ببق أن حو فلا يضمنه المستعير» وبين أن يباع في الدين7 فيضمنه 


المستعير : أنه" إذا بيع في الدين» فهو(" طائفة من مال المعير» صارت مصروفة 
إلى قضاء دين الغريم» والضامن إذا قضى دين الضمان رجع به على الأصل/2). 
وإذا مات العبد حتف أنفه لم تصرف7 عينه إلى قضاء دينه . 


فإن قيل: الراهن7 استعاره فرهندا”' وبيع بغير اختياره. ومن قضى دين غيره 
010100 زفلا رجوع عليه حتى يكون القضاء ام فكيف ير جء(72) 


المعير على المستعير إذا باع القاضي هذا الرهن في هذا الدين؟. وما الفرق بين 
النوعين من القضاء؟ . 
419 لك و 


قلنا: الفرق بينهماً: أن من قضى دين غيره بغير اذنه فقد مخض 
تبرعه» ولم يوجد من جهة من عليه الدين استنابة 0 الفعل إليه 
تاستتارعه اوإبي"'" تنن. يلاه النيالة برا" إمععان ارود 17م محيق 


(1) (في الدين) ساقط من /أ» ج. 
)2( فى د (لأنه). 
(3) (اذا بيع في الدين فهو) ساقط من /د. 
)4( في / د: (المستعير) . 
5( أن المضمون عنه. 
انظر: مختصر المزني/ 108» وروضة الطالبين 4/ 266. 
)6( لق رك )4 تنصرف) . 
(7) في /]: (المرتمن)» وفي / ج: (ان المرتمن). 
8( في / د: (ورهنه) . 
(9) فى /د: (ومن قضا دينه من مال غيره بغير اذنه). 
(10) انظر : الشرح الكبير 10/ 388. وروضة الطالبين 4/ 266. 
(11) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 
(12) في /د: (فكيف رجع). 
(13) فى /د: (فهو). 
(14): “ف 7خ (البسيي): 
15 أ 0 ا(راهي : 
(16) في /د: (قد). 
(17) في /د: (ليرتين): 
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المقصود فرهن7". ثم أبرم الرهن0 فأقبضء ومعلوم أن الرهن يباع عند المحل 
في حالة من الأحوال» فهذه المقدمات قامت منه” مقام الإذن في القضاء 
ارش اث فلذلك” كان لصاحب العبد أن يرجع عليه» والذي نص عليه 


الشافعي” في مواضع من كتاب الرهن واختار التفريع عليه هذا النص الذي 
ذكرناه وفرعنا" عليه . 





(1) في /ج: (برهن). 

)2( في /د: (ثم انبرم الرهن) . 

(3) (منه) ساقط من /ج. 

(4) (به) ساقط من أ. 

)5( فن. /رادا: (فلهذا). 

(6) في /أ: (ونص الشافعي) . 

(7) في/ أ: (وفرعا). 

8( والذي ذكره المؤلف ‏ رحمه الله - وفرع عليه هو قول الضمانء» وقد نص الشافعي ‏ رحمه 
الله - على هذا فقال: «وإذا استعار رجل من رجل عبدا يرهنهء فرهنه فالرهن جائز إذا 
تصادقا على ذلك. أو قامت به بينئة» كما يجوز لو رهنه مالك العبدء فإن أراد مالك 
العبدأن يخرجه من الرهن» فليس له ذلكء, إلا أن يدفع الراهن» أو مالك العبد متطوعا 
الحق كلهء ولمالك الرهن أن يأخذ الراهن بافتكاكه له متى شاءء لأنه إعارة له بلا مدة كان 
ذلك محل الدين» أو بعده. فإن أعاره إياه فقال: ارهنه الى سنة ففعل» وقال أفتكه قبل 
السنة ففيها قولان: أحدهما: أن له أن يأخذه ببيع ماله عليه في ماله حتى يعيده اليه كما 
أخذه منه» ومن حجة من قال هذا: أن يقول: لو أعرتك عبدي يخدمك سنة كان لي 
أخذه الساعة» ولو أسلفتك الف درهم الى سنة كان لي أخذها منك الساعة . 
والقول الآخر: إنه ليس له أخذه الى السنة. لأنه أذن له أن يصير فيه حقا لغيرهماء فهو 
كالضامن عنه مالاء ولا يشبه إذنه برهنه الى مدة عاريته أياه ولا سلفه له» أ. ه. الأم 3/ 193. 
وقال في موضع آخر: «وإذا أذن الرجل للرجل أن يرهن عبداً للآذن فرهنه . فجنى العبد 
المرهون جناية فجنايته في عنقه» والقول في هل يرجع سيد العبد الآذن على الراهن 
المأذون له بما لزم عبده من جنايته وبتلف إن أصابه في يديه قبل أن يفديه كما يرجع عليه 
لو أن العبد المرهون عارية في يديه لا رهن, أو لا يرجع؟ قولان: أحدهما: أنه عارية فهو 
ضامن له كما تضمن العارية» والآخر : أنه لا يضمن شيئأما أصابه؟ أ. ه. الأم 3/ 2180 
وانظر: مختصر المزني/ 97. والحاوي. خ. ج7. ورقة: 97 أ. 
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مسألة (246): من أعار إنساناً عبداًء ثم بدا له الاسترجاع» فله الاسترجاع"". 


وأما إذا أعاره؛ ليرهنهء ثم بدا له أن يسترجعه» فليس له ذلك على ما قطع 
' ! كس لق 
والفرق: أن القصد من هذه العارية الرقبة دون المنفعة. 


ألا ترى أنه أعار:(؛ 000 وحق المرتهن لا يتعلق بمنافع الرهن» فإن 
المنافع للراهن”". وإنما يتغلق حقه بالرقبة9"؛ لتباع» فيصرف العمن إليه” أ فسيد 
العند بالاعارة اراهن :لا معي ة بوالراين لا درسم اف الريه يقن التذان 13 


فأما عائ النوارض». فالمقصيو!"" بننها منقعة قصال | السعي ف 1177" عقو ريق 
لد 1117 لوقه روتللكي المنقدة يها عا ينقد اندو" اذ يمقن ايقدناق: 


فمتى أراد الاسترجاع كان له الاستر جاء 130 


1( انظر: الشرح الكبير 11/ 225» وروضة الطالبين 4/ 436. 
(2) وهذا تفريع على قول الضمان. 
راجع نص الشافعي في المسألة السابقة ص : 519. 
وانظر الشرح الكبير 10/ 25» وروضة الطالبين 50/4. 
)3( في / أ: (أنه لو أعاره) . 
(4) في/ ج: (اعار ليرهن): وفي /د: (أعاره ليرهن) . 
(5) (فإن المنافع للراهن) ساقط من/أ. 
وانظر: الأم 3/ 155. والحاوي. خ. ج 7 ورقة: 119 ب. 
(6) انظر مختصر المزني / 98» وروضة الطالبين 4/ 80. 
)7( في / جء د: (اليه الثمن). 
(8) انظر: روضة الطالبين 74/4. 
(9) في /د: (بخلاف سائر العواري فان المقصود) . 
(10) (غير) ساقط من /د. 
(11) في /جء د: (تعلق). 
(12) في /أ: (ابحا). 
(13) فالعارية عقد جائز من الطرفين فللمعير الرجوع متى شاءء وللمستعير الرد متى تشاء - 
انظر: روضة الطالبين 4/ 436» والأشباه والنظائر للسيوطي / 275. 
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مسألة (247): إذا باع نخلة غير مؤبرة مطلقاًء فالثمرة داخلة في البيع قولاً 
07 وفي الرهن قولان : 

أحدهما: أن الثمرة!2) داخلة في الرهن» كدخولها في البيع. 

والناق::. أنه لآ تدكل :فى الرهن :الأ «التتصيضى عليي 87 

والفرق ظاهر: وهو قوة البيع»ء وضعف الرهن في المقابلة» إذ البيع يزيل 
الأملاك» والرهن لا يزيلهاء ولا يتوقف لزوم لمعيه تن ٠‏ ويتوقف لزوم 
الرهن. على القبضص 9 فإذا() حكمنا بأن الثمرة [تدخل فى الرهن» فالحمل 
أول !"1 روزن سسكمنا يان النى :]81 لذورية :: ف الرفن».. ففى الحمل قولان 
إذا وضعته قبل المحا 00 

والفرق أن الحمل ذ فى البطن لا يفرد. ولا يقصد بالعقّد ولا بالاستثناء ء عن 
الور للا وأما الثمرة 012 فإنها تمراذاه تلفي 727 بالعقة وبصح استثناؤها» حتى 


. المفهوم قوله: كَةِ: «من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع الا أن يشترط المبتاع»‎  )1( 
.404 انظر: الأم 41/3» مختصر المزني/ 79» وسبق تخريج الحديث في ص‎ 

(2) في /د: (أن ثمرة الرهن). 

(3) والمذهب: أنها خارجة من الرهن . 
انظر: الأم 73 195. والشرح الكبير 55/10» والحاوي. خ. ج 7 ورقة: 
8 -أ. 

(4) انظر: المنثور في القواعد 2/ 406, والأشباه والنظائر للسيوطي/ 280. 281. 

5( في ل ا 

(6) انظر: الأم 3 195. والشرح الكبير 56/10. 

(7) (بأن الثمرة لا) مكررة في /أ. 

(8) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(9) في /أ: (وإذا). 

(10) تقدم فى ص 515. 

(11) فلا يجوز إفراده بالبيع» ولا يصح البيع إذا استثناه . 
انظر: الشرح الكبير 8/ 206» وروضة الطالبين 3/ 404. 

(12) في / د: (بخلاف الثمرة) . 

(13) في /: (فإنها تقصد وتفرد). 
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أن القافن نعم انتطناءها بالانضقاء: انتداق النوزون"» بض أل 177 درمز قله 
القطع على ما ذكرناه”" في كتاب الببع 0). 


مسألة (248): إذا انبرم الرهن على العبدء ثم أراد بيعه»ء ووضع ثمنهء رهن)0ا 

مكانه9) بذلك الدين لم يجزء ولا يبقى الرهن الأول بحكمه إلا على العين70) 
الأول وض" هين العيو”. 

راقع 9" العين"" سانة ديصر عقب رقع زوه 7 العضلف ل شير 


بنصف ثمنه لو( بيع الكل 29" جاز بيع الكل ليوضع ما فضل عن الجناية مكان 
العين انا 


وإنما كان كذلك؛ لأنه إذا جنى 7" جناية تحيط بنصفه» فبِيْعُ نصفه77!) إتلاف 


(1) فى/أ: (كالاستبقاء بالعقد). 

6 «أنه) ساقط من /أ. 

(3) فى /د: (على ما قلنا). 

)4( زاجم المسألة مع نص الشافعي في ص : 404. 

(5) (رهنا) ساقط من /ج. 

)6( في / د: (مكانه رهنا) . 

(7) (العين) ساقط من /أ. 

(8) فى/: أ: (وهو). 

)9 انظر: الشرح الكبير 114/10» 147. 

(10) فى/ ج: «(واذا جنى) . 

(11) (العبد) ساقط من /أ» ج. 

(12) في / ج: (ولو باع). 

(13) فى /أء د: (ولو). 

(10) معنن "اسان ولو جيم فيان انط 1 عله لزي هك لتمرته قرفل زيما لويم كل اللد: 
(15) انظر: الشرح الكبير 151/10» وروضة الطالبين 104/4. 
(16) في / د: (والفرق بينهما إذا حنا) . 

(17) (فبيع نصفه) ساقط من /1. 
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8 8 ع 3) . 7 
حق الراهن» والمرتهن "أورولى :لك سفيتة”' العموورة: وإذا راسيلا قروو 


“يي ين كل فيضن النقا نمع شر سيزورة اريسيف ”ا نقَلة ولا 
رجه لتقل الفقاك ضري لخر الأرلنه إل قوز للك الت 


فإن قيل النصف الثاني من العبد الجاني بمعزل عن الجناية» فأي ضرورة أوجبت 
بيعه» ونقل العقد عنه إلى ع 1 


قلنا: لما أوجبت الجناية بيع النصف.» وفي إفراد النصف بالبيع نقصان قيمة 
النصف». صار هذا النقصان منسوباً إلى الجناية الحاصلة» ولا فرق بين أن يحصل 
الجناية””" تلف» وبين أن خضل تقض .ولو صل بالجناية تلف.صارت قيمة 
العبد مرهونة مقام العبد"". فكذلك'" إذا حصل بالحناية2'2 نقص صارت 
القيمة مرهونة/”'' مقام العين في نقل العقد إليه . 


مسألة (249): العبد المرهون إذا قتل فى يد المج (4') سرى حكم الرهن إلى 
(154رب) قيمته المأخوذة من القاتل» فتكون القيمة محبوسة عند المرتمهن» كما كانت/ 


(1) «ولمرمن و) ساقط من /أ. 

(2) في /أ: (ذلك حق حقيقة). 

)3( فى 7 راباذ): 

(4) (بيعه) ساقط من /أ. 

(5) في /أ. ج: (يحبس). 

)6( فى اعد : (هذا). 

(7) في/ أ: (أوجب). 

629 فى د (ونقل العقد عن موضعه). 

(9) في /أ: (الجناية) بدون الباء. 

(10) انظر: الشرح الكبير 151/10» وروضة الطالبين 4/ 104. 
(11) (فكذلك) ساقط من /د. 

(12) فر (تلف). 

(13) (مرهونة) ساقط من أ ج. 

(1)18 “في هذ ا(بين. يديع المرعين) :افق 3/7ة (فيندئ المرتين) : 
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العيق حبورينة !1ج انان" آرادالزاهع نتيا تللق" القيئة ميعاها'هن 
الدراهم» فليس له التبديل» ولا للمرعبن2؟» وكذلك العبد المبيع إذا قتل 
ويف البات "قبل التببليم »لين اللمشترى: رو 1" تللق القيية رولا 
ليان 0 


فأما') إذا قبض المشتري العبدء فقتل في يده ”» فاستوفى 7" القيمة من القاتل» 
فوجد البائع بالثمرة عيياً: فرده فا مشتري 010 إن نا رذ على البائع القيوة 21 
التى أخذها من الجاني» وإن شاء أمسك تلك القيمة» ورد عليه بدلها120) . 


وكذلك المبيع قبل القبض 24 0 هذا الجن نح و( الملك؛ وكيف يكون 
بحى الملك» وللللف 80 للمشتري » والراهن دول البائع » والمرتين وإلما هو حق 
خسن استيحقه بالعقك"فإذا وروت اللنانة عل العين المحبوسة فالقيية7" امأحوذة 


(1) انظر: الشرح الكبير 10/ 145» وروضة الطالبين 4/ 100. 
)2( في / د: (فإذا). 

(3) (تلك) ساقط من /د. 

(4) انظر: الأم 182/3. 

(5) في /ج. د: (في يدي البائع). 
(6) (تبديل) ساقط من /أ. 

(7) انظر: المجموع 332/9 . 

8( فق اراد (وأما). 

)9( في / د : (في يد المشتري) . 
(10) في /د: (وواستوق). 

(11) في /د: (هو بالخيار) . 

(12) في /ج: (الى). 

(13) انظر: المجموع 307/12. 309. 
(14) في /د: (قبل قبضه) . 

(15) في /ج: (لحق). 

(16) «والملك) ساقط من /أ. 

(17) في / ج: (والقيمة). 
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من الجحاني تنزل منزلة العين» فيسري العقد إليها على معنى تعلق الحبس بباء لا على 
يعنى 37 :آنا هي الرسوتةع ار عر 17 المزيعة اق 17 كانه هي هاه وه 


القع بؤقه اتشرى الحتدب القن لكان عي لزاه اد بجاقب اللي اتن ارهن 
والبيع . 

فأماخانب المشترى القابضن + قلسن كذلك 4 لأنه إذا. قبن -ما اقترئ كن 
هذا القيقى اقنقى .ملاكهه بووضجان الكقكقك :قا سا ولد بالق 107 سكيم فده 
بعك ذلك بن امالك عل ملكه 12 فيه كرف شاه كدلكف "© فى لمعه تإذا 
قل الغيد اللبع نش بيده تقيشى تمق :1 تعنين :تلاك القيمة عع :ترد الفيت ة الأأننا 
في هذا الؤقت: كقيمة!© الأملا التى لبت بمبيعة. 

والذي يدل على هذا أن قيمة هذا العبد يوم قتل لو كانت خمسماتة وكانت قيمته 
يوم قبضهاةا من البائع ألف درهمء أو كانت قيمته يوم القبض حمسمائة» ويوم 
القتل ألفا"" اعتبرنا قيمته يوم القبض؛ لأنه زمان انتقال الضمان» ولم نعتبر قيمته 
يوم القتل؟ لأنه زمان اعتبار الملك/'' . فأما المحبوسر ل" على حكم الرهن» فسواء 


(00) في/ ج: (لا لمعنى). 
(2) (هو) ساقط من /ج. 
)3( فى /3: (ولو كانت). 
(4)- ا(كان) ساقط من /أ: 
(5) في /د: (والقضا). 
)6( فون أذ : (فيتصرف) . 
)7( فى 1د (وكدلك): 
(8) في /أ: (كقيمته). 
)9( في / د : (يوم قبض) . 
(10) في/ ج: (ألف). 
(11) وقيل: إن المعتبر قيمته يوم التلف . 
وكيا إن المععين 1و[ الفيعتون: 
وقيل: إن المعتبر أقصى قيمة من يوم القبض الى التلف . 
انظر: الشرح الكبير 192/9 2193 والأشباه والنظائر للسيوطي/ 342» والقواعد 
للحصني القسم الأول 702/2. 
(12) في /ج: (فأما في المحبوس)» وفي / د: (وأما في المحبوس) . 


كانت قيمته يوم القتل أكبرهء أو أقل من قيمته يوم العقدء فهي محبوسة بحكم 
العقك: 


مسألة (250): إذا رهن رجل عبدين عبد عند رجل» وعبدا عند رجل آخرء 
فجنى أحدهما على الثاني» فأراد السيد أن يعفو عن القصاص على مال يأخذه 
من رقبة الجاني» فله ذلك17) . 


ولو هيات عند رجل واحد كل واحد منهما بمائة دينار» فجنى أحدهما على 
الثاني» فأرادل أن يعفو عن القصاص2" على مال» فليس له ذلك» ولكن له 
القعاضي إن لوالا 00 


والفرق.ستهما" ‏ أنيها ذا كانا هوني عفد برس ولاعت زوع © سمتلي 
فجنى أحدهما على الثاني / » فلا فائدة فى العفو على المال؛ لأن العبد© الجاني (1/155) 
القائل .موهون: عن ذلك" المرعينة. يعينه»: والمتغول: كان مرهونا عندهة: .وكات ما 
تعلو" بالتقرل هر الديق مها 1191 من ولق بالقاتل 6 أي فالدة تق "قل العند 
الباقر "هن ره دين ال دين املس ورمعو الور 171ابوابينة . 
(1) انظر: المعاياة. خ. ورقة: 47 أ2 والشرح الكبير 2154/10 وروضة الطالبين 4/ 
5. 
(2) في /أ: (ولو رهنها). 
)3( ف و (وأراد) . 
(4) (عن القصاص) ساقط من /أ. 
(5) انظر: الشرح الكبير 10/ 156 157» وروضة الطالبين 4/ 106 107. 
(6) في /د: (ولكن له حق القصاص إن اراده) . 
(2)7 افن :ديزن 
(8) في /أ: (لآن المال العبد) . 
(9) في /د: (ما يتعلق). 
(10) في /أ: (بمثل). 
(10) في/ د: (الثاني). . 
(12) في /أ: (الديتان) وهو خطأ. 
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فأما(!) إذا كانا مرهونين عند شخصينء فجنى أحدهما على الآخر 20 فقتله. 
فللسيد والمرتبن غرض صحيح في العفو/* على المال» وهو إبطال الرهن في العبد 
القاتل ؟ القى ديق حرعيته دلا ريغن ضير .رهن عند المركين الاق يدينه الذي كان 
العيل!"" للقيو ل يهتنا ينو بول [901 هذا ودلا حوزنا اميد أن تعقو عا هال 4 تلآ 
السيد لا يستحق في رقبة عبده دينً©» هذا معنى قول الشافعي: ما أخذ من 
الجناية يكون مرهوناً عند المرتبن بدينه(”2. ولولا ذلك لما أجزت أن يأخذ السيد من 


رقبة عبده حقاً»!2 . 


بال (251): إذا رهن عبدين عند رجل واحد أحدهما بحنطة. العاف بدنانير» 
فجنى أحدهما على الثاني» فقتله» فقد قال الشافعى ‏ رحمه الله .: «الجناية 
بوي قلق ثم قال مشايخنا - رحمهم الله -: أراد الشافعي يذلك771 هون 
عوووي !12 .ومن :. إذا كان لفان معمائلية فى قدو القيمة: 

(1) في /د: (وأما). 

(2) في/دء ج: (على الثاني». 

(3) في/ ج: (في هذا العفو). 

(4) في/ج: (للعبد). 

(5) في/أ: (ولا). 

(6) انظر الأم 2177/3 والمنثور في القواعد 2/ 0220. 

(7) (بدينه) ساقط من /ج. 

(8) ونصه في مختصر المزني /97: «فإن جنى عبده المرهون على عبد له آخر مرهونء» فله 
القصاص » فإن عفا على مال فالمال مرهون في يدي مرتمن العبد المجني عليه بحقه الذي 
به أجزت لسيد العبد أن يأخذ الجناية من عنق عبده الجاني» أ. ه. ونصه في الآم قريب 
منه. الأم 3/ 177. 

)9( في / د: (والآخر). 

(10) انظر: الأم 184/3 ومختصر المزني/ 97. 

(11) (بذلك) ساقط من /أ» ج. 

(12) في /د: (صورة مسألة مخصوصة). 
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نأما إذا كانا متفاضلين فى الككرة:: .والدين. الذى كان" متعلقاً :برقية/ة 
[القاتل” أقل» فللسيد إذا عا عن القصاص أن يطلب أرش الحناية) من رقبة]80) 
العبد الجاني» حتى يتقل رقبته9 إلى أكثر الدينين» فتصير مرهونة به بعد ما كانت 
مرهونة بالدين القليل”*". 


كما كانت له فائدة في نقل العبد الجاني عن يد أحد المرتهنين إلى يد المرتهن الثا 
في المسألة المذكورة قبل هذه المسألة. فحصلت لك" ثلاث مسائل في ا 
الراحك: اذااقتل ‏ اح العتدين. رفون العين التحوي هداع "ا 0 
الدينان في المقدار عند التقويم» فتكون الجناية فيها هدر *'"» والثانية إذا تفاضل 
الدينان» ولكن كان العبد المقتول مرهوناً بأكثر الدينين» فالحناية هدر في هذه 
العررة ااا 

والغالئة 2" : أن يكون العبد المقتول هوا بأقل الدينين» والقاتل فوهونا 


(1) في /أ: (كانا). 

(2) في /أ: (بهما). 

)3( في/ جء د: (المقتول) ولا د يستقيم الحكم بهاء ولعل الصواب ما أثبت فهو موافق لما في 
الحاوي والشرح الكبير . 
انظر: الحاوي خ. ج 7 ورقة: 90 بء. والشرح الكبير 157/10. 

(4) في /د: (عن القود طلب ارش الجناية) . 

5( ما بين الحاصرتين ساقط من/ أ وفي/ د : ل ل ل ا 
من رقبة) . 

(6) في /أ: (برقبته). 

)7( 000 (فعند). 

(8) انظر: المرجعين السابقين. 

(9) في /أ: (له). 

(10) في رأ د (أحدييما). 

)في 1غ بن اويا 

(12) لأنه لا يستفيد المرتبن بنقل ثمن القاتل الى موضع المقتول شيئاً . 

(13) (ايضاً) ساقط من/د. 

(14) في/أ: (والثالث). 
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باكر عاك كد هلاه الضبورة الغالنة: لذ قصير: اللقارة عدر" أن تلتعدق باو المبيالة 
حدالة ارك 


مسألة (652+ العد المرهوة [ة سق غل سيده:فأراة القتضناصى :قله القضاف 20 


وإن”"" آراف العفو عل هال فلذ سيل اله إل اال 7 . 


ا إذا جنى العبد المرهون على ابن البووات فقطع يده» فجاء آخر فأجهز 
(155/ب) عليه » ووونه ”اب كان لك ناوطتب ارقا و3" لدو سه عبده المرهون على 
3 6 ب (10) . ع د (11) 


(01 
(2) 


(3) 


(4 
(5( 


(6) 
07 
0) 
9 
010) 
011) 


في /أ: (هدر). 

في الصورة الثانية والثالثة لا يستقيم الحكم في التصوير المذكورء فلعل في العبارة تقديم». 
وتأخيرء والذي ظهر لي أن صحة العبارة - والله أعلم ‏ كما يلي : 

والثانية : إذا تفاضل الدينان» ولكن كان العبد المقتول مرهونا بأقل الدينين» فالجناية هدر 
في هذه الصورة أيضا. 

والثالثة : أن يكون العبد المقتول مرهوناً بأكثرهماء والقاتل مرهوناً بأقل الدينين» ففي هذه 
الضورة القالتة لآ تصير الحناية هدرا وتلتدق هله المسألة يمسالة المرعيين: 

وانظر: الحاوي خ. ج 7 ورقة: 90 ب» والشرح الكبير 10/ 157. 

انظر: الشرح الكبير 152/10» وروضة الطالبين 104/4 105» ولمعاياة خ. ورقة: 


6 د ب. 

فى تود (واذا) . 

وهو المذهب . 

وقال ابن سريج : يثبت للسيد المالء ويتوصل به الى فك الرهن . 
انظر: المراجع السابقة . 

قو د (وأما). 

في / جء ذ: (ابن ستيدة): 

1 (ورثه). 

١ن‏ ان قط ع أ 

ف 1 (الذي). 


والقول الثاني: - وهو أصحهما ‏ أنه يسقط بمجرد انتقاله. ولاغضوة أيقت لذ غل عيدة 
استدامة الدين» كما لا يجوز له استدامة الدين» كما لا يجوز له ابتداؤه. 


انظر: السلسلة خ. ورقة: 85 ب» والشرح الكبير 10/ 153» وروضة الطالبين 4/ 105. 
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والفرق بينهما: أن العبد إذا جنى على سيده» فعفا على مال» فلو أوجبنا المال 
كان ذينا ميكدكا أوعمتاة للسية عل علوكة» .ومن المخال إات أول#الديق خل العيد 
ا ا 


فأما) إذا جنى على ابن السيد» فأرش الجناية يوم وجبت وجبت7 للابن» ثم 
التقل بالمراك ستكذاما: إن السيدء: والاتعدامة فى :هذه المنيالة خلةف 90 الأيعذاءا؛ 
ولذلك” قلنا - في أحد القولين* -: لو جنى 7 عبد رجل على رجل آخر جناية 
مالية» فاشترى المجني عليه ذلك العبد الجاني لم يسقط ذلك الأرش عن رقبته وإن 
لدع يولكلةغليها 4" آنه عو معنا للك الي فك ابقل امع أن :كته يحل العتد 
| ش بن |مستدام © ثم 6 
كان ولا تظهر ا فائدة ما دام 5 له . 


وعلى هذا الأصل نقول: لو اشترت الحرة !”2 زوجها المملوك بعد المسيس 


)1( سبق. راجع ص : 530. 

)2( في / د: (فلهذا). 

(3) في /ج: (هدرناه). 

(4) في /د: (وأما). 

(5) (وجبت) ساقط من /أ. د. 

(6) في /د: (بخلاف). 

)7( فى ار (ولهذا). 

(8) (في أحد القولين) ساقط من /د. 

)9( فق د: (أنه لو جنى) . 

(10) وهو أصحهما. 
والقول الثاني: أنه يسقطء. كما لا يثبت له على عبده دين ابتداء . وقد ذكرهما المؤلف هنا 
قولين» وفي السلسلة وجهين وبناهما على القولين السابقين. والمشهور أنبما وجهان. 
انظر: السلسلة خ. ورقة: 850 بء والشرح الكبير 10/ 157» والمنثور في القواعد 2/ 
0 والأشباه والنظائر لابن الوكيل 2/ 412. 

(11) (به) ساقط من /أ. 

(12) في /أ: (ولا تظهر فائدة). وفى/ د: (فلا تظهر فائدته) . 

(13) في/ د: (نقول: إنه اذا اريت ار 
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يقي مهرها عليه مستداماً للمطالبة به يوم العتق. ولا وز انح الاو ا 
بجر" يعدن عارك ال 0 


مسألة (253): العبد المرهون إذا جنى على ابن السيدء فمات الابن من غير تلك 
الجناية» فقد ذكرنا أن السيد يستحق ذلك الدين المستدام في رقبة عبده. 
يا 


ولو - : لي فمات بتلك الحناية» وقلنا : إن الدية؟ تجهب في أول 
زان وجوما للزاريقة ضارضه انار و 


والفرق: أن الابن إذا مات من غير تلك الجناية كان أرش تلك الحناية 
مبوعقرا!""' مسخداما قل موقةه: افانتقا إل الدع :قا" إذا مات الاين يلك 
اللا ا ارسها اكات ع لاي 0 ورت 
21/0 ذفي): 
(2) في /د: (له عليه دين). 
)03 فى /أ: (دين مستدام ميكل ). 
(4) في / أء د: (ما كان بها). 
(5) وهذا اصح الوجهين. 

الوجه الثاني: أنه يسقط المهرء كما لا يثبت له على عبده دين ابتداء. انظر: الأشباه 
والنظائر لابن الوكيل 2/ 418» وروضة الطالبين 7/ 229. 

(6) راجع المسألة السابقة. 
)7( في / جء د: (ولو أنه جنى) . 
8( فى / ج: (الذي) . 
)9( انظر : السلسلة. خ. ورقة: 86 - أ والشرح الكبير 10/ 154. 
(10) في /د: (كانت تلك الجناية مستقرة) . 
(11) فى /ذ: (وأما). 
(12) فى د (لو). 
(13) فى /ج: (وهو دين). 
(14) 5 /أء د: (لكان). 
(15) في /د: (كان ذلك ابتداء». 
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إيجابها' إيجاب دين للسيد2 في رقبة عبده وذلك محال. 


فأما"! إذا قلناة إن الذية تحب للمققرل آولة ثم تنتقل إلى الوارث» فالمسألتان 
حينئك سواء. ولا تصير الجناية هدراً فين واتجةاةا ييا , 


مسألة (254): قال الشافعي ‏ رحمه الله .: لو باع شيئأء فتشارطا؟' في البيع كون 
المبيع رهناً بثمنه إلى وقت استيفائه» فالبيع7 بهذا الشرط ا 
ولو أنهما تشارطا أن يكون المبيع”! محبوساً بثمنه إلى وقت استيفائه كان البيع 
صحيحاً عند من لا يجبر البائع على البداية بالتسليم'"'؟. 
والفوقيمن الساافن الف 131 قال عق هده | العطلعة متاق على ا 
محبوسة عندي بثمنهاء فقد اشترط فى ال مقتضى العقد؛: لأن نفس 
- (ايجامها) ساقط 52 
)2( في 1 (السيد): 
(8). ؛في نقذ (واما): 
(4) فى /د: (فى واحد). 
5( انظر السلتسلة: خ. ورقة: 86 أء والشرح الكبير 154/10. 
6( فى /3: (وشارطا) . 
)7( في / د: (استيفائه به 0 
(8) انظر: الأم 3 ومختصر المزني/ 98. 
(9) في / ج: (البيع). 
(10) وهذا إن كان الثمن حالاً. أما إن كان مؤجلاً بطل العقدء لأنه يجب تسليم المبيع في 
الخال فيو كيرمك :متاق اتتضاة: 
والقول بعدم إجبار البائع على البداءة بالتسليم حكاه الشافعي عن بعض العلماء. 
واختيار الشافعي ‏ رحمه الله أن البائع يجبر على تسليم السلعة» ثم يجبر المشتري عل 
شلب لمن 
انظر: المجموع 2369/9 والشرح الكبير 8/ 0209 والبيان. خ. ج4. ورقة 128 أ. 
ونهاية المطلب. خ. ج 3. ورقة: 99 ب. 
(11) في /د: (حتى تكون). 
(12) في /د: (في القبض). 
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0 يقتضي حبس المبيع إلى وقفت الاستيفاء»ء [زكما يمتضي الرهن حبس 


0 هون إلى وقت0© الاستيفاء]!© . 


فأمال" إذا اشترط في البيع أن يكون المبيع رهناً بثمنه» فقد اشترط شرطاً يضاد 
(1/156) موضوءأ") العقد» فبطل به الات ووجه التضادل”) : إن عقد/ البيع لا تضمو" 
أ 8 فاق الك 5( 039 


وتما يوضح وجه المضادة: أن المبيع المحبوس بالثمن إذا تلف في يد البائع سقط 
الثمن عن ذمة المشتري» وكان تلف المبيع من ملك البائء9, وأمال''" المرهون إذا 
الراه: ؛ لا ا المرته.(212, فثبت20 أنه لو صار مبيعاً» ومرهوناً معاً في 
حالة وان ؛ لأدى إلى ما دحوي من التضاد 11 والتنافي. وذلك محال . 


)1( في /د: (العقد). 
(2) (وقت) ساقط من /ج. 
(3) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 
(4) في /د: (وأما). 
(5) في /أ: (موضع). 
(6) (فبطل به العقد) ساقط من /أ» وفي /د: (فبطل البيع). 
)7( في / حجء د: (المضادة). 
)8 في/ د : (استحقاق عقد الرهن ويتضمن استحقاق الحبس). 
)9( بل يتضمن تسليم المبيع . 
انظر : الحاوي خ. ورقة 109 سا. 
(10) انظر: الحاوي خ. فرقة 111 :ا : 
(11) في /ج: (فأما). 
)كن أ: :الآذ ملك )عد وى 7و الأن .من ملك 4 
(13) انظر: الشرح الكبير 1/0 وروضة الطالبين 4/ 96. 
(14) في /أ: (يثبت). 
(15) في 1 (في واحد) . 
(16) في /تخة: (الآدن الى ما قلناه من المضادة) . 
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مسألة (255): إذا استعار عبدأ» فرهنه» وجعلناها عارية لازمة على جهة 


لمان" كان للجعين أذ حير افير عد ل الدون عل اققناء :ديه 
لافتكاك 0007 


الا 
ين ". 


والفرق بين المسألتين: أن الضامن ضمن الدين المضمون في الذمة» والذمة 
واسعة. فلببدر وا" شو غير أنه ريما يعرم , فيكون له حينئذ أن برع 

(0) إن ' 
على الاصل بما غرم. 

أن71"".قن اللسالة الأتخرى :تقد أغلى ررقة هيده والبيد غلنه سمل :اصرف 
في تلك الرقبة بعد إغلاقهاء وفي كن 2 الدين تأخير افتكاكه.» وخدمته 
عن سيده» وذلك ضرر فوق ضرر الضمان؛ فلذلك افترق الضمان في الذمة. 
والضواق "7" تن عين العيو". 


(1) تقدم ذكر محرى هذا العقد. هل يجري مجرى الضمانء أو العارية فى ص : 519. 

(2) انظر: الشرح الكبير 25/10 26» والآشباه والنظائر لابن الوكيل 2/ 2518 والأشباه 
والنظائر للسيوطي/ 169. 

)3( 2 / د: (على رهن). 

(4) على أصح الوجهين. 
الوجه الثاني : أن له إجباره» كما لو استعار عبد الغير للرهن ورهنه» كان للمالك المطالبة 
بالفك . 
انظر: الشرح الكبير 10/ 386. وروضة الطالبين 4/ 265. 

(5) في /أ: (يتصور). 

)5( ف 17 (عن) . 

(7) في /د: (وأما). 

(5) في /أ: (تأخر). 

)9( (قضاء) ساقط من /د. 

(10) في / د: (فلهذا افترقا الضامن في الذمة» والضامن) . 

(11) في /أ: (من عين العبد) . 


مسألة (6): إذا قال المضمون له: أمهلت المضمون عنه لم يكن للضامن إبطال 
المهلة» وإجباره على استيفاء اليد ليان" قال مرعيى الفين ابسن 
أمهلت الغريم كان لسيد””! العبد إبطال المهلة» وإجبار الراهن على قضاء 
لكا ' 


والفرق: ما مضى أن رقبة عبده متعلقة! بالرهن» ففي المهلة زيادة ضرر 
يعوحة عليه هذا الى فقوو افق مبيالة""؟ الضبان؟ فلالك"؟ اترقت 
لان 


مسأل 121100391 اليه ايعان فى .عن سدقي لقالا رواجد مهما : 
رهئّيها!'! فلان فارتهنتها منه 0 وادعى كل واحد منهما أن(" 
رهنه وفبضه كان قبل رهن صاحبه وقبضه. وصدق2'' الراهن غير 
صاحب اليد» فقد قال الشافعي ‏ رحمه الله في أحد القولين .: إن 


تصذليفه 0 أقوى . وَأفل من احا 0 المله ا الرهن من يده 
00 فلا يطالب لي الشيووة عن تيسن قبل أن يطالب فيه على أصح الوجهين. 
انظر: الشرح الكبير 10/ 386» وروضة الطالبين 4/ 265. 
)2( في )اج ]داك 
)3( ف ١‏ (للسنيد): 
(4) فى /د: (الرهن). 
وانطر + الشرح الكبير 10/ 26» وروضة الطالبين 50/4. 
(5) في /أ: (أن رقبة العبد عنده متعلقة). 
(6) في /أ: (في مثله). 
(7) في /أ: (فكذلك). 
(8) في / د: (فلهذا أوردت المسألتان). 
)9 5 / د: (وقال). 
(10) فى /د: (رهنتها). 
(11) في /د: (أنه). 
(12) في / جء د: (فصدق). 
(13) في /ج: (ان تصدقه). 
(14) في /د: (أولى وأقوى من يد صاحب). 
(15) في / ج: (فينتزع) . 
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ويسلم إلى من صدقه الراهن'', فلم" يجعل اليد دليلا على الرهن. 
وقل جعل اليد ل كثات الدعاوى دليلاً على لم20 


والفرق: أن المالك يتصرف بيد الملك؛) تصرف الالكين» فيهدم7”؟ ويبني 
وينتفع بأنواع من المنافع» فيستدل7) بتلك الأنواع على أن يده يد مالك؛ لأن غير 
امالك لا يستجيد تلك”29 التضرفات: المختلفة 6 والشتريعة لآ تأذن فنها إلا اللكف: 
فأمال#اديق: المرعي "+ قازا/ :تدل. عل اكلك!42"9 أن الرمين لأ تسلظ عل كارن 
الانتفاع بأنواع المنافع» ولا هدم ولا يبني/''2» فمن نظر إلى يده لم يعلم أن تلك 
اليد يد وديعة» أو يد رهن. ومجرد اليد لا تدل على جهة الملك2!2. ولولا طول 
(1) وهو أصح القولين. ٍ 7 
القول الثاني: - وهو اختيار المزني أخيرا ‏ أن يده ترجح على تصديق الراهن الآخر ويقضى 


انظر: الأم 2175/3 ومختصر المزني/ 2.99 والشرح الكبير 10/ 175 - 176. 
0 انكر :10): 


(3) قال في الأم 6/ 5 : «وإذا كانت الدابة في يدي رجل» فأقام البيئة أنها له» وأقام رجل 
أجنبي بينة أنها لهء فهي للذي هي في يديه. وسواء أقام الذي هي في يديه بينة على أنها له 
بميراث» أو شراء» أو غير ذلك من الملك». أو لم يقمهاء أو أقام البينة على وقت. أو لم 
يقمهاء وسواء أقام الأجنبي البينة على ملك أقدم من ملك هذاء أو أحدثء أو معه. أو 
لم يقمها). أ. ه. 
وقال في مختصر المزني / 314: «وإذا ادعى الرجل الشىء فى يدي الرجلء فالظاهر أنه لمن 
هو في يديه مع يمينه) لأنه أقوى سببأ» أ. 000 

(4) (لمالك يتصرف بيد الملك) ساقط من /د. 

(5) في /أ: (فيهد) وكلاهما صواب. 
وانظر: معجم مقاييس اللغة 6/ 7» ولسان العرب 432/3. 

(6) في/د: (فليستدل). 

(7) في /ج: (بتلك). 

(8) في /د: (وأما). 

)9( فى د (الرهن ). 

(10) (على الملك) ساقط من / ج. . 

(11) انظر: الام 3/ 155» ومختصر المزني / 98. 

(12) في /أ: (اليد). 
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الزفان»: والتسي فاك الككلفة لجاز اللشتهوة أن يقنيدوا عن الللك ممشاهة: 
اليه 
فإن قال قائل: أليس قد©© قال الشافعي ‏ رحمه الله في كتاب اللقيطا© _: لا 
يجوز للشاهد أن يشهد على أن هذا الصغير ملك لفلان إلا أن يكون رأى أمته تلده 
في ملكه"؟ . 
قلنا: بلى» قد نص الشافعي”" على هذه المسألة» وهو القول الثانٍ من أحد 
قوليه فى دلالة اليد على الملك» ولكن نص فى كتاب الشهادات على أن الشاهد 
شق عل هلك الرمل :الذان نان مزاة. مشكد و رضي 
ولا بد من الفرق بين الرهن والملك؛ لأنا إذا حكمنا بأن اليد دليل الملك» فعلى 
هذا القول في الرهن قولان» والفرق ما ذكرناه" . 
سسألة (338) + .15 القفلف االرعتانة فقان كد موادت بمفيياة 2171 البنائق 
بالقيض» وشاهدنا الرهن في يد أحدهماء فهو أولى[0!). وإن20 قال 
صاحب اليد تقدم لكل واحد منا قبض واحد وأنا السابق بالقبيض 3 
التزعنا الرهن مرخ يتنه سلجا إلى القائى 7 


(6 


(1) فى /د: (ولو طول الزمان والتصرفات)». وفى/1: (ولولا طول الزمان التصرفات). 
8 اند سائط سن رك 1 
(3) في/أ: «اللقط). 
(4) انظر: مختصر المزني /137. 
(5) (الشافعى) ساقط من /ج. 
(6): (ابخن) مياق هه ارت 
(7) (فى) ساقط من /ج. 
)8( لكام الأم 90/7 - 91. ومختصر المزني / 304 305. 
(9) في /د: (ما قلناه). 
(10) فى/ أ: (أن). 
110 )1 إن عفد ار هوي ورف كدي فل اخ القو ادن 
انظر : الأم 3. ومختصر رن 9 والشرح الكبير 174/10. 
(12) في /د: (وان قال). 
(13) (بالقيض) ساقط من /أ. 
(14) انظر: مختصر المزني/ 99. 
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والفرق: أن صاحب اليد إذا قال: حصل لكل واحد منا قبض واحد#2© » [وأنا 
السابق. فقد كذب نفسه بنفسه؛ لأنا نشاهد الرهن في يدهء فكيف حصل لكل 
واحد منهما قبض واو والشيء ء فى يله عفل :لامي 0 في المسالة 
الوق » اتلس :تن كلذ بسنائحن: ليجع 151 افير و71 ب لاله قال« انا اليناق 
بالقبض» ولم يعترف بقبض الثاني» فكانت7 يده الموجودة في الحال أولى من 
دعوى الثاني . 





مسألة (259): قال الشافعي رحمه الله - في الرهن إذا 01 على يدي عدل 
«صار لازما بقبض العدل)20. ثم فرع" على ذلك مسائل العدل في البيع 
والرد. وعير ؤللكم 


وقل007) فى كتاب الاستواع: (إذا تتابعا: خارية 0-08 ملافا + ثم تر اضيا 
على تعديلها عند ثقة» فماتت في يد الثقة انفسخ البيع. وان و 
فللمشتري خيار الرد بالعيب»!”'1. فلم*'" يجعل قبض العدل!*"2 سبباً للزوم 


(1) (منا قبض واحد) ساقط من /أ. 

(2) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

)3( فو اده (واما 4 

(1)4. :(هذا) سافط يمن / 1د 

(5) في/ ج: (الافتراق). 

(0) في /أ: (وكانت). 

)7( في / ج: (وضعناه) . 

(8) انظر: مختصر المزني/ 93. والأم 141/3 - 142. 
)9( (فرع) ساقط من / د. 

(10) في /أ: (قال) بدون الواو. 

(11) (بيعا) ساقط من /أ. 

(12) ان /أ: («وان غصب)» وفى /د: (وان غصبت). 
(13) انظر: الآم 5/ 98. 1 

)014 ف بذ (ولم). 

(15) في 1 :(الكمون)ء وفي 5 (المتكدى): 
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والانبراء!!». كما جعله في الرهن 55 للانبراء20 . 

والفرق: أن الراهن والمرتهن إذا تصادقاء وتراضيا على التعديل» فقبضه( 
العدل كان مقصود جميعهم من ذلك الفعل القبض الذي يقصد به انبرام/* العقلة 
وإلزامه» وأقاموا يد( العدل في هذا المعنى مقام يدا؟! المرتبن» فتحقق الانبرام» 
ولزوم العقد. 

فأي© فالا الاستبراءء فمقصود جميعهم تأخير قبض المشتري واستبراء 

(1/157) الأمةلة), لا القبض'" الذي ينبرم به البيع» فلذلك/ "1 استبقى الشافعي - رحمه 

الله - في تلك الجارية ضمان البائع» ولم خوليها إل شيمان: الشتترض إلا بأن شقصيها 
المشترى قبل تعديلها(!' . 


مسألة!2'2 (260): قال الشافعى ‏ رحمه الله -: «ولو دفع اليه خق130 وقال رهحك 
هو بما فيه» فقبضه المرتبن» ورضي كان الحق رهناء وما فيه خارج 4 
الرهن إن كان فيه شىء؛ لجهل المرتهن» بما فيه2'2. وأما الخريطة» فلا 

(1) في /أ: (والابرام). 

(2) في /أ: (سبب الانبرام) . 

)3( ف 17: (فقصصه) . 

(4) في /ج: (ابرام). 

(5) في /أ: (بدل). 

)6( (يد) ساقط من /د. 

)7( فى اكرب: (وأما). 

)8( في/ أ: (تأخير قبض الشراء والاستبراء الأمة) وفي / د: (تأخير قبض الشراء واستبراء الأمة) . 

(9) في /أ: (لأن القبض)» وفي / ج: (لأن القبض) . 

(10) في /د: (فلهذا). 

(11) انظر: الأم 5/ 98. 

(12) هذه المسألة ساقطة من / ج. 

(13) الحق: الوعاء المدنحوت من الخشب والعاج وغير ذلك مما يصلح أم ينئحت منه. 
انظر : القاموس المحيط 221/3: ولسان العرب 10/ 56» ومعجم مقاييس اللغة 2/ 18. 

(14) في /أ: (ما فيه). 
وانظر: مختصر المزني / 100» والأم 161/3. 
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يجوز الرهن فيها إلا بأن يقول: دون ما فيهاء ويجوز ذ فى ادو لآن الظاهر 
من لطن إن لف اقبدة و «والقلاهن من اطتريطلة أن له البة 0 
ومعنى هذا الفرق الذي ذكره الشافعى ‏ رحمه الله .: أن الحق إذا كان2 له قيمة 
غالبا فقال: رهنتك الحق”" بما وين ما فيه مجهولاً عند المرتممن - صح 
الرهن في الحق» ولا يصح مثله'”' في الخريطة إلا بتقييد» وهو أن يقول: رهنتك 
هذه الخريطة دون ما فيها؛ لأن الخريطة إذا لم يكن فيها شيء لم يكن لها في الغالب 
قيمة مقصودة. والمقصود ما فيها دونهاء وإذا أشار إليها فكأنه يقول: رهنتك ما 
فيها وذلك شيء مجهول. فبطل حتى يقول: رهنتك هذه الخريطة دون ما فيهاء 
فيصح الرهن ا ولا حاجة بنا إلى هذا التقيبد في الحق 507 !ا 
٠‏ فإن قال قائل : قد جمع فيها بين مجهول. ومعلوه!'). والرهن في المجهول 
باطل””اء فكيف يصح””' في الحق؟ . 
قلنا: أجاب الشافعي في الحق على جواز تبعيض الصفقة؛ فلهذا''' صح 
لرهن في الحق وإن أبطله فيما فيه'"''. 


مسألة (261): قال الشافعي - رحمه الله -: (إذا اشترط المرتهن من منافع الرهن 
شيا «الشتروة ا 1211 


)1 انظر : المصدرين السابقين. 

80 فى 1/7 ركانت): 

(3) (لحق) ساقط من /د. 

4( ف اذ (وما كان). 

)5 008 (ولا يصح في مثله) . 

)6( في /د: (وهي ذات قيمة). 

(7]: فى /ذ: (بين معلوم ومجهول). 

(8) انظر: الأم 160/3. 

9 في / د: (صح). 

(10) في /أ: (فلها). 

(11) فيكون في الحق قولا تفريق الصفقة . 
انظر : شري الكبير 10/ 57» وروضة الطالبين 4/ 61. 

(12) انظر: مختصر المزني/ 100, والآم 3/ 155. 
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وكولاف سان 017 الو املق النا تسن "أن عدتبا وها قيوط لدعي افيه 
منفعة الرهن» فالشرط باطل ؛ لأن ذلك زيادة فى السلف ولو كان اشترى منه على 
هذا الشرط» فالبائع بالخيار في فسخ البيعء أو إثباته'» والرهن» ويبطل 
الشرط»6©: وقال في كتاب البيوع: «لو اشترى جارية على أن لا يبيعهاء فالبيع 
فاسد»9©. فأبطل البيع بالشرط الباطل27. ولم يبطله بالشرط الباطل في الرهن. 
ولكن"" أثبت فيه الخيار . 

والفرق بين المسألتين: أن من باع جارية» واشترط 7 على المشتري شرطأً 
باطلاً. فقد حصل ذلك الشرط في صلب البيع» والبيع باللغيركط الفاسنه باعلا 107 

فأما ما ذكر 9 فى كتاب الرهن» ل الو روما فى عقد مقرول بعمل 
الببع» وهو عقد الرهن» فلم يكن فى صلب البيعء فحكه''" بإبطال ذلك 
الشرطء [وذلك الرهن الذي ا الك الع 140037 ولم يحكم الال 151 


البيع . 


(1) في/د: (ايضا) . 
(2) في جميع النسخ : (واثباته) بدون ألف قبل الواو. 
والصواب ما أثبت موافقة لنص الشافعى. انظر: مختصر المزني/ 100. 
(3) انظر: مختصر المزني/ 2100 والأم 5 155. 
(4) انظر: مختصر المزني/ 87. 
(5) في /أء د: (وفي كتاب الرهن لم يبطل بالشرط الباطل) . 
)6( في/ د : (بل). 
(7) في /ج: (وشرط). 
(8) انظر: الشرح الكبير 8/ 195» وروضة الطالبين 3/ 398. 
(9) في /ج: (فأما ما ذكرنا)» وفي / د: (وأما ما قاله). 
(10) في /أ: (فشرطه)ء وفي / ج: (فشرط). 
(11) فى/ذ: (فلهذا حكم). 
(12) في /د: (يضمن). 
(13) في بطلان الرهن في المسائل الثلاث قولان. 
انظرهما في الحاوي. خ. ج '[اؤوقة 9 :11143 مم 144 ما 
(14) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 
(15) في /أ: (بالبطال) . 
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كتاب التفلديس 





(157/رب) 


مسألة (262): إذا اشترى رجل عبداً ول يوف!" ثمته لليائع!”» قباعه وقبض 


عي([4) 4 


ثمنهء أو قتل» فقبض!" قيمته» ثم حجر عليه القاضي بديون غرما 
فقال يائع العبد: أنا أولى بعوض العبدء كما أكون أولى بعين العبد» قليس 
له ذلكء ولكد2 له أسوة الغرماء . 


ولو كان المبيع شقصاً فيه شفع » فلم يسمع/ الشفيع» ولم يقم بطلب!" 
الشفعة حتى حجر القاضي على المشتري» ثم حضر الشفيع وحضر البائع» فقد 
قال يعض" أصحاينا: الشفيع أولى!''2» وقال بعضهم: البائع أولىل2' . 


(1) في/ ج: (ولم يوفر)+ وفي /د: (ولم يد) وآخر الكلمة مخروم. 
(2) في /جء د: (على الياتع) . 
(3) في /د: (وقبيض). 
(4) في /د: (ثم حجر عليه الحاكم لديون غرماته). 
)5( فى رذ (ولكنه). 
(6) انظر: الشرح الكبير 1244/10 وروضة الطالبين 155/4. 
)7( في /. د: (شقص شفعه). 
(8) في /أ: (قلم سمع). 
)9( في /د: (لطل). 
(10) (يعض) ساقط من /1. 
(11) ومتهم آين الخحداد. ظ 
انظر: الشرح الكبير 418/11 - 420. والحاوي. خ. ج 7 ورقة 156 - أء وروضة 
الطالين 4/ 156» 76/5. 
(12) ومتهم أبو اسحاق المروزي. 
انظو : المراجع السايقة . 
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[فمن'؟ جعل الشفيع أولى سل الشقص إليه» وقبض الثمن منهء ومن 
ا 3 البائع ا" فالئم. (5) بين سائر الغرماء . 

والفرق بين المسألتين: أن الثمن في المسألة الأولى مقبوض؟ في حال 
عين مال البائعء فكان البائع0 أسوة الغرماء فيه22 . 


وأنا الممالة الداية: فالخدر :فيه بواق حيط والقلين اقنا بعضواك!!!؟ القهية 
عن عين/”'' الشقصء ولولا استحقاق الشفيء(*'" بالعقدك"2؛ لصار البائع أولى 
اكه 55 07 الى ا 0 فى اق 


)1( فى /د: ره ): 

)2( فى ج: (وسلم). 

)3( فى اند : (وجعل). 

(4) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 
)5( 0 /أء ج: «بالثمن). 

(6) (مقبوض) ساقط من /أ. 

(7) في /د: (في حالة اطلاق). 

)8( في / د: (والمشتري وصرف منه). 
ا . “ف 17 (وكان للبائع») وفي / د: (فكان للبائع) . 
(10) (فيه) ساقط من /أ. 

(11) في /د: (جعل). 

(12) (عين) ساقط من / ج. 

(13) في /ج: (الشقص). 

(14) في /د: (بالشفعة). 

(15) في /أ: (فقد) . 

(16) (رجل) ساقط من /أ. 

(17) في /د: (وقتل). 

(18) فى /أ: (كان). 

(19) (له) ساقط من /أ. 
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بالعد! !أو وكدلك 20 ف هذه المسالة. 

ومن أصحابنا من جعل البائع 3) أسوة الغرماء في الثمن المقبوض من 
الشفيع 22 والأصح الأول. 


نكتة: قال رحمه الله 1: أعله أنا لا نستغني عن فرق بين الوصية وبين 
مسألة التفليس؛ لأنا جعلنا الموصى له بالعبد أولى بقيمته» فقطعنا القول بهء 
وسلكنا فى مسآلة افليس غي" هده الط 180 

والفرق: أن الموصى له بالعبد قد تعلق حقه بعينه على الاختصاص ولم يتعلق 
وها يي 109 ىرق تعلق نه ديا :كما داق اللارة ريز قر العيكة 
فتتعلق 7 بقيمته عند إتلاف عينه(2' . 


فأما في مسألة التفليس277. فالحق غير مختص بعين7'" المبيع» بل له محل آخر 
وهو(”' ذمة المفلس التي رضي بها من قبل» فهذا من الفرق بينهما . 


(3) «وقيل © اتكوزن القيمة للورقة» ركم ببطلان الوضية. 
انظر: التتمة خ.ج 7. ورقة: 111 -أ. 
)2( في /د: (فكذى). 
(3) في /أ: (للبائع). 
(4) وببذا قال ابن الحداد. 
انظر: الشرح الكبير11/ 421» وروضة الطالبين 76/5. 
(5) (قال ‏ رحمه الله ) ساقط من /د. 
)6( في / ج: (ثم اعلم). 
)0( ف (عن). 
8( أي أنه لم يقطع بها فذكر وجهين. 
(9) (قد) ساقط من /أ. 
(10) في /أ: (فاذا تلف). 
(1[1) فى /أ: (فتعلق). 
(12) انظر: روضة الطاليين 362/9 2363 ومغني المحتاجح 4/ 100 - 101. 
(13) في /أ: (فأما في المفلس)» وفي / ج: (فأما في التفليس) . 
(14) في /أ: (بغير) . 
(15) في /ج: (وهي). 
(16) في /د: (وصى). 
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ثم تحتاج إلى فرق آخر في الشفعة بين التفليس وبين مسألة الصداق» وذلك: 
أن الرجل إذا تزوج امرأة فأصدقها!'! شقص شقعة» ثم طلقها قبل الدخول وقبل 
قيام الشفيعء فجاء الشفيع يطلب الشفعة» وجاء الزوج يطلب نصف الشقص 
الذي استحقه !2 بالطلاق فقد قال أبو إسحاق المروزي: الزوج أولى من الشفيع 22 
وقد جعلنا الشفيع أولى من البائع في مسألة التفليس . 


والفرق: أن الزوج إذا طلق 227 استحق تصف الصداق بنفس الطلاق من غير 
(1/158) واصسطة» أ 0 واختيار» ا إلبه ملكه 2 عقيب طلاقه وهذا حق / - بشت 77 له 
بمفتضى التكاح وإ لم يتحقق ان إلا بالطلاق . 


فأما" المشتري 0 ذا حجر عليه القاضيء قملك البائع لا 2 إلا 
بالاختيارء ألا ترى أنه مخير بين" أن يرجع إلى عين ملكه7'''» وبين أن يصير 


(1) في /جء : (وأصدقها). 

(2) في /1: يطل». 

(3) في | ج: (ستحقه) . 

(4) والأصح: أن الشقيع أولى» لأن حقه ثيت بالعقدء وحق الزوج ثبت بالطلاق» وأسيق 
الحقين أولى بالرعاية؛ ولآن منع الشفيع إيطال حقه» وإذا قدمتاه لا بيبطل حق الْرَوج» 
واتما يتقل الل اليدل» 
والوجهان جاريان في التصف الآخرء أما التصف الأول من الشقص قيآحذه الشقيع . 
انظر: الشرح الكبير 11/ 418 - 420» وروضة الطاليين 276/5 

(5) قي /د: (أطلى). 

(6) في / أ ج: ليل يرتد يه الى علكه)ء وفي /د: زيل يرتد الى ملكه) ولعل الصواب عا 
أثنت . 

7) غي /د: (ثيت) 

(8) غي /د: (ولم يتحقق) 

(9) قي /د: (وأما). 

(10) قي/1: (بيته). 

(11) غي/ جه د: (ماله). 
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أسوة الغرماء217؛ ولذلك2 قال الشافعى ‏ رحمه الله -: «ولو أن المفلس أبّر النخيل قبل 
اختيار البائع كانت الثمرة للمفلس»)0 ومن [أصحابنا من سوى بين المسألتين» 
وجعلهما على وجهين» أحدهما: أن الشفيع أولى في المتألتين: والثاني : أن ع 
الشفيع أولى فيهما] 7" جميعاً©". والأصح 7" ما قدمنا من طريق الفرق9). 


مسألة (263): إذا اختلف البائع» والمشتري بعد الحجرء والتفليس في ثمرة 


001 


(2) 
3) 
(4 
05) 
6) 


07 
8) 
9 
)10( 
)11( 
)12( 
)13( 


نخلة7. فقال المشتري 9" المفلس : كان التأبير قبل الفسخ [والاختيارء 
وقال البائع : بل كان الاختيار والفسخ]7!') سابقاً على التأبير والثمرة لي (2!), 
فالقول قول المفلس 213ب لأن الأصل بقاء ملكهء فإن قال9'© غريم من 


قال النبي يَكِيِ: «من أدرك ماله بعينه عند رجل» أو انسان قد أفلس» فهو احق به من غيره» 
رواه البخاري ومسلم واللفظ لهما. انظر : الأم 3/ 199 -200», والحاوي . خ . ج 7. ورقة : 
4- ب» وصحيح البخاري كتاب (الاستقراض» باب (إذا وجد ماله عند مفلس في البيع» 
والقرض. والوديعة» فهو أحق به حديث (18)» وصحيح مسلم كتاب «المساقاة» باب من 
أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس» فله الرجوع فيه» حديث (1559). 

فى /د: (ولهذا). 

انظر : مختصر المزني / 102. 

فى /أ: (عين). 

تانيرة الناصررفة ساقط من / ج. 

وممن ذكر فيهما الوجهين الشيخ أبو علي السنجي . 

انظر: الشرح الكبير 11/ 419. 

ف ١‏ (وأصح). 

في / د: (من طريقة الفرق بينهما) . 

في/1: (والمفلس في يده نحلة) . 

(الشترى )"شاقط فح أت 

ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 

في 1 (فالثمرة لي) . 


دع لمينة: 
انظر: مختصر المزني/ 102» والحاوي. خ. ج 7 ورقة 166 بء 167 أ» والشرح 
الكبير 11/ 255. 


(14) في /د: (وان قال). 
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الغريمين: صدق البائع» فقد قال الشافعي ‏ رحمه الله: «لا أجعل لهذا 
الغريم من الثمرة 1 وأجعلها لغريم 00000 ثم يقال للغريم 
لقوق" إها أن تنظ عدا" حقلك ها معرقن غليك !1" هق القدرة ونا 


ولو أن المكاتب أتى سيده بمال» فقال سيده: لا أقبضهء فإنه من حراء9؟. قيل 
زه أن ارقف وإها انان لل 


والفرق :1ن الكاتيم عل شيرف الرق بالعيفر ع فإذااحاء يفال7 1 بوظاف 7" يدة 
موجودة"'" أجبر السيد على أخذه؛ ليعتق بالدفع» أو على إبرائه؛ ليعتق بالإبراء. 
وهذا المعى ع 187 ودود فى اللقلين 131 أظلق كيه القع لآن: التفميف. انها 


(1) انظر مختصر المزني / 102. 

(2) في /أ: (ثم قال للمصدق). 

(3) (من) ساقط من /أء زفق /3: (في): 

(4) في /د: (عليه). 

)5( إذا قال المفلس أريد أن أقسم الثمرة بين جميع الغرماء بقسط ديونهم» فهل يجبر من صدق 
البائع من الغرماء على قبول ذلك لأجل أن تبرأ ذمة المفلس من ديونه أم لا؟ فيه وجهان : 
أحدهما: ما ذكره المؤلف هناء والثاني: ذكره في نهاية المسألة . 
انظر: المجموع 319/13», والحاوي. خ ج 7 ورقة: 168 -أء ب. 

(6) في /د: (فإنه حرام). 

(7) انظر: الأم 32/8» والشرح الكبير 10/ 255» وروضة الطالبين 4/ 163. 

(8) في/أ: (فإذا جاءنا بمال) . 

)9( في/ د : (فظاهر) . 

(10) في / جه د: (موجود). 

(11) في/أ: (هو). 

(12) في /أ: (يحصل). 

(13) في/أ: (بالاطلاق).. 
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ومندوحة منهء فلا يجوز إجباره على إبراء الذمة» وأجبره بعض مشايخنا0© على 
الإبراء!» 7©. وليس بصحيح . 


عر 
مسألة (264): إذا باع عبدين بألفين وقيمتهما سواءء فقبض© ألفال؟. ثم 
حجر 52 لى المشتري» ومات انحل العبديخ شي بلذه » 0 الشافعي 5 
رحمه الله -: فى المسألة قولان: أحدهما: أن البائع اذخ شغ حل 'العيك 


5 : 0 . : 2 | 7( هاء ٠.‏ 
بحصته من الثمن وهو ما بقى». وذلك على جهة الخصر :والكاى : 
15101 جر" نقيت بهذا اعافد واضديه م ابقدي انق اليد 150 ريق 
)1( ف / جء 0 (بعض أصحاينا) . 
(2) هذا الوجه الثان. وهو قول أبي إسحاق المروز 
انظر: المجموع 319/13. والحاوي. خ طن [اجزوقة 1 1687 اه اسن 
(3) (على الابراء) ساقط من /د. 
)4( ني/ أء ج: (وقبض). 
5( 000 ( نش أن الم 
انظر: مختصر المزني/ 103. والحاوي خ ج 7 ورقة: 172: أ سء وروضة الطالبين 4/ 
1 
(8) في/ 0" 
(9) ذكر المؤلفه ف القوق الأول لفظة :ال شاء» فى تدك مل “التحيين :وكاث المداسنن» أن 
(10) هذا القول مخرج وليس بمنصوص عليه في المفلسء والقول مخرج من نص الشافعي - 
0 - في الزوجة إذا طلقت قبل الدخول؛ وقد تلف بعض الصداق فى يدهاء فذكر 
في المسألة قولين : 
ا أنه يرجع بما استحقه من نصف الصداق بما بقى منه. كما قاله في المفلس . 
والثاني : أنه يرجع ضعت الباني. وينصف قيمة التالف بخلاف مأ قاله أي بيت 
فمن الأصحاب من بحرج القول الثاني في المعملس 6 ومجعل ب التدلينين فولين» 
كالصداقء واليه ذهب المؤلف . 
ومنهم من يقطع بالمنصوص في التفليس» ويفرق بينه وبين الصداق. انظر: الأم 5/ 60 - 
61» والحاوي خ ج 7ورقة: 172 -1. والمجموع 303/13 304. والشرح الكبير 10/ 
8 249. 


552 


1 م )000 


[ولو كانت الحالة غير حالة التفليس لم يختلف قوله في الشيوء!©](© عند 
التوزيع والتقسيط). 5 , 


والفرق : أن الذمة في هذه ا حالة متغيرة بالحجر. وقد قال الشافعي رحمه الله -: 
ل الديون بالعم والفلسى» كما قل بالريك"" :فإ" وحن الحد العبلاين ب 
(158/ب) وذلك / عين ماله كان غتدة خصور "1 تيه لاجد بالباقى من الحق» ومن قال 
باذ حر ع هله القويية فى وال1151 اللررف و موسالة الوك "8 ذلك اران : 

لأن القن نكل بالمريشي روني علو لها باقر لوا 


0) 


(2 
3) 
(4 
(5) 


(6) 
(07 
(8) 
(09) 
010( 
011) 
012( 


أي ان المستوفي قبل الفلس مقبوض على جهة الشيوع» لا على التمييزء فالألف التي 


قبضها هي من ثمن العبدين مجتمعين» فتكون الألف المقبوضة نصفها من ثمن العبد 
التالفء ونصفها من ثمن العبد الباقي» ونصف الألف الباقية من ثمن العبد التالف 
ونصفها من ثمن العبد الباقي فيكون الباقي من الثمن باق على الشيوع ايضاً. 

انظر السلسلة خ ورقة: 8 -أء. بء والحاوي خ ج 7 ورقة 72 أء بء والمجموع 
3 304. 

في/ د: ( يختلف قول الشيوع). 

ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(والتقسيط) ساقط من /د. 

صورة المسألة الثانية هي صورة المسألة الأولى غير أن المشتري لم يحجر عليه في المسألة الثانية . 
وانظر: الأم 3/ 202. 

انظر: الأم 3/ 212. 

فى / ج: (وإذا). 

في /أ: محصورة). 

00 (أجرى) . 

في /أء ج: (في الحال) . 

(الموت) ساقط من ج. 

أحدهما: انه يحل» كما يحل بالموت . 

الثاني: وهو أصحهما ‏ أنه لا يحل؛ لأن الأجل حق مقصود لهء فلا يفوت. 

انظر: الأم 212/3ء والشرح الكبير 201/10» وروضة الطالبين 4/ 128. 
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فأما7'" إذا لم تكن الحالة حالة الحجرء فالذمة معمورة» والدين فيها مستقرء 
وحالة المطالية بالثمرهة؛ وحالة المعاوضة السابقة سواءء فلا يجوز أن نجعل الحق 
الشائع7 محصوراًء ولكن يبقى شائعاً. كما كان في الأصل شائعاً. 


مسألة (265): قال الشافعي - رحمه الث إذا اشفري. رعل قينا ترط كيان 
فحجر القاضى على لتر بديوك غرمائه, و الإجازة. والغبطة 


في الفسخ. أو أراد(5) الفمسخ. والغبطة في الإجازة» فله ذلك». وليس 
للغرماء 000 


وقال في المريض إذا اطلع على عيب بالسلعة”*2» فلم يردهال”"؛ ومات من 
ذلك« المرعن :كان للورثة اعتان أركن المني» فرع النلت 0917 


والفرق بين المسألتين : أن المريض لو أراد أن يسترجع الثمن بالفسخ ؛ لدفع الضررء 


أو ا الرجوع بالآرش كان له ذلك». وفال 092 اضون مدر م : له ال 


)1( في / د: (وأما). 
)2( في / د: (نجعل الحق له الشايع) . 
(3) في/أ: (عليه). 
)4( فى /ذا: (فأراد) . 
(5) في /أ: (وأراد) بدون الف قبل الواو. 
)6( في / د: (وليس لغرمائه منعه). 
وانظر: الأم 207/3» ومختصر المزني / 103» والحاوي خ. ج 7 ورقة 180 بء. 
181 - أ. 
(7) (إذا) ساقط من/أ. 
(8) في /أء د: (عيب السلعة): 
(9) في/أ: (فلم يرده»» وفي / ج: (ولم يرده). 
(10) انظر: الأم 4/ 103» والشرح الكبير 211/10. 
(11) في / ج: (وأراد) بدون ألف قبل الواو. 
(12) في / ج: (قال). وفي / د: (وقد قال). 
(13) في /أء د: (له المصلحة) . 
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عق ارقن العمته قا وال "ل اؤاذا تعيوى 177 زو ج2315 الي وا عرش وان 
كانت عبات 1" :مكيرة ين الداشه كسائر أنواع العايو1ة, 


فأما في مسألة الخيارء فالعقد سابق موجود في زمان الصحة. وعدم الحجر. 
ولو حابى في ذلك الوقت كانت المحاباة لازمة نافذة» ولم يكن للغرماء ‏ لعلة©ا 
الحجر الحادث ‏ الاعتراض77). قتص ف 8) في 0 الخيار ليس ببيع مستحدث» 
وفيا عو عام تصيرق ,انق ونقسن التيان لمن يمال 


الترف انه اماف "يي "1ن روزي جين الدراف ف ا ول 137 
ولكن؛ لأنه حق'”'' مال. والميراث يجري في بعض الحقوق المالية» كما يجري في 


(1) على أحد الوجهين. 
الوجه الثاني: وهو الأظهر ‏ أنه ليس له ذلك» لأن خيار الرد بالعيب خيار فسخ فاشبه 
ان الشرطط: وا لحاس 
انظر: الشرح الكبير 8/ 2349 والمجموع 168/12 169» وروضة الطالبين 3/ 478. 
)2( ف 1 (فصدى) . 
(3) في /د: (أعين). 
)4( في / د: (المحاباة) . 
)5( انظر: الشرح الكبير 260/8 وروضة الطالبين 3/ 427. 
(6) (لعلة) ساقط من /أ. 
00 افق 1 (الاعراضى): 
(8) في /د: (وتصرفه). 
(9) في /جء د: (في زمان). 
(10) في /د: (ونفس الخيار ليس بمال وهذا لا يجوز أن يعاض عنه) . 
)011 فلا تصح المصالحة عليه» لان الاعتياض انما يصح على المال. 
انظر المجموع 0168/12 والشرح الكبير 8/ 349. 
(12) فإذا مات من له الخيار انتقل الى وارثه . 
انظر: المجموع 12/ 193», والنثور في القواعد 2/ 55. 
(13) (حق) ساقط من /أ. 
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لمر ل 


شسألة"(70266 ]13 تعر :فيلا نظلا ولتهلية الزينان'"؟ سقية» ونتعاقده: 
ققان تيع "ا مستعلية» فحجح عليه القفاضي في ثمن اله لفسيل وديون سائر 
الغرماء7'» فليس للمشتري في زيادة الفسيل عين مال» فإن شاء البائع 
0 إلى عينه ) فأخذها زائدة» وإ شاء ضَباوبه العا بالتمر.. 


وكذلك الحكم في عبد صغير اشتراهء فصار كبيرأء وإن زادت قيمتهء أو 
اشترى مهرة» فضارت قرس)” هذه حكاية المرق عن الشافى. رتهه الله 


ا إذا كان المبيع حنداة ع اللتعتهاء: أن كور اقضييف او الي ل 


(1) والضابط في ما ينتقل من الحقوق الى الوارث وما لا ينتقل : «كل ما كان متعلقاً بالمال» أو 
يدفع به ضرراً عن الوارث في عرضه.ء فإنه ينتقل الى الوارث» وما كان متعلقاً بنفس 
الموروث» وشهوتهء وعقله لا ينتقل الى الوارث. فمن الأول: الخيار» وحق الشفعة» 
وكذلك ما يرجع الى التشفي» كالقصاص . لأنه قد يؤول الى المال» وكذا حد القذف . 
ومن الثاني: خيار من أسلم على أكثر من العدد الشرعي» لا يقوم الوارث مقامه في 
التعيين» وكذلك إذا طلق إحدى امرأتيه لا بعينها ثم مات وكذا اللعان إذا قذف الموروث 
زوجته» ثم مات لم يقم الوارث مقامه في اللعان» لأنه من توابع النكاح وهو أيضا يرجع 
ال "الشهوة. 
انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي 409/1 410», والمنثور في القواعد 56/2. 

)2( اع قات :ا الوا لمان دح الفوالينة عن اكه قي انيدان سكير 
وانظر: معجم مقاييس اللغة 4/ 503» ولسان العرب 519/11. 

)3( 06 ا 

(4) (شجرة) ساقط من /د. 

5( 08 (غرماته) . 

)6( في (صارت مع الغرماء)». وفي / ج: (صارت الغرماء) . 

)7( انظر: مختصر المزني/ 103. والحاوي خ ج 7: ورقة 177 ب. 

(08 فى يذ (وأما) . 

)9( ل 1 (فقطعه) . 

(10) في /د: (ففيه). 
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قولان: أحدهما: كذلك. وهو أنها آثار وليست بأعيان» والثاني : أن(1) 

(159/) حكمهالث' حكم الأعيان» فعلى البائع إذا أخذ عين ماله أن يعطي أجرة/ 7 
الطحن؟؛ لآنه زائد على ماله» وللغرماء زيادة القصارة والصبغ» وإن قصره 
بدرهم» فزاد خمسة دراهم كان القصار فيه شريكاً يدرف 20 والغرماء شركاء 
ا 


والفرق بين الجنسين: أن سقي الفسيل وتربيته؟ وتغذية الغلام الصغير من 
الأفعال0 التي لا يصح عقد الإجارة على أعيانها؛ لأن رجلا" لو أراد أن 
محاخر اخيرا؛ السيمة ننه اوري" شيم أن تسفية ذاه كانت لجار 


الول وكيف نصح 00 المعاني عع العلف والسقي والإطعام. يا 
7 ٍ (15) 
نحصل . وريما لا نحصل . 


(1) في /أ: (أنها). 
)2( فى /راد: (حكمهما). 
(3) فى /جء د: (قيمة). 
)4( (فيه) ساقط من /أء ةٍ. 
5( (بدرهم) ساقط من : 
(6) في /أء د: (والغرماء بأربعة شركا). 
(7) وهذا أصح القولين. 
والقول الأول اختيار المزني. 
انظر: الأم 3/ 203 - 204؛ ومختصر المزني / 103» والشرح الكبير 267/10 والحاوي خ 
ج7 ورقة 177 سء 178 -أ. 
(8) في/أ: (وقد بيته). 
(9) في /د: (هو من الأفعال). 
(10) في /أ: (لإن حلا)ء وفي /د: (ولهذا). 
(11) في/أ» ج: (وتربية)» بسقوط الالف قبل الواو. 
(12) انظر : الشرح الكبير 10/ 268» والحاوي خ ج 7 ورقة: 178 أ. 
(13) كن د : (وهذه). 
)014 في / د: (ربما). 
(15) (وريما لا تحصل) ساقط من /أ. 
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وأما الطحن/" والصبةلةا والقصارة فإنها أفعال ينعقد عقد الإجار© [عل 
أعياتهاء ويتمكن القصار من عين القصارةء وكذلك الصباغ والطحان]!'. 
فصارت الأجرة المعلومة زيادة ثاتية معلومة تلتحق بأعيان الأموال؛ فلقئك©) 
افقترق الخحنسان . 


نكنة0) أخرى”: اعل.” أن هذين القولين في الزيادة التي حصلت يفعل 
الصباغ والقصار” والطحان"". قأما(''' عين الزعفران”'» أو العصفرا”' أو ما 
شاكلهما”'" ما يستعمل في الثوبء فذلك عين مال قولاً واحدال”''» وقد قال" 
الشافعي - رحمه الله في الغاصب -: إذا صيعٌ الثوب 0 ١:‏ 
مغصوب» فذلك الصبغ عين مال الغاصب في عين الشدب090 . 


)1( ضَ /د: (يخلاف الطحن). 
(2) (والصيغ) ساقف من /1. 
)3( في/ أ ج: (تتعهد عليها الإجارة) . 
(4) ها بين الخاصرتين ساقط من /أ. 
)5( في /د: فلهذا). 
(6) (نكتة) ساقط من / ج. 
(7) (أحرى) ساقط من /ج. د. 
(5) في /ج: (واعلم). 
)9 في / ج: (وبالقتصارة). 
(10) (والطحان) ساقط من /ج. 
(11) فى /د: (وأما). 
(12) صبق تعريف الرَعقران قي ج3 ص 51. 
(13) قي /1: (والعصفر). 
وسيق تعريف العصقر في ج1 (كتاب القروق) ص 55. 
(14) في/ج: (وما شاكلهما)» يسقوط الآلف قبل الواو. 
(15) اتطر: الحاوي خ ج 7 ورقة: 179 - ب 
(16) في /: (وقال)» وفي /د: (ولهذا قال). 
(17) «التوب») ساقط من /1. 
(18) اتظر: الأم 253/3 254» وعختصر المزني/ 113. 
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مسألة (267): الغريم إذا فسخ البيع بسبب تفليس الغريم لم يتصور مع الفسخ 


مضاربة الغرماء إلا في مسألة واحدة وهي: إذا أسلم دراهم في حنطة. 
فصار البائع مفلسأء وتعذر تسليم الحنطة وانقطعت». ورأس مال السلم 
0000 5 0 0 5 1 1 -* 

تالف في يد البائع» فللمشتري الفسخ بسبب الاتقطاع'؟ ثم إذا فسخ 
راس ذال تالقيه متاق رأمن :الال ددا للد قن مقف ففوا رب القوسء 


. 0 


وإنما فارقت هذه المسألة سائر المسائل؛ لأن الفسخ2 في مسائل التفليس يكون 
بسبب الحجرء والعجز عن استكمال الثمن» وعين المبيع قائمة» فإذا فسخ العقد 
رجع إلى عين المبيع . 

فأما في هذه المسألة فالعين تالفة» وهي رأس المال» وجاز”" له الفسخ مع تلف 
تلك العوة ؟ لتعذر حقه من المسله©) فيه» فإذا فسخ 2 قعل مدعي راسن الال 
فلا حيلة سوى المضارية . 


5 


اعلم أن هذه المسألة تباين سائر مسائل التفليس من وجه آخر وهو: أن 


الغريم متى ضارب الغرماء بدينه وبان مال) يخصه لزمه أخذ حصته من الدراهم. 
افق الدنال 7 فأما في السلم إذا رضي باجازة العقد ول يفسخه. فإنه يضارب 
(159/ب) الغرماء بقيمة الحنطة» إذ لا تستقيم المضاربة وحسابها إلا بأحد النقدين» ثم إذا/ 


(1 


(2) 
3) 
(4) 
5) 
(6) 
(07) 
(5 
(09) 


على أصح الوجهين. 

الوجه الثاني: أنه لا يفسخ العقد؛ لأنه لا بد من المضاربة فسخ. أو لم يفسخ . 
انظر: الشرح الكبير 240/10» وروضة الطالبين 4/ 149. 150. 
فى / ج: (فصارت). 

انظر: المر جعين السابقين . 

(لأن الفسخ) ساقط من /أ. 

في /أ: (فجاز). 

في / جء ا السلم). 

(عين) ساقط من /د. 

(ما) ساقط من /د. 

انظر: مغني المحتاج 02 وقليوبي وعميرة 288/2. 
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بان نصيبه من قيمة الحنطة لم تدفع اله نالقيية لأ ولكن قهري لدابها بذ ا 
حنطة على شرط سلمه وتسلم إليه وباقي حقه في ذمته!0. 

وإنما فارقت7 هذه المسألة نظائرها()؛ لأنه إذا اختار إجازة البيع كان حقه 
الحنطة التي في الذمة دون رأس المال» وإذا استحق الحنطة ‏ ولا تكون المضاربة إلا 
بالدراهمء أوالدنانير©» - كان ما وصل إليه في انتهاء الحساب الحنطة المستحقة 


بالعقد» وأما غيره من الغرماء» فحقهم الأثمان المذكورة في تنوع 7 الأعيان التي ل 
يجدوهاء أو وجدوهاء واختاروا إجازة") البيع فيها؛ فلهذا"'), وصلت إليهم 
الدراهم التي حصلت المضاربة بباء وإن كان لبعضهم عليه قرض حنطة» أو كان 
أتلف على إنسان حنطة7''"» فالكلام في القرضء وبدل المتلف مثل الكلام في 
السلم ذل عازه سي 0 


مسالة (268)* المحجور علية. بالفلس إذا أوضى اله يمال كان بالخبار :في قبول 
الوفعة ركفن وان كان اط عيطا بمج او لاعت ساني إن الال ار 


(1) لأن السلم لا يجوز الاعتياض عنه . 
انظر: مغني المحتاج 151/2 والحاوي خ. ووه 180 

(2) في /د: (بما يخصه). 

(3) انظر: الحاوي خ. غك 7 إزواقة 021827 والشرح الكبير 10/ 239» وروضة الطالبين 4/ 
0. 

(4) في /أ: (وإنما فارق). 

)5( في / ج: (بظاهرها). 

(6) في /أء». ج: (والدنانير) بدون آلف قبل الواو. 

(7) في /أء ج: (من). 

)8( في /أ: (من نوع) . 

(9) في /أ: (الاجازة). 

(10) في /أء دء ج: (فكذلك). 

(11) في /د: (أو كان أتلف حنطة على إنسان) . 

(12) فيضارب الغرماء بالقيمة؛ لأن دين القرض. والإتلاف يجوز الاستبدال عنه بلا خلاف . 
انظر: الشرح الكبير 8/ 437» والمجموع 274/9. وروضة الطالبين 3/ 513 514. 

(13) انظر: الأم 202/3» والحاوي خ. ج 7 ورقة 193 ب. 


53200 الجمع والفرق (ج2) - كتاب التفليس 


ولو أوصي للسفيه المحجور عليه يمالء فلا خيار لقيمه فى الردء ولكن يجب 
عليه قبولها!'. 
ال أن قيم السقيه منصوب للنطر وليس من النظر رد الوصية التي 
ت للقيول» فلا بد له من مراعاة النظر 7 فأما© المفلس» فليس الحجر 
يه؛ للنظر له'”أء وإنما الحجر عليه؛ لأجل غرمائه» وهو غير مجبور على 
اكتساب مالء ولكنه مخير إن شاء اكتسب وإن شاء لم يكتسب)؛ فلهنا7 
خيرناهء فإن قبل”*' هذه الوصية قسمناها على غرمائه» وإن ردها فليس للقاضى 
قبولها ولا إجبار المفلس على القبول. 


مسألة (269): المحجور عليه بالفلس ”7 إذا فني '"'' ماله المعلومء وأطلق عنه الحجر 
فاستدان ديا وجدد القاضي له د انا 'أ» فاجتمع الغرماء الآولون 
يطليون يقايا ديوهم2"» والغرماء المتأخرون الذين”*" لم يكن لهم عليه 
ذين 5-5 ا الحجر الأول» فجميعهم شركاء : في الأموال020 


(1) انظر: قليوبي وعميرة 302/2» 305. 

)2( فى / ج: (تصدر) وقى / د : (تصددت). 

)3( قي /آ : (للقيول ولأنه ولا بد له من مراعاة التظر)ء وفى /د: (للقيول قلا بد من مراعاة 
التظر) . 

)4 في /د: (وأما) ‏ 

(5) في /د: (قفي النظر له) ‏ 

)6( انظر: الحاوي .خ . ج 7 ورقة 193 - بء والشرح الكبير 10/ 223 

(7) في /أكء ج: (فكذلك). 

(8) (قيل) ساقط من /1 

(9) قي /د: (للقلس). 

(10) في /1: (أفنى) ‏ 

(11) قي /د: (وجدد القاضي له الحجر) . 

(12) قي /1: (ديتهم) ‏ 

(13) (الفين) ساقط من /1 

(14) قي /أ: (قي مال) . 

(15) في /ج: في الآول) ‏ 
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الموجودة شي بده 0" وان كات7 8 حصولها بسيب ال ستتلانه بعل 


الإطفاق 60 


ولو ظهر له مال مكتوم كان ملكا ل 40) قي زمال الحجر الأول» ولحن / يظهر إلا 
في زمان الحجر الثاني» قالغرماء!" الأولون مخصوصون يذلك الكال» لا يشاركهم 
به (6) الآخروت» [وإك شارك الأولون لجرب 0 في المال الثاد ا 


والفرق بين المالين: أن المال الثاني عال9" اكتسيه في زمان الإطلاق 
بأنضق 13ل ومعابلة »انان تلن فإذا/ 117 أحدث القاضي له حجر" (160/) 


١‏ كان ذلك الحجر لحق تمي الغرماء» وا الأولوبن57 0 غرماوه 006 ديو عم 
ور الآخر و 5 غرماوٌه 017 بتجميع ديو هم 6« قلم يكن بعضهم أولى مس بعص 
بالأس 150 الورجوفة قن ينه 


(1) قي /1: لاقي هذه). 

(2) قي /1: ل(وإإت كانت). 

(3) اتظر: الأم 53 والحاوي خ. ج 7 ورقة: 200 ب» 201 - 1 
(4) في /1- (مالكاً له). 

(5) قي / ج: (والغرما) ‏ 

(6) في /أء» ج: (قيها) وهو خطاًء لأن الصمير راجع إلى ذال 

(7) قي /1: (الآخيرين) . 

(5) انظر: اللجموع 13/ 342» والشرح الكبير 10/ 4220 .والحاوي خ - ج 7 ورقة: 1-185. 
(9) عا بين التاصرتين ساقظ من /د. 

(10) (مال» ساقطظ من /3 

(11) في / ج: (كسيه)ء وقي /د: (هبو كسيه) ‏ 

(12) في /أ ج: (قاستانه). 

(13) (فإذا) عكررة غِي /1 

(14) في /د: (أحدث له القاضي حجرا) . 

(15) فى /<- (الأولوت) يدون واو 

(16) في / جه «د: اإسقا) ‏ 

(17) قي /1: (غرماء) . 

(18) قي /1: «والآموال) . 
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فأما('" المال المكتوم الذي ظهر في زمان الحجر الثاني فإن الحجر الأول كان 
محيطاً به» فلما تراءى للقاضي 7" فناء ماله أطلق الحجر عنه'” على معنى الفناءء 
و1 ينطلق الحجر عن7" المال المكتوم [الذي ظهر في زمان الحجر الثاني] 20 

د50 تصرفاته ؟ لآن الإطلاق في الظاهر إذن في التصرف». ل 6 


للغرماء المتأخرين'" في ذلك المال حق. كما لم يكن لهم في ذلك الحجر السابق 


حقء للف 0 انفرد به المتقدمون دون نا 


صفق 


)1( في / د : (وأما) . 

(2) في /ج: (القاضي). 

(3) (عنه) ساقط من / ج»ء د. 

(4) في /أ: (فلم). 

(1)8 اف افيه رعل): 

(6) ما بين الحاصرتين ساقط من / جء د. 
(7) في /أ: «الثاني فإن الحجر الأول 0 
)8( في جميع النسخ: (وصح) ولا يستقيم المعنى بهاء ولعل الصواب ما أثيت. 
(9) في /د: (وليس). 

(10) في /أ: «المتأخرون) وهو خطأ. 

(11) في /د: (فلهذا). 

(12) ا (المتأخرون) وهو خطأ. 
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كناب الحهر 


مسألة (270): القيم إذا قال: أنفقت على الصغير من ماله مقدار)”') غير مستبعد 
كان قرول "عقتو لاه فإ وهار" وكيا انهدال 181 


ولو قال القيم: رددت على الغلام ماله" لما بلغ رشيدً©". وأنكر الغلام””2. م 
يقبل قول القيم» وطولب بالبينة!؟؟ '". 


والقرف” أنه]ةاقالك القع قمع و أن ب لقن وى ضير قت امال إل مسي مير 
بصرفه إليها؛ لآنه مأمور بالانفاق عليه على وجه المعروف ما دامت ولايته قائمة. 
وبقاء ولايته ببقاء الصغرء فإذا بلغ رشيدا''' انتهى زمان الولاية» والأصل/22 أن 
المال غير مردود على الغلام» فالقول قول الغلام إذا ادعى أنه لم يرد عليه ماله» وقد 


)1( 000 (مقدار). 
ونه على ركه افر او 
(3) في /د: (وان صار). ظ 
)4( انظر : أدب القضاء 2/ 2338 وشرح مختصر المزني خ. د #ؤوقة: 26د أ 
(5) (ماله) ساقط من /أ. 
)6( 006 و 
(7) «(الغلام) ساقط من /1أ. 
(8) (قول القيم وطولب بالبينة) ساقط من /1. 
(9) هذا هو المذهب. 
وفيه ونهه اجر أنه يقبل قوله مع يمينه ؛ انه أمارة: 
انظر: الشرح الكبير 83/11 84» وروضة الطالبين 2321/6 ومغني المحتاج 2/ 
6. ظ 
(10) في / ج: (قد أنفقت عليه ماله). 
(11) 00 ونه 
(12) في /أ: (فالأصل). 


(160/رب) 
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ا 0 اه الاش ب( في كل نفقة قلملة أو كثيرة ينفقها عليه على 00 
الأيام» ولا يتعذر عليه امتثال أمر الله سبحاته بالإشهاد على دقع المال إليه» قال الله 
تعالى : قدا دَفَعمُمَ لبهم أَْوَطَعَ فَأَمْبدُوا عَلن74. فأمر”' بالإشهاد لا كان القيم 
غير مؤتمن من جهة الطفل؟ ولهذه النكتة فارقت هذه المسألة جيع الودائع؛ لآن©) 
المودع إذا قال: رددت الوديعة على صاحيهاء وأنكر صاحيها كان 00 ول 
المودع ؟ لأنه مؤتمن من 000 وإذا اختلف المؤمن والآمين في رد الآمانة على 
المؤتمنء فالقول قول الآمين. 

وأما الصبي» فليس هو المؤتمن للقيم» ولكته من جهة الشرع موتمن في حقه. 
وصيرناه في مقدار التفقةء كالمؤتمن من جهة الصبي» لا من جهة غيره. 








مسألة (271): إذا كان مال اناما 090 فض يد القاضي» فإذا يلغ الغلاء!''". 
فقال: دقعت ماله لد الراك ركيد 5 عر م ينل 130 فإن كان 





(1) في /أ: (تعذر). 
(2) في /د: (يتعذر الاشهاد علليه) . 
(3) فى /أ: «محر). 
(4) و تام الآية : م وَكق بأو حسيبًاةة (النتساء: (06). 
(5) في /1: (قالآمر). 
)6( قي /د: (فان). 
(7) (قول» ساقط من /1. 
(8) وهذا بلا خلاقف. 
انظر: أدب. القضاء 339/2 - 2349 وروضة الطاثيين. 6/ 346. 
(9) (مسألة) ساقط من /17. 
(10) فى /1: «ولو أن مال الطقفل)»وقى /ج: «ولو كان مال االطة 
(11) (فإدا بلغ الغلام) ساقط من /ل ب 5 
(12) فى /1: (فقال. القاضى رددت الخال علليه)» وقى / ج: (ققال الناضى. قد رددت الكالل 
(13) فى /د: (تنظرت»). 
(14) اتظر : أدب القضاء 434/1 وروضة الطالبين 128/11 
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إن كان معو ل بيقبل قولة لا 
وإن كان معزولا لم يقبل قوله إلا بب ش 


الفرق بين الحالتين: أنه ما دام على ولايته» فقوله من جنس حكمه”" الذي 


00 


ألا ترى أنه إذا عله شيئاً قضى بعلمه» فيما يجوز القضاء فيه بالعله9 . 


فأمال' إذا صار معزولاً» فلا يكون قوله في هذا الوقت من جنس الحكم إذ لا 
ولاية لهء ولا حكم له . 


الاترق لو كان على شيعا" قهو .عند غيره. شاهذ :فى معلومه» لآ سيفن عن 


)1( في / جء 1 (إلا عالبيلة). 

)2( على الصحيح . 
انظر: روضة الطالبين 11/ 2128 وتحفة المحتاج 05 ومغني المحتاج 72. 

)3( في / جء د: (الحكم). 

)4( في / د: (ولهذا إذا علم). 

(5) فى /د: (فيما يجوز فيه القضاء). 

)6( لاعتلاف أن القافى حقى بلدا للدم فإذاعزال عله كاعد غلم القاضى اقيق 
عمل بعلمه. ولا يقضى بشهادته قولا واحدا. 
أما القضاء بالعلم الى الغو نه اتنب قولان: 
أحدهما: أن له أن يقضي بكل ما علم قبل أن يتولى القضاء وبعده. وما علمه في مجلس 
الحكم وغيره من حقوق الأدميين» فأما حدود الله عز وجلء ففيها قولان: أحدهما: 
يحكم به. والاخر: لا يحكم به. 
والقول الثاني: لا يحكم بعلم نفسه في شيء من ذلك. 
قال الربيع : كان الشافعي يرى القضاء بالعلمء لكنه لا يفتى به خوفا من قضاة السوء . 
انظر: أدب القاضي لابن القاص 1/ 147 - 148. وأدب القضاء 400/1 - 401 والأم 7/ 
113 

)7( في / د: (وأما) . 

)8( فى ذا (فلا حكم له). 

(9) في /ج: (ألا ترى أنه لو علم يقينا)» وفي /د: (ولهذا لو كان علم شيئاً) . 
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شاهد كرا" يتن !"1 إلبه ست ييفكن القضناء.نذلك المعلوء 0 . 


مسألة (272): الغلام إذا بلغ بخيلاً ضنيناً9؟ بالمال'” غير أنه فاسق» فالحجر 


(00 
(2 
(3) 


(4) 
05) 
49 
0) 


(9) 
010( 


عليه لا يطلق' عنهء ولا يدفع إليه ماله" حتى يستجمع كمال 


الرقير"» لوسك ها اسه عير "11 بيع. .عاش .ددرقن الله عند 


الصلاح في الدين» والإصلا-'!''" في المال/*" . 


في / جء د: (فيحتاج إلى شاهد آخر) . 

فى /ذ: (ينظم) . 

بشرط أن لا يشهد بحكمهء فإن شهد بحكمه لم يقبل على الصحيح . 

انظر: مغني المحتاج 4/ 383: وروضة الطالبين 11/ 128. 

في / ج: (ظنيناً بخيلا). وفي جميع النسخ ورد لفظ (ظنيناً) بأخت الطاءء» والصواب ما 
أثبت. والضنين: البخيل الذي تمكن فيه البخل . 

انظر: لسان العرب 261/13. والصحاح 6/ 2156». ومعجم مقاييس اللغة 357/3. 
(بالمال) ساقط من /د. 

(عليه) ساقط من / جء د. 

ف 90:3 تتعلقف). 

في /ج: (ولا يدفع ماله إليه). 

انظر: الشرح الكبير 10/ 283.» 285» وروضة الطالبين 181/4. 

(عبدالله) ساقط من /د. 

وعبدالله بن عباس هو : عبدالله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي 
الهاشمي» أبو العباس ابن عم النبي - صل الله عليه وسلم -» ولد عام الشعب في 
الشعب قبل الهجرة بثلاث سنينء وقيل بخمس دعا له النبي - صل الله عليه وسلم - 
بالحكمة وحنكه بريقه حين ولدء يقال له حبر الأمة والبحر وترحمان القرآن لكثرة علمه؛ 
وكان ابن عباس من الرواة المكثرين عن النبي - صل الله عليه وسلم .» توفي سنة ثمان 
وستين بالطائف وهو ابن سبعين سنة» وقيل احدى وسبعين» وقيل مات سنة سبعين» 
وقيل سنة ثلاث وسبعين. 

انظر: أسد الغابة 192/3 195. والإصابة 330/2. والاستيعاب 350/2» وتبذيب 
الأسماءء واللغات 274/1. 


(11) ف 2 (والصلاح). 
(12) انظر: الجامع لأحكام القرآن 5/ 26. 
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ولو أن رجلا كان" عدلاً في دينه مصلحاً لماله» فاعترض الفسق عليه غير ' 
اله ملعيو !"1 جا امنعصو عله ع 07 
والسالناة: يواه اتن مدير اللان "ام بغي 17 آنا سدقي ج081 لتقيف بزلا 
0 بين المسالتين من وجهين » أحرهي(9 : : فرق مع وهو أنَا في ا 
0 الفسق الأصل العياكة [ومعلوم أن الأصل الساء 120 30لا روي 
الغلام بقاء 2 "وهر حي الصدر الفقة إل إتشاى ال فده و الام في 
لايم -(16) 05 (17) 
فإن فيل فهلا يتم على هذه الطريقة في التبذير ؛ وقل سويتم فيه 
0 المسدا لت 


(1) (كان) ساقط من /رج. 
(2) (عليه) ساقط من /أ. 
)3( في / جء د: (للمال). 
)4( فن: ربفاء د(ظنين) وهو خطأ) . 
)5( شي حم : (ر 1 
وانظر: روضة الطالبين 4/ 182. والشرح الكبير 10/ 286. 
)6( 0 0 (في تدبير المال) . 
(1097 كفي أ مد رتم 
(8) (به) ساقط من /أ» ج. 
(9) (أحدجحما) ساقط من /أ. 
(10) (في الخحالين) ساقط من / ج. 
(11) في /د: (وهو أنا نستديم الحجر في الحالتين) . 
(12) (السابق) ساقط من /د. 
(13) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(14) في /د: (بقاء حجره) . 
(15) فى رحد (هلا) . 
(16) في /د: (فإن قال قائل فهلا أجريتم ذلك على هذه الطريقة) . 
17 في ةارم تلديم ا 
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قلناة لآن العزي عي ايعياةك الال6.واما الفسق. فرنما يكوك سيا تن 
الانعيلاك "+ تنصانا ين عي الشى عوبس سيلا :القرزق النان 117 أن الصبى إذا 
بلغ فاسقا مصلحا للمال فإصلاحه لاله غير موثوق به مع فسقه في عنفوان شبابه» 
وزمان7) حداثة”" سنه وقرب عهده بصغره؟"' وقلة تجاربه» فربما يتخيل لنا أنه 
حافظ للمال277» ولا يكون حافظاً له0) ما دام مشتغلاً بالفسق ومعاشرة الفساق» 
وأما الرجل البالغ الكثير التجارب البصير بمنفعة المال» فالغالب” أنه مع ما 
فاظن بن الفنيبو 107 يشفق فلم الماليه بولا عراع ”1 , 

والذي يوضح هذاء كثرة الفساق الذين 2١7!‏ يحفظون أموالهم من الرجال الذين 
طعنوا في السن» وجربوا الأمورء وهذا في الأحداث بخلافه؛ لأنك قلما تجد 
غلاماً بخيلا””'' قريب العهد بالبلوغ يقبل على الفسق» ويدمن عليه ثم يبقى مع 

(1/161) ذلك ماله ؛ فلذلك229 فصلنا بينهما/ 2)19. 


(1) في /د: (هو عين). 

(2) في /د: (في استهلاك المال). 

(6)3 في /أ: (قلنا: الفرق)» وفي / ج: (والفرق). 
)4 فى / د: (دون). 

(5) في /ج: (حداثته). 

(6) (بصغره) ساقط من /أ. 

(7) في /د: (لاله). 

(8) (له) ساقط من /آ. 

(9) في /أ: (والغالب)» وفي /د: (الغالب). 
(10) في /د: (أنه يفسق). 

(11) في /ج: (فخيدع عنه)ء وفي /د: (ولا يختدع عنه). 
(12) في / ج: (الذي). 

(13) (بخيلاً) ساقط من /د. 

(14) في /د: (فلهذا). 

(15) (بينهما) ساقط من /أ. 
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كناب الصاجع 


مسألة (3)23. إذاة ادعى برعل .وين" تفن برحل “نهد .. قعاء ثالث 
5 وصالح عن الك عل 2 عع الم اطتر را فزن ناف 
في صحتها"ا 
ولو أن المذعى'” ادعى غعيئاً في يدي رجل فجبحرا© ‏ فجاء ثالث واعترف» ثم 
ضالع هن لتك عل فال 1 تعد ١77‏ فيه كدر ببق ونا 
والفرق بين المسألين: أن الصلح إذا كان عن دين» فحقيقة تلك المصاحة افتداء 
الذمة» ومن أراد أن يفتدي90) ذمة مديون كان له الافتداء» ولا حاجة ل إلى 
ابنعطناان صياحبي اللاطةو جر لير المي" .اؤكةللك ضفن أراد أن يتعدى ماسورا ان 
يل20؟© للزوخ مالاً على خالعة زوجت كان مستغنياً عن اسعذان!2" الزوجة» 


)1( فو 1 (دين) وهو خطأ. 
(2) في /أ: (فحجر). 
00 
(4) انظر: مختصر المزني /106» والمجموع 392/13 والحاوي خ. ج 7 ورقة: 220 أ. 
(5) في /د: (ولو أن رجلا). 
(6) في /أ: (فحجر). 
)7( في / جء و (م يصح الصلح). 
(5) ومنهم: أبو الطيب بن سلمة» وأبو سعيد الأصطخري. 
وقال أبو العباس بن سريج» وأبو علي الطبري وأبو حامد: إن الصلح جائز. 
انظر: الحاوي خ. ج 7 ورقة: 221 أء وحلية العلماء 10/5 -11. 
(9) في /أ: (يفدي). 
(10) (به) ساقط من / ج. 
(11) ف / جء د: (ومراجعته). 
وانظر: المجموع 392/13» والحاوي خ. ور د 
(12) في /أ: (ويبذل). 
(13) في /أ: (كان مستغنياً من استئذان)ء وفي /د: (لا يحتاج إلى استئذان) . 
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والاضي 0 اقاكتتينا باضت انف عارك تق م221 زمه ع 137 المي 


و1" ذكان الدقوى جنا :تي 151 الفاظة فين الفوق 3 الا رشة بغليها: 
واضاعضت: اليل نكر واليد فى الظاهر له» فكيف نصح المعاوضة على هله 
الحالة؟ . 


قال" فى مشا كنا إث قال وز 77 النالس لدع :لون :إن يسكع من تن 
لرلك !"لسرن وإزالة نك حداضب زرا" أ كي ريط المصالحة19!). كما نحكم 
بصحة بيع المغصوب من الغاصب'"2. وإن كانت العين غائبة عن البائع؛ لتمكن 
المشتري من القبيض!2". 


سألةة (20874: :1د افع أخوان كارا اف ين بوسر 71نرانا عن اما نصدق 


(1) انظر: المطلب العالي.خ. ج 20 ورقة: 15 - أء. ومغني المحتاج 3/ 2276 ونهاية المحتاج 
6/ 417. 

(2) في /أ: (باعتراف ثالثا في صحة)ء وفي / د: (باعتراف الثالثة وصحة) . 

(9): “فى 7ذة لعل ): 

(4) في /د: (وأما). 

(5) في /د: (ومعنى). 

(6) في /د: (حتى قال). 

(7) (هذا) ساقط من /أ. 

(8) (تلك) ساقط من /أ. 

(9): “كن د زاعلق). 

(10) على أصح الوجهين. اكتفاء بقوله: إني قادر على الانتزاع . 
الوجه الثاني: أنها لا تصح؛ لأن الملك في الظاهر للمدعى عليه» وهو عاجز عن انتزاعه . 
انظر: الشرح الكبير 10/ 305: وروضة الطالبين 201/4 والمجموع 13/ 393. 

(11) (من الغاصب) ساقط من /أ. 

(12) وفي صحة بيع المغصوب ممن يقدر على انتزاعه وجهان: 
أصحهما: أنه يصح؛ لأن المقصود وصول المشتري إلى المبيع . 
الوجه الثاني: أنه لا يصح؛ لأن البائع يجب عليه التسليم» وهو عاجز. 
انظر: الشرح الكبير 8/ 125» والمجموع 9/ 285. 13/ 393. 

(13): فى زدة:(فى يد بوعل دازا): 
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ماين اليك أحدههماء وكذب الثان فاصطلح المصَدق وَالفيدق عل مال 
شاركه فيه أخوه مشاطرة 00 بينهما©. 


وبمثله لو ادعياها(") ملكا لا عن جهة الإرث» والمسألة؟ بحالها لم يشاركه 


و 0 60 


والفزرق : أعما |3[ اغا إرثاً فقن ادعنا ملكا موقو" إل الأتنود لاهن البهجاء 


ولا يتصور في شيء منه الاختصارء إذ ما من جزء من الميراث إلا وحق جميع 


الورثة فيه. 


فأما إذا ادعيال' ملكا من جهة بيع. أو همة» أو من جهة 


3 اخرق اسوك 


المرايقم قلي 9 © من ضرورة ذلك املك اشتراكهما فى أجزائهبحيث لا يقضور 
انفراد أحدهما بسببه دون الثاني؟ فلذلك17١2‏ فصلنا بين المسألتين. 


موالة 0351 "شار ان الاك ضقان 15 :تلاق لخدا نمو :وا ربمونا 71 فييية 
ر إذا انيدم اده 


(00 
(2) 


3) 
(4) 
(5 
(6) 


7 
)8( 
(9) 


فى /]: (شاركه أجوه مشارطة)». وفى /د: (يتناوله منه أخوه مشارطة) . 
انظر: الأم 3/ 323. ومختصر المزني 106 والشرح الكبير 330/10» وروضة الطالبين 
4 224. 

فى /1أ: (مثله لو ادعاها). وفى / د: (وبمثله لو ادعاها). 

في /1أ: (فالمسألة). 1 

ا (ولم يشارطه) . 

على أحد الوجهين. وهو اختيار المؤلف . 

الوجه الثاني وهو الأصح : أنبما إذا تعرضا لسبب الملك» فهو كالارث. 
انظر: مختصر المزني / 106» والشرح الكبير 2331/10 وروضة الطالبين 4/ 224. 
فى بهذا 

يعدن (فاما 3 قذاعنا) .روفي //خ2 زو إذ1اينا :دايا 

(أو من جهة) ساقط من /أ. 1 


(10) ف د لولس ): 
(11) فى رد : (فلهذا) . 
(12) في /أ: (فأراد). 
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أرض الجدار على تنصيف طوله''2 جاز الإجبار بالقرعة على مثل هذه 
الموة لقا 


(161/رب) وإن أرادا 01 عرض / أرض الحدار / نجر مثل هذه القسمة إلا على 
التراضيى 220 200::.ولا مدخل للقرغة فيها 2 .ولو كان الحداز قائماً فأرادا”) اقسمة 
الجدارء فالجواب) كزلك00 . 


والقرق بين القسمتين: - الح ام الع كل وإحدسهما 
08 وإ أراد مكين جاره من موضع م جوع 020 0 ل اعلا 9 


(1) في /ج: (على أن ينصفها طول)»؛ وفي / د: (على تنصفا طولها) . 
(2) على أحد الوجهين. 
الوجه الثاني : لا يجبر. وصححه النووي. 
انظر : الشرح الكبير 10/ 318 319» وروضة الطالبين 4/ 214 215؛ والحاوي خ. ج7 
ورقة: 233 ا. 
(3) في /أ: (وإذا أراد التنصيف)» وفي /د: (وإن أراد تنصيف) . 
(4) في /ج: (إلا بالتراضي) . 
(5) على الصحيح. 
وقبل: تجوز ويحجبر الممتنع» ولكن لا يقسم بالقرعة. 
انظر : امراجع السابقة . 
(6) قولا واحدا. 
انظر : الشرح الكبير 10/ 318 2319 وروضة الطالبين 4/ 214 215» والحاوي خ. ج7 
ورقة: 233 سا. 
(7) في / أ د: (فأراد). 
(8) في /أ: (والجواب). 
(9) انظر: المراجع السابقة. 
(10) في /أ: (أراد). 
(11) في /د: (فيه). 
(12) في /د: (الجذع). 
(13) (الذي) ساقط من / ج. 


الجمع والغرق ج22 - كتاب الصلح 5313 
حصته ليمكنه الجار من وضع جذوعه على ما يليه من نصيب الجار كان( لهما 
ذلك » قبصير كل وااحد متهما مرتفقاً عجميع اا لا فلذتك (3) قلنا : إدا وتنا 
أحدهما صاحبه إلى مثل هذه القسمة أجبر الآخر على الإجابة. 

قأما0) تنصيف العرض»ء قلا سبيل فيه© إلى الجبر والقرعة؛ لأنا لو أقرعنا 
بينهما لم نأمن أن يخرج لأحدهما سهم النصف الذي يلي دار" صاحبهء فلا يقدر 
واحد منهما على وضع الجحذوع والانتفاع بالجدار وتتعطل فوائده بينهما؛ فلذلك!8) 


مسألة (276): النان'" إذا كان مشتركاً بين جماعة بعضهم يملك الغرف ولا يملك 
بيوات السفل (019 وبعضهم يملك وت السفل ء والمرتقى إلى الغرف 
فى 412 صحن الخان» فاختلفو230 فى العرصة220؛ فادعاها أصحاب 
الغرق وادعاها أصحاب السفل» قاليد للفريقين2057. 





(1) قي/أ: (كما). 
(2) قي /أ: «الدار). 
(3) في /د: (فلهنا). 
(4) قي /أء ج: (إذا ادعا) . 
(5) قي /<: (وأما) ‏ 
(6) (قيه) ساقط من /أ. 
(7) (دار) ساقط من /1. 
(9) قي /د: (فلهذا). 
(9) اآلخاك: عنا يتزله المساقرون ‏ 
انظر : ققه اللغة / 190» والصحاح 5/ 2110» والمصباح المنير / 184. 
(10) في /«: (السقللى) 
(11) (سوت») ساقط مبن / ج. 
(12) في /د: (هو في). 
(13) في /د: (واختلفوا). 
(14) 'العبر صة: كل موضع واسع لا بناء فيه»ء وقيل: .وسط الدار. 
انظر: السان العرب 52/7 53» ومعجم مقاييس اللغة 4/ 268. 
(15) انظر: مختصر اللزني / 107» والشرح الكبير 10/ 335» .وروضة الطالبين 4/ 226. 
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إلى كان الزتقق نل ولك 117 امقاون. روالسروو اقتون كروي" وبطط لكان 
فالصحيح أن اليد لأصحاب السفل!*. 

والقرق 2" أن الترققى إذا كان فى بوسظ لقان" كانت الفرضة وتلك أضحاب 
الغرف يستطرقونباء ويخترقونها للارتقاء إلى ملكهم» كما ينتفع أصحاب السفل 
اوضر لا د وسروها وعلوها ات استووا واشتركوا في الانتفاع استوواء 
واشتركوا في اليدء وإذا'”! استووا في اليد حلفوا جميعاً وكانت بينهم. 
ال 1 داراً واحدة'2 إذا ادعاها كل واحد منهما تحالا إذا تداعيا(!©. 


فأما('2 إذا كان الدرج في الدهليزء فأصحاب العلو””" يرتقون29" إليها من 
الدهليزء يد(15) سبيل لهم ولا طريق لهم في عرصة 0 58 ير 160) 7 
عليهاء وإنما اليد لهم على الذهليز إلى مكان الدرج . 


(1) الذهليز: ما بين الباب والدار. فارسي معرب. 
انظر: الصحاح 3/ 878: ولسان العرب 5/ 349. 
(2) في /د: (واحتلفوا). 
)3( في /أ: (عن عرصة). . 
(4) وقيل: إن العرصة بينهما. 
انظر: روضة الطالبين 4/ 227. والشرح الكبير 335/10. 
(5) في /1: (في وسطه). 
(6) في /د: (يبها أصحاب السفل). 
)7( في / د: (فإذا). 
(8) «(وإذا) مكررة في /1. 
(9) في /أ: (كالمساكين). 
(10) فى /أ: (واحدا). 
)011 انظر : الأم 6/ 227» وأدب القاضي لابن القاص 1/ 2286 وأدب القضاء 1/ 523. 
(12) في /د: (وأما) . 
(13) في /أ: (العالي»)» وفي / ج: (العلالي) . 
(14) في / د: (ينتفعون). 
(15) في / ج: (ولا). 
(16) في /أ: (فلا يد). 
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ألا ترى أن أصحاب السفل”". والعلو لو اختلفوا في عين الدرج كان القول 
قول أصحاب الغرف؛ لأنهم هم المنتفعون به!2 . 


فإن قيل: إن أصحاب الغرف”" يستطيبون!*) بهواء العرصة وذلك ضرب 
من المنفعةء كما أن الاستطراق. متفعة 2 . 


قلعا هذه المنفعة لا/ تعد من جملة منافع العرصة» ولا تنيت ممدلها كن (1/162) 


الب - أن أصحاب السفل لو كانوا ينتفعون بالدرج بأن لي 

ق1" الفتسسن عل مانم أو بآن1©؟ يطنكوا نافدر | ثم اختلفوا في الدرجء 
كان ب قول صاحب الغرف217.1. ولم نجعل لهذه لم011 الخفهية2!20 أثراً 
فى البوة وكدلك!"" انها معنية الابع ا 


ولو أن رجلا كان يلوذ بظل جدار دار رجل””'' كل يوم» وينتفع به لم يكن ذلك 


(1) في /د: (ولهذا أصحاب السفل). 

)2( انظر: الشرح الكبير 10/ 336» وروضة الطالبين 227/4. 

(3) في /د: (فإن قال قائل أصحاب الغرف) . 

(4) في /ج: (يستصون)» وفي /د: (ينتفعون أيضا) . 

13 فق 117 (يينة): 

(6) في /أ: (كما أن الاستطراق ضرب من المنفعة)» وفي /د: (كما أن الاستطراق ضرب 
منفعة) . 

(7) في /د: (بأن يضعوا تحت الدرج مرجلا لأن لا تقع). 

(8) في /أ: (وأن). 

(9) في /د: «(العلو). 

(10) على أصح الوجهين. 
الكل المرحقعين: السا رقن 

(11) في / د: (ولم نجعل لهذا الضرب من المنفعة) . 

(12) في /ج: (الخفيفة). 

(13) في /ج: (فكذلك). وفي /د: (وكذى). 

(14) في /أ: (الاستطاية)» وفي / د: (الاستضائتة). 

(15) في /أ: (دارجل). 
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دليل اليدء وكذلك إذا('" استضاء الجار بضياء الكوة' [في داو الجار ل تثبت يده 


بذلك على دار الجار» فإن أرادا" الجار) سد الكوة]!" لم يكن له ذلك» إذا كان 
فتح الكوة في الأصل بالحق والعدل» وكذلك" لو أراد أصحاب السفل أن 
يبنو في عرصة الخان من الأبنية الرفيعة الشيدة ما يمنه” الغرف ضياء!" 
العرصةء فلصاحبف الغرف منعه. !11 ا دلك. 


مسألة (277): الأرض إذا كانت مشتركة7”' بين شريكين وفيها زرع مشترك 
بينهماء فصالح أحدهاك" صاحيه عد !5 نصييه من الزرع» وهو بقل 
أخضر على دراهم كان الصلح باطل©" . 


ولو صالحه عن نصيبه من الزرع على نصيب صاحيه؟'" من الأرض كاتت 


(1) (إذا) ساقط من 17 

(2) الكوة: الخرق. فى الخائط. والتقب فى البيت وتحوه. وحجمعها: كواء. 
انظ ليان 5 5 م» و الصحاح 6 

(3) في /د: (ولهذا لو أراد). 

(4) في ا 

(5) مابين الحاصرتين ساقط من #ج. 

(6) انظر: مغتي المحتاج 189/2 وتحفة المحتاج 214/5 

(7) في /أ: (فكذلك»): وفي /ج:(كذلك). 

() فى /رج: (أن يثيتوا؟. 

)9( في 0 (من الابنة الرقعة المشيد ما يسع). 

(10) في /د: (وصياً). 

(11) في /1: (منهم). 

(12) في /د: (ععن). 

(13) فى /أ: «(الأرض المشتركة) . 

(14) (أحدههما» ساقط من 7أ. 

(15) فى 17: دعلق). 

(16) انظر : مختصر المزني /107» والشرح الكبير 3017/10» وروضة الطالبين ت 4/ 198. 

(17) في /1: (على). 

(18) «الزرع على نصيب صاحبه من) ساقط من /1. 
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اسابل متحي 7 


والفرق بينهما: أن الصلح إذا وقع على نصيب من الزرع» فشرط صحة الصلح 
اشتراط القطع. والقطع متعذر مع شيوع المبيع في غير المبيع /2. وصلح - 
المعاوضة7") بيع يشترط فيه ما يشترط في البيع!*)؛ 4فلذالك 7 بيبطل بطل الصلح في 
الما لها لول 


فأما في المسألة الثانية» فإنما صح©) الصلح فيها؛ لأن قطع'" جميع الزرع ثم 
تضمنه!؟! هذا العقدء أما نصفه وهو النصف المبيع» فلشرط”") القطع» وأما نصفه 


الثاني فلتفريغ الأرض المبيعة/"'2. فقطع!!!! جميع الزرع ممكن» ولا يمكن قطع 
تعقة قناع : 


افك أن هذا الفورق اللا نكي سف انقناهنا الما نصك وسقي 21ل ذا 
ىيِ بصن ال بد لي 00 


(1) على أصح الوجهين. 
انظر: الحاوي خ. ج 7 ورقة: 245 أء والشرح الكبير 301/10. 

(2) كما لو باع نصف الزرع مشاعاً فلا يصح. سواء شرط القطع أم لا 
انظر: الشرح الكبير 7/10 301» وروضة الطالبين 4/ 198. 

(3) صلح المعاوضة: هو الذي يجري على غير العين المدعاة» كما إذا ادعى دارأء فأقر بها 
المدعى عليه؛ وصالحه بها على عبد» أو ثوب . 
انظر: الشرح الكبير 10/ 295» وروضة الطالبين 4/ 193. 

)4( فى (في البيوع). 
وانظر: المرجعين السابقين. 

(5) في /أ: (فكذلك)». وفي /د: (فلهذا). 

)6( 06 (يصح) . 

)7( (لأن قطع) ساقط من /د. 

(8) في د/ : (ما تضمنه). 

(9) في /د: (وشرط). 

)010 (المميعة) ساقط من / د. 

(11) في رأمة: (وقطع) . 

(12) في /د: (إنما يستقيم ويصح). 
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كنا ضيف ةا كان له تبقية الزرع إلى وقت الحصاد. وكذلك من باع 
تحر وابعتى. الدهرة المزهة1" ألوها مشدرى القهرة تق اللمزة إل زهان 
جذاذها فى العرف والعادة9 . 


فسألة (378) إذ1 اشرت9؟ أغطياقة الششحرة لم50 ووسلت دان ار 


ا على دراهم معلومة؛ لتبقيتها في هواء داره؛ فالصلح باطل. 
وسواء كانت الأغصان واقعة على جدار الجارء أو لم تكن واقعة عليه!9!. 


50 ولو اصطلحا على جناح7 أشرعه/ 2" الجار في دار الجار ووضهء!2! 
ع "> وان الماواه ل أصل الجناح/”'2 كان الصلح على الدراهم المعلومة 


(1) (رضى) ساقط من /1أ. 

(2) في /د: (فإن من باع). 

(3) على المذهب. 
انظر: روضة الطالبين 2537/3 والشرح الكبير 9/ 20. 

)4( انظر: روضة الطالبين 538/3» والشرح الكبير 21/9. 

5( في أ( المرسية):. 

)6( انظر: الشرح الكبير 9/ 55» وروضة الطالبين 552/3. 

(7) في /ج: (إذا اشترا). 

)8( ف (شجرة مستعلية) . 

(9) في /أ: (واصطلحا). 

(10) انظر: الأم 26/3 ومختصر المزني / 106. والشرح الكبير 10/ 339. 

(11) في /أ: (على جناحه). 
والجناح: الروشن. مأخوذ من جناح الطائرء ارد : جنح إذا مال. 
انظر: القاموس المحيط 1/ 219. ومعجم مقاييس اللغة 484/1. 

(12) أشرعه: أنفذهء وفتحه. يقال: أشرعت طريقاً: إذا أنفذته وفتحته . 
انظر: معجم مقاييس اللغة 3/ 262. والصحاح 3. 

(13) في أو بوضع) . ْ 

(14) (على) ساقط من /أ 

(15) في /أ: (الخارج) . 
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صحيحاً. وكذلك أيضاً'! وضع الجذوع فالصلح - والعوض معلوهم - 
0( 

عماء»ء 

حاير 2 . 


وَالقرق* أن أغضان الفحرة إن عانق غير نواقفة عل اكتدانه. «المفين يلكا 
تكون على الهواء المجرد2”7» والهواء لا يقبل البيع منفرداً. فلا يقبل الصلح. 
والصلح بيع7©» وإنما يدخل الهواء في البيوع على وجه البيع ذا صارت الدار ”ا 
مبيعة» وكذلك أفنية الدور”'!؟ وكذلك الشرب من الأودية2!» وجميع ما هو 


(1) (أيضا) ساقط من /أء ج. 
(2) في /ج: (المعلوم) وساقط من /أ. 
(3) انظر: تحفة المحتاج مع حواشيها 201/5. والشرح الكبير 328/10. 
)4( في /أ. د: (فالمصلحة). 
(5) في /أ: (المجردة). 
(6) في /أء ج: (مفرداً). 
وانظر: المنثور في القواعد 3/ 226» والحاوي خ. ج 7 ورقة: 239 ب. 
(7) قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «أصل الصلح أنه بمنزلة البيع» فما جاز في البيع جاز في 
الصلح». وما لم يجز في البيع لم يجر في الصلح» أ. ه الأم 221/3. 
وانظر: الشرح الكبير 10/ 2295 والحاوي خ. ج 7 ورقة: 217 أ. 
)8 فى اذ ؛ (على وجه الأرض البيع) . 
(9) (الدار) ساقط من /د. 
(10) أي أنه يجوز بيع الهواءء إذا كان مع أصله . 
انظر : المنثور فى القواعد 3/ 226. 
(11) فتدخل في البيع تبعاً للدار. 
انظر: المجموع 274/11 275. 
(12) وقيل: لا تدخل . قال الرافعي: «لا يدخل مسيل الماء في بيع الأرض» وكذا لا يدخل 


فيه شربها من القناة» أو النهر المملوكين إلا أن يشرطء أو يقول: بحقوقها» أ. ه الشرح 
الكبير 9/ 34. 

وقال السبكي: «وكلام الرافعي هذا يجب حمله على المسايل الخارجة عن الأرض التي 
يصل منها الماء إلى الأرض المبيعة. وكذلك القناة» والنهرء أما الداخلة فيها فإنه لا شك 
في دخول أرض النهر والقناة والمسيل» أ. ه المجموع 264/11. 
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وإن كانت الأغصان باركة على الجدار واقعة عليه» فلا تصح المصاحة!") لعلة 
أخرى وهي : أنها مالا دامت رطبة» فهي© تتزايد» ولا تبقى على حالتها الأولى: 
فلا يخلو هذا الصلح عن الجهالة» ولو أن رجلاً وضع بالصلح” بناء على جدار 
رجل لم يجز حتى يكون سمك البناء ووزنه!”) معلوم”. إذ الجدار لا يحتمل7/ ما 
تحتمله الأرض . 

فأما إذا اصطلحا على مال معلوم. لإشراع جناح مركزه على 'جدار الجار. 
فالصلح وارد على عين الجدارء لا على عين هواء الدار)» وعين الجدار ملك قابل 
للبيع , ثم الهواء تبع 90 و0 الجنا 01179 لا يرقاد ثقلا على يوون الزمان : 
فوزانها غصن يابس واقع على الجدار نعلم أنه لا يزداد ثقلا!22» فيجوز الصلح 
عفر 017 اكبانينار 1١01‏ فى لخدا 


)01( فى رق (ولا يصح الصلح). 

)2( 005 لمت 

)3( (فهي) ساقط من /أء 3 

(4) في /د: (ولهذا لو وضع رجل بالصلح). 

(5) اف أ (سمت البناء على مال معلوم لا شراع جناح ودورانه)» وفي /ج: (سمك 
وزنه). 

(6) أما السمك فيجب بيانه» أما الوزن. فالصحيح: أنه لا يشترط التعرض له. 
انظر: الشرح الكبير 10/ 327» وروضة الطالبين 221/4. 

(1)7:. “فى /أ: (إذ الجدار ما يحتمل)» وفي / ج: (إذا الجدار لا يحتمل) . 

(8) في /ج: (لآ على عين الهواء)» وفي / د: (لا على هواءً الدار) . 

(9) (ثم الهواء تبع) ساقط من /أ. 

(10) في /أء ج: (وخشبة). 

(11) (الجناح) ساقط من /1. 

(12) (ثقلا) ساقط من /أ. ج. 

(13) انظر: الشرح الكبير 10/ 329» وروضة الطالبين 4/ 323. 

(14) في /د: (كما يجوز). 
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كتاب الحوالة 


مسألة (279) : بيع الدين بالذين باطل إذا باع الديخ الذي على زيد بدين لزيد عل 
عمرو مستعمل"" لفظ البيع» وكذلك لو قال لزيد: بعت منك الحنطة 
المستقرضة التي في ذمتك بمائة درهم ديناً عليك كان البيع باطلا . 


وإذا أحال من عليه الدين غريمه على غريم له عليه مثل ذلك الدين كانت 
الحوالة صحيحة إذا استعملا!" لفظ الحوالة؟), وهي على الحقيقة بيع الديه/ةا 
لد :(6) 
: ل . 


والفرق بين الحوالة والبيع: أن لفظ الحوالة موضوع لمعنى مخصوص. وهو 


(01) في /أء د: (واستعملا). 
(2) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي /330 - 331. وروضة الطالبين 514/3. 
(3) فى /د: (إذا استعمل). 
)4( انظر : روضة الطالبين 4/ 230 - 1» ومغني المحتاج 2/ 14 . والأشباه والنظائر لابن 
السبكي 338/1. 
(5) في /أ: (وهي على الحقيقة مثل بيع الدين)» وفي / د: (وهي في الحقيقة مثل الدين) . 
)6( هذا أصح الأوجه في حقيقة الحوالة وإنما جوزت - مع أنها بيع دين بدين ‏ لحاجة الناس 
مسامحة وإرفاقا. 
وقد ذكر السيوطي في حقيقة الحوالة عشرة أوجهء فقال: «في حقيقتها عشرة أوجه: 
أصحها: بيع دين بدين» جوز للحاجة . 
وقيل : عين بعين . 
وقفيل: عين بدين . 
وقيل: ليست بيعأء بل استيفاء وقرض . 
وقيل : لأمحخض واتهداء وإنما الخلاف في المغلب . الل هلي الم جرت الارجه انلق 
فهذه تسعة. 
والعاشر: ضمان بإبراء». أ. ه الأشباه والنظائر /461. 
وانظر: الشرح الكبير 10/ 338» وروضة الطالبين 4/ 228. 


52 ظ الجمع والفرق (ج2) - كتاب الحوالة 
تحويل المطالبة من محل إلى محل» وإن كانت تتضمن مشابهة المعاوضة» فهي أصل 
بنفسهاء والبيع أصل بنفسهء فإذا('" استعمل لفظ البيع استدعى هذا اللفظ شرائط 
البيوع . ونبى رسول الله - صلى الله عليه وسلم عن جع الكالىء ا 
بغاذف الخوالة اقانا جعلت اق الشرريوة "فقا للناسنفقالتوسول ال#سمل الله 


عليه وسلم -: «مطل الغني ظلم وإذا أَثِْءع2) أحدكم على مليٌ”" فليتْبع9. 


0 اف 25417و إذا): 

(2) بيع الكالىء بالكالىء هو: بيع النسيئة بالنسيئة . 
والحديث أخرجه الدار قطني» والبيهقي, والحاكم»؛ وصححه على شرط مسلم. قال ابن 
حجر في تلخيص الحبير 3/ 26: «حديث روي أنه صل الله عليه وسلم ‏ نمى عن بيع 
الكالىمء بالكالىء » الحاكم. والدارقطني من طريق عبد العزيز الدراوردي عن موسى بن 
عقبة عن نافع عن ابن عمر... وصححه الحاكم على شرط مسلم فوهم» فإن رواية 
موسى بن عبيدة الربذي لا موسى بن عقبة» قال البيهقي : والعجب من شيخنا الحاكم 
كيف قال في روايته: عن موسى بن عقبة» وهو خطأء والعجب من شيخ عصره أبي 
الحسن الدارقطني حيث قال في روايته : عن موسى بن عقبة» وقد حدثنا به أبو الحسن 
ابن بشران عن علي بن محمد المصري شيخ الدارقطني فيه» فقال: عن موسى غير 
منسوبء ثم رواه المصري أيضاً بسنده» فقال: عن أبي عبد العزيز الربذي وهو موسى بن 
عبيدة» وقد رواه ابن عدي من طريق الدراوردي عن موسى بن عبيدة» وقال: تفرد به 
موسى بن عبيدة» وقال أحمد بن حنبل: لا تحل عندي الرواية عنهء» ولا أعرف هذا 
الحديث عن غيره» وقال أيضاً: ليس في هذا حديث يصح., لكن إجماع الناس على أنه لا 
يجوز بيع دين بدين» وقال وي أهل الحديث يوهنون هذا الحديث» أ. ه 
وانظر: سئن الدارقطني 72/3» وسنن البيهقي 5/ 2290 والمستدرك 2/ 57. 

(3) فى /أ: (وقد جعلت الشريعة أصل الحوالة)» وفى / د: (بخلاف الحوالة فإنها جعلت فى 
الشريعة أصل) . 1 ْ 

(4) في /د: (فإذا أحيل). 

(5) في /أء د: (على غنى). 

(6) أخرجه البخاري في كتاب «الحوالات» باب 000 
ومسلم في كتاب «المساقاة» باب «تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا 
أحيل على مل) حديث (1564). 
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ومثال هذا قرض الدراهم. والدنانير'!) فإنه على الحقيقة بيع الدراهم بالدراهم. 
ولو تلفظ بلفظ البيع كان صرفاء وكان" القبض في المجلس شرطاًء فإذا عدلا إلى 
90 القرض 4) الذي ورد رفقاً في الشرع جوزنا فيه ما لا يجوز في البيعء (1/163) 
[فكذلك إذا عدلا إلى لفظ الحوالة التي وردت - رفقا - في الشرع جوزنا فيه ما 
لايجوز في البيع]7”)؛ فلهذا افترقا. 


مسألة (280): إذا اشترى رجل عبد بألف درهمء وقبض العبد» ثم أحال المشتري 
البائع اكليف على غريم له عليه ألف درهي !8 فقبل الحوالة. ةا 
المشتري بالعبد عيبأء فردهء فللمزني ‏ رحمه الله - قولان في إبطال الحوالة لم 
الفنسخ اليه 197 , 


(1) في /د: (أو الدنانير). 

)2( في /د: (فكان). 

(3) (لفظ) مكرر في /أ. 

(4) في /أ: (القبض). 

(5) مابين الحاصرتين ساقط من / جء د. 

(6) (فلهذا افترقا) ساقط من /ج. 

106 اف /أ: (بألف)» وفي / ج: (بألف درهم). 

(8) «(ألف درهم) ساقط من /د. 

)9 في /د: (ثم وجد). 

(10) أحدهما: أنها تبطل. ونص عليه فى المختصر. 
لكاي آنا لااتظربوتقل علقي كانه الكيرى بو أشا ليه قحسي يقر له ناوشن 
ابطال الحوالة نظر) . 
واختلف الأصحاب في هذين القولين على أربع طرق: 
الطريقة الأولى: أن الحوالة باطلة وأن من حكى عنه صحة الحوالة خاطىء في النقل» 
وهذه طريقة ابن أبي هريرة. 
الطريقة الثانية: أن الحوالة ثابتة لا تبطل» وأن ما نقل عنه من عدم صحة الحوالة خطأ. 
وهذه طريقة أبي علي الطبري . 
الطريقة الثالثة : أن كلا النقلين صحيح. أذ كاك عير نهل الفالوك الي فا موضع 
الذي أبطل الحوالة إذا كان رد العبد قبل قبضها . والموضع الذي أثبتها إذا كان رد العبد- 
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ولو كانت المسألة بحالها غير أن البائع أحال على المشتري غريماً له» ثم تصادق 
البائع » والمشتري أن العبد كان حر الأصل» أو ورك القدرض عيبا فرده. 
فالحوالة باقية بحالها لم يختلف فيها قول المزني/" . 


والفرق بين المسألتين: أن الحوالة في المسألة الأولى حق للبائع؟؛ لأنه هو 
المحتال» فإذا خرج العبد معيباًء وصار مردوداً سقط الثمن الذي تعلق الحوالة به 
فبطلت7) الحوالة في أحد القولين. 

نأا :لاله الخاترقع- قن اتبحم قروا عق تلز لق إلا ليق 11 متووف امنا رين > افا 
هو اللعتر ان عل يدق الكالنف راو البائع والمشتري» وتصادقهما”"" على حرية 
العبدء إلا أن يعترف المحتال بالحرية» فيصير بنفسه معترضا على حق نفسه . 


-بعد قبضها. وهذه طريقة كثير من الأصحاب؛ لأن الحوالة بعد قبضها قد انقطعت 
عُلقهاء وانبرمت» فلم يلحقها الفساد» وهي قبل قبضها موقوفة عليه. وهذه أصح 
الطرق . 
الطريقة الرايعة: أن كلا النقلين صحيحء وأنه محمول على اختلاف حالين على غير الوجه 
السابق. فالموضع الذي أبطل فيه الحوالة إذا كان العيب متقدماء فلا يجوز حدوث مثله 
بعد القبض» والموضع الذي أثبتها إذا كان حدوث مثل العيب بعد القبض» وكان القول 
في حدوثه قول البائع مع يمينه» فنكل عن اليمين» وردت على المشتري» فحلف 
واستحق الردء فالحوالة ثابتة لا تبطل؛ لأن الحوالة تبطل باتفاق المحيل» والمحتال» كما 
كان تمامها بهماء وإذا أنكر البائع تقدم العيب صار بطلانها لو بطلت بقول المحيل وحده 
وهو المشتري. والحوالة لا تبطل بقوله وحده. وهذه طريقة أبي إسحاق المروزي. 
انظر: مختصر المزني / 107» والحاوي خ. ج 7 لوحة: 249 ب,. 250 أ ب» والشرح 
الكبير 10/ 345 346. 

10( في / ج: (ووجد). 

(1)2: “فى /رد: (أو.وجد المشترئ: نه) + 

)3( انظر : مختصر المزني /107» والحاوي خ. ج 7 ورقة: 250 - بسء 251 أ. 

(4) في /أ: (الذي تعلق فيه بطلت). ظ 

)5( في /أ: (للتالث). 

)6( ف 11 (ليراد) . 

)7( فى ١‏ (وتصادقها)» وفي /د: (أو بتصادقهما). 
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فسألة (381): ]15 كان لكر ؟تدين عل جل فاه عه قفيف :ولليات © 
على الآمر دين» ثم اختلف الآمر والمأمورء فقال الآمر: كنت وكيلي 
ونقيد "له قال الأمور .ب 7 مرو عن 0 وفيت :ها لضت 
افيس » القول قول!؟1 الأمري للا :اقول اممو . 
ولو قال لأف كنت وكيلا قايضاً ل وقال الام و0 عجاللا 
قانضاً لنفسك + فالقوك: قول مم10 


والفرق : أن المأمور فى المسألة الأولى يدعى على الآمر عقداً وهو عقد الحوالة. 
قل ألكن ذلك العقدع والقول فرك الدكر: وكذلاك كاه لاص اميت ع 07 
دعوى عقدء فالقول قوله مع يمينه أنه لم يعقد ذلك العقد!*2. 

فأما في المسألة الثانية» فالآمر يدعي على المأمور عقد الحوالة» وقبولها والمأمور 
منكرء فالقول قول المنكر مع يمينه . 

فإن قيل: إن الوكالة عقد"2» كما أن الحوالة عقد. فهلا راعيتم جانبها في 
التداعي كما راعيتم جانب الحوالة. 


(1) في /أ: (للرجل). 

(2) في /أ: (والمأمور) . 

(3) في /د: (فقبضت). 

(4) (بل) ساقط من /ج. 

(2)6 القول) ساف من رن 

(7) انظر: مختصر المزني / 107» والحاوي خ. ج 7 ورقة: 251 أء ب والشرح الكبير 10/ 
1. 

(8) في /أ: (ولو قال كنت المأمور) . 

(9) (لك) ساقط من /د. 

(10) (كنت) ساقط من /أ. 

(11) مع يمينه. 
انظر: مختصر المزني / 107» والحاوي خ. ج 7 ورقة: 252 أ» ب. 

(12) (عليه) ساقط من /ج. 

(13) انظر: المجموع 80/13. 

(14) في /د: (فإن قال قائل: أليس الوكالة عقد). 
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قلنا: نباية الوكالة أمر بالقبض. وقبول لذلك الأمر وهما متصادقان على هذا 
القن ولوك ايراع كانه الو كاله بوتا التدلنا فى سقة: ذلك لامر 
(فك1رف) إكان © هن بعية اطبوالته. أو خان80 عل جيه الوكالةا ' 
هذا كله إذا لم يتصادقا على جريان لفظ الحوالة [بينهماء فأما إذا تصادقا على 
جريان هذا اللفظ كانت حوالة]؛ لأن الألفاظ موضوعة لمعانيهاء وقد ذكر المزني 
هاتين المسألتين بلفظ الحوالة» ومراده أنهما استعملا هذه اللفظة عند التداعي» ولم 
يتصادقا على جريان هذه اللفظة بينهما في ابتداء الأمر" . 


(1) في /د: (فلهذا). 

(2) في /أ. ج: (كان). 

)3( (كان) ساقط من / د. 

4( ما بين الخاصرتين ساقط من / ج. 
(5) انظر: مختصر المزني / 107. 


الجمع والفرق (ج2) - كتاب الضمان 57 


كتاب الضمان 


مسألة (282): إذا ضمن رجل عن المكاتب نجوم الكتابة» فالضمان باطل!'2. هذا 


ولو بحن المكاتتي هل بريدا + أو التزم دين معاملة من جهة رجل » فضمن 
ضامن ذلك الدين عنه)ء فالضمان صحب 20 . 


والفرق بينهما: أن نجوم الكتابة غير مستقرة في الذمة» ولا ينتظر لها زمان 
امفر ارب لآن الا عقن حاتم ساني" الكات يق شاه نتيا /..وليين 
هذا كالشمن في زمن الخيار”؛ لأنه وإن لم يكن” لازماً مستقراً في تلك الأيام: 
فلزومه واستقراره منتظر بانقضاء أيام الخيار» وعقد البيع من جيسن العقود 


(1) انظر: الأم 8/ 48» ومختصر المزني / 108. 

(2) (عنه) ساقط من /أ» ج. 

)3( على أصح الوجهين في أرش الجحناية . 
الوجه الثاني: أنه لا يصح؛ لعدم استقرار الأرش في الحال» فالجحناية تتعلق بذمته» يتبع 
بها إذا عتق . 
انظر: خبايا الزوايا / 280» وروضة الطالبين 362/9. 

(4) في /د: (من جهة). 

(5) ولازم من جانب السيد. 
انظر : المنثور فى القواعد 2/ 0398 والأشباه والنظائر للسيوطى / 216. 

(16: :(هذا) ساف من أ أ مت ١‏ 

(7) فيصح ضمانه على أصح الوجهين؛ لأنه ينتهي إلى اللزوم بنفسه عن قريب. ومحل الخلاف 
في ضمان الثمن في زمن الخيار إذا كان الخيار للمشتري» أو لهماء أما إذا كان للبائع . 
وحده صح ضمانه بلا خلاف؛ لأن الدين لازم في حق من عليه . 
انظر: الشرح الكبير 10/ 369» وروضة الطالبين 250/4. 

(8) “فى 17 الأنه إذا ل يكن 
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اللازمة» ولزومه!"' شامل للطرفين7» فلما كان مال الكتابة غير مستقر © بحال م 
يصح ضمانه من ضامن . 

فأما الديون التي وجبت على المكاتب بالمعاملة» أو بالجناية7) فإنها لازمة في 
الحال وفي المآل. - ١‏ 

ألا ترى أن المكاتب لو عجز انفسخت”7' الكتابة» وسقطت') نجوم الكتابة”) 
ولم تسقط هذه الديون. ولكن إن كان في يده بقية من المال عند العجز قضينا تلك 
الديون منهاء وإلا استكسبناه في أيام رقه وقضينا تلك الديون من كسبه. فإن اتفق 
عتقه قبل قضائهاء أو قضاء بعضها كان للغرماء أن يتبعوا ذمته إلى أن يستوفوا منه 
تلك الديون بكاملها©» فهذا دليل استقرارها. 


مسألة (283): قال الشافعي ‏ رحمه الله في كتاب الإقرار.: «إذا شهد شاهدان على 
رجل أنه”” أعتق عبده» فردت شهادتهماء ثم اشترياه» فإن صدقهما البائع 
وذ التمين» عقا لف الو لقعي وات كندينا حمق باقر ازقهناء و الو لاع وكوف 
إن هانك: العيوة بورك 1190 زوالا كان وق و1117 سن ,بصي فينم 020 
الجمن. الها حو تر لاقه له بوخيي 171 


(1) في / ج: (لأن لزومه). 

(2) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطى / 275». والنثور فى القواعد 2/ 398. 

103 الى ارج لان ماه الكتابة دنه عرو جد و 5 

(4) في /1: (بالمعاملة وبالجناية)» وفى /5: المعاملة أو لجحناية) . 

(5) في عمق (والشسة 1 22 

(0) في /أء ج: (سقطت) بسقوط الواو قبلها. 

)0( في / أ و (النجوم) . 
وانظر: روضة الطالبين 12/ 254» والآشباه والنظائر للسيوطى /291. 

(5) انظر: القواعد للحصني (القسم الأخير) 171/1. والأشباه والنظائر للسيوطي /230 - 
31,. 

)9( ض 4 نح (بأنه) . 

(10) في /أء ج: (وخلف). 

(11) في /أ: (موقوف). 

(12) في / أ د: (حتى يصدقهما البائع فرد). 

(03)- انظر:: ختضير المرق: /1113:. 


وقال في كتاب الضمان: «لو أقام رجل البينة أنه باع من هذا الرجل» ومن 
رجل''' غائب عبداًء وقبضاه منه بألف درهم» وكل واحد منهما كفيل ضامن 
لذلك عن”"! صاحبه» قضي عليه؛ وعلى الغائب بذلك؛ وغرم!” الحاضر جميع 
الثمن» ورجع التضق عل القاكن 7 , 


وموضع الحاجة إلى الفرق/ أنه في مسألة الإقرار قبل إقرار الشاهدين على (1/164) 
أنفسهماء وإن م يقبل0 على غيرهماء فحكم بحرية العبد إذا اشترياه . 

وأما في مسألة الضمان فلم يؤاخذه بإقراره على نفسه؛ لأن الحاضر جحد وقال 
الخصم؟ ليبن تاغل شىء ولا غل الغاتب »وما ضتقتث للقه "ثم ا قاميت البينة 
جميع المال. جعل الشافعي ‏ رحمه الله له الرجوع على الغائب بما غرم من حصته 
بالضمان”'» بعد إقراره بأن الضمان لم يكن» ودعواه أن البينة كاذبة. 


والفرق..نيق المسألتين:: أن الشاهدية .فى كتانن: الأقران ,شهدا ابعداة بخرية 
العين "نوموصي 9'" ولاك الشيافة !"1 وافية فى لقصومة »وزتها قدا سيار 
غرن فق نبت كدد هاه فكان” تزليي 99" مفيولا عل اانسيهما..: 


)1( (ومن رجل) ساقط من /د. 
(2) (عن) ساقط من /ج. 
(3) في /أ: (ويغرم). 
(4) (على الغائب) ساقط من / ج. 
وانظر: مختصر المزني / 2.108 والحاوي. خ ج 7 ورقة: 264 ب . 
(5) في /د: (ولم يقبل). 
(6) في /أ: (وإن كان كل واحد). 
(7) في /أ: (الآخر). 
8( فو عد (من حصة الضمان)ء وفي /د: (من جهة الضمان). 
(9) في /أ: (بالحرية للعبد). 
(10) في /أ: (وما قصد) بدون ألف التثنية . 
(11) في /أ: (الحرية). 
(12) في /أ: (فكان قبول قولهما). 
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فإن قالا بعد ذلك : نسيناء أو أخطأنا لم يكن هذا الكلام 0 ين ا 
ا ا 5 © علة20 وسلطان 
خصوص » وإن كان العتق , وعير العتق في ذلك 3 


ناما ممسالة الضمان» فإن الحاضر الحاحد 0 بيجحوده دفع المخصومة عن 
نمسهء وعن الغائب» فلما عجز عن مقصوده بإقامة البينة ا 101 للحكم ويال 
عن المقالة/''"السابقة» ورجع على22 الشريك الغائب بما شهدت البينة(2" أنه 


وعم زقلا 


ومثال هذا: ما نقول في رجل اشترى من رجل عبداًء فجاء ثالث وادعى أن 
العبد مغصوب منهء فجحد المشتري وهو صاحب اليد» وقال: هذا ملكي. وفو 
يدي اشتريته من فلان» وكان ملكا له حين باعه منى» فجاء المدعي بشاهدين 
يشهدان أن العبد مغصوب» فاتتزع الحاكم العبد من يده ورده على المخصوب 


(1) في /جء د: (هذا الكلام الثاني 0 

62 فى /د: (منهما مقبولا). 

)3( انظر : روضة الطالبين 11/ 302. 

(4) في /د: (والعتق). 

)5( فى /أ: (في 3 للك مل ): 

)6( ف 1 (المواضع) . 

(7) فى /أ: (عليه). 

)8( ذاو تقولاب جات | هبوت هل عسعدة و أز بكي ة انهه ات برعيها يفاد القشناءة ثلو ديرد 
الوقف. وكذا لو شهدا أنه جعل هذه الشاة أضحية . 
انظر: المرجع السابق . 

(6) فى /أ: (فقد). 

(10) في / ج: (إنفاذا) . 

(11) في /ج: (عن المقابلة). 

(13): “فى راعدة: (عن): 

(13) في / د: (به البينة) . 

(14) (عنه) ساقط من /د. 
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منه''"» كان للمشتري أن يرجع على البائع بالئمن2» فإن قال البائع: أنت في 
خلال خصومتك أقررت”" بأني بعته منك وهو ملك لي» فكيف تكذب نفسك 
شيك 9 وكين تطالبى فين أقرريت يأزه!؟؟ ملكن ‏ كان اللمسدرى 171 نقيت 
البائع فقول 4 إن لقصو ةب سرع 2 و وهر ديق الدفوض علي اجتهدت في دفع 
اللعوى هتلق بورع" لبس ونا قلك 7ع أن دق أن العدوملك للك كل 
ظاهر اليد. فلما بان لي 00 الشاهدين رجعت عليك بالثمن لاسترجعه منك » 
كذلك في مسألة الضمان. 


والذي يوضح هذا" الفرق ‏ وهو كالفرق الثاني .: أن الشاهدين ما/ علما!''" (164/ب) 
أنه أعتق العبد استدلالاآ2'2؛ لأن العتق إنما يستدرك بسماء””2 لفظ يقيناًء فلا 
عذر لهما* في مقتضى شهادتهما بعدما دخل العبد في ملكهما على ظاهر 
الحكمء فأما في هذه المسألة فالحاضر والغائب شريكان في مقتضى البيئة المقبولة» 
ومقتضاه وجوب المال وصحة!*'' الضمان؛ لأن قضاء القاضي نافذ على الحاضرء 


(1) على القول بتقديم بينة الخارج» وهو الصحيح. 
انظر: أدب القضاء 1/ 2.585 597. 

)2( انظر: مغني المحتاج 4/ 484. 

(3) في /د: (قد أقررت). 

(4) في /أ: (أنه). 

(5)” :فى 4" (المشيري) . 

)6( فى 1 (وقعت). 

(7) في /أ: (وعلى). 

(8) في /أ: (ما قلت). 

)9( في / د: «وظننت) بدون ألف . 

(10) (هذا) ساقط من /أء ج. 

(11) في / ج: (ما علمنا) . 

زقلا اق 1 (اشعدارا: 

(13) (يستدرك بسماع) ساقط من /أ. 

(14) في /د: (ولا عذر لهما). 

(15) 2 /أ: (وصحته). 
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والغاكي هيع علد مو غرة القفاء !"عزن لقا" + بعلن من الهو القفياء 
على الغائب/2 7" وهذا القضاء يعتمد جحود هذا الخصم؛ لأن تقدم الإنكار 
شرط7 في سماع الشهادة وتنفيذ القضاءء [فلا يجوز أن يتضمن الجحود نقض 
القضاءء والجحود ركن القضاء]'» ومن جملة القضاء رجوع الحاضر على 
الغاتبف. 


وقد قال بعض أصحابنا ‏ في مسألة الضمان .: إنها مصورة في وكيل خاصم 
عن7' هذا الحاضرء لا في مباشرة الحاضر للخصاءل*» فلا يكون إقرار الوكيل 
مقبولاً على موكله» فأما إذا باشر» فليس له الرجوع على الغائب» ومنهم من قال: 
كانه ياشى يني االلتمنويج'" 4 قلمنا توعيت التضراق عليه سكت فجعل القاضئ 
. سكوته جواباً في سماع البينة» ولا يصير سكوته إقراراً منه بتكذيب الخصم 
والبينةه افلنلك تج له الرجوع على الغائب . 


والطريقة الأولى هي المبينة . 


)1( في ل (القاضي) . 

(2) ذهب الشافعى. ومالك». وأحمد فى رواية إلى جواز القضاء على الغائب فوق مسافة 
اليه 2 ١‏ 
انظر: الأم 230/6» وأدب القضاء 0563/1 وأدب القاضي لابن القاص 2360/2 
والمدونة 5/ 182» والإشراف 281/2» والكافي 4/ 466» والفروع 6/ 484. 

(3) وهو مذهب أب حنيفة» ورواية عن أحمد. 
انظر: اختلاف الفقهاء 237/1». والفتاوى الهندية 3/ 432» والفروع 6/ 484» والكافي 
4 466. 

(4) «(القضاء على الغائب) ساقط من /أء» ج. 

(5) فى /د: (هو شرط). 

6( ال و الي جه 7 

(7) (عن) ساقط من /أ. 

)8 (للخصام) ساقط من 5 

)9 في /د: (باشر الخصومة بنفسه). 

(10) في /د: (فلما ثبت). 
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مسألة (284): إذا ضمن رجل''' مالاً في فداء أسير» وبذل ذلك المال لم يكن له أن 
يرجع على الأسير إلا أن يكون قد فداه بإذنه0© . 


ولو أن وك أ لكا مضطراً في حخمصة مشرف على التلف» د 
ملكوطعافا ‏ فاستعنا زه منوسيفة» كان لضاعفي» الطعام اناس ذلك ١د‏ 
عا به مهعجنه ١:‏ ع إل يرجع 
0006 الطعاءا* . 


والفرق: بين البتالنيق: أن كوا لكب "7 الس براحي ل القاقق راتما هو 
متبرع » فإذا لم يسبق اذن من جهة الأسير لم يكن له أن يرجع عليه بما أدى عنه. 

فأما مسألة المخمصة». فليست كذلك؛ لأن صاحب الطعام مأمور شرعاً أمر 
لين باستحياء و1 


(01) في /أ: (رجلا) وهو خطأ. 

(2): ..فى را ة (عل الاسصراء). 

را :فى ارصع إل أذ كوة لقا ءنياقية وى ازهاة زاك اشيكرة: لفسا ست باد 
وانظر : الشرح الكبير 2388/10 ومغني المحتاج 2 » وروضة الطالبين 4/ 266. 

(4) «رأى) ساقط من /أ. 

(5) في /]: (مشرف). 

)6( في /أء ج: (فأوجزه). 
وسبق تعريف الوجور. 
راجع ج1 (كتاب الفروق) ص 154. 

)7( ف (قيمة) . 

(8) على أصح الوجهين. 
انظر: المجموع 9/ 247 والمنثور في القواعد 1/ 199. وروضة الطالبين 3/ 288. 

(1)9. قن 217 “(السسير): 

(10) في /أ: (حتماً). 

(11) في /ج: (مهجة). 
ويستدل لذلك بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من 
أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة» لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله) 
اخرجه ابن ماجة. 
ويستدل لذلك - أيضاً - بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: الاضوز ولا غترارة احر سمه 
ابن ماجهء ومالك» والدارقطني. - 


)1/165( 
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ألا ترى أنه لو 00-6 كان للمضط مواشته 20 عام 00 وا يا 
على ذلك الطعام؛ ليسد رمقه به على شرط القيمة. فإذا أوجره9؟ صاحب 


الطعام و يرص ا يكون متبرعأ بل ادعى أنه روث على فبورظط الضمان 
كان له أن يرجع عليه" فيطالبه؛ ولهذه النكتة قلنا: إذا قتل'2 رجل عمداً! 


فعفأ الولي من غير رضا القاتل» كان له مطالبته بالدية؛ لأنه2!2 استحيا مهجته 


بالعو دن / (013), 


- انظر: المجموع 245/9 ومغني المحتاج 4/ 8. 304. وروضة الطالبين 2285/3 
وسئن ابن ماجة كتاب «الأحكام» باب «من بنى في حقه ما يضر بجاره» حديث (2340) 
وكتاب «الديات» باب «التغليظ في قتل مسلم ظلماأ»؛حديث (2620). وموطأ مالك 2/ 
5 حديث (31)» وسنن الدارقطني 4 حديث (83). 

(1) في /د: (ولهذا لو امتنع). 

(2) في /أ: (موائبة). 
والمواققة الماورة .نوالا مان نساوو انتمانا اذا اكتاء لتبر ايه .وسفتاة؟ الخال + 
انظر: لسان العرب 4/ 385: والقاموس والمحيط 2/ 53». والمصباح المنير / 295. 

)3( في / ج: (ومواجزته)» وفى / د: (ومهاجرته). 
والمجاهرة: المغالبة . والتجاعة بالعداوة: ا لبادأة مها . 
انظر: القاموس المحيط 1/ 395» والصحاح 2618/2 ولسان العرب 152/4. 

(4) المكابرة: المغالية» والمنازعة. 
انظر: التعريفات / 227. ولسان العرب 130/5» والمصباح المنير / 524. 

(5) انظر: حلية العلماء 415/3. والمجموع 9/ 45» وروضة الطالبين 3/ 285. 

)6( فو أ (أوجزه) . 

)7( في /د: (أن). 

(8) في /أ: (أوجزه). 

(9) ١(عليه)‏ ساقط من /أ.» ج. 

(10) في /د: (أنه إذا قتل) . 

(11) في /جء د: (عبداً). 

(12) في /أ: (أنه). 

(13) انظر: المجموع 9/ 47» وروضة الطالبين 3/ 288. 
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كتاب الشركة 


مسألة (285): هذه مسألة فيها فروق وأطرافء فسقناها على وجهها بتوفيق الله 


تعالى» قال المزني ‏ رحمه الله .: «وإذا(" كان العبد بين رجلين» فأمر أحدهما 
صاحبه ببيعه» فباعه من رجل بألف درهمء فأقر" الشريك الذي لم يبع أن 
البائع قد”" قبض الثمنء [وأنكر ذلك البائع» وادعاه المشتري» كان 
للتجرى ذا يريع" تمن عك "© لفون 190 وهو حون لتر وراد النافد 
نصف الثمن من المشتري ويسلم لهء ويحلف لشريكه ما قبض”" ما ادعى. 
فإن 23 ساقت بض عه و ادقدة الدع ا 


بدفعه إلى البائع الذي هو وكيل في أحدا'" النصفين ومباشراة'© بيع ملكه في 
النصف الثاني» ولكن إذا كان البائع ينكر ما يقول الموكل» والمشتري يدعي أنه دفع 


01 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
6) 
7 
08) 
9 
)10( 


011) 
)12( 


الثمن كله إلى البائع» فقول المشتري غير مقبول على البائع في نصيب نفسه . 


000 (إذا) يدون واو. 

في / د : (وأقر). 

(قد) ساقط من /أ» ج. 
(ذلك) ساقط من /د. 

(كان المشتري) ساقط من / ج. 
ف ارضدة (مرا) 

فى /3: (من بعض) . 

ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 
في / د : (أنه ما قبض). 

انظر: مختصر المزني / 2109 والشرح الكبير 10/ 442 - 445: وروضة الطالبين. 4/ 286 - 
89.. 

فى 1 (في أخذ) . 

فى / 1 (ويباشر): 


56 الجمع والفرق (ج2) - كتاب الشركة 


والتر وين النصيوين :ان ماعب النضيب الثان ويه الكل عع كاده 
ذمة المشتري ج /13 4 لقره بزعمه إلى وكيله في قبضه» فأما نصيب البائع من 
الثمن» فقول الموكل غير مقبول منه”” على الوكيل» ووكيل البائع ”) غير معترف 
بأنه قبض شيئاً أو استناب في القبض نائباء والبيع بالتصادق موجود. والثمن 
واجب. فعلى المشتري إقامة البينة على القضاءء وإذال”) عجز حلف البائع الوكيل 6 
أنه ل يستوف” وقضى له على المشتري بنصف الثمن وهو خمسمائة درهم» فإذا 
استوفاهاء فجاء”* الموكل وادعى عليه حقه. فالقول قول الوكيل أنه لم يقبض من 
الشخرق سرى عه المنسدانة وري "1ن نزم أن للقه ونا انكر "ابارنإن 
حلف في هذه الخصومة يمينا ثانية سلمت له الخمسمائة التي أخذهاء وإن نكل عن 
اليمين ردت اليمين!'') على الخصم وهو الموكل» فإن نكل سقطت دعواهء وإن 
حلف قضي له بحقه على الوكيل2'2. وكذلك لو خاصم الموكل الوكيل قبل أن 
. قاس الوكين الشغرى كان الوكيل. سقيدلنا بدعوى: امرك 1177 فزق علق أن 
لزي اللحكيه وا 00 


(1) في /د: (والفرق بين النصفين) . 

(2) (عنه) ساقط من / د. 

)3( في /أ. د: (فيه). 

(4) في /أ: (والوكيل للبائع)» وفي / ج: (والوكيل البائع) . 

5( في / د: (فإذا). 

(6) «(الوكيل) ساقط من /أ. 

(7) في /أء د: (لم يستوفي) وهو خطأ. 

(8) في /د: (وجاء). 

)9( (درهم) ساقط من /أ د. 

10 افي 0717 

(11) (ردت اليمين) ساقط من / ج. 

(12) انظر: الشرح الكبير 10/ 445 446. وروضة الطالبين 4/ 287. 
(13) في /أ: (الوكيل). 

(14) انظر: الشرح الكبير 10/ 445 446. وروضة الطالبين 287/4. 
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هذا كله إذا حلف الوكيل مع المشتري أنه لم يقبض [منه شيئاً . 

فأما إذا عرضت اليمين على الوكيل البائع أنه7" لم يقيض]©. فنكل» فإن 
اليمين ترد على المشتري. فإما أن يحلف وإما أن ينكل فإن حلف: برىء من جميع 
القن 157 :ما هع "تناف :الوك ريه اسزقر ا 117 الوق أن تبوكيلة تيشجام رونا نين 
نصف الوكيل/ البائء 9), اكول واليمين لوو (165/ب) 

فلو قال الموكل للوكيل الناكل: أليس”"' إنك لو لم تنكل لاستوفيت باليمين 
مالاً؟ فإذا نكلت فقد أتلفت بنكولك على شيئاًء فلل تغريمك!! فهذا محال؛ لأن 
الوكيل: يقؤل: إذما تكلت :قن قي + لآ فى حقاك» لأن اليمين لأ موه ع إل 
في نصيبي» فإن شئت حلفت وإن شئت نكلت» وأنت على رأس خصومتك فيما 
لذغى على امع تعن نيع الضياف: وكا ا فإذا حلفت سقط" عني دعواك, 
وإن نكلت كان لك أن تغرمني جميع ما تدعي . 

وإذز"" سلب الوكيل و وغ الشتري. احسؤانة 1 .يكن للمشعري: أن يول 
للمو كا و قلف 17 عرين ]1 حسيالة درهم زيادة عن الألف وأنت عالم وأنتما 


0( 
)2( 
)3( 
)4( 
(ى 
)6 


07 
(8 
09) 
010) 


)11( 
)12( 
)13( 


فن رذ زأنك). 

ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

في / ج: (برىء من اليمين) . 

في / ج: (فإقرار) . 

فى اذ: (أنه) . 

في / ج: (وأما من نصف الوكيل وأما من نصف الوكيل فإقرار الموكل أن وكيله قبضه 
البائع) . 

فى /1: (فالتكول). 

الخ المرجعين السابقين . 

فى /رأعد: (المفلس) . 

اد الفعل مجرداً عن تاء التأنيث» وهو جائز ؛ أن الفاعل مؤنث مجازي . 
انظر: شرح ابن عقيل 476/1 477». وضياء السالك 25/2. 

فى /د: (فإذا). 

فى /د: (أن وكيلك). 

داذمن لاص ناكل ابن 
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شريكان» فاغرم لي ذلك بحكم إقرارك وتصديقك إياي؛ لأن الموكل يقول: هذه 
الخمسمائة7' ظلم من الوكيل بعد الألف. وما أتاك الظلهو من جهتيء وإنما 
ظلمك غيري» فارجع على من ظلمك. لا على غيره. 


0 قال المزني ‏ رحمه الله -: ولو كان الشريك الذي باعه هو الذي أقر بأن 
شريكه الذي / يبع قبض من المشتري [ جميع الثمف وأنكر ذلك الذي 1 يبع » 
وادعى ذلك المشتري]0. فإن0/ المشتري يبرأ من نصف الثمن بإقرار9 البائع أن 
شريكه قد قبض ؛ لأنه في ذلك أمين» ويرجع البائع على المشتري بالنصف الباقي» 
فيشاركه فيه صاحبه؛ لأنه لا يصدق على حصة من الشركة تسلم له7. إنما 
مواق لز اق ل يسمه ها لماحيه كأنا1" أن كون تق يدو" يعض دنال 
كييك قناعي عل ارك !"111 وز افيوة ايدلاك باهز :العف مام فلا قو 
ويحلف لشريكه. فإن نكل حلف شريكه واستحق 1 , هذا كلام المزني . 


واعلم أن المشتري في هذه المسألة لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون عالاً 
بآن اعد كان مني كا ينيماء وإما أن يكون عنده أن العبد كله لمن باشر البيع» أو 
عتلذه أن العبد كله باخ ل ياغير” " البيع: 


(1) في /أ: (هذه خمسمائة). وفي / ج: (إن هذه الخمسمائة) . 

(2) في /د: (العلم). 

)3( (ثم) ساقط من / ج. 

)4( ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

)5( فى /د: (كان): 

(6) في /أ: (بإقراره). 

(7) في /أ: (لأنه لا يصدق على حصته من الشركة فسلم له)» وفي / د: (لأنه لا يصدق على 
خصمه حقه من الشريك فسلم له). 

(8) في /أ: (وأما). 

(9) في /أ: (في يده). وفي /د: (في بدنه). 

(10) في /أ: (على صاحبه). 

(11) انظر: مختصر المزني / 109. 

(12) في 1 ان لاجاشر)». وفن ارد (آ0ل اشر ): 
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فإن قال: كان عندي أن العبد لمن لم يباشر البيع» وأن المباشر وكيل؛ فلذلك17) 
دفعت جميع الثمن إلى0© من ظننته مالكاء توجهت عليه( خصومتان: 
إحداه|20 : من جهة من باشر البيع. فيدعي (5) عليه ثمن نصيبه ويطالبه به©ا؛ 
لأنه. معترف بالشراء جاحد/" لما وجب عليه لهء وكل من اشترى من إنسان 
شيئاً» ثم قال: لا يلزمني دفع الثمن إليك؟ لأنك بايعتني على ملك غيرك» لا على 
ملكك» فقوله" لغو ودعواه محال. وللبائع مطالبته بالشمن» ولا تسمع/ 7'!) (166/ا) 
اليمين من المشتري مع اعترافه(02) بالشراغ :فدة:. 


فإذا طالبه الوكيل» واستوفى 120 منه حمسمائة كان للموكل مطالبة الوكيل بنصف 
الممسيائة لا جفميدياة لاف المسالة الوا كي ورون2'؟ كان كذلق؟ كن 
الموكل معترف بأن الوكيل لم يقبض سوى هذه الخمسمائة» والوكيل يدعي 
استخلاصها مع اعترافه بأنها من ثمن عبد مشتركء. والمال المشترك يكون شائعاً بين 
الشريكين2" لا يختص أحدهما بشيء منه دون الثاني . 


)1( ف /ذا: (فلهذا). 

)2( فى / ج: (الذي). 

(3) (عليه) ساقط من /أ. 

(4) في /أء جءد: (أحدهما) والصواب ما أثبت. 
(5) في /أ: (ويدعنى)» وفي / ج: (يدعى)» بدون واو. 
(6) (به) ساقط من /ج. 

(7) في /د: (جاحداً). 

(8) في /أ: (لما وجبت). 

(9) (عليه) ساقط من /ج. 

(10) في /أ: (لا على ملكك فيقول فقوله). 

(11) في /أ: (ولا ينرع). 

م012 في الطام 0" 

(13) فى /د: (فاستوفا). 

“0147 انقلر نض 5957 

(15) في /أ: (إنما) بدون واو. 

(16) في / ج: (بين شريكين) . 
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ألا ترى أن أحد الشريكين لو ادعى على الشريك الثاني مقاسمة فقال: ملكت 
العند منينا مت كاه أنه سفرك اشن أمنا ال ال 00 


وأما في المسألة السابقة فإن الموكل كان يدعي على الوكيل أنك استوفيت جميع 
الثمن» اال ادعى استيفاء الجميء0. فقد ادعى لنفسه في يذه تمام خمسمائة ؛ 
فلذلك” غرمناه”' عند التكول واليمين7 جميع الخمسمائة يدفعها إلى الموكل. 
والأكرى سضبوية مالف مدان وي ة , 


ولو أقر هذا المشتري» فقال2: علمت أن العبد كان" كله لمن باش (1") 
البيع» فقد اعترف للمباشر بما يدعي عليه؛ لأنه لا يجوز له أن يدفع ثمن ملكه إلى 
غيره» فإن(*' ادعى عليه إذنه» فالقول قوله مع يمينه أنه لم يأذن له(" وكان له 
أنه يخرفه الضيبة: من الخنين هد بولمين الل أندوو/17 بالنضييه النا 117 انه 
معترف بأن الموكل قد قبض حقه وحق غيره. 


)1( انظر: مغني المحتاج 02 » وْتحفة المحتاج مع حواشيها 5/ 293. 
)2( في /د: (وإذا). 

(3) في /أ: (الجمع) . 

)4( ف ده (فلهذا). 

)5( قن عبد (أغرمنا) . 

(6) في /د: (عند نكول اليمين). 

)7( في /أ: (مستحلصه) . 

(8) في /ج: (نصيبه). 

(9) في /د: (وقال). 

(10) (كان) ساقط من /أ. 

(11) في /د: (أن العبد كله كان للباشر). 
(12) فى /د: (وان). 

18 “001 مناقطا هك ذه 

(14) في /أء د: (ولشريكه أن يطالبه) . 
(15) افن /رذ: (البافي). 
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تأما: ذا قال الشترى علميف: ريقف أن العيت. صدييا "لعفن ووفك 
الألف على الموكل بغير إذن» والموكل منكر'. والبائع مقر مصدق للمشتري» 
فللبائع”” مطالبة المشتري بنصف الثمن» وليس له مطالبته بالنصف الثاني 9 . 


والفرق بين النصفين: أن هذا البائع إذا صدق المشتري» فقد اعترف بأنه قد77) 


وفّر على الموَكل حق الموَكل توفيراً مبرئاً؛ لأن المشتري يبرأ!*؟ عن حق الموكل بدفع 
الثمن إليه20, علم الوكيل» أو لم يعلم أذن أو لم يأذن. 
وأما النصف الثاني » فهو ملك هذا البائع الذي باشر العقد» فليس للمشتري دفع حقه 
إلى غيره بغير إذنه ؛ فلذلك كان للبائع'' مطالبة المشتري بأحد النصفين وهو نصيب 
نفسه, ولم يكن له17!) مطالبته(”' بالنصف الثاني وهو نصيب موكله/ . (166/ب) 


واعلم أن البائع”'' في قبض هذا النصف الذي هو نصيبه مستغن عن 
اليمين2"2» بخلاف المسألة السابقة77')؛ لأن المشتري معترف بوجوب جميع الشثمن 


(1) في /أء د: (بينكما). 

)2( في / ج: (وفرت). 
ووفرت الشيء: استوفيته. والمراد: أنه أعطاه جميع الألف . 
انظر: الصحاح 2/ 847» ولسان العرب 287/5. 

(3) (منكر) ساقط من /أ. 

(4) (مقر) ساقط من /ج. 

)53( في / د: (وللبائع) . 

)6( ف د (الباقي) . 

(7) (قد) ساقط من /د. 

(8) (يبرأ) ساقط من / ج. 

(9) في /أ: (عليه). 

(10) في /د: (فلهذا كان البائع) . 

(11) (له) ساقط من /د. 

(12) في /أ: (مطالبه). 

(13) في /أ: (أن هذا البائع) . 

(14) في /ج: (عن الثمن) . 

(15) انظر ص: 595. 
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عليه» ويزعه'' أنه دفع" النصيبين إلى الموكل مع إقراره بأن البائع لم يأذن له؛ 
فلذلك!" غرم البائع نصف الثمن من غير يمين تتوجه” على البائع . 

أما!© الموكاء والقية درط 9 فى الخصوناه: ااشاهييا لخر بان قا 
بدأ بالبائع» فإن بدأ بالمشتري ادعى عليه خحمسمائة درهم وهو مقدار نصيبه من 
الثمن» ولا يستغني الموكل عن اليمين بخلاف البائع؛ لآن المشتري يدعي على 
الموكل أنك قبضت مني ألف درهم؛ فلذلك7 يحتاج إلى اليمين بالله بأني9 لم 
أقبض حقي منك» فإذا حلف استحق خمسمائة درهه!" تسلم له" إذا قبضهاء 
وهذه الخمسمائة بزعم البائع فل الك : ثم للمشتري أن يدعي على الموكل 
خحمسمائة» وهى الزيادة على حقهء. فالقول 0 الموكل مع يمينه أنه لم يقبضها 

0 ان 00 نكل حلف المشتري وأغرمه . 

وإن كان النكول ورد اليمين بعد يمين الموكل لاستحقاق الخمسمائة دره 4 
قبل استيفائها/”': توجه لكل واحد منهما على صاحبه خمسمائة درهم©"2؛ فإما أن 


(0): “فى /أء د: (يزعم) بدون الواو. 
(2) في /أ: (أنه إن دفع). 

(3) في /د: (فلهذا). 

)5( في / د: (وأما) . 

(6) في /أ: (بين خيرين). 

(7) في /د: (فلهذا). 

8( (بأني) ساقط من / جء د. 

)9( (درهم) ساقط من /د. 

(10) في /أ: (يسلم إليه)» وفي /د: (فتسلم له). 
(11) في /أ: (ظلما) . 

(12) (منه) ساقط من / ج. 

(13) :“في 1 (وإن): 

(14) (درهم) ساقط من /د. 

(15) في /أء ج: (قبل استيفاءها) . 
(16) (درهم) ساقط من /د. 
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تقول هار آلال با مال قضاض] © لعماثلهما» ,ونا أن تقول إذا ضير قينا قضياضا 
ضارا قضاضا » لتغلق حتق كل واخد منهها :نمال إنزاء واتشيفاء» و إنا أن تقول 
إذا قال أحدهما صيرت هذا( قصاصاً بذاك اكتفينا به؛ لأن معنى 2 القصاص لا 
(0 في نصيب الثاني» وإما أن نقول: لا بد من 
إحضار أحد المالين9؛ ليخرج عن الدين بالدين» وكذلك هذه" الأقاويل الأربعة 
فى كل دوت موصوفين بالتساوي في اللزوم» والجنسء» هذا إذا ابتدأ الموكل 
بالمشستري في الخصومة. 

فأما إن اختار أن يبدأ بالخصومة7”؟' بالوكيل» والوكيل قد استوى خسمائة درهم 
من المشتري» فيكون القول قول الموكل أنه لم يستوف 7" شيئاً من المشتري» فإذا حلف 
شاطر البائع في الخمسمائة التي قبضها البائع من المشتري » ول ياخذها محملتها فده 
وإنما حكمنا بالمشاطرة ' لآن البائع معترف بأن تلك الخمسمائة مقبوضة من ثمن 
العبد المشترك» ولكنه يدعي استخلاصها'" بما ذكر البائع أن الموكل قد استوى 


يتحقق في نصيب أحدهما إلا بتحققه 


حقه'''أ» فقبل قول البائع/ على نفسه ولم يقبل قوله على غيره» ولزمه تسليم نصف (16/) 


نا فنضى إل شرك 1177 بن عو ارك ول بن امرك على الاك جاه من 
الشترى أكتر هن عل اللتبسهانة :لذ لف اأكف 7ض ل ار 


(1) في /أ: (أحدهما). 

(2) في /أ: (مقتضى). 

)3( في / د: (إلا بتحقيقه) . 

)4( في / ج: (المالكين). 

)5( (هذه) ساقط من /د. 

)6( فى 1 (دين ):: 

(7) في /ج: (فأما إذا)ء وفي /د: (وأما إذا). 
(8) في /ج: (في الخصومة). 

(9) في /أ: (لو استوق). 

(10) في /ج: (استخلاصهما). 

(11) في /د: (في حقه). 

(12) في 0 رمن الشريك):. 

(13): فى./1: (احضر). 

(14) في /د: (فلهذا اقتصرنا على شطرها) . 
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قي 0110 قال الوق فى لفق فده مسال .حر 171 المشترى من انيه الوك 
بإقرار البائع أن شريكه قد قبض؛ لأنه في ذلك أمين7" . فغلطه عامة أصحابنال), 
وقالوا: إن إقرار الوكيل غير مقبول على الموكل على أصل الشافعي””'2 وإنما يقبل 
عيزا"؟ أن مله هيدنا . 

واحتج أبو العباس بن سريج بفصل المشاطرة الذي ذكره المزني في التفريع. 
فقال: لو كان إقرار الوكيل مقبولا على الموكل» كما أطلق المزني؛ لما كان 
ل 5 مشاطرة الوكيل في النصف الذي قبضهء وهذا الاحتجاج لازم عند 
ونا فنا 


ابعا 


وقال”” يعضن أضحاننا» لعل مرق أزاذ يقولة : لازيرآ من فنك الني !9" :. أن 

ع 110 ا 2 ذاه 1 9 2 00 ا 
البائع7' لو أراد مطالبة المشتري بنصف الموكل بعد إقراره بأن الموكل2© قبض 
الألف لم يكن له مطالبته؛ فتكون هذه البراءة راجعة إلى جانب الوكالة» وقيام 


(1) في /ج: (مسألة). 

)2( فى رذ : (بين) . 

(3) ولفظه في مختصر المزني / 109 : «فإن المشتري يبرأ من نصف الثمن بإقرار البائع أن شريكه 
قد قبض؛ لأنه في ذلك أمين» . 

(4) ومنهم ابن سريج» وأبو اسحاق المروزي. 
انظر: الشرح الكبير 10/ 454. 

(5) انظر: مختصر المزني /110» والشرح الكبير 10/ 454» وتخريج الفروع على الأصول / 
9. 

(6) في /أ: (عن). 

)7( انظر : رؤوس المسائل / 334» والمبسوط 4/19 5. 

(8) في /أ: (لا كان الموكل). 

(9) في /أ: (قال) بدون واو. 

(10) هذه العبارة هي لفظ المزني في المختصر وليست في كلام المؤلف السابق الذي نقله عن 
المزني. ْ 

(11) (إن البائع») ساقط من / ج. 

(12) ويحكى هذا عن ابن أبي هريرة. 
انظر: الشرح الكبير 10/ 454. 
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الوكيل بالطلب؛, لا إلى جانب الموكل» وعلى هذا جميع مسائل الوكالة» فمتى ما أقر 
الوكيل بما يتضمن عزله عن الوكالة كان إقرار الوكيل مقبولاً على نفسه في إبطال 
وكالته1" وإن لم يكن مقبولاً على غيره© . 


4 


)2( انظر هذه القاعدة في : الأكيناة والنظائر للسيوطي | 464. 
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كتاب الوكالة 


مسألة (286): إذا وكل وكيلا باستيفاء دين من غريم» فقبل الوكالة» وادعى 

له 1125 اعون وتان الوك 11 امعرنيك2 القول. قل 

ولو وكل وكيلاً ببيع عبد" واستيفاء ثمنه» فادعى” الوكيل أنه باع واستوق» 
فقال!19 الوى راجيا امعزقت بوسلتت العدة فالفول ولك الوك 37 , 


والفرق نين المنتالقية» أن إذا اختلقا فقن المتنالة الأول فاللوكل بين" يدع 
عل وكيله عدواناً وجناية » 6 يدعى بقاء ديله 7 دمة عريمه ؟ فلا017 


جعلنا القول قول الموكل . 
فأما فى المسألة الثانية» فالموكل يدعى على الوكيل عدواناً وجناية؛ لأن كل 


(1) (قد) ساقط من /ج. 
(2) في /1: (ما استفيت). 
(3) مع يمينه. 
انظر: المعاياة خ . ورقة: 60 أء بء والشرح الكبير 80/11: وروضة الطالبين 4/ 
3. 
(4) في /د: (عبداً). 
5( فى 5 (وادعى) . 
6( في / د: (وقال). 
(7) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(8) على أصح الوجهين. 
الوجه الثاني: إن القول قول الموكل؛ لأن الأصل بقاء حقه. 
انظر: الشرح الكبير 11/ 81» وروضة الطالبين 4/ 343» والمعاياة خ. ورقة: 60 ب . 
(9) (ليس) ساقط من /1. 
(10) في /د: (وإنما) . 
(11) في /د: (فلهذا). 
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وكيل باع سلعة وسلمها قبل استيفاء ثمنها) صار متعدياً بما فعل2, والأصل أن 
الوكيل أمين”)فلذتك7؟ جيلنا القول قول الوكيل لابنعيقاء 77 صقة الأمانة : 





مسألة (287): ا مكل بالإقرار إذا أقر / يلزمه بإقراره و : :والمو كل / بالوبراء (167/ب) 
إذا أبرأ صح إبراؤه7” . 


والفرق: أن الإبراء إسقاط الدين عن ذمة الغريم . وللوكالة مدخل في 
الإسقاطء كما لها مدخل في الاستيفاء والإبقاء( . 


فآجا الاكران فاتما بهو اخبار عو وجري تناتق» ايان ال 00 
"11 هن انوكي الوكلء شبه الرواية» وبالرواية2'" لا يثبت27 الدين في 
ذمة شخصء» وإنما2ة" يثبت في الظاهر بالشهادة» وقد ذكر 0150 أن إقزان 


(1) (ثمنها) ساقط من /أ. 
(2) وعليه الضمان. 
انظر: الشرح الكبير 037/11 وروضة الطالبين 4/ 309. 
(3) انظر: الشرح الكبير 60/11 وروضة الطالبين 4/ 325. 
)4( فى (فلهذا). 
)5( في 137" سكيفاء):: 
(6) على أصح الوجهين. 
انظر: : مغني المحتاج 2 221. والشرح الكبير 11/ 8» وروضة الطالبين 4/ 292 
)7( انظر: مغني المحتاج 2/ 220, والشرح الكبير 7/11» 14ء وروضة الطالبين 2291/4 
6 
)8( فق ات (فكذا). 
(9) فإذا وكله في استيفاء دين» أو قضاء دين صح . 
انظر: الشرح الكبير 28/11 وروضة الطالبين 291/4. 
(10) في /د: (الموكل). 
(11) في /أ: (مترتباً). وفي / ج: (مرتبا) . 
(12) في /أء د: (بالرواية) بسقوط الواو قبلها. 
(19) :فى 1 (لا يتسب)» وفي /د: (لا تثبت). 
(14) في /أء ج: (إنما) بدون واو. 
(15) في / د: (وقد بينا) . 
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عليه في الإيجاب؟ وهذه طريقة أخرى في التعليل . 





مسألة (288): التوكيل بالإبراء لا يكون إبراء"2» والتوكيل بالإقرار يكون إقراراً 
على أحد الوجهين/*) 


والفرق بين الأصلين: أن الموكل إذا قال: وكلتك بابراء فلان» فقد أمره 
بالإسقاطء ول سقط مده بوالاض «الاستاظ :5 يعدن الإنشاط اللذلكا 


وقنك!9! البنقوط !"علق إسقاط الوكين 


فأما إذا وكله9؟ بالإقرارء» فقد تضمن هذا التوكيل من الموكل إخباره عن 
اشتغال ذمته بذلك الحق» والإخبار هو الإقرار؛ فلذلك!” جعلنا توكيله بالإقرار 


إقراراً . 


مسألة (289): الوكيل إذا ادعى على موكله أني قبضت ثمن عبدك بإذنك» ودفعته 
انك وتحتهد الرزكل :قشر رتل7 ازول الوكيل اف الابعاءا* ام 


(1) فى /د: (لا يقبل). 
(2) در اخ ص : 604 - 605. 
وانظر: الشرح الكبير 11/ 53» وروضة الطالبين 320/4. 
(3) انظر: الشرح الكبير 9/11» وروضة الطالبين 4/ 292؛ ومغني المحتاج 21/2 
(4) والأصح: أنه لا مجعل مقرأ بنفس التوكيل . 
انظر: الشرح الكبير 8/11 9» وروضة الطالبين 4/ 292» ومغني المحتاج 2211/2 
(5) في /د: (فلهذا). 
(6) في /أء د: (يوقف). 
)7( في / د: (الإسقاط). 
(8) في /د: «(وأما إذا وكل) . 
(9) في /د: (فلهذا). 
(10) فى / ج: (فالقبض). 
(11) تعد 
راجع ص : 606. 


الجمع والفرق (ج2) - كتاب الوكالة 009 
ولو أن المشتري رد العبد بالعيب» وطلب الثمن» فالقول قول الموكل في 
الانتهاء أني ما قبضت[) الثمن © . 


والفرق بين الحالتين: أن الوكيل في الابتداء أمين» والموكل يدعي عليه شيئا 
خلاف الأمانة» فالقول قول/2 الأمين مع يمينه بينه وبين المؤتمن!* . 

فأما في الانتهاء فحقيقة الدعوى من جهة المشتري» والأصل أن البائع ل 
يقبض!/*) الثمن» فالقول قوله مع يمينه أنه لم يقبضه . 





مسألة (290): وكيل الوكيل المأذون له©) في التوكيل لا ينعزل بعزل الوكيل على 
أصل الشافعي دون أصل المزني - رحمة الله عليهما 27)» وينعزل الوكيل 
الأول بعزل من وكله إذا عزله!؟) . 


والفرق بينهما: أن الوكيل الأول وكيل من جهة الموكل» فإذا جاءل”) العزل من 

جهة الموكز22» فلا بد من الانعزال(21)» وكذلك ينعزل - أيضاً (212 بإغماء 

موكله وجنونه(ة1 . 0 

(1) في /ج: (أق:قضيت): 

(2) انظر: الشرح الكبير 82/11» وروضة الطالبين 4/ 343. 

)3( (قول) ساقط من /د. 

(4) قوله: (بينه وبين المؤتمن) لم يتبين لي معناها. 

1 ال 

(0) (له) ساقط من /ج. 

(7) أصل الشافعي ‏ رحمه الله أن الوكيل الثاني وكيل عن الموكل» وأصل المزنيٍ - رحمه الله - 
أن الوكل الثان وكل الأول: 
انظر: المطلب العالي خ. ج 10 ورقة: 268 أء ب. 

(8) انظر: الشرح الكبير 11/ 67» وروضة الطالبين 330/4» ومغني المحتاج 2 . 

(9) في /د: (جاز). 

(10) في /د: (الوكيل). 

(11) في /د: (الانفراد). 

(12) (أيضاً) ساقط من /أ» ج. 

(13) انظر: المطلب العالي خ. ج 10 ورقة 269 أ. 


60 الجمع والفرق (ج2) - كتاب الوكالة 
فأما وكيل الوكيل» [فإنه على الحقيقة وكيل الموكل الأول20. لا وكيل 
الوك ]كه قلة وتعرل :1ل" يرل الوكز 19 الأول أو بإعيانه! "أو مديرن 2 , 
(2)6/168 وهذا إذا" لم يقل الوكيل عند التوكيل”*؟ : وكلتك عن نفسيء فأما إذا قال: / 
وكلتك عن نفسي - وهو مأذون في التوكيل عن نفسه ‏ فوكيل الوكيل حينئذٍ وكيل 
الوكبل لوقيل المو كر الر 0001 

مسألة (291): الشخص الواحد لا يجوز أن يكون وكيلا في البيع والشراء('!) من 
الطرفين/”')» ونص الشافعي - رحمه الله -: على أن الشخص الواحد(ة© 

يجوز أن يكون في الخلع وكيلاً من الطرفين©2 . 
والفرق بين الأصلين : أن عقد البيع يتضمن العهدة من الجانبين» ولا يجو (05 





)1( (الأول) ساقط من /د. 
(2) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(3) (إلا) ساقط من /ج. 
(4) في /ج: (الوكيل). 
(5) في /ج: (وباغماته). 
)6( في /أ: (أو بجنونه)» وساقط من / ج. 
وانظر: المطلب العالي خ. ج 10 ورقة: 268 ب. 
(67) في /ج: (أن). 
(8) في /ج: (عند الوكيل). 
(9) فينعزل الثاني بعزل الأول على الأصح . 
انظر: مغني المحتاج 62 وقليوبي وعميرة 2/ 343» وروضة الطالبين 4/ 313. 
(10) «(الأول) ساقط من /د. 
(11) في /جء د: (أن يكون في البيع والشراء وكيلا). 
(12) انظر: روضة الطالبين 7/ 399» ومغني المحتاج 3/ 2268 وقليوبي وعميرة 312/3. 
(13) «(الواحد) ساقط من /أ. 
(14) انظر: الأم 5/ 205. 
وقيل: لا يتولى» كالبيع وسائر العقود» وصححه النووي في الروضة. 
انظر: روضة الطالبين 7/ 2399 ومغني المحتاج 3/ 268. 
(15) في /أء ج: (فلا يجوز). 
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أن يصير الشخص الواحد ملتزماً للعهدة [من الجانبين» فلا يجوز أن يصير 

الشخص الواحد ملتزماً للعهدة]”'' من جانب البائع» ومن جانب المشتري بولاية 

الوكالةة, 'قصين .قلال" “مطالاءة كينا متخقص]!" + :سلما مشطلماء. برادا 

بالعيبف» مردوداً عليه»ء وإنما يستقيم ذلك في الآباء والأجداد بقوة ولا 
(4) (5) 





فأما الخلع» فليس كذلك؛ [لأن العهدة إنما تتصور في المخالعة من جانب 
المرأة» لا من جانب الزوج]'» إذ جانب الزوج جانب الطلاق» وجانب المرأة 
جانب المال» والتزام الوكيل عهدة جانب موافق للأصولء إنما الإشكال في 
التزام””' عهدة الجانبين؟؛ ولهذه النكتة جوزنا أن يتوكل العبد من جانب الزوج في 
الخلع خير :إذق ليواي بو لذ عون سير 177 اذللفه نف الب .خا افيه نين 
اللو 


وقد تأول بعض أصحابنا المسألة المنصوصة في الخلع*'"» فقالوا: مراد 
الشافعي ‏ رحمه الله -: أن يقبل الوكالة من الطرفين» ثم يخاطب بالخلع من 


(1) مابين الحاصرتين ساقط من /أ» د. 

(2) (طالباً) ساقط من /د. 

3( في / د: (تستقضنا): 

(4) في /أ: (ولايتهما). 

(5) فيتولى الوالد طرفي القبض في البيع . 
انظر: المنثور في القواعد 1/ 89, والأشباه والنظائر للسيوطي /281. 

(6) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 

)7( في /: (في إلزام)» وفي / ج: (في الالتزام) . 

8( انظر: روضة الطالبين 7/ 398» ومغني المحتاج 3/ 267. 

(9) (مثل) ساقط من /أ» ج. 

(10) «البيع) ساقط من /أ. ج. 

(11) فلو باع العبد أو اشترى لغيره وكالة بغير إذن السيد لم يصح على أصح الوجهين. 
انظر: الشرح الكبير 9/ 145» وروضة الطالبين 574/3. 

(12) في /أء د: (في الوكالة). 


012 الجمع والفرق (ج22 - كتاب الوكالة 
شاء 5 الزوجين. وم 0 أنه يناسن الطرفين : 


غيو أن ظافر النصى ا 0 


مسألة (292): إذا اعترف رجلء فقال: أنت وكيل فلان فى استيفاء دينه منى» 
ولكن لا أدفعه إليك كان له أن(" لا يدفع . 


ولو أقر رجلء فقال: لهذا الحمل عل مال كان لأبيه - وقد مات أبوه - لزمه 
الدفع إليه عند انفصاله. ودفعه إليه: دفعة إلى قتّموا7 )9 , 


والفرق بين المسألتين: أن الموكل بالاستيفاء.ء ربما يجحد التوكيل» [فيكون 


)1( (من) ساقط من /أ. 

)2( في /: (فلم يراد). 

)3( وممن ذهب إلى ذلك القاضى أبو حامد المروروذي . 
انظر: المطلب العالي خ. 9132| بورنة 21516 

)4( في / د: (ما قد حكيناه) . 

(5) <أن) ساقط من /أ. 

(6) (كان) ساقط من /أء» ج. 

(7) فى /د: (ودفعه إلى قيمته). 

(9) هاتان المسألتان منصوصتان للشافعي ‏ رحمه الله - وقد اختلف قول الشافعي فيهماء 
وللأصحاب فيهما طريقان: 00 
أحدهما : ونقل عن أبي إسحاق المروزي: أن المسألتين على قولين» في قول يلزم الدفع إلى 
الوكيل» والوارث؛ لأنه اعترف باستحقاقه الأخذء فلا يجوز له منع الحق عن المستحق . 
وفيه قول: لا يلزمه الدفع إلى واحد منهما إلا بالبينة. 
أما في الصورة الأولى: فلاحتمال إنكار الموكل . 
وأما فى الصورة الثانية: فلاحتمال استناد إقراره بالموت: إلى ظن -خطأ . 
الطريق الثاني: تقرير النصين» والفرق بينهما. وهذا اختيار المؤلف. وهو أصحهما. 
انظر: مختصر المزني / 111 - 112» والأم 3/ 232» والشرح الكبير 85/11 - 86». وروضة 
الطالبين 4/ 6.346 وحلية العلماء 151/5. 

)0( لأنهما اختلفا في أصل العقد. وإذا اختلفا في أصل العقد. فالقول قول الموكل مع يمينه . 
انظر: الشرح الكبير 74/11» وروضة الطالبين 4/ 338. 

(10) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 
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ثانية!' ؛ ولهذه المخافة7 كان للغريم الامتناع عن الدفع إلى الوكيل وإن صدقه في 
الوكالة . 


ذامانق نيي (1010 اللبكن بو لز اريف تليدى كلقن ذلك أنه اليف" لا ضور 
منه أن يعود. فيطالبه ع فهو امن ولك تضعيف الغرامة علن1” ؛ 

فإن تالقان ويج لا يكوة نا وركورن الأكيان خرن موت كديا : 

قلنا: إن كان كذلك» فهذ3؟) المعتدف أ (9) فق قبل نفسيهة لأنه هو الدى اقرز 
بأنه ماتء فلزمها""2 دفع المال إلى وارثه . 


مسألة (293): الوكيل بالشراء إذا اطلع على عيب فأراد الردء فقال البائع: إن 


موكلك قل رصي مبذه السلعة معيبة ) واحتمل/ ما قال البائع : 1 يكن (168/ب) 


للوكيل الرد إلا بعد أن يحلف الوكيل بالله : ل10'؟ أعلم أن موكلي رضي بهذا 
العو 


فأما عامل القراض إذا أراد الردا”'؟ وادعى البائع مثل هذه الدعوى» فغير 


(1) في /د: (دينا ثانياً) . 
(2) في /أ: (ولهذه الحقيقة)» وفي /د: (فلهذه المخافة). 
(3) (مسألة) ساقط من /د. 
104 فى ارجا ارواللافه أن اليك ا«ونق و “لان اليت): 
(5) في /د: (ويطالبه ثانا . 
(6) (من) ساقط من /د. 
(7) انظر هذا الفرق بين المسألتين في: الشرح الكبير 11/ 86. 
(8) في /أ: (فهو). 
(9) في /أ: (أوى)» وساقط من /د. 
(10) في /أء جء د: (ولزمني) ولعل الصواب ما أثبت. 
(11) (لا) ساقط من / ج. 
(12) (العيب») ساقط من /ج. 

وانظر: الشرح الكبير 11/ 42» وروضة الطالبين 311/4 - 312. 
(13) «(الرد) ساقط من /آ. 
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مسموعةء ولا يمين على العامل» سواء قلنا': إن العامل يملك الربح قبل 
المفاصلة/”'» أو قلنا: لا يملك الربح إلا بعد المفاصلة . 


والفرق بينهما: أن عامل القراض”" يستحق في المال حقاً؛ لأنه ‏ على أحد 
القولين - مالك لنصيبه من الربح بالظهورء وعلى القول الثاني يملك إن 
فلك©؛ لأنه منى شاء ظطلب”؟ القسمةء .فإذا امتاز الربيح تحقق0 حقه من 
الملك فى نصيبهء فكان الرد بالعيب حقا له لا يعتبر فيه رضاء صاحب امال 
000 


ألا ترى أن رب" المال لو كان حاضراء فاطلع على هذا العيب» فقال: 
رضيت به كان للعامل مخالفته ومراغمته برده(2 . 


وأما الوكيل» فليس له في الملك حق لا في الحال ولا في المآل» وإنما الحق 


(1) في /أ: (سواء أن قلنا). 

(2) انظر: شرح مختصر المزني خ. ج 6 ورقة: 24 أ بء وروضة الطالبين 5/ 127» ومغني 
المحتاج 72. 

(3) في /أ: (أن العامل في القراض) . 

(4) في /أ: (في الربح). 

)5( فى / د: (أنه ملك). 

() أي: أنه لا يملك إلا بالقسمة. 
وهذا أظهر القولين. 
انظر: روضة الطالبين 5/ 136. ومغني المحتاج 2/ 318. 

)7( في / د: (متى ما شاء) . 

(8) في /أ: (طالب). 

(9) في /1: (حقق). 

(10) في /أ: (لا يعتبر فيه وصارت المال وسخطه)., وفي / د: (لا يعتبر فيه وصارت الالتين 
وسيخظة): 

(11) فى / د: (ولهذا رب المال). 

(12) فى /أ: (برده). 
وانظر : مغني المحتاج 062 وتحفة المحتاج مع حواشيها 6/ 94. 
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للموكل» ولو رضي(" الموكل بالسلعة معيبة لم يكن للوكيل ردها!ث)» فإذا احتمل 
أن يكون راضياً توجهت اليمين على الوكيل . 

فإن قال قائل: أليس قد قال الشافعى ‏ رحمه الله -: «وإن وكله بشراء سلعة» 
ناضايه بنائعيا كان كدنال د العتي» ولس :له أنه طلفة عناءوضي ب 1لات 30 

الجواب: أن مشايخنا0 قالوا فى تفسير هذه المسألة: إنما أراد الشافعى ‏ رحمه 
لله - بذلك أن يدعي البائع هذه النغواق في زمان غير محتمل» 00 أن فق 
العقد والموكل غائب وليست له رؤية سابقة» فيدعي البائع رضى الموكل بالعيب» 
فنعلم استحالة الدعوى» فلا تتوجه اليمين على الوكيل» وإذا تخلل زمان توجهت 
النمية “عليه 

والفرق بين الحالتين: احتمال الدعوى في أحدهما). واستحالة الدعوى في 
الأخرى 67 0 , 


د 
1 


37 


(1) في /د: (ولهذا لو رضي). 

(2) انظر: شرح مختصر المزني خ. ج 6 ورقة: 24 بء ومغني المحتاج 316/2 . 
(3) انظر: مختصر المزني /111. 

(4) في /د: (قلنا: مشايخنا). 

(5) (مثل) ساقط من /أء وفي /د: (على). 

(6) في /د: (أحديهما). 

(7) انظر: الشرح الكبير 11/ 42. 


)6( إلى هنا انتهى الموجود من نسبخة 37 
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كتاب الإفرار 


مسألة (294): قال الشافعي - رحمه الله : «إذا قال: لفلان على أكثر ما في يد 


فلان» فنظرنا فوجدنا مال" في يد فلان عشرة دراهم. ففسر المقر إقراره 
فقال: أردت درهماً اداه كال تقسشيره ا فإن صار مهما : فالقول 
قوله مع يمينه)!2 . 


وقال فى كتاب المكاتب: «لو قال: ضعوا عن مكاتبى أكثر ما علييل. 
أن يوضع عنه من الآألف التى عليه خحمسمائة و 


فصرف الشافعي ‏ رحمه الله - لفظ الكثرة في كتاب الكتابة إلى العدد. ولم يصرفه 
(1/169) في الإقرار إلى العدد. مع وجود الإشارة في كل واحدة7" من المسألتين/ . 
والفرق: أنه إذا قال: لفلان على أكثر نما في يد فلان احتمل هذا الإقرار معنى 
العدد. واحنه] 90 معنى الملك والغصب» كأنة يقول : ما في يد فلان عضي 
وما على لفلان ملك . 
ويحسن في" هذا المعنى قول القائل: درهم واحد من الحل0©, والملك90) 
المملوك كر من القت درجم من من المغصوب الحرام . والأصل براءة الذمة. فلك 


(1) (ما) ساقط من /رج. 

(2) انظر: الأم 3/ 238» والشرح الكبير 125/11 126. 

(3) في /أء ج: (أكثر ما عليه) والصواب ما أثبت موافقة لنص الشافعي رحمه الله . 
(4) انظر: الأم 81/8» ومختصر المزني /332. 

5( في / ج: (في كل واحد). 

(6) في /أ: (ومعنى العدد الأعداد واحتمل). 

(7) في /أ: (ما في يدي لفلان غصب). 

(8) (هذا) ساقط من /ج. 

(9) «(واحد من الحل) ساقط من /أ. 

(10) «والملك) ساقط من / ج. 
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يشتغل بالشلكة وكذلك لو أقام رجل شاهدين عل رجل بألف درهم» فقال 
المدعى عليه : على لفلان أكثر تما شهد الشاهدان به» ثم فسر الإقرار المجمل بدرهم 
رواحت كان تقسيوه وق لكي الانون قو يريط يدا الأقرار أذ الكنامديى شهدا 
زوراً0©». وأن الألف غير واجبة عل فى الباطن» فالدرهم الواحد الواجب أكثر من 
ألف درهم غير واجبة. ظ 





فأما مسألة الكتابة» فليست كذلك؛ لأن قوله: ضعوا عن مكاتبي أكثر ما 
عليه إقرار7) بظاهر اللفظ أن الكتابة صحيحة» وأن ذلك المال واجب عليه» فلا 
يمكم ضرف لفظ الكثرة |90 إلى العدة فى المتذارء فإن قول القائل: على كذا 
وعلى فلان كذا ظاهر”" في حقيقة اللزوم. 0 امعينا 37 لقا الوضع مخ 
لفظ الكثرةء فصارا” ظاهرين مقترنين منصرفين إلى العددء وقد يكون في يد 
فلاان غصبء, كما يكون في يده ملك؛ فلذلك فصلنا بينهما . 


مسألة (295): إذا أقر الرجل فقال: لفلان على ألف ودرهم رجعنا في تفسير 
الألف إليه'2. وإذا قال: لفلان على خمسة وحمسين درهما لم نرجع 0010 
تفسير الخمسة إليه وجعلناها دراهي!22. 


(1) انظر: الشرح الكبير 11/ 125» وروضة الطالبين 375/4 - 376. 

(2) (قد) ساقط من /أ. 

(3) في /ج: (شاهدا زور). 

(4) في /ج: (ما عليه). 

(قاد افق ا (إقراراً) . 

(6) (إلا) ساقط من /أ. 

)7( ف 1 (ظاهره) . 

(9) في /أ: (كيف وقد اشتغل). 

(9) فى /أ: (فصار). 

(10) انظر : الشرح الكبير 130/11» وروضة الطالبين 377/4» ومغني المحتاج 2/ 249 - 
0. 

(11) فى /أ: (إلى). 

(12) انظر: المراجع السابقة . 
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والفرق بين المسألتين من وجهين: أحدهما: أنه إذا قال: خحمسة وحمسون درهماًء 
فقد فسر الأكثر من العددين» وأبهم الأقل» فجاز أن يكون7'' الأكثر مستبعاً 
للأقل» فأما إذا قال: ألف ودرهمء فقد أجمل أكثر العددين وفسر أقلهماء فلا 
يجوز أن نستتبع القليل الكثير» ومن اعتمد في الفرق هذه الطريقة ل يتناقض 00 
في التفريع . 

والفرق ال أنه إذا قال حي 5 وخسون درهماء فقد ذكر الدويف ”5 
على وجه التفسيرء ومن ذكر لفظين. أو ألفاظاً”" مبهمة وعقبهما بالتفسيرء 
فالظاهر رجوع التفسير إلى جميعها. 


والدليل على أنه ذكر الدر اهم للتفسيرء ولم يذكر الدر 0 مع الألف/”) ع 
وجه التفسير دليلان اثنان: أحدهما : أنه قال : المت ا 
وهذا النصب في الإعراب نصب التفسير. وإذا قال: ألف ودرهو9' فقد رفع 
(169/ب) الدرهم . »/ ولا يكون الرفع للتفسير؛ والدليل الثاني: أنه إذا قال: خمسة وخمسون 
درهما ل يلتزم بذكر الدرهم زيادة عددا''2» وإنما التزم العدد المذكورء فكان2'" ذكر 
الدرهه” تفير ذللةةالعدفة وإذا قال: ألف ودرهم. فقد التزم بذكر الدرهم درهما 
زائداً على الألف لم يلتزمه بلفظ الألف؛ فلذلك فصلنا بين المسألتين. 


)01 في / ج: (أن يصير). 

)2( ف /أ: (الكثير من) . 

)3( في / ج: إلى يناقض). 

)4( في /أ: (مسألة). 

)5( في / ج: (خمس). 

)6( ف 1 (الدراهم) . 

(7) في /أ: (أو لفظاً). 

)8( 5 رسف (الدرهم) . 

)9( في / ج: (مع ألف) . 

(10) في /أ: (درهم) بدون الواو قبلها. 
(11) في /أ: (لم يلتزم بذكر الدراهم لك زيادة العدد) . 
(12) فى / ج: (وكان). 

(13) في 1 (الدراهم). 
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مسألة (296) : إذا قال الرجل: غصبت هذا الثوب من فلان» وملكه لفلان ألزمناه 
تسليم الغوب للأول27. ولا نخرمه7 للثاني شيئا/ة. 

ولو قال: غصبت [من فلان» لا بل من فلان ألزمناه تسليم الثوب إلى الأول 
بالإقرارء وهل يغرم للمذكور]”/ ثانياً قيمة الثوب؟ فعلى قولين: أحدهما: أنه لا 
يغرم له شيئأء ولا حاجة إلى الفرق7). والثاني: أنه يغرم له قيمة الثوب. 

والفرق بين المسألتين: أن قوله: غصبت هذا الثوب من فلان7 لا بل من فلان 
إقرار) بالغصب منهماء فوجب بمقتضى الإقرار الأول تسليم العين إلى من ذكره 
أولآء والتزام7" قيمة الثوب للمذكور ثانياً. 

فأما:إذا قال غصريف: العنن 100 من ,فللان وملكها ليون 1117 :فهو غير معتركف 
بالغصب من المذكور ثانياً حتى يغرم له قيمة العين» وربما يغصب الرجل من زيد 
عيناً» وملكها لعمروء ويلزمه ردها على زيد. والاكو و روي" عل عمررن :ل 
أن تكون العين معيبة وباعها زيد وقد حبسها لاستفياء الثمن» أو تكون مرهونة 


عند ا 


(1) انظر: مختصر المزني /112» والشرح الكبير 174/11» وروضة الطالبين 4/ 402. 
(2) في /ج: (إلى الأول ولم نغرمه). 
(3) على الطريق الآول: وهو: القطع بأنه لا يغرم. وهو الأصح . 
الطريق الثاني: أنه على قولين: كما إذا قال: غصبتها من فلان» بل من فلان. 
انظر : المراجع السابقة . 
(4) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 
(5) في /أ: (أحدهما لا نغرمه شيئا فلا حاجة بنا إلى الفرق) . 
(6) وهو الأظهر عند الأكثرين. 
انظر: مختصر المزني / 113» وروضة الطالبين 401/4» والشرح الكبير 174/11. 
(7) في /أ: (هذه من فلان). 
(8) في /أ: (إقراراً». 
(9) في /أ: («والتزم). 
(10) 0 (العين) . 
(11) (وملكها لفلان) ساقط من /أ. 
(12) (على زيد ولا يجوز ردها) ساقط من /أ. . 
(13) انظر: الشرح الكبير 174/11. 
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وأصل الأقارير ما قال الشافعي ‏ رحمه الله -: أنا نعتبر اليقين ولا نستعمل 
الخلء 000 


مسألة (297): إذا امتنع المديون عن قضاء الدين إلا بحضرة شاهدين كان له 
الامتناع, وإن كان معتر فا واللية 20 
وإذا امتنع المودع عن رد الوديعة إلا بحضرة شاهدين مع إقراره بالوديعة» فليس 
ل الأفساع والتاحير لاحن الوسدييق ا 


والفرق بين المسألتين: أن المديون إذا ادعى قضاء الدين لم يقبل قوله إلا 
بالبينة200. [إذ الأصل وجوب الدين» فله الامتناع إلى أن يظفر بالييئة]0)» فيقضي 
الدين بمحضرهم.» فيأمن تضعيف الغرامة . 


وأما المودع إذا ادعى رد الوديعةء. فالقول قوله مع يمينه79)؛ ده مؤتمنء فلما 


(1) انظر: مختصر المزني / 115» والأم 3/ 236. 
وهذه قاعدة مطردة» ومرجعها إلى أن الأصل براءة الذمة . 
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي / 53» والأشباه والنظائر لابن الوكيل القسم الثاني / 234 
والقواعد للحصنيء القسم الثاني 2/ 820. 
(2) (بالدين) ساقط من / ج. 
وانظر: الشرح الكبير 84/11» وروضة الطالبين 4/ 345. 
)3( فى به (في) . 
(4) وهو أصح الوجهين. 
الوجه الثاني : أن له الامتناع » كيلا يحتاج إلى اليمين» فإن الأمناء يتحرزون عنها ما أمكنهم . 
وذكر النووي وجهين آخرين هما: 
الأول: إن كان التوقف إلى الإشهاد يؤخر التسليمء فليس لهء وإلا فله. 
الثاني: إن كان المالك أشهد بالوديعة عند دفعها فله ذلك» وإلا فلا. 
انظر: الشرح الكبير 284/11 وروضة الطالبين 4/ 345. 6/ 344. 
(5) انظر: المرجعين السابقين. 
(6) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(7) انظر: روضة الطالبين 6/ 2346 ومغني المحتاج 91/3. 


الجمع والفرق (ج2 - كتاب الإقرار 021 
استغنى باليمين 7" عن البينة لم يكن له تأخير الرد!2)؛ لعذر البينة . 


ومن قال بالوجه الآى (3) اعتذر عن هذه النكتة بفصل وهو. أنه قال : إن 
الرجل ربما يلتزم الأموال» ويفتدي عن يمين هو فيها صادق؛ فلذلك جاز 
للمودع تأخير الرد إلى أن يظفر بالبينة؛ ليسقط اليمين عن نفسه . 





مسألة (298): العبد المأذون له فى التجارة إذا أقر لرجل بمال وأطلق الإقرار كان 
ذلك الإقرار0© مقبولا/ في المال الذي في يده لسيده9؟. (1/170) 


ولو قيد الإقرار بالجناية فقال: أتلفت له مالا لم يقبل إقراره فيما في يده من مال 
نسل 11 


والفرق: أن السيد قد أذن له في التجارة وما أذن له في الجناية» فإذا قيد الإقرار 
بالجناية» فقد أضافه إلى غير محل الإذن» فلم يتعلق بمال التجارة» وتعلق بالذمة 
يتبع به إذا عتى/8). 


قافا إذا أطلق . فقَال: لفلان علي ألف درهم. فإقراره المطلق مقبول مصروف 
ال عطية التهارة؟ لآن: الآاذقة: السابق. الحقه 5 الترام الأثمان بالأحرار» فألحقنا 
إقرادة الظلق اران الأحران». والاحا 0 الامشفيال والانشسات لاك 0 


(1) في /أ: «(على). 

(2) في /أ: (م يكن تأخير الوديعة) . 

(3) وهو ابن أبي هريرة. 
انظر: الشرح الكبير 84/11. 

)4 في / ج: (من). 

(5) في /أ: (اقراراً). 

(6) انظر: الشرح الكبير 11/ 95» وروضة الطالبين 352/4. 

(7) انظر: مختصر المزني /113ء والشرح الكبير 94/11 295 وروضة الطالبين 351/4 - 
332 

(8) في /ج: (يتبع به في أيام الحرية) . 

(9) «والاحتياط) ساقط من /أ. 

(10) في /أ: (الاستفسا لا بل). 
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إذا سالته»: فريما يشينك: إقراره المطلق. عقن التفسين :إلى «يجنانة 1 .وارنما بضيفة إل 
تجارة 
جار 90 . 


مسألة (299): إذا أقر العبد» فقال: اشتريت من فلان ثوباً قيمته ألفان وأبليته 
وأتلفته والسيد يكذبه والعبد محجور عليه( فقوله غير مقبول فى رقبته» فإذا 
عتق كان لصاحب الثوب مطالبته بالألفين» وإن زاد ذلك على قيمته التى 
كانت يوم الإقرار والإتلاف© . 


ولو أقر العبد بأنه'”" أتلف ثوباً لفلان من غير بيع» وقيمته ألفان والسيد يكذبه 
فلا سبيل على رقبته ما دام رقيقا. فإذا عتق تبعه صاحب الثوب ‏ في أحد الوجهين 
- بأقل المالين من قيمة الثوب» أو قيمة العبد يوم الإتلاف!" . 


والفرق بين المسألتين: أن من بايعه في أيام رقهء فقد عامله على ذمته» لا على 


رقمنة . 


ألا ترى أن دين المعاملة لا يتعلق برقبته(”) بحال» وإذا عامله عل ذمته» فالذمة 
واسعة غير مقدرة بقيمة الرقبة» فأما إذا جنى على مال رجلء فأتلفهء فجنايته 
متعلقة برقبته© . 


(1) (عليه) ساقط من /ج. 
وفعدن مخورا غلة: أي لم يؤذن له في التجارة. 
(2) وقيل في مقدار ما يتبعه البائع وجهان : 
أحدهما: . وهو المقطوع به هنا أنه يتبعه بقيمة المتلف بالغة ما يلغت. 
الثاني: أنه يتبعه بالأقل من قيمة المتلفء أو قيمة رقبته. 
انظر: السلسلة خ. ورقة: 95 أ. ومغني المحتاج 2239/2 والشرح الكبير 11/ 95. 
(63) في /أ: (أنه). 
(4) الوجه الثاني: أنه يتبعه صاحب الثوب بقيمة الثوب بالغة ما بلغت. 
أنظر : الشرح الكبير 94/11. وروضة الطالبين 352/4» والسلسلة خ. ورقة: 
5 أ. 
)5( انظر: روضة الطالبين 571/3» والشرح الكبير 127/9. 
(6) انظر: القواعد للحصني القسم الثاني 171/1» والأشباه والنظائر للسيوطي / 230. 
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ألا ترى أن رقبة المماليك تباع في الجنايات/'' بخلاف المعاملات» فإذا عتق غرم 
قيمة' رقبته التي هي محل الجناية» ولا يغرم أكثر منها إذا زاد أرش الجناية على 
القيمة» كما لا يغرم السيد في فداء مملوكه إذا فداه أكثر من قيمتهء وإن كان أرش 
الجناية أقل لم يلتزم أكثر من أرشها!". 

وهذه الطريقة التى سلكناها من الفرق هي الطريقة السديدة المستقيمة في 
المسألتين» وهي أصح من طريقة التسوية بينهما. 


مسألة (300): إذا أقر العبد بسرقة وأشار إلى عين مال وقال: هى المسروقة والسيد 
يكلوة :ويلاعى القبنه ملك نلك العينه افقول الملوك غين ,مفيول 1 


ولو ادعى العبد ‏ والمسألة بحالها ‏ أنه أتلف السرقة/ التي سرقها قبل قوله في (170/ب) 


رقبته على أحد القولين7 ؛ ليباع بعضها في غرم السرقة "أ مع تكذيب السيد إلا 
أن : 

والفرق بين المسألتين: أن الأموال التى فى يد المملوك هي في يد سيده» فلا 
فرفييق انيقي إل ارده بولاية يعن تفرك عدا اللرف لقلانه وبين أن 
يشير إلى ثوبء ولابسه العبدء فكلاهها!؟ في يد السيدء فلا يقبل فيه قول العبدء 
فأما إذا قال: سرقت ثويا وأتلفته»ء فليس 0 عين مال في يدي سيده. 


(1) انظر: مغني المحتاج 4/ 2100 وقليوبي وعميرة 4/ 158. 
(2) فى /أ: (قيمته). 
(3) أي: أن السيد إذا فدى عبده يفديه بأقل الأمرين: من قيمته» وأرش الجناية . 
انظر: روضة الطالبين 9/ 2363 ومغني المحتاج 4/ 100. 
(4) في الملل» أما القطع فيقبل . 
انظر: روضة الطالبين 4/ 351» 144/10 145» والشرح الكبير 11/ 93. 
(5) وأصحهما: أنه لا يقبل» ويتعلق الضمان بذمته. 
انظر: روضة الطالبين 2351/4 والشرح الكبير 11/ 93. 
(6) فى /ج: (السيد). 
)7( انظر : روضة الطالبين 351/4. 
(8) في /أ: (وكلاهما). 
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فإن قيل: إذا قبلت قوله فى رقبته ورقبته مال لسيده» فقد قبلت قوله فيما فى 


يذي سيذه . 


قلنا: إقراره بالسرقة مقبول في حكم القطع إجماعاً”''» وإن كان القطع ضرراً 
حال افيد 4 وني ل رو عن داف يع العف رو ليه لل ب 1 
إذا قولة العيذ. شل يقبل :فى اذبته أم 07© افعل. قولين" + :وإتما اتف عفنا :هذة” 
الطريقة؛ لأن أقارير المملوك مقبولة في ذمته؛ ليتبع بها أيام حريته» وإنما القولان 
في الموضع الذي صورناه» ورقبته وإن كانت!4) ملك السيدء وفي يده. فهي/*ا 
أخص بسرقتهء وبغرامتهاء كما تكون أخص بغرم الجنايات من سائر الأموال التي 
00000 


مسألة (301): قال الشافعي ‏ رحمه الله .: «ولو” قال رجل : لفلان عل ألف فأتاء 
بالف" فقال: هذه الألف التي أقررت لك بها كانت لك عندي وديعة: 


"وال بل هذه وديعة» وتلك أخرق» فالقول قول المقر مع يميله ؟ لأن 


(0 «يل عالفه حداف ذللق المرق واخين فى ززانة حيفقالا :لآ يقل إقزازه عل له 
بالفتويات؟- الأنه ملك السيده والاقزان تن تلاق الخين لذ قل 
انظر: الشرح الكبير 11/ 293 وروضة الطالبين 350/4 -351», والمغني 5/ 152» والفروع 
6 . 

(2) في /ج: (ينال تلك السيد) . 
وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي / 465» والمنثور في القواعد 111/3 112. 

(3) انظر: السلسلة خ. ورقة: 95 أء ب. 

)4( في / ج: (ورقبة العبد وان كان) . 

(5) (فهي) ساقط من / ج. 

6( فتباع فى الحناية . 
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي /230. وروضة الطالبين 9/ 362. 

(7) في /أ: (لو) بدون الواو. 

(8) «(بالألف) ساقط من /أ. 

(9) في / ج: (قال) بدون الواو. 
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من أودع يا براق 00 إن يقول : لنملدن(2) عندي ولفلان عل ؛ لأنه عليه 
ما ' عللك وقد يودع. فيتعدى» فيكون 007 ديناًء فلا ألزمه إلا 
يقن . 
وقال الشافعي ‏ رحمه الله في هذا الكتاب أيضاً: «ولو قال: له علي آلف درهم 
'وديعة» فكما قال؛ لأنه وصل» ولو سكت, ثم قال من بعد: وديعة وقد هلكت 
م يقبل قوله؛ لأنه حين أقر ضمنء ثم ادعى الخروج فلا يصدق»*. 
والفرق بين المسألتين: أنه فى المسألة الأولى تلفظ بلفظ له ظاهر في الضمان» 
وععول: الاقافظ يه الوسعرفيه الرده كينا قال القائعى ونغها للع تإذا برذ ها»: تمر 
كامسا كن عن واسون عيرق تنظ إقراوي لك فاون كان سبدو وودة 
فجائز أن يقول: عنديء وجائز أن يقول: عل بمعنى وجوب' الرد عليه» وإذا 
اعدو : الفح معفية جين ل «صاحب | للفظاه و لض ترام ة دنه فين الفيدان: 
فأما إذا قال: لفلان عل ألف درهم وسكتء ثم فسر بالوديعة تفسيرً”ا 
منفصلة ؛ ثم ادعى تلف الوديعة فإنه لم يفعل فعلاً يمكن صرف لفظ7 
إقراره إليه» فاستبقينا/ ظاهر إقراره للتضمين0"» والتغريم» ولو جز (1/171) 
تصديقهء وإسقاط الغرامة عنه» لجاز في كل إقرار مطلق مثل هذاء فيكون 
طريقاً إلى إبطال الأقارير» إذ لا يعجز 0 بعد تقدم إقزاوة املق بع 


)01 فق ندا (جاز) . 

(2) (لفلان) ساقط من /أ. 

(3) في /أ: (فيتعدى فيها فيكون عليه). 

(4) انظر: مختصر المزني / 113» والأم 6/ 221. 
(5) انظر: مختصر المزني / 113» والأم 6/ 222. 
)6( في (وجب). 

(1)7- "(تفسييرأ) منافط هرم ا 

(5) في /أ: (مفصلا). 

(9) (لفظ) ساقط من /أ. 

(10) في /أ: (للتظمين). 

(11) في /أ: (إذ لا عجر للمقر). 

(12) في /أ: (من). 
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تفسيره بالوديعة» ثم لا يعجز عن دعوى تلف الوديعة ‏ من غير أن يرد شيئأ - 
لفق" '" قر له يقطاة.: 


مسألة (302): المريض إذا أقر لغريم بألفء ثم أقر لغريم آخر” بألف» ومات 
وتركته ألف قسم بين الغريمين» وكذلك لو كان أحد الإقرارين في الصحة 
والآخر في المرض لم يقدم أحدهما على الآخرء ونزلا في التركة منزلة 
اا 
وإذا مات وخلف ألفأ - ووارثه ابنه ‏ فجاء رجل فقال: كان لي على أبيك دين 
ألفء. فقال: صدقتء فجاء غريم آخر فقال: كان لي على أبيك دين ألف. 
فقال: صدقت» فالت كة(5) كلها مسلمة لو الأول وليسن للغريم الثاني 
لاسي" وبع اث 
والفرق بين المسألتين: أن المريض إذا أقر فإقراره لا يتعلق بعين المال؟ لأن ذمته 
باقية» والأقارير إذا لاقت الذمة استوت في الوجوبء فلما مات تعلق جميع 
ديونه بتركته في وقت واحد فاستووا في القسمة» ولم يكن بعضهم أولى من بعض . 
فأماا [ذ] حندرت”""" الأقازي :هن حدية الورك كذللف :لافار غير فول 1101 رزبية 


(1) في /أ: (ليحقق). 

(2) في /ج: (ثم أقر آخر لغريم آخر). 

)3( انظر: الشرح الكبير 11/ 97 98» وروضة الطالبين 4/ 354» ومغني المحتاح 2/ 240. 
(4) (كان) ساقط من /ج. 

)5( في / ج: (والتركة) . 

(6) في /ج: (إلى الغريم). 

(7) في /أ: (مقاسمة). 

(5) وهو المشهور في المذهب. وقيل: إن الألف بينهما. 
ظ انظر: المنثور في القواعد 1/ 295 296. 

)9( في /أ: (إذ لاقت). 

(10) في /أ.ء ج: (صدر)ء والصواب ما أثبت والله أعلم . 
(11) في /أ: (غير معلق). 


الجمع والفرق (ج2) - كتاب الإقرار 627 
الوارث» بل ذمته بمعزل» ولا مطالبة عليه إذا/' لم يخلف أبوه تركة» وإنما يرجع 
إقراره إلى عين المال» فلما حضر الأول وادعىء» فأقر له الوارث تعلق إقراره 
بالعين» فصارت7) مشغولة بالدين» فلما أقر الثاني لم يرجع ذلك الإقرار إلى 
تلك العين» كالعين7 المرهونة إذا رهنت مرة ثانية لم يصح الرهن الثاني" . 


وعلى هذا الأصل قلنا: لو جاء الغريمان معاً وادعيا ألفين» فقال الابن: صدقتماء 
جغلنا الآلفى ١9!‏ يينهيًا 4 لالس علق :نيما سين التركة فى جعالة واتعنة 0 


ولو أن رجلا قال للوارث: أوصى لي أبوك بثلث مالهء فقال: صدقتء ثم 
جاء الثاني فقال: كان لي على أبيك دين ألف. فقال: صدقت. دفعنا الثلث بكماله 
إلى صاحب الوصية» وما فضل عن الثلث إلى صاحب الدين» وإن كان يبقى من 
الدين7 بقية» فتصير الوصية مقدمة على الدين» للسبق في تعلق الحق 
بالعين!2» ولو قال صاحب الدين أولاً: لي على أبيك دين ألف». فقال: صدقت 
[- والتركة ألف - ثم قال صاحب الوصية: أوصى لي أبوك بثلث مالهء فقال: 
صدقت](2"1» لم يعط صاحب الوصية شيئاً» وصار الدين مستغرقاً لجميء!2 


(601 في /أ: (إذ). 

)0( في /أ: (وصارت). 

(3) أي الإقرار الثاني. 

(4) في /أ: (فالعين). 

(5) لأن المشغول لا يشغل. 
انظر: المنثور في القواعد 2174/3 والأشباه والنظائر للسيوطي /151. 

(6) فى /أ: (الألفين). 

)7( انظر : المنثور في القواعد 1/ 296. 

)8 في / عد: (من دينه) . 

د قن لمق 

(10) وقيل: يقدم الدين على الوصية» كما هو المعروف فيهما. 
انظر: الشرح الكبير 11/ 98 - 99» وروضة الطاليين 4/ 354. 

(11) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(12) في / ج: (بجميع) . 


028 الجمع والفرق (ج2) - كتاب الإقرار 


القرقة 187 ولو :اقعا عا قال عد قها رانظة «واخدةه #الألئته معدا عل أريعة 

(171/ب) أسهم. يضرب: :ضاحبب. الدية/ بجميع الآلفء وصاحب الوصية بثلث 
الألف 7 كما لو خلفه أبوة غبدا فقال رجحل للوارك: تك هذا العيد ل .وفال 
رجل آخر: جميع هذا العبد لي» فقال: صدقتما ‏ بلفظة واحدة ‏ كان العبد مقسوما 
بينهما على ثلاثة أسهم. سهمان لمدعي الجميع وسهم لمدعي النصف» كقسمة 
العول في الفرائض والوصايا. 


مسألة (303): الإقرار المطلق بالدراهم غير منصرف© إلى نقد البلد» والبيع 
الطلق :مضدروت: إل نقد اليلق 0 
والفرق بينهما: أن المعاملات فى عادة البلد تنصرف إلى نقد أهلهاء وليس فى 
العادة أن يتعامل أهل بلدة على نقد بلدة أخرى» فإن فعلوا ذلك9) أحياتاً» فهو 
تادر 77 :.بوالدواذر كين معفررة. 
ناهها: الاتتازير اننا احيان عن أنصانيه سافقة» .وين امسقم أن 
يتلف الرجل وهو 00 عل درم دنانيق هروية2000 أو دراهم 


(1) انظر: المرجعين السابقين. 

(2) فيخص الوصية ثلث عائل» وهو الربع. 
وقال الصيدلاني: تسقط الوصية» ويقدم الدين» كما لو ثبتا بالبينة. وصححه الرافعي» 
والنووي . 
انظر: الشرح الكبير 11/ 99» وروضة الطالبين 354/4 355. 

(3) في /ج: (غير مصروف). 

(4) انظر: الشرح الكبير 132/11» وروضة الطالبين 379/4. 

(5) انظر: المرجعين السابقين» والمجموع 9/ 329. 

(6) (ذلك) ساقط من / ج. 

(7) (فهو نادر) ساقط من / ج. 

(8) سبق التعريف بها. 
راجع : ج1 (كتاب الفروق) ص 541. 

(9) في /1: (على أخيه). 

(10) الدينار الهروي: نقد فيه ذهب » وفضة. منسوب إلى هراة إحدى مدن خراسان المشهورة . 
انظر: تبذيب الأسماء واللغات 181/3» والشرح الكبير 177/8. 


الجمع والفرق (ج2) كنات الرقزان 029 
مكية17"» فإذا أقرء وأطلق» ثم فسرء وأضافه”" إلى نقد بلد بعيد سوى بلده!2) 


عي أن كون شسميرة نقد ل 


الأترق أن رهلا لوشال + اقتريت هذا العديناك عورم وأظلق كات رامل 00 
وإذا قال: لفلان علي ثوب كان الإقرار صحيحاً مقبولاء والمرجع في التفسير 
إليه7)» فعرفنا أن موضع الأقارير المطلقة خلاف موضع المعاملات المطلقة» والمزني 
رحمه الله مال إلى التسوية بين المسألتين» وصرف الإقرار المطلق إلى نقد البلد. 
كالبيع 277 والفرق ما ذكرناه. 


مسألة (304): قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «لو أقرء فقال: لفلان9) علي درهم. 
فلرهمء ثم قال: أردت درهماً ود فهو ار 1 

(1) في جميع النسخ بلفظ : (ملكية) ولعل الصواب ما أثبت وهي دراهم الإسلام» السابقة إلى 
الأفهام عند الاطلاق. وبها تتعلق الزكاة» وغيرها من الحقوق» والمقادير الشرعية» وهي 
في جميع البلدان ستة دوانيق» والدانق على المشهور من حبات الشعير ثماني حبات وحمسا 
حبة» فيكون الدرهم خمسين حبة وخمسي حبة من حبات الشعير متوسطة الوزن والحجم 
ويعادل بالغرامات 2,975 غراما. 
انظر: المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها / 282 والمجموع 14/6 216 
والإيضاح والتبيان /54. 55. 61» وروضة الطالبين 4/ 378. 

(2) في /أ: (وأضاف). 

(1)3 “قفن يلها 

(4) في /ج: (وجب). 

(5) انظر: مختصر المزني / 113. 

(6) انظر: مختصر المزني / 113. والأم 6/ 219. 

)7( انظر: المصدرين السابقين» والشرح الكبير 132/11 وروضة الطاليين 4/ 379. 

(8) في /ج: (لو أقر فلان لفلان). 

(9) في /أ: (واحد). 

(10) انظر: الأم 221/6 ومختصر المزني / 113. 


630 الجمع والفرق (ج2) - كتاب الإقرار 
ولو قال2'0 فى الطلاق: «أنت طالق» فطالق طلقت اثنتين»© . 


والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال: لفلان/"' علىّ درهمء فهذا إخبار وليس 
ابتداء إيجاب. وإذا قال: فدرهم تردد اللفظ الثاني بين ابتداء الإقرار وإعادته. 
فغلّبنا الإعادة إذا لم يحتمل ابتداء إيجاب. وصار كما لو قال: لفلان علي درهم. 
أو لغفلدن50) علي درهم 00 3 بلواميو ا إلا درهم 007 

وأما الطلاق» فله إنشاء [إيقاعه. وليس بمخبر عن شىء» فانصرفت اللفظة 
الثانية إلى إنشاء]” إيقاع. كما انصرفت اللفظة الأولى7''' إلى إيقاع الطلقة077) 
الو 

والذي يدل على صحة هذا الفرق: أن الرجل لو قال لامرأته يوم السيك:-انت 


(1) في/ج: (وقال). 

(2) انظر: مختصر المزني / ١194‏ وقد اختلف أصحاب الشافعي في هاتين المسألتين. 
فمنهم من قرر النصين». وفرق بينهماوإليه ذهب الأكثرون» وهو المذهب. 
ومنهم من خرج حكم كل واحدة من الأخرى. فجعل في كل مسألة قولين: 
أحدهما: يلزمه درهمان» ويقع طلقتان؛ لأن الفاء حرف عطف. كالواوء وثم. 
الثاني: لا يلزمه إلا واحدء ولا يقع إلا طلقة؛ لأن الفاء قد تستعمل لغير العطف. 
فيؤخذ باليقين. 
وهذا تخريج ابن خيران. 
انظر: الشرح الكبير 151/11» وروضة الطالبين 387/4. 

(3) «لفلان) ساقط من /أ. 

(4) في /أ: (إذا لم يحصل). 

(5) في /ج: (على درهم فالدرهم أو لفلان). 

)6( (درهم) ساقط من /أ. 

(7) في /ج: فلا يلزمه). 

(8) انظر: الشرح الكبير ١147/11‏ ومغني المحتاج 2/ 252. 

(9) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(10) في /1: «(الثانية) . 

(11) في / ج: (اللطلقة). 
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طالق» ثم 


قال لها( يوم الأحد: أنت طالق» 0 أنه أراد باللغظلب. () 


طلاقاً 0 ] 01 تسمع. دعواة» وحكم بوقوع ا انلق أقرديوم الست 
بدرهم كل 1 ثم أقر 0 يوم الأحد بدرهم» ثم قال: أردت بالدرهمين 


الدرهم الواحد. 0 دعواه مسموعة» وكان/ 3-9 قوله مع يمينه 


9 وقد (172/) 


يقول الرجل : لفلان علي درهم. فدرهم لازم ةا ؛ فيكون مراده التحقيق 
والتأكيدء ولا يريد بذلك استنئاف إقرار 29 , 


مسألة (305): قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «لو قال: له على دراهه'!''"» ثم قال : 


0) 
(2) 
(3) 
(4 
(5) 
6) 
(07 
0 


09) 
)10( 
011) 
)12( 
)13( 


)14( 
)15( 


فى للع 17ر12[ رسن عيقى ناكا مفصولاً ‏ ثم قال: ولو 
قال" هن سكة كذا وكذا صدق مع يمينه ؛ كان أدنى الدراهم أو أوسطهاء 
أو جائزة بغير ذلك البلد أو غير جائزة» كما لو قال: له علي ثوب أعطي أي 
لوقه قر انمد ونه كان لاتبلبيمة أل لو 


(لها) ساقط من /أ. 

في / ج: (وادعى) . 

فى اعد (بالطلقتين) . 

في /1: (ثم). 

انظر: الشرح الكبير 151/11» وروضة الطالبين 4/ 389» ومغني المحتاج 2/ 253. 
(الرجل) ساقط من /أ. 

(له) ساقط من / ج. 

أنظر: الأم 221/6 222. والشرح الكبير 151/11. 154» ومغني المحتاج 2/ 
3. 

في /أ: (إذ). 

في / ج: (إقراره) . 

فى اد (درهم). 

في /أ: (أنتقص) . 

الزيف : من وصف الدراهم . يقال: زافت عليه دراهمه. أي صارت مردودة لغش فيها. 
انظر: لسان العرب 142/9» والقاموس المحيط 150/3. 

في 1زم قال يهى). 

انظر: مختصر المزني / 113» والأم 6/ 219. 


622 الجمع والفرق (ج2) - كتاب الإقرار 


وشرح هذا الكلام وبيانه: أن الرجل إذا قال: لفلان علي دراهم» ث7 ادعى 
فصان الرل ن نكل انا مشر + دواري أن مظوارفية "انظ افا نابول هذا 
التفسير باللفظ كان مقبولاً منه؛ لأنه كلام واحد موصولء وإن فصله عن اللفظ 
بزمان يقع فيه الفصل لم يقبل منه التفسير ولزمته”" الدراهم وافية الوزنء فأما إذا 
قال غك انققياء الأر ار مره [سكة كذاتك كانت هون سكة ذه كان هذ| اللقصير 
مقبولاً منهء سواء كان موصولاء أو مفصولاء ويلزمه أن يعطيه دراهم من 
تلك]! انكو" عامة الوزن عمد تروف 


والفرق بين المسألتين: أنه إذا أطلق الإقرار فقال: لفلان على ألف درهم 
فالمعقول أن هذا الإطلاق وزن الإسلام وهي الدراهم الهرقلية التي هي وزن سبعة. 
وفعت قرلنا :بو 3ل سيعة ١‏ كدق العشره قبي بين كاتا ونال ناذا 


(2) قندهارية منسوبة إلى قندهار. 

وقندهار: بضم القاف. وسكون النون» وضم الدال مدينة من بلاد السندء أو الهند 
انظر: معجم البلدان 4/ 402» ومراصد الاطلاع 1126/3. 

)3 الدرهم الخوارزمي: منسوب إلى خوارزم. وهو درهم مزيف. ويعادل أربعة داونيق 
ونصف الدانق. ويزن 2,36 غراماً. 
وخوارزم: بضم أوله من بلاد خراسان» على شاطىء جيحون وهي ثمانون فرسخاً في 
انظر : معجم اليلدان 2/ 395 398» ومعجم ما استعجم 1/ :. والايضاح والتبيان / 
60. 

)4 في / ج: (لم يقبل منه هذا التفسير ولزمه). 

(5) مابين الحاصرتين ساقط من /1. 

(6) في /أ: (سكه). 

8( فا (متى قيل مثقال مكة) . 
وانظر: الإيضاح والتبيان / 2.52 4 والمجموع 6 14. 


الجمع والفرق (ج2) - كتاب الإقرار 603 
مويه غير مقبول» ولو اله انك اناه منصير 1 1 يكن 


مقبولا””؛ لأنه يشبه الرجوعء فكذلك التفسير بهذا الورق نظير الرجوع عن 
الإفراق هاسفيعال"” أن كوت مق لا . 


فأما إذا فسر الإقرار المطلق بسكة بلدة أخرى سوى بلدته التي هو بها وجاء بها 
وافية الوزن فقد أقر بألف وسلم ألفاً كاملة”2» والإقرار المطلق لا يتقيد بنقد البلدء 
كما يتقيد البيع الطلق قد الملك.ى توقك :كر نا الفرق من «قاتنة الي 0ن 
واستشهد الشافعي ‏ رحمه الله بأن قال : «لو أقر بثوب عنده لفلان» ثم جاء بشوب 
لذ يلسة أهان :علده كان التقعي اوقووالة ه01 ؛ ظ 

فإن قال قائل: الدراهم خلاف الثوبء. والواجب في الدراهم مراعاة نقد 
البلدء ألا تراه لو قال: بعت منك هذا العبد يثوب كان البيع باطلا"2» ولو 
قال: بعت منك هذا العبد بألف درهم كان البيع معنيو" "بوه فا إل نقد 
الوم 


قلنا: البيع المطلق إنما/ ينصرف إلى نقد البلد لعاداتهم في معاملاتهم على (172/ب) 


(1) (أردت) ساقط من /أ. 
(2) في /أ: (خوارزيم). 
(3) في /أ: (الرجوع) بدون الواو. 
)4( ف 1 لع 
(5) انظر: الشرح الكبير 175/11» ومغني المحتاج 257/2. 
(6) في /1أ: (واستحال). 
(7) فى /ج: (كاملاً). 
)8( راعذ سال رقم: (303) ص : 628. 
(9) (منه) ساقط من /1أ. 
وانظر: الآم 6/ 219» ومختصر المزني / 113. 
(10) انظر: مختصر المزني /113. 
(11) في /ج: (ولو قال بعت هذا العبد هذا العبد بثوب كان البيع صحيحا) . 
(12): “انظرة :الضصدر السايق: 


034 الجمع والفرق (ج2) - كتاب الإقرار 


ذلك النقد الواحدء وليس ذلك27 من ضرورة الأقاريرء فلذلك افترقا فى 
الاطلاق . 


مسألة (306): إذا قال الرجل لامرأتيه20: «إحداكما طالق ثلاثاً ومات قبل 
البيان وقفنا لهما ميراث امرأة»70), هذ©) جواب الشافعى رحمه الله . 


وقال الشافعى ‏ رحمه الله : «لو قال الرجل عند وفاته لثلاثة أولاد لآمته: أحد 


هؤلاء ولدي - ولم يبين وله ابن معروف - قال : يمرع بينهم ١‏ فمن خرج سهمه 
عتق» ولم يثبت له نسبء. ولا ميراث» وأم الولد تعتق بأحد الثلاثة»270» ولم يذكر 
الشافعى ‏ رحمه الله - فى هذه المسألة وقف ميراث . 


فققال(5) المزني: وجب أن يوقف ميراث ابن؛ لأنال" تيقنال'" بإقراره أن فيهم 
ابن غير أنا جهلنا عينهء كالمرأتين إذا طلق إحداهما ثلاثاً ولم يعين ومات1(7" . 


فمن أصحابناً من ساعدهل2! واستغنى عن الفرق» ومن أصحاينا من جرى على 
ظاهر كلام الشافعي . 


(1) (ذلك) ساقط من /أ. 
(2) في /أ: (افترقنا). 
(3) في /أ: (لامرأته). 
(4) فى /أ: (أحديكما). 
(5) انظر: الأم 263/5, ومختصر المزني / 115 195. 
(6) في /أ: (وهذا). 
(7) في / ج: (بأحد هذه الثلاثة). 
وانظر: مختصر المزني / 115. 
() في /أ: (وقال). 
(09) في /1: (لا). 
(10) في /ج: (تبينا) . 
(11) في /ج: (حتى مات). 
وانظر: مختصر المزني / 115. 
(12) في /أ: (فمن أصحابنا من قال ساعدته). 
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وفرق"! ببق الجالين :أن قال 15 قال الام انهه إعنداكياة طالق ولم يبين 
حتى مات .: فقد تيقنا أن كل واحدة منهما كانت زوجة له» وشككنا" في ارتفاع 
التكاح» فاستصحبنا الأصل السابق إلى أن نجد أصلا يرفع ذلك الأصل؛ فلذلك 
وقفنا ميرانقه قر و71 يدبو إنيا" اقتصيرنا غك :وققت: ميراك مر أ لآن عيرانق اللرأة 
الواحدة وميراث الأربع سواء في المقدار ربعاً أو ثمنً'» فأما في مسألة7") 
الجارية» فالأصل عدم النسب. ولم يتعين بهذا الإقرار واحد منهم؛ ولذلك لم يقف 


)1( في / ج: (فما الفرق). 

(2) وهذا اختيار القاضي أب الطيب» وهو الأصح عند الجمهور. 
انظر: حلية العلماء 376/8 - 377 وروضة الطالبين 420/4» والشرح الكبير 11/ 
56. 

(3) في /أ: (أحديكما). 

(4) في /أ: (أن كل واحد منها كانت زوجة وشكنا). 

(5) في /أ: (اقراره). 

(6) في /أ: (ربعا وثمناً». 

(7) في /أ: (في المسألة). 

(8) في /ج: (حتى يقبت سبب الإرث بيقين). 
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كتاب العارية 


مسألة (307): إذا اختلف راكب الدابة وصاحبهاء فقال الراكب: أعرتنيهاء وقال 
رب الدابة: أكريتكهاء ففي المسألة قولان منصوصان: أحدهما: إن القول 
فول الراكب» نص عليه في كتاب العارية. والثاني: إن القول قول المالك. 
نص عليه في كتاب المزارعةا" . 


ونص الشافعي ‏ رحمه الله على أن رجلا لو غسل ثوباً لرجل» ثم قال الغسال : 
استأجرتنى لغسله» فعليك الأجرة» وقال صاحب الثوب: ما استأجرتك لغسل 
ثوبي» فالقول”؟ قول صاحب الثوب مع يمينه ولا تلزمه الأجرةا" . 
والفرق: أن الغسال معترف بأنه!) بنفسه أتلف منافع نفسه غير أنه ادعى عقد 
إجارة. والأصل عدم العقد وبراءة دذمة صاحبف الكوفة) فجعلنا القول قوله مع 
(1/173) بمينة » و ةا منافع العفناه فلم/ يستحقى أجره . 


(1) انظر: مختصر المزني / 116» 130., والأم 3/ 245. 
وللأصحاب في هذه المسألة طريقان : 
أحدهما: تقرير النصين؛ لآن الدواب يغلب فيها الإعارة» وفي الأراضي يندرء فصدق 
في كل صورة من الظاهر معهء وهذا هو الأظهر عند القفال. 
الثاني: وهو أصحهما عند الجمهور ‏ أن الصورتين على القولين: أحدهما: منصوص» 
والثاني : مخرج . 
وقيل: إنهما منصوصان في كل واحدة من الصورتين. 
انظر: الشرح الكبير 11/ 232 233»: وروضة الطالبين 4/ 442» وبحر المذهب خ. ج 9 
ؤوقة "اند ونيو <قت مدنت 

(2) في /ج: «والقول). 

(3) انظر: مختصر المزني /130. وشرح مختصر المزني خ. ج 6 ورقة: 86 - أ. 

(4) (بأنه) ساقط من / ج. 

)5( 000 (وصارت). 
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فنا ذا :قال مالف [ أكرولف هده الناانة سؤفال الراكب؟ أعراسهاء.قانالك 1 
هو الذي" أدعى العفد«عل الراكنيه حيث قال أكريتها متى وهو جاحد» فلم 
فل فرك للف الوا تهل راكبي 1 

فإن قيل: إذا لم يقبل قول المالك عل الراكب» فيما ادع عليه من عقذ 
الكراء» فلا يقبل قول الراكب على المالك في الإعارة. 

قلناة مالك الدارة مرق انه قرا" .ركبي ادنس الكنه يدعي ل الاذنا عدي 
المعاوضة» والخصم جاحدء فالقول قول الخصم في اباط لفون 


مسألة (308): إذا أعار رجل رجلا أرضاً على أن يبنى عليها بناء وشرط فقال : 
يا" للبناء سنة على أن تقلع بناءك إذا انقضت السنةء ثم كلفه القلءا”ا 
قل انققياء لض غرم ما نقص بالقلء/؟), وإن كلفه القلء/"ا سن ا نقناء 

35 . (10) 
وميه 77> لو اقالنة عقا دهاه ال رضي سبع المناد وري لتمبير اغا هذا الفط 
5 : 1 : 906 5 ..) (12) ا 
انقضاء السنةء أو قبل انقضائهالة!" . 


(1) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(2) (الذي) ساقط من / ج. 

(3) انظر هذا الفرق في: شرح مختصر المزني خ ج 9 ورقة: 86 أ. 
(4) في /أ: (فيما إذا ادعى). 

(5) (قد) ساقط من /أ. 

(6) في /أ: (أعركتها). 

(7) في /أ: (ثم كلفها القطع). 

(8) في / ج: (القلع). 

(9) في /أ: (القطع). 

(10) انظر: الأم 7/ 2138 ومختصر المزني / 2116 وبحر المذهب خ . ج 9 ورقة: 11 ب» 1-13. 
(11) في /أ: (ومثله). 

(12) في /ج: (القلع). 


(13) انظر: المصدرين السابقين» وبحر المذهب خ. ج 9 ورقة: 11 بء 13 أ. 
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والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال: أعرتكها سنة ‏ ولم يزد على هذه العبارة ‏ 
0006 المطلق بالعادة» والعادة في البناء التأبيد» فليس في إعارته ما يخالف 
هذه العادة» فإذا كلفه خلاف العادة التزم له ما نقص القلع» فأما إذا قال: أعرتكها 
على أن تقلع عند انقضاء السنةء فقد قبل اللفظ بما ناقض العادة» فالتزمنا مقتضى 
اللفظء وقلنا: اقلع بناءك ولا غرم لك. 


فإن قال قائل: ففائدة التأقيت بالسنة تكليف القلع بعد انقضائهاء فهلا كان 
مجرد التأقيت مناقضاً للعادة» كشرط القلع؟ . 


قلنا: العادة المتيقئة0 لا تنتفى بلفظ محتمل متمثل» والتأقيت بالسنة لفظ 
متمثل» يحتمل أن يريد به كيت قل ويحتمل أن يريد به الأجرة بعد السنة 
النقنة ل" فكي أنديوية مه ينعدها مله ند القفناء :اليحة» فلما اعفيل معان عبان 
التأقيت والإطلاق بمنزلة واحدة في استيفاء حكم العادة المعتادة» ولو أطلق ولم 
يقيد بوقت» فمتى ما كلفه القلع كان عليه أن يغرم ما نقص بالقلع) للعرف 
الجاري والعادة المعهودة في تخلية الأبنية . 


وذ تقررت .هذه المساألة قن الأرقري بواليناة "أ بفكذللك ع كن كل عارية 
مؤبدة مثل: عارية الجدار لوضء"' الجذوعء أو لفتح” الكوة» أو عارية النهر 
لراك ةا 


(173/ب) فأما العارية في الأرض للزرع» فليست للتأبيد/ فإن أعاره أرضاً ليزرع وذكر 


(1) في /ج: «اللفظ). 

() في /1: (المستقينة). 

(3) في /أ: (للسفيه). 

4( في / ج: (القلع). 

(5) في /أ: (البناء) بدون واو. 
(6) في /ج: (لو وضع). 

(7) في 7 او بفتح) . 

(5) في / أ: «المال) . 
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مدة فانقضتء والزرع بقل نظرء فإن كان( ذلك التقصير من المستعير بتأخير 
الزراعة كان لصاحب الأرض أن يكلفه قلع الزرع وتسليم الأرض» ولا يغرم 
تقصان/” القلع'”2» وإن *) يكن من الزارع تقصير بتأخير”) كان زرعه محترماً لا 
يجوز قلعه2» ولكن يلزم المستعير للمدة الزائدة أجر”/ مثل الأرض؛ لأنها خارجة 
عن مدة الإذن”*؟» وأما العارية للفسلء» فعلى ضربين» إن كان فسيلاً يبقى [ويخلد 
في العرفء فهي كالبناء» وإن كان فسيلا يبقى]!”) مدة. ثم ينقل للبيء 290 
ولسائر الأغراض كان حكم هذه الفسل حكم الزرع”!! . 





مسألة (309): العارية والغصب سواء فى أصل الضمان220» وليسا(22 سواء فى 


(1) (كان) ساقط من /أ. 

(2) في /أ: «(النقصان). 

(3) انظر: الشرح الكبير 231/11» وروضة الطالبين 4/ 441. 

(4) () ساقط من /ج. 

(5) في /أ: (يكن الزرع بتقصير تأخير) . 

(6) وهو الصحيح. 
وقيل: للمعير أن يقلع» ويغرم أرش النقص . 
وقيل : إنه يملكه بالقيمة. 
انظر : المرجعين السابقين . 

(7) (أجر) ساقط من /ج. 

() على أصح الوجهين. 
الوجه الثانى: ليس له الأجرةء لأن منفعة الأرض إلى الحصادء كالمستوفاة. 
انظر: روضة الطالبين 4/ 440 - 41. والشرح الكبير 231/11. 

(9) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(10) في /أ: (البيع) . 

(11) انظر: روضة الطالبين 441/4 والشرح الكبير 231/11 . 

(12) فالعارية مضمونة في يد المستعيرء والمغصوب مضمون فى يد الغاصب. 
انظر: الشرح الكبير 217/11» 239» وروضة الطالبين 4/ 431» 4/5» والمنثور في 
القواعد 2/ 323. 

13 )ف 117 (وليستا” 
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صفة الضمانء فإن الغاصب يضمن قيمة المغصوب أقصى ما كان قيمته من 
وقت الغصب إلى وقت التلف0) , 


فأما المستعير فإنه يضمن قيمة العارية معتبرة بيوم القبض» وفيها قول آخر: إنها 
كالخصيت :لسن بصحيح !2 . 

الفرق بينهما: أن المستعير وإن كان( ضامناً باليدء فلا عدوان منه؛ لأنه 
استأذن» فانتفع . 

وأما الغاصب»ء. فقد تحقق العدوان منه بالغصب السابق» والعين المغصوبة حين 
ارتفعت قيمتها كانت في يدهء ويده في29 تلك الحالة موصوفة بالعدوان المستدام» 
كما كانت موصوفة بالعدوان المبتدأء فغلظنا عليه الغرامة؛ ولهذه النكتة يفصل بين 
وله التضسه نولك العارة , 


والذي يوضح هذا الفرق: أن المستعير إذا استعمل العارية حتى تلفت 
يي 0 أجزاؤ.(ة) , و كالسيفيةه والسكين تنسحق أجزاوهما قليلا قليلا 


(1) انظر: الشرح الكبير 283/11» ورضة الطالبين 25/5. 

(0) وفيه وجه ثالث. وقيل قول: أنه يضمن قيمتها يوم التلف.ء وصححه الرافعي. 
والنووي . 
انظر: الشرح الكبير 11/ 218» وروضة الطالبين 431/4. 

“فى /1:إذا كان):. 

(4) «(ويده في) ساقط من /أ. 

(5) فولد المغصوب مضمون. بخلاف ولد العارية. 
انظر: المنثور في القواعد 3/ 353» وروضة الطالبين 4/ 431» 27/5» والأشباه والنظائر 
للسيوطي / 268 - 269. 

(6) على أصح الوجهين. 
الوجه الثانى: أنه يجب؛ لأن حق العارية أن ترد. فإذا تعذر الرد لزم الضمان. 
انظر: الشرح الكبير 11/ 219» وروضة الطالبين 4/ 432. 

)7( في /أ: (وينسحق). 

(8) <أجزاؤه) ساقط من /أ. 
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بالاستعمال» وكذلك نعل الدابة ونعل الخف إذا 1 ببق منه شيء » فللا ضمان 
عله !1+ :وهذا.معتى 'قول مشاكناة إن. أحراء العارية غير مضهوتة + :وذلك: كلة 
للإذن السابق والتسليط على المنافع20 . 


مسألة (310): إذا بان أن العارية كانت مستحقة فالأجزاء التالفة بالاستعمال 
مضمونة90© + كما لو تلفت؛ من غير انتفاء9؟ كانت مضمونة!؟ . 
ولو تلفت الوديعة عند الْوْدَعَء [ثم بان أنها كانت مستحقة كان الموْدَع]!© بريئا 
من الضمان( 29. فإن طولب رجع على الْودّع حتى يستقر الضمان عليه!'"2. 
وقرار الضمان في الغارية سيدق عل المنعير :ذو 121 
الفرق ظاه 23 : وهو أن المستعير مُلْك04 المعير ضامن(2) باليد» فإذا استعار 


(1) انظر: المرجعين السابقين. 

9 فى 1 (الاذن): 

(3) في /ج: (عل الانتفاع) . 

(4) بغصب أو غيره. 

(5) انظر: بحر المذهب خ. ج 9 ورقة: 6 أء» والأم 257/3» والشرح الكبير 220/11. 
وروضة الطاليين 432/4 - 433. 

(6) في /أ: (من غير الانتفاع) . 

(7) في أصح الوجهين. 
انظر: الشرح الكبير 11// 219» وروضة الطالبين 4/ 432. 

(8) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(9) فى /ج: (بريا عن الضمان). 

(10)؛ فسعتر الفمان هن الغامي فل لدعب 
وفيه وجه: أن يضمن الموْدّع . 
انظر: الشرح الكبير ٠72/10‏ 252/11» وروضة الطالبين 4/ 98. 5/ 9. 

(11) انظر: المرجعين السابقين. 

(12) انظر: بحر المذهب خ. ج 9 ورقة: 6 أء» والشرح الكبير 11/ 220» وروضة الطالبين 
4 433. 

(13) فى /أ: (الظاهر). 

(14) في / ج: (في ملك). 

(15) في /أ: (ما ضامن). 
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(1/174) مستحقا/ كانت يده محل قرار”' الضمانء والْوْدَع إذا أخذ ملك المُودّع» فتلف كان 
وكا عن الضمان» فإذا أخذ مستحقاً لم يستقر عليه الضمان. 


مسألة (311): المستأجر من المستأجرء كالمستأجر الأول في نفي الضمان 


عنه(3 والمستعير من الما كا كالمستعير من المستعير» فإذا() تلفت 
العبق فق نوه الك يم 1 
وإنما كان كذلك؛ لأنه أخذها على اسم العارية» والمستأجر أخذها على عقد 
الإجارة» فصارء كما لو أخذا من مالك العين» فيضمن من يأخذ على اسم 
الا ولا يضمن من ا على اسم الاج 001 , 


مسألة (312): إذا انقضت مدة الإجارةء فبقيت الدابة عند المستأجرء لكنه لم 
يركبها» لفك ننه 2171 فى غثر : زنان اعد قاذ فسان 12 . 


)1( 5 / ج: (فوات). 

(2) (كلمستأجر) ساقط من /أ. 

(3) انظر: الشرح الكبير 219/11». وروضة الطالبين 4/ 432. 

(4) في رده :(مرة المسستعير). 

() في :ذا 

(6) والأصح: أنه لا يضمن؛ لآن المستأجر لا يضمن وهذا نائبه . 
انظر : المرجعين السابقين . 

(7) في / ج: (أخذا). 

(8) انظر: الشرح الكبير 217/11» وروضة الطالبين 431/4. 

)9( في رد (أخل): 

(10) إذا لم يتعدء أو يقصر. 
انظر: روضة الطالين 2226/5 ومغني المحتاج 351/2. 

(11) (عنده) ساقط من / ج. 

(12) على الوجه الذي يقول: ليس على المستأجر الردء ومؤنته. وصححه الرافعي . 
وإن قلنا بالوجه الثاني وهو: على المستأجر الردء ومؤنته» لزمه الضمان» وصححه 
النووي. 
انظر: روضة الطالبين 5/ 2226 ومغني المحتاج 12 . 
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والعارية المؤقتة إذا انقضى وقتهاء فبقيت عند المستعير» ولم يركبهاء فتلفت 
عنده تلفت 0 
. والفرق: أن المستأجر كان غير ضامن للعين في المدة المؤقتة» فلم يصر ضامناً 
بعد 4311 للا مطدواذا..والمدوان مققرف»: آنا للشو :فاه كاتااقى الله" صااء 
واستدمنا حكم الضمان؛ لأن كل من ضمن شيئأ باليد لم يبرأ من الضمان إلا بيد 
أخرى سوى تلك اليدء إلا في الآباء» والأجداد””» وليس على المستأجر أجرة 
المثل لهذه المدة الزائدة إذا لم ينتفع بالعين» فإن انتفع التزم أجرة المثل» وصار'ثا 
ضامناً للعين؛ لأن هذا الانتفاع انتفاع9) بالعين على حكم العدوان”". والمستعير 
بعد انقضاء”" المدة لو" انتفع بالعين صار ضمانه. كضمان الغصب: أقصى ما 
كانت قيمته من وقت الابتداء بالانتفاء') عقيب المدة إلى وقت التلف1". 


مع 


9 


)1( انظر: الشرح الكبير 11/ 217؛ وروضة الطالبين 4/ 431» وبحر المذهب خ. ج 9 ورقة : 
4 أ. 

(2) «في المدة) ساقط من /1. 

(3) فلا يبرأ؛ لاستواء اليد؛ بدليل جواز قبض الأب. والحد من أنفسهما للولد وبالعكس . . 
انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل القسم الأول 428/2» والأشباه والنظائر لابن 
الشبكي 283/1. 

)4( في /أء ج: (وإذا) ولعل الصواب ما أثبت. 

)5( في /أ: «(وصارت). 

)6( (انتفاع) ساقط من /أ. 

(7) يترتب الحكم على الوجهين السابقين في الرد ومؤنته» فإن ألزمناه الرد ضمئاه» وإلا فلا. 
انظر: روضة الطالبين 5/ 2226 وقليوبي وعميرة 81/3. 

(8) (انقضاء) ساقط من / ج. 

(9) «(لو) ساقط من /أ. 

(10) في / ج: (بالابتداء) . 

(11) تقدم ذكر الأوجه في مقدار ضمان العارية في ص: 639. 
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فتقاى الشهفب 


مسألة (313): العين المغصوية إذا ارتفعت قيمتها فى يد الغاصب؟ لكثرة الراغبين 
وقلة تلك السلعة في الأسواق فصارت ل الفا وكانت قيمتها يوم 
الغصب حمسمائة» ثم تراجعت بتراجع السوق إلى خمسماتة؛ فردها على 
مائعيها : افليين تعلية يهان تلك الزيادة"!؟ يمولو أنا كاتف ميرولة سمدت 
فارتفعت قيمتهاء ثم عادت مهزولة» كما كانت فردها: فعليه أن يغرم زيادة 
السمن/". بخلاف زيادة السوق. 
والفرق بين الزيادتين : أن الأسواق إذا ارتفعت في العين المغصوبة فليست زيادة 
يف01 رن متاك انانف ا كلك الذانه عل حالنها الراحدة. مكارتت 
(174/ب) الأسواق» أو انخفضتء. والغاصب/ إنما يضمن ما تحقق فيه معنى الاستيلاء 
ولا يتحقق الاستيلاء على زيادة السوق» فأما السمن الحادث فى العين المغصوبة 
فزيادة نحقق الاستيلاء عليها باليد العادية» فإذا فقدت بعد الصو فى يد الغاصب 
وجب عليه ضمانا . 1 


مسألة (314): إذا غصب جارية قيمتها خمسمائة» فارتفع السوق إلى ألف». ثم 
انخفض السوق إلى خمسمائة فردهما فلا شيء عليه" . 
وأو!" ايها وتتهها ساق تعلمها 1 ١١‏ نارتتعت تيا لنت لست 
ما تعلمت» فردها وقيمتها حمسمائة غرم خمسمائة9). 


(1) انظر: الأم 3» ومختصر المزني / 0117 والتلخيص خ. ورقة: 53 بء 54 أ. 
(2) انظر: الأم 3 وبمختصر المزني / 117» وبحر المذهب خ. ج 9 ورقة: 19 بٍ. 
(3) (صفة) ساقط من /أ. 

(4) انظر: المسألة السابقة ص : 643 هامش 1. 

(5) في /أ: (فلو). 

(6) انظر : المسألة السابقة ص : 643 هامش 2. 
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فإن قال قائل: هذه الزيادة 1" لا تدخل نحت اليد» وعينها فى الحالتين» 
كما كانت ما زادك ود اكتعيد !"أن فيال المتهيوها زرادة لأسو ف .دما القوق 4 

فلناة الفرق !7 دهم تظاهر وهو حا ذا تعلمت القرآن اكتسيت ]1 خنفة فى 
النفس زائدة: .وضفات النفس خلاف(5) صفات السوق» فإن السوق إذا اعت 1 
يتصور في نفسها صفة زائدة» ألا ترى أن شيئا من صفات نفسها لا يتبدل» وإذا 
تعلمت قرآنا اتصفت نفسها بفضيلة لم تكن» فارتفع السوق مع استواء أحوال 
الأسواق9' للزيادة الحاصلة في عينهاء فصارت هذه الصفة ملحقة بالسمن وسائر 
زيادات الأعيان . 

فإن قيل: يلزمكم أن تقولوا إذا ارتفعت قيمة الجارية بارتفاع السوق». ثم 
انخفضت السوق» ثم تلفت الجارية: أن لا يغرم الغاصب زيادة السوق؟؛ لأن 
الزيادة مال كانت صفة حاصلة في البدن» وقد قلتم: إذا تلفت استوت 
الزيادات: زيادة السمن وزيادة السوق بايجاب الضمان. وإذا رد الغصب 
افترقت الزيادات» فأوجبتم ضمان زيادة السمن وتعلم القرآن» وأسقطتم ضمان 
كاده الوق » نما القرق عم نلل 000 


قلنا: الفرق بينهما: أن الحارية إذا ارتفء(1") سوقها وانخفضت وصارت 


(1) (زيادة») ساقط من /أ. 

(2) في /ج: (ولا نقصت). 

(3) (قلنا الفرق) ساقط من /أ. 

(4) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(5) في /ج: (بخلاف). 

(6) في // ج: (السوق). 

(7) في /أ: (الأعين). 

(8) (ما) ساقط من /أ. 

(9) في /أ: (بايجاب زيادة الضمان) . 
وانظر: التلخيص خ. ورقة: 54 أ. 

(10) في /ج: (في الحالتين). 

(11) في / ج: (ارتفعت). 
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مردودة على صاحبهاء فجميع ما استولت عليه يد الغاصب”' صار مردوداً على 
المالك؛ والتضمين محال مع الرد الكامل» فأما”) إذا تلفت فعين الغصب ما 
صارت مردودة'”. فاحتجنا” إلى تضمين القيمة» فإذا كانت قيمتها يوماً من 
الأيام كثيرة مرتفعة» ولو تلفت يومئٍء كما لو أتلفهال”' في ذلك اليوم ضمناه 
قيمة ذلك اليوم» وإن تراجعت من بعد ذلك7؛ لأن ذلك اليوم يوم ضمان 
العين» كما أن زمان” الراجع زمان ضمان العين» وإذا لم يكن أحد الزمانين 
(1/175) كن من الثاني فالغصب لا يقتضي التخفيف» وإنما يقتضي نهاية التغليظ/ 
23 وبذلك”" باين العارية ‏ على أحد القولين - في مراعاة أقصى القيمتين' 2 وفي 
تضمين الأو 
فأما السمن وما شاكله من صفات الذات فزيادات في العين صارت موجودة. 
ثم صارت مفقودة» فعليه ضمانها سواء رد الآصل أو عجز عن رد الأصل . 


مسألة (315): إذا غصب جارية قيمتها ألف فسمنت فصارت قيمتها ألفين» ثم 
مولع و و0121 يمتها إل الف ثم سجدف ثالية فارتقيت فتمتها إل 


)01( في / ج: (الغصوب). 

(2) في /أ: (فإذا). 

(3) في /أ: (ما صار مردوداً). 

)4( في / ج: «واحتجنا) . 

(5) في /أ: (ولو تلفت يومئذ كانت كما لو أتلفها) . 

(6) (ذلك) ساقط من /ج. 

(7) في /أ: (ضمان). 

(8) في /أ: «بأولى). 

(9) فى /ج: (وكذلك). 

(10) نع ذكر مقدار ضمان العارية في ص : 640. 

(11) فولد المغصوب مضمون بخلاف ولد العارية . 
راجع ص : 640 هامش 5. 

(12) في /ج: (فتراجعت). 
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ولو غصب© جارية قيمتها ألف فعلمها سورة البقرة فبلغت قيمتها ألفين, 
فنسيتها وتراجعت إلى ألف. فعلمها سورة البقرة ثانية فبلغت قيمتها ألفين. 
فنسيتها وتراجعت إلى ألف: ردها وغرم ألفاً واحداً”© على الصحيح من 
الل 


والفرق بينهما: أن السمن الثاني غير الأول؛ إذ يستحيل عود الأول» واليد 
الغاصبة قد استولت في زمانين على العينين المتغايرتين فوجب عليه ضمانهما(7) - 


فأما التعليم الثاني فقد صادف تلك الصورة) السابقة بعينهاء والإنسان ينسى 
شيئاً ثم يذكره فذلك7 المذكور هو الأول. وإن كان التذكر والتعلم والجهد في 
الثاني غير الجهد في الأول» فنظير السمن الثاني أن يعلمها بعد نسيان90" البقرة 
سورة الكهف. ثم تنساها؛ لأنهما(''" زيادتان متباينتانء فيلتزهل2'؟ ضمانهما 


)01 0 (وتراجعت) . 

4" توهقا عل القوكة أنه يمن ادن فعا وهر :قول اورسفي الاسطدر: 
وقيل: يضمن أكثر السمنين قيمة» وهو قول أبي علي بن أبي هريرة. 
انظر : المهذب 370/1. وحلية العلماء 5/ 226. 

(3) في /1: (غصبت). 

(4) (فبلغت قيمتها ألفين) ساقط من /1. 

(5) في (وعرف ننه زاح 

(6) انظر: الشرح الكبير 11/ 308. وروضة الطالبين 5/ 43. 

(7) في /أ: (ضمانها). 

(8) (الصورة) ساقط من /ج. 

(9) في /أ: (فكذلك). 

(10) في /أ: (بعد سورة). 

(11) في /أ: (لأنها). 

(12) في /ج: (فيلزم). 
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جميعا”". فأما الزجاجة إذا انكسرت فأعيدت فالصحيح أن الإعادة كالسورة الثانية 
في اقول 77 
مسألة (316): إذا جرح عبداً لغيره”» فنقصت قيمته لم نوجب بدل الغرامة ما 
دامت الجراحة دامية» ولكن إذا اندملت أغرمناه النقصان فى جنايات 
الحكومات7 إن بقي نقصان. فإن زال النقص كله لم يغرم شيئ” . 
وإذا تعدى على ثوبء فمزقه وجب عليه تعجيل الغرامة فيما حصل من نقصان 
القيمة» فإن زال النقصان/' بالترقيع» وحسن الرفو” لم يسقط ذلك الغرامة عنه . 


)01 انظر: روضة الطالبين 5/ 43» والشرح الكبير 11/ 308. 

(2) أي يضمن الزيادتين جميعاً. فإذا غصب زجاجة تساوي درهماًء فاتخذها قدحاً يساوي 
عشرة» فانكسر القدح» فصار يساوي درهماًء ثم أعاده قدحاً يساوي عشرة» ثم انكسر 
أيضاً فصار يساوي درهماًء ثم أعاده قدحاًء فصار يساوي عشرة» فإنه يرد القدح وثمانية 


عشر درهما معة . 
وفيه وجه آخر: أنه لا يضمن شيئاً؛ لأن اتخاذ القدح من فعلهء وفعله الثاني كفعله 
الأول ببخلااف اسمن . 


انظر: روضة الطالبين 5/ 42 43» وبحر المذهب خ . ج9 ورقة 20 أ. بء والتلخيص 

تح ورقة: 54 أ. 

0 . 17" (غية القيرا)ء 

)4 الحكوفة تي ارين الجراحات: التي ليس فيها دية معلومة» وهي: جزء من الدية نسبته 
إليها نسبة ما تقتضيه الجناية من قيمة المجني عليه على تقدير تقويمه رقيقاء فيقوم المجني 
عليه بصفاته التي هو عليها لو كان عبداء وينظر كم نقصت الجناية من قيمته» فإن قوم 
بعشرة دون الجناية» وبتسعة بعد الحناية» فالتفاوت العشرء فيجب عشر دية النفس . 
انظر: لسان العرب 12/ 145» وروضة الطالبين 9/ 308. ومغني المحتاج 77/4. 

/4 انظر: الشرح الكبير 2301/11 وروضة الطالبين 238/5 09 ومغني المحتاج‎ (5١ 
8 

(6) «(النقصان) ساقط من /أ. 

(7). “رفوت الكوش أضلحته: 
ورفوت الثوب: أرفوه رفوا: لغة في رفأته همز ولا بهمزء والهمز أعلى . 
انظر: القاموس المحيط 4/ 336» ومعجم مقايبس اللغة 2/ 420. والمصباح المثير / 234. 

(5) انظر: تحفة المحتاج مع حواشيها 6/ 9» وبحر المذهب خ. ج 9 ورقة: 17 أ. 
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والفرق بين المسألتين: أن الجناية إذا حصلت على الثوب قلت» أو كثرت» فهي 
حجان تداهي: + ونا عن .جود روي 0"؟ إلا رقن عاهك الشاية اقيدو بر ادنار اماف 
تقتضي التغريم» إذ لا ينتظر زوالها وارتماعها . 

فأما الجراحة» فجناية غير متناهية» ألا ترى أنها ربما تزداد والتمزيق لا يزداد. 


فلمآ قانف سيزانة ابارت كفس الخناية كان :زهان السيراية/ 9 كرمان الحتاية» ولق وجلارب) 


فرغ الجاني من الجناية» فتأملناها'” فلم تنقص شيئاً - كاللطمة والخدشة لم نوجب 
شيئاً» فكذلك إذا اندملت» ول يبق شَّيِنُ) ونقص لم نوجب عليه شيئا/”)» وعصى 
اكع لح نيها قطاط مره ورك 61" النانة .وقد قصل لتاقي سبوسه الاب ع 
النكتة بين استعجال© القصاص فى الأطراق: واتعجال ووي م عل ا 
رار كانه الا ا لاني 0 


عسالة (317): إدا عصب حنطة ‏ فطحنهاء فامتنه (11) صاحب الحنطة كا 0 
الدقيق» فطالبه بالحنطة» فليس له ذلك» ويلزمه أن يأخذ دقيق الحنطة» فإن 
نفص شىء » قل الخاصيت با ل 17 ولو : عص حنطة فعفنت عند 


(1) في /أ: (وما من جناية جزمزقه). 

(2) في /أ: (كانت السراية). 

(3) في /آ: (فأملناها). 

(4) في /أ: (شيء). 

(5) (ونقص لم نوجب عليه شيئأ) ساقط من /1أ. 

(6) في /أ: (من عميد). 

(7) في /ج: (لهذه). 

(8) في /أ: (استحصال). 

(9) حيث أجاز استعجال القصاصء. دون الدية. 
انظر: مختصر المزني / 242. والأم 6/ 54, 71. 

(10) انظر: مسألة رقم (639). 

(11): في /: (وامتنع) . 

(12) فى /1: (عن) . 

(13) وقل: له أن يترك الدقيق» ويطالبه بطعامه» أو مثله ؛ لأن مثله أقرب إلى حقه من الدقيق . 
انظر: المهذب 369/1» وحلية العلماء 5/ 215 216» والشرح الكبير 11/ 295. 
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القاضى عقواية رلئؤة" "غير بمشداهنة :ا مالف بقار :ان قنام انك اده 
العفنة» وغرمه!*) الققص» وإن شاء تركهاء وغرمه7" المثل 0 . 
والفرق بين المسألتين: أن الحنطة إذا عفنت» وتفاحشت العفونة كان النقصان 
في الزيادة كل يوم إلى أن تفسد. وتصير إلى حد التلف. فجعلناها في الحال. 
كأ تالفة وإن لم تكن تالفة» وإذا تلف7 المغصوب كان للمالك تغريم المثل في 
ذوات""" الابثال' "ينانا إذا كلحتها. والدقيق غير فامند مرولا مغر قو خل .قباد 
غير متناه» فلا ننزله منزلة التالف. ولكن يأخذ ما وجد"» ويكون خصماً في 
النتقصان إن ظهر النقصان. 


فقد كان الشيخ أبو بكر القفال ‏ رحمه الله - يوجب عليه ضمان قيمته22, 
ويفصل بينه وبين ولد المغرور من المملوكة إذا سقط 17! ميتاً: لا تج قيمج(02 . 


(1) (بليغة) ساقط من /أ. 

)2( 5 /: (وغرم). 

(3) في /أ: (وغرم). 

(4) هذاما اختاره المؤلف. وهو أحد الأقوال فى المسألة. 
القول الثاني: يمعل المغصوب كالهالك» ويغرم البدل من مثل» أو قيمة» وهذا هو 
الأظهر عند العراقيين» ورجحه الرافعي. 
القول الثالث: يرده مع أرش النقص» وليس للمالكء إلا ذلك. 
القول الرابع : يتخير الخاضصت بين أن بمسكة» ويغرمه» وبين أن يرده مع أرش النقص . 
انظر: روضة الطالبين 33/5» والشرح الكبير 11/ 295 296. 

(5) (كأنمها) ساقط من /أ. 

(6) في /أ: (وإن تلفت). 

)0( 007 (في دوام). 

)8( انظر: الشرح الكبير 11/ 2266 وروضة الطالبين 5/ 18. 

(9) فى /أ: (ما أخذ). 

(10) انظر: الشرح الكبير 11/ 335» وروضة الطاليين 61/5. 

(11) فى /ج: (سقطت). 

(012) انظر: روضة الطالبين 190/7, ومغني المحتاج 4210/3 وبحر المذهب خ. ج 9 ورقة : 
2 
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والفصل : أن المغرور غير متعد بمثل عدوان الغاصب, والعدوان إذا تحقق صار 
ع7 التقلظ» :ركان ييعفهن نقول الشافى ى رحه الله داف كتات. الخضنب 
بعدما ذكر استيلاد المشتري من الغاصب - قال: «فأما الغاصب إذا أولدهاء فعليه 


أن يغرم المهر وقيمة من كان/2) منهم ميع0كا 


وأعلم أن التسوية بين المسألتين أقوم على الأصول» فيجب أن يقال: لا يغرم 
الغاصب قيمة من سقط منهم ميتاً”؟؛ كما لا يغرم المشتري من الغاصب قيمة من 
سقط ع7 وكما لا يغرم المغرور في النكاح» وإنما يحسن تضمين قيمة الولد 
الذي يسقط ميتاً في الجنايات على الأجنة27» [فيسقط مضموناً بغرة2) 17 إن كان 
را أن بق الج أفلة إن كان 


(1) في /ج: (عليه). 

(2) في /أ: (يشهد). 

(3) في /أ: (ما كان). 

(4) انظر: مختصر المزني / 117»والأم 3/ 247. 

(5) هذا هو الوجه الثاني في المسألة» وهو قول أبي إسحاق المروزي» واختيار المؤلف . 

انظر: الشرج الكبير 11/ 335» وروضة الطالبين 61/5. 

(6) إذا زنى المشتري بالجارية المغصوبة . 
انظر : المرجعين السابقين . 

(7) (على الأجنة) ساقط من /ج. 

(8) الغرة: العبد أو الأمة» قيل لكل واحد منهما غرة؛ لأن غرة كل شيء: خياره. 
انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي / 2372 والصحاح 2768/2 ولسان العرب 
5 . 

(9) لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه _: «أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما اللأخرى». 
فطرحت جنينهاء فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيها بغرة عبد» أو أمة»). 
رواه البخاري في كتاب «الديات» باب «جنين المرأة) حديث (43)» ومسلم في كتاب 
(القسامة» باب «دية الحنين»). . . حديث (1681). 

(10) انظر: روضة الطالبين 370/9» والغاية القصوى 911/2. 

(11) انظر: مختصر المزني / 2250 وروضة الطالبين 372/9. 


052 الجمع والفرق (ج2) - كتاب الغصب 


(21/350. .كأماءهن سقط يتا فى المتايات ]7 فلا يسقط بمضموناً تقمة تقنسية/ ولا متيل 
إلى تقويمه في البطنء وم يكن له حالة بعد الانفصال© في الحياة ليتيسر 7 تقويمه 
بإسناد النظر إلى تلك ا حالة ؛ ولذلك قال الشافعي ‏ رحمه الله في الرد على أبي حنيفة ‏ 
رحمه الله - في كتاب الجنايات: «وكيف يقوم من 7 يخرج حباً»7)؟. وأما لفظ 
الشافعي رحمه الله في كتاب الغصب - فتأويله أنها ولدت9» ومات الولد فى يد 
ريت فعليه بان ذلك الولد27» خلافاً لم قال أبو حنيفة في ولد التضب 1 


مسألة (319): إذا غصب رجل جارية» فماتت فى يدهء فاختلف©2 الغاصب 
والمالك في قيمتهاء فقد قال الشافعى ‏ رحمه الله -: «لو شهد شاهدان على 
صفاتها واستقصياء فأراد المقومون توينها على ما سمعوا من الوصف. 
فليس لهم ذلك؛ لأن الملاحة تختلف020. 


وقد جوز الشافعي السلم”''" في الجواري*'"» ولم ينظر إلى أن الملاحة تختلف. 
كما نظر إلى هذه العلة بعض الناس 2130 . 


(1) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(2) في /أ: (بعد انفصال): 
(3) في /أ: (ليبين). 
(4) () ساقط من /ج. 
(5) انظر: الأم 314/7: ومختصر المزني / 250. 
(6) فى /ج: (أنها إذا ولدت). 
)7( الغلر]2 تدر اللاعي ند افا ورف 1 ةب 
(8) أنه ليس بمضمون. 
انظر: المسوط 270/11 ومختصر الطحاوي /118. ورؤوس المسائل  352/‏ 353. 
(9) فى /ج: (واحتلف). 
(10) هذا هو المذهب . 
وفيه قول: إنه يقبل قولهم» وتقوم بالأوصاف. وتنزل إلى أقل الدرجات» كالسلم . 
انظر: الأم 3 والشرح الكبير 11/ 286: وروضة الطالبين 28/5. 
(11) في /أ: (المسلم). 
(12) انظر: الأم 82/3. 119» ومختصر المزني /91. 
(13) فمنعوا السلم فيها. وهو مذهب أبي حنيفة . 
انظر: المبسوط 131/12»: ومختصر الطحاوي /86» ورؤوس المسائل / 299. 


الجمع والفرق (ج2) كتاب الغعصب 053 





والفرق بين الأصلين : أن الرجل إدا أسلم في شيء » ووصف واستقصى»ء 
فكل وصف مشروط في المسلم فيه إذا وجد ذلك الوصف فى أدنى درجاته 
أمكن 7 إجبار المشتري على القبول. 


ألا ترى أنه إذا ذكر الجودة في الحنطة» فجاء بحنطة تسمى جيدة»؛ لم يكن 
للمشتري أن يطلب أجود منها2'» وكذلك تنوع الأعيان في الأوصاف المشروطة» 
مثل أن يقول: على أنه كاتب» فصادفه كاتبا ينطلق عليه هذا الاسم فيلزمه البيع 
وإن كانت الكتابة درجات». فكذلك الملاحة في الجارية التي أسلم فيها لها 
درجات7). ولكن إذا كانت الجارية التي جاء بها تسمى مليحة يلزمه قبولهاء 
وإن كان غيرها أملح منها'". 

فأما الغصب والتغريم والفقون "أ فوظفنة فيه وول يوك اناب 
الحكم على أدنى درجات الملاحة» فيخشى أن يظلم المالك» وليس لأقصاها 
منتهى )ولا 0 أن يظلم الغاصب يه الزيادة؛ فلذلك لم يجز للشهود 
أن يعتمدوا الوصف ويشهدوا'' على القيمة» ولا للمقومين أن يعتمدوا شهادة 


(1) في /أ: (الممكن). 
(2) انظر: روضة الطالبين 4/ 2.29 والبيان خ. ج 4 ورقة 149 أ. 
(3) انظر: روضة الطالبين 458/3 229/4 والشرح الكبير 325/8 289/9 2290 
والمجموع 329/12 330. 
(4) في /أ: (الجاريات) . 
(5) هذا على قول أنه يشترط ذكر الملاحة. 
والأصح : أنه لا يشترط: 
انظر: الشرح الكبير 9/ 291» وروضة الطالبين 19/4. 
(6) في / ج: (نأما الغصب والتضمين» والتغريم) . 
(7) في /ج: (ولا يمكننا). 
(8) «(ولا يجوز) مكرر في /أ. 
(9) في /أ: (بيعهم). 
(10) في /أ: (لم يز الشهود أن يعتمدوا الوصف وشهدوا). 


054 الجمع والفرق (ج22 - كتاب الغخصب 
جت سج ب ثب اي ا ل ا ا ا ل ا 


الشهود. إلا أن يكون الشاهدان مقومين(". ولا تقويهم© إلا عن 
01 


مسألة (320): قال الشافعي ‏ رحمه الله : «لو أن رجلاً غصب جارية وباعها من 
رجل» فنقصت في يده بعيب» أو جناية جان» فالملغصوب منه بالخيار: بين 
(176/ب) أن يرجع بذلك النقص على الغاصب, وبين أن يرجع على/ المشتري» فإن 
رجع على المشتري كان للمشتري أن يرجع يه( على الغاصب فيسترده منه 
مع الثمن)97 . 


قال المزني: «وجب أن لا يكون له الرجوع على الغاصب بهذا النقص» كما لو 
تلفت الجارية في يد المشتري» فغرم القيمة لم يكن له أن يرجع على الغاصب 
بقيمتهاء ولا بشيء منها770 . 


وقال ابن سريب( : إذا قلنا ليس للمشتري أن يرجع على الغاصب» فوجهه: 
ما قال المزني وإذا قلنا: له أن يرجع عليه كما قال الشافعى ‏ رحمه الله فوجهه : 


الفرق بين الجملة والأبعاض'". ثم ذكر الفرق على عبارة المناظرة فقال: يقول 


)01 فيقبل قولهما إذا قالا صفتها كذاء أو قيمتها كذاء ولو شهدا بالقيمة دون الصفة كفى 
ذلك. 
انظر: بحر المذهب خ. ج 9 ورقة: 35 - أ. 

(2) في /ج: (ولا تقوم). 

)3( ف : (شهادة) . 

(4) لأن التقويم شهادة بالقيمة . 
انظر: مغني المحتاج 4/ 2419 وتحفة المحتاج مع حواشيها 10/ 195. 

(5) (به) ساقط من /ج. 

(6) انظر: الأم 3/ 249. 

(7) هذا القول الثاني في المسألة. وهو الأظهر. وبه قطع العراقيون» والأكثرون. 
انظر: مختصر المزني / 2117 والشرح الكبير 11/ 343. وروضة الطالبين 263/5 وبحر 
المذهب خ. ج 9 ورقة: 23 نا. 

(8) في /ج: (وقال أبو العباس بن سريج). 

(9) في /أ: (وبين الأبعاض). 
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القاميع البشكرى : انييف" او غرمث يم الققينة كلف القارية :في د17 
يكن لك أن ترجع عل بشيء [ما غرمت من قيمتهاء ذلك إذا خوست ارش 
النتقص. فليس لك أن ترجع عل بشيء]””» فيقول المشتري للغاصب: إن 
اشتريتها منك» لتكون الحملة مضمونة على ولا تكون الأبعاض مضمونة على» 
)ات ار اقتويع وناك ندا كلكا لا ترك ملف لق > تصن العيد دن 
يدك أيكون لي أن أرجع عليك بما نقص؛ لأني كنت مخيراً بين أخذه ناقصاء 
ولا شيء لي» وبين أن أدعه لك وأسترد منك الثمن» فيكون الجميع مضمونا 
عليك» ولا يكون التقص مضموناً؟) عليك؟ قال ابن سريج ‏ رحمه الله -: [وهذا 

وقال الشيخ ألو بكر القنال ]0 : وييل" 4 نا تقول: الو أن .جل باع عبداً 
بثوب وقبض الثوب7 وسلم العبدء فنقص العبد في يد المشتري» فوجد البائع 
لعن شيا الزقه لق عقن اذ ليزه باقعا وال شل "نوو نحكناء أمملك 
الثمن معيباً ورجع بأرش العيب» ومثله!''' لو كان العبد تالفاً في يد المشتري» كان 
للبائع أن يرد الثمن معيبًء ويسترد منه القيمة» فكانت الجملة مضمونة على 


اشرق ونون كانث العاف مل 


(1) في /أ: (أليست). 

ا لي 

(3) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(4) في /أ: (على يدك). 

(5) في /أ: (لأنك). 

(6): -(مضهوناً) شافط هن / أ 

(7) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 
)8( 00 (هذا) بدون واو. 

(9) “لى 017( التهواء 

(10) (له) ساقط من /1. 

(11) في / ج: (ويمثله). 

(12) انظر: المسائل السابقة مع تفريق ابن سريج فيى: الشرح الكبير 11/ 343. 


656 الجمع والفرق (ج2) - كتاب الغصب 
الك كك الك و تالالا لاه اكات بس وض را > ج11 


مسألة (321) إذا غصب رجل جارية» فمكثت في يده مدة» ثم ردها غرم أجرة 
١ 004 ٠ |‏ 2 5-0 . 
مثلهاء ولا يغرم من مهرها 0 والطيلرلة” موجودة في منافع 
قيعي" + كما كانت موجودة فى ماق هنا نعي 


الفرق بين الحنسين : أن منافع بدنها تدخل مت م الغعصب بالاستلاء 20 
كما تدخل الأعيان' تحت يد الغص0© والاستيلاء» وليس للجارية يد على منافع 
بدنهاء فصارت اليد بالغصب لغاصبهاء فأما الأبضاع فإن الأيدي لا تستولي 
عليها . ٠‏ 


(17/) ألا ترى أن الزوجين إذا تداعيا نكاح حرة» وهي تحت أحدهما / 2 نجعل له 
عليها يدا" والدعوى لم تتوجه عليهء وإنما تتوجه الدعوى على المرأة 
حاتت العف "ا وإذا أقرت لأحد الزوجين المتداعيين ثبت الحكه 
بإترارها"" “.قات ادا اليك لهاء وإن استكرهعم رمع والمستكره قل الل 
عليها تلك المتفعة» كما يتلف المستسخر منافع الحر بالاستسخار !22 . 


10( انظر: المنثور في القواعد 2/ 44. والشرح الكبير 11/ 262» وروضة الطالبين 5/ 14-13. 
)0( في / ج: (والحيوله). 
(3) في /أ: (بعضها). 
)4( (يد) ساقط من / ج. 
5( في / ج: (والاستيلاء) . 
(6) في /أ: (الاعتاق). 
)7( في / ج: (الغاصب). 
(8) (ل) مكررة في /أ. 
(9) لأن الحر لا يدخل تحت اليد. 
انظر هذه القاعدة» والفروع المندرجة تحتها في: المنثور في القواعد 2/ 43 44. والأشباه 
والنظائر للسيوطي /124» والأشباه والنظائر لابن السبكي 394/1. 
(10) في /1أ: (فيستحلف المدعى) . 
وانظر: الشرح الكبير 262/1 والمنثور في القواعد 2/ 44» وروضة الطالبين 5/ 14. 
)11) انظر: الشرح الكبير 2262/11 وروضة الطالبين 5/ 14. 
(012 في /أ: (بالاستيجار). 


0 والفرق 2 - كتاب الغصب 67 


5 : 000 الغاصب ضمان بضع الأمة المغصوية . 


مسألة (322): الأمة إذا أباحت لرجل قطع يدها(”» فقطعها غرم لسيدها نصف 
قيمتهاء ولا تأثير لإباحتها). ولو”” أنها أباحت 0 الام 
وهي مطاوعة لم يغرم الزاني!" عقرها على الصحيح من 006 
والفرق+ انا إذا أنايت رضعها ضارتفا :رفك 0 صل الله 
عليه وسلم - عن مهر البغي» كما نمبى عن ثمن الكلب» وحلوان الكاهن في 
الحديث الواحد””)» وأخذ مهر البغى هي عادة الجاهلية التي ا ل ل 
والسئّةء فأما إذا أباحت قطع يدها فإنها لم تكتسب بذلك اسماً ومعنى سوى محض 
الاعتراض على حق السيد» ثم تضّمن ذلك اعتراضاً على حق الله تعالى - في 
الدماء''')» وحق سيدها لا يسقط ولا ينقطع باعتراضهاء وجنايتها؛ فلذلك فصلنا 
بين العوضين . 


(1) في /ج: (الغصب). 

(2) في / ج: (ولذلك). 

(3) (يدها) ساقط من /ج. 

)4( انظر: الشرح الكبير 4332/11 ومغني المحتاج 0/2, وبحر المذهب خ. ج 9 ورقة : 
2 ان 

)5( في <(فلو): 

)6( فى / ج: (الثاني). 

)7( انظر : المراجع السابقة. والأم 3 247. 

(85) وهو حديث أبي مسعود الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- نبى عن ثمن الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن». 
رواه البخاري في كتاب «البيوع» ا لاثمن الكلب») حديث (179). 
ومسلم في كتاب «المساقاة» باب «تحريم ثمن الكلب...») حديث (1567). 

(9) في /ج: (على عادة) . 

(10) قال تعالى: مولا تفريم 

(11) في 1 (في الدنيا) . 


سي سل ره 


قروا لز إِنَمُ كنَ سَحِسَدٌ وس سيبلا )4 (الإسراء: 32). 


مسألة (323): إذا غصب رجل جارية قيمتها ألف» فانفقأت عينها فى يده» فنقص 
من قيمتها ستمائة غرم ستمائة» وهو مقدار النقص من قيمتها20» وإن 
نقص من قيمتها” أربعمائة» فالصحيح من المذهب أنه لا يغرم أكثر من 
(ة) 
أربعمائة 1 


ولو جنى جان على عيئها وهي في يد المشتري من الغاصب كان للمالك 
نذلب تضرف تنقيا وهر يان +" لأ القهان فى المالة الأول فسان 
ليده والضمان الكاى مانا لتنا راع بويج ع العلوف فد للد كدر اع بار 

6 

من ديته ". 

ثم إن المالك إن أراد مطالبة الجاني» فله مطالبته بنصف القيمة؛ لحنايته على 
عينها الواحدة. وإن أراد مطالبة المشتري وهذه الجناية”"" قد نقّصت أربعمائة درهم 
من قيمتها لم يكن له مطالبة المشتري بأكثر” من الأربعمائة» فأما المائة الزائدة فإن 
شاء طالب" بها الجاني» فيغرمها ويستقر عليه ضمانهاء وإن شاء طالب09) يبا 


(1) (من قيمتها) ساقط من / ج. 

(2) (وإن نقص من قيمتها) ساقط من /أ. 

(3) القول الثاني: أنه يجب نصف القيمة . 
انظر: بحر المذهب خ. ج 9 ورقة: 18 - أ» والشرح الكبير 257/11» وروضة الطالبين 
5» 38. 

(4) في /أ: (وهو). 

)5( إذا جنى على العبد. وكانت الجناية مما لها تقدير في الحرء كقطع اليد والرجل» فالقول 
الجديد أنه يتقدر من الرقيق أيضاء والقيمة فى حقه كالدية فى حق الحرء فيجب في عين 
لعن تسق تمكو كن حي فى عرق لكر الصرفنه فهه ويا عاتن سايم الك نولل 
القديم: أن الواجب ما نقص 5 فبمتة. 
انظر: الشرح الكبير 257/11» 301» وروضة الطالبين 12/5 . 

(6) انظر: الأم 3/ 246. ومختصر المزني / 117. 

(7) (الجناية) ساقط من /أ. 

)8( فق 1 (من أكثر) . 

(9) في /أ: (طلب). 

(10) في /1: (طلب). 


الجمع والفرق (ج2) - كتاب الغصب 659 


الغاصب,. فيغرمها. ثم لا يسبة (0) عليه ضمانهاء بل يرجع/ الغاصب بها على (177/ب) 


لا 42 لآن كان أو رافق اد القيوان عل . 
5 في أولى باستقرار : 


مسألة (324): إذا باع وج[ 7" صيداء أو "وبا تمن :بزحل بها :فاسدا» ورت 
النمن» وسلم السلعة» وتلفت7؟؛ ثم استبان لهما بطلان البيعء وجب على 
البائع أن يرد الثمن» ويطالب المشتري بقيمة السلعة» وربما تكون [القيمة 
أكثر من الثمن» والقيمة نقد البلد» وربما يكون]7 الثمن سلعة في مقابلة 
اسيليم , 


وقد قال الشافعى ‏ رحمه الله -: «لو أن رجلا غصب جارية» وباعها وقبضص 
ثمنهاء وتلفت الحارية في يد المشتري» والثمن بعينه باقي في يد البائع الغاصب» 
كان "للمالك انان ذلك الفيو 7 , 


وقال الرييه 119 والمزق 4 لبن له أن يلح ة.ذلك: القمن 4 أنه عطاقتي 111 . 
وقال أبو العباس بن سريح: هذا الجواب الذي أجاب به الشافعي - رحمه 
ه021 بن لين عدا :وفنقنه العنوده. ولكسة ذا قلنا ٠‏ لا شوقك المقرده 
ففي مثل هذا الموضع قولان: أحدهما: أنه لا يتوقف20. والثاني: أنها 


(1) “فى /1: (ولا يستقر). 

(2) (لأن الجاني) ساقط من /أ. 

(3) انظر: الشرح الكبير 301/11» وروضة الطالبين 5/ 38. 

(4) في /أ: (رجلا). 

(5) في /ج: (فقبض). 

(0) (وسلم السلعة» وتلفت) ساقط من /أ. 

(7) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(8) انظر: المجموع 164/9» والشرح الكبير 100/8» وروضة الطالبين 337/3. 
(9) انظر: الآم 3/ 246. 

(10) سبق التعريف به فى ج1 (كتاب الفروق) ص 51. 

(11) لم أعثر على قول الربيع والمزني رغم البحث. 

(12) في /1: (هذا الجواب الذي أجاب الشافعي ‏ رحمه الله به) . 
(13) في /ج: (أنه لا يتوقف) . 


060 الجمع والفرق (ج22) - كتاب الغعصب 


مك177 من إجازة الاللك». :والتكتة. الفاضلة” التى دوين تعلنها .هذه السالة 
ونظائرها: أن الغاصب إذا أخذ مال رجل وتصرف فيه. وتعذر على المالك 
الوصول إلى عين مالهء فهذا الثمن الحاصل في يد الغاصب هو مال من أموال 
ذلك المشتري» وما كان .ذلك البيع برضا من الماألكء ومن هذا الوجه حكم 
بفساده» فدعته ضرورة المصلحة إلى إجازة ذلك البيع ؛ ارك لسن مقام تلك 
العين» وربما يغصب الرجل دراهم لرجل ”1 فيتصرف7 فيها!" أعواماً. ويربح 
فيها أرباحاً كثيرة» وكذلك7 عامل القراض ربما هرب بالمال ويستفضله في 
الغيبة7)» حتى يصير أضعافاً مضاعفة7)» ثم يرجعء فيريد أن يرد أصل المال» 
ويفوز بالأرباح» وذلك مفسدة لأموال الناس» فجوزنا للمالك على جهة المصلحة 
أن يجيز جميع عقوده التي عقدهاء ويأخذ جميع الأرباح التي ربحها””. فأما 0 من باع 


010) 


بنفسه سلعة» ثم بان أن بيعه كان فاسدأًء فقد أتى من جهة نفسه. حيث أقدم 


على البيع وهو لا يعلم شرائطه!!'©. فلا نحكه' له بملك ذلك الثمن» والبيوع 
الباطلة بالشروط الفاسدة لا تصح بالإجازة» ولا بحذف الشروطء. ولا بد فيها من 
الاستعناف (13), 


(1) في /أ: (أنها توقف). 

(2) (هو) ساقط من /ج. 

(3) (لرجل) ساقط من /أ. 

(4) في /ج: (وينصرف). 

(5) (فيها) ساقط من /ج. 

(6) في /أ: (وذلك). 

(7) في /ج: (في البيعة). 

(8) في /ج: (مضعفه). 

(9) انظر: الشرح الكبير 3 44. وروضة الطالبين 132/5. 

(10) (أن) ساقط من /أ. 

(11) في /أ: (شرائط). 

(12) في 0 (ولا نحكم). 

(13) انظر: الأم 6 250» والشرح الكبير 212/8: 214. وروضة الطالبين 2408/3 
0. 


الجمع والفرق (ج2) - كتاب الغصب 66 


ثم اعلم أن الشافعي ‏ رحمه الله - لم يفصل في المسألة التي حكيناها بين البيع ٠.‏ 

بالعين» وبين البيع المرسل في الذمة» فإذا كانت البيوع من الغاصب بيوع الآعبان» 

لاببوع لامي لطر يق الوك !1 والإتجازقان اسار كه معاومة العامة كما لتر ر). 
فسرنا وقررنا. 

وأما إذا كانت بيوع الغاصب التي عقدها ‏ وكان فيها مشترياً - عقوداً في 
الامتهر الكهه بون "ا نلانتانمن ابلان 7 الخصيوت: لقا الكل :تي هلام العقره 
نا وفعت لة:وون مالك الأثمان7": وغل 'الغاصيا أن يغرم الآثيانه. غير أن 
المصلحة التي” ذكرناها إذا راعيناها جوزنا للمالك الأثمان» غير أن 
المصلحة” أن يأخذ جميع الأعيان التي و03" تمان سو هاه انه سا ذكرنا أن 
يغصب الرجل دراهم الناس واقات و 87 +افتيدرى المزن "اع فى الذي 
وتوق17" أثمانها من تلك الدراهم والدنانير» ثم إذا استكثر الأرباح واستفضل 
رد على لكا أ سال :د اللنى وننا تبره ولي الك ترج لقاب 
لوي أن 1827 البافمين اهدو فى ننه كلك الأنهنا )بلا فاملوه موا تا بعومة 
والعفكءبوإنة كانت الماع فشر عق أن «تصين الآنهاة القى تن بيد الشدرى 
محلا لتعليق حقوق تلك العقود . 


(1) في /أ: (ولم يتق الذمة). 

)2( في / ج: (وفر). 

() فى /أ: (فى المال). 

4( انظر: ابرح الكبير 12/ 43» وروضة الطالبين 132/5. 
(5) «التى) ساقط من / ج. 

)6( في /1: (إذا رأى عيناها) . 

(7) «(غير أن المصلحة) ساقط من /ج. 
)0 ف هذا (وفر). 

(9) في /]: (والدنانير) . 

(10) في /1أ: (السلعة). 

(11) في /ج: (وتوفر). 

(12) في /أ: «المالك). 

(13) في /أ: (ولو أن). 


6062 الجمع والفرق (ج2) - كتاب الغصب 


الاترى: أن الأدوة لدافى التجارة إذا كشرع نمو الناين. فيو "1 ون الذمة و كان 
في يده أمة من مال العجازة: فقد قال الشافعي ‏ رحمه الله .: اليج لبيك كززيية 
تلك الأمة بعدما ركبت الديون المأذون»7» وإنما منع من" التزوج؛ لأنه ينتقص 
قيمة تلك الأمةء فيرجع الضرر إلى الغرماء الذين عاملوه» وإن كانوا قد عاملوه 
على الذمة لا على عين تلك الآمة. 


مسألة (325): إذا غصب رجل رجلا خشباً: ثم نحت من ذلك التقييا أنوابا: ثم 


حاء المالك ليستر جعهاء فأراد الغاصب ل ل ليردها مفصلة. فليس له 
ذلك» إلا أن يكلفه المالك7 التفصيز © . 


ولو قضت أرضا فحنرافها برا وطواننا بتتجازة : أو حفيي من مال الخضصوت 
منه» واسترجع المالك الأموال المغصوبة» فأراد أن يطمس تلك البئر ويرد 
البقن!"41 كما كانت فلةتؤللف» يلين للماللك أن تع هنذا 0/1 


والفرق بينهما: أن البئر المحفورة في ملك امالك" لو تردى فيها مبيمة 
فماتت» ولو بعد حين كان ضمانها على الغاصب7"©. فله أن يروم بردمها وطمسها 


(1) (شيئاً) ساقط من / ج. 

(2) انظر: مختصر المزني / 166. 

)3( (من) ساقط من / ج. 

(4) في /أ: (يفصلها). 

(5) (لمالك) ساقط من /أ. 

)6( انظر: بحر المذهب خ. ج 9 ورقة: 33 ب» وروضة الطالبين 5/ 46» والشرح الكبير 
1 --312. 

(7) (تلك) ساقط من /أ. 

(8) في /أ: (المنفعة). 

(9) وقال: المزني: لا يطم إلا بإذن المالك . 
انظر: مختصر المزني / 118» وبحر المذهب خ. ج 9 ورقة: 32 أ» 33 بء والشرح 
الكبير 11/ 303» وروضة الطالبين 40/5. 

(10) في /أ: (في يد المالك). 

(11) فى /ج: (على هذا الغاصب). 
وانظر : الشرح الكبير 11/ 303» وروضة الطالبين 40/5 . 


الجمع والفرق (ج2) _- كتاب الغصب 003 


الأماق "مزع 'القنان :فى السبعقيل ٠"‏ ولبى عفني عمقل هذا امسن فى النشت. " 
المنحوت» والتبر المصوغخ؛ والغزل المنسوج» والقطن المغزول إذال أراد النتقض 
وإقفناة القية"" ؛ فتذلكه اقدرق اللهياك» 


مسألة (326): إذا غصب رجل”' داراً وأكراهاء فمالكها بين خيرتين:/ إن شاء (178/ب) 


رجع ةا المثل على الغاصب» وإن شاء رجع بها على المكتري» [فإن 
رجع بها على المكتري. فليس له أن يرجع على الغاصب 0 و1ةا 
غدافع :اقول الكنافعى ب وتيف اللا فى و7 


وكذلك إذا غصب جارية» فزوجها رجلاء فسيدها بين خيرتين: إن شاء رجع 
بمهر مثلها على الغاصب» وإن شاء رجع به على الناكح . فإن رجع به على الناكح ‏ 
فليس له أن يرجع به على الغاصب قولاً واحد9" . 

ولو أن رجلا مغرورا بنكاح جارية» فأصابهاء ثم تبين له التدليس والغرورء 
ففسخ النكاح كآن له في أحد القولين. - أن يرجع غل الغار الذي غرولة" , 

والفرق بينهما: أن الرجل إذا تزوج وكان مغروراً بالحرية كان النكاح منعقدأ. 


(1) في /أ: (في المستعمل). 

(2) في /أ: (والثوب المصبوغ). 

(3) في /أ: (وإذا). 

(4) حكم التبر المصوغء والغزل المنسوجء والقطن المغزول حكم الخشب إذا غصبه» ونحت 
منه أبوايا. 
انظر: روضة الطالبين 5/ 46» والشرح الكبير 311/11 312. 

(5) (رجل) ساقط من /ج. 

(6) في ل 

(7) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 

)8( في /أ: (فلم). 

(9) انظر: الأم 3/ 249. 

(10) انظر: الشرح الكبير 347/11 349» والمنثور في القواعد 134/1», وبحر المذهب خ. ج 
9 25 ناض 


(11) انظر: المراجع السابقة . 


004 الجمع والفرق (ج2) - كتاب الغصب 


ألا ترى أنه لو رضي بها بعد البيان أقررناهما على النكاح» فإذا اختار الفسخ 
عرو فقد صار الغرور سبباً لتفويت البضع المملوك عل المالك» وهذا جاء من 
جهة الغار. والتقويت متسووت إلية؛ فلذلك رجع عليه بالغرم'' في أحد القولين» 
فأما الغاصب إذا زوج المغصوب”'. فأصابها الزوج» أو أكرى'" الدار المغصوبة. 
فسكنها المكتري» ثم بان الغصصب» وقامت البينة بالااستحقاق» فلس في انتزاع 
الدار من الساكن والجارية من الناكح تفويت ملك عليهما؛ لأن العقد في الأصل 
باطل» وهو المنتفع بمنافع الدار والمستمتع بمنافع البضعء فكان أولى الناس 
باستقرار الغرامة عليه؛ فلذلك” لم نرجع بها على الغاصب الغار. 


ووزان مسألة الغصب من الغرور في النكاح أن يتروج الرجل جارية مغرورا 
بحريتهاء ثم يظهر الغرورء ويكون هذا الناكح واجداً للطول, أو آمنأ من العيب» 
فتبين فساد النكاح» فإذا غرم الناكح عقرها لم يرجع بذلك العقر على الغاصب 
الغارل”'؛ لأنه لم يملك بضعها ولم يتصور تفويت الملك عليه. 


نسآلة '(5)337: إذا عضي ريه 19 ثويا قنيقه عقترون1 0 فأرلام :قر الحعيت قنع 
بالإبلاء”' إلى عشرة» ثم تراجع السوق» فصار يساوي خمسة»ء فعليه أن 
زوةة ريرق اه خق 4 يران كان قدا النقصا نه ايه ع 77 

)010 في /أ: (رجع به عليه بالغرم). 

)3( في /: دأو اكترى) . 

(4) في /أ: (في استقرار الغرامة فلذلك) . 


انظر: بحر المذهب خ ج 9 ورقة: 26 أء والمنثور في القواعد 134/1. والشرح الكبر 
بحر -2 و في ج 
1. 


)6و( في / ج: (الرجل). 

)7( 000 (عشرين) . 

(8) فى /أ: (بالابتلاء). 

(9) انظر: بحر المذهب خ. ج 9 ورقة: 24 بء والشرح الكبير 292/11 293» وروضة 
الطاليين 31/5. 


الجمع والفرق (ج2) - كتاب الغصضب 0605 





ولو غصبه وقيمته عشرون» فتراجع''' السوق إلى عشرة» فأبلاه فرجع إلى خمسة 
فرده» كان عليه أن يغرم عشرة/2 . 

فاستوت المسألتان في مقدار الغرم وافترقا في الصورة» وصارت زيادة السوق 
في أحدهما متبعضة بعضها مضمون”" وبعضها غير مضمونء وفي الأخرى غير 
متبعضة بل جميعها غير مضمون". 

والمعنى المعتبر فى المسألتين ‏ ما نذكره إن شاء الله وهو أن كل جزء أبلاه من 
الثوب باللبس» فذلك الجزء مغصوب تلف في يد الغاصب» فلا بد من أن يغرم 
قيمة ذلك التالف» ولا يغرم في ذلك التالف”) تراجع السوق إذا كان التراجع بعد 
التلف» وإنما يضمن تراجع/ 7 السوق فيما يقدم فيه التراجع» ثم وجد التلف. (179/) 
وكان كل عين نقصت بالسوقء ثم ردهاء فليس عليه نقصان سوقها”*؟. فإذا 
تقرر هذا الأصل قلنا في المسألة الأولى: إن الثوب كان يساوي عشرين/” فرجع 
بالإبلاء إلى عشرة» فلا بد من أن يغرم هذه العشرة» فإذا تراجع"") السوق من بعد 
إلى خمسةء فهذا التراجع في الباقي من الثوب» لا في التالف». والباقي!' صار 
مردوداً» فلا يضمن نقصان السوق في المردود» فالغرم عشرة والنقصان خمسة عشر 
بالإبلاء!12) وخمسة بالتراجع . ظ 


(1) في /ج: (فتراجعت). 

(2) انظر الشرح الكبير 292/11» وروضة الطالبين 31/5 . 

(3) في /أ: (مضمونه). 

(4) في /أ: (بل جميعها مضمونة). 

(5) «التالف) ساقط من /أ. 

(6) (تراجع) مكررة في /أ. 

(7) في /أ: (عليها). 

(8) قال الشافعي ‏ رحمه الله - بعدما ذكر مسألة إبلاء الثوب: «ولست انظر في القيمة إلى تغير 
الأسواق»: وإتما انظ إل تغين الآيدان»:: ١‏ ه مختصر المزني / 117. ١‏ 

(9) في /ج: (عشرون). 

(10) في /ج: (تراجعت). 

1 فى 17+ زوالفان):. 

(12) في /أ: (بالابتلاء). 


00660 الجمع والفرق (جج0) - كتاب الغصب 


فأما المسألة الثانية» فالتراجع فيها قبل الإبلاء؛ لأنه غصبه وقيمته عشرون» 
فتراجع إلى عشرة» ثم أبلل» فتراجع إلى خمسة» فكانت خمسة(" من التراجع حصة 
ما أبى وخمسة حصة ما أبقى» وقد رد الباقي» فلم يغرم حصته20) من التراجع. ولم 
ورفلا نا التي أبلاها - وهي خمسة - وحصتها من التراجع خمسة دارهم؛ 
فلذلك أغرمناه نقص السوق بخلاف المسألة السابقة . 


مسألة (328): قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «لو فتح قفصاً عن طائر أو حل دابة 
قوقماء ثم ذهبا لم يضمن» ولو حل زقاء انوا : فاندفمًا ضمن » إلا أن 
يكون الزق مستنداء فكان7 الحل لا يدفع7" ما فيهء ثم سقط بتحريك» أو 
غيره» فلا يضمن ؛ لآن الحل قل كان» ولا جناية فيه)60) . 


فب 0 بين الحيوان» وبين غير الحيوانء ثم فصل بين اتصال التلف» 
والطيران بفعل المتعدي'» وبين انفصال التلف" والطيران عن فعله. 


وإنما فصل بين الحالتين ؛ لأن الفعل إذا لم يكن له سراية فأثره ما يعقبه على جهة 
الاتصال» فإذا انفصل» وتباعد استحالت' النسبة» ولا بد من قطع التلف عن 
الفعل المتقدم. فأما الأفعال التي لها سراية» فجائز أن يكون زمان السراية» كزمان 
الجناية؛ لآنها غير منقطعة . 


(1)) (خمسة) ساقط من /ج. 

(2) في /أ: (حصة). 

(3) في /أ: (الآخر). 

(4) في /أ: (وكان). 

(5) في /ج: (لا يدفق). 

(6) انظر: مختصر المزني / 2118 والأم 4/ 69. 
)7( في /أ: (سيوف ) 

(8) في /أ: (متعدي). 

(9) في /ج: (وبين فعل انفصال التلف) . 
(10) في /أ: (استحالة) . 


الجمع والفرق (ج2) - كتاب الغصب 0607 





فإن قال قائل: للحيوان اختيار» وليس للمانع اختيارء فهلا7'" ينسب طيران 
الطير فى الحالتين إلى اختيار© الطائر منفصلة" كان» أو متصلا . 


قلنا: إذا/ اتصل الطيران كان خروجه في ظاهر الحال لروعة تداخلته من ذلك 
الفاتح» فإن العادة فزع الطائر من الآدمي . 


ولو أن رجلاً خوف” طائراً بتصفيق فطارء وضاع كان على هذا الرجل 
ضمانه» وإن كان للطائر اختيار"'؛ لأنه صار بالتفزيع مسلوب الاختيار» فاستوى 
الحيوان» والمانع عبد الاتضال» لجية”) التلفه إل المناية التصيلةه ]801 انفضل 
التلف 7 هيار كان الخة:البدملة: 


مسألة (329): إذا غصب رجل عبداً بعدما/ جنى العبد في يد سيده جناية (179/ب) 
كتوق اند اتحلى فى رك القافبي عكار قاذ اتمشترق ترد لذ 
استحقه المالك. بالبينة .واسترجعه» .وامتنع عن قذائة: بيع في الجنايتين» 
وتكون القيمة المأخوذة مقسومة بين المجني عليهما نصفين» إذا استوى 
مقدار الجنايتين» ثم للمالك أن يغرم الغاصب نصف قيمة العبد”'". وكل 
مغصوب رده غاصبه لم يغرم مع الرد شيعاً من القيمة!!"". 


)1( في /أ: (فلا) . 

(2) «(اختيار) ساقط من /أ. 

(3) فى /أ: (منفصاً). 

)4( في /أ: (فأما إذا) . 

(5) في /أ: (خوفاً). 

(6) في /أ: (اختياراً) . 

(7) في /أ: (النسبة). 

(8) في /ج: (فإذا). 

(9) «(التلف) ساقط من / ج. 

(10) انظر: الشرح الكبير 11/ 299» وروضة الطالبين 5/ 236 وبحر المذهب خ. ج 9 ورقة: 
0 - أ. 

)011 انظر: الشرح الكبير 2291/11 وروضة الطالبين 31/5. 


68 ظ الجمع والفرق (ج2) - كتاب الغصب 


والفرق بين هذه المسألة وبين سائر الغصوب اللمردودة: أن هذه العين7) بعد الرد 
لا بيعت صارث نصف قيمتها مستحق! بجناية حصلت من الغصب في يد 
الغاصب» فكان الغاصب ضامناً لما فات من القيمة بسبب جناية في ا 
لمعيو" إن صارت روود حك المت الردودة الكهاء وما صارت مستحقة 
بعدوان وجناية موجودة”) في اليد العادية . 


المميبالة بحالها: فإذا أخذ القيمة بالبيع من المشتري كانت هذه القيمة مقسومة 
لعف 1715 الكل اللنيين. تلقو النيحة مون ناسيب كان ينافيت ا 
للمجني عليه الأول. ولم يكن للمجني عليه الثان شركة في هذا النصف. وإن كانا 
شريكين في القيمة المأخوذة من المبتاء7” . 


والقرق: ميعهجاًة. أن خللة: القيمة كاتف مشتركة» .ونسنك: القيمة كان خالض) 
للخصم الأول؛ لأن الجناية(8) السابقة» هي الجناية التي كانت في يد المالك» 
ولم يكن يومئذٍ في رقبة العبد جناية"" للثاني» ولما جنى العبد في يد الغاصب 
الجناية الثانية كانت الجناية الأولى متعلقة برقبته0'؟» فلم يز اختصاص الخصم 
الثاني بشيء من القيمة» ووجب اختصاص الخصم الآول بالنصف. فيقول الأول 


(1) «(العين) ساقط من /أ. 

(2) في /أ: (صارت). 

)3( في / ج: (مستحقة). 

)4 000 (المغصوب). 

(5) في /أ: (بوجوده). 

(6) في /ج: (فإذا). 

(7) في /أ: (من المشاع) . 
وانظر: الشرح الكبير 11/ 299» وروضة الطالبين 36/5. 

(8)” . فى:/ 1 (والفوق ميخ تلك القيمة حنيثك ها كانت "مشتركة وين تضلفت القيمة حيث كان 
جلها لتخصم الأرن أن هنا 

(9) (كانت») ساقط من /ج. 

(10) في / ج: (ولم يكن يومئذٍ في رقبته جناية) . 

(11) في /1: (برقبة). 


الجمع والفرق (ج2) - كتاب الغصب ْ 009 


للثاني : جنى هذا العبد علي وعليك» فلم(" جنى عليك جنى وهو مُسْتَحَق الرقبة 
بالجناية عليى» فثبت لك الأرش في رقبة غير برية» وهذا النصف من القيمة الذي 
آخذ من الغاصب وجب قبل الجناية عليك؛ لأن العبد صار مضموناً على الغاصب 
بالغصب» والغصب حصل قبل الجناية عليك» فلم يثبت حقك إلا في رقبة 
مهد أن وق ابيا قلوة ضقي قلة دمي أن انتعفاي "5 هذا النصيفت 
القارنم 


ومثال هذا ما نقول: لو أن عبد جنى على رجل جناية تستغرق قيمته» فجنى 
رجل على هذا العبد بعد جناية العبد فقطع يده» ثم قتل!) العبد المقطوع رجلآء ثم 
مات العبد من سراية اليد المقطوعة: استوفينا قيمة العبد ممن قطع يده ثم 
يقال: كم قيمة هذا العبد حين لم يكن/ مقطوعا؟ فيقال ألف. ثم يقال» كم قيمته (1/150) 
بعدما قطعت7) يده؟ فيقال: ستماثة» فتقسم ستمائة من الألف بين المجني عليه 
أولا وبين المجني عليه ثانياً نصفين» وما زاد على ستمائة» فهو خالص للمجني 
عليه أولاً؛ لأنه يقول: إن هذا العبد جنى عل وأعضاؤه موفورة!*2. فثبت حقي 
في جميع رقبته على كمال قيمته» وجنى عليك ويده مقطوعة». فثبت حقك في 
رقبة!”؟ عبد مقطوع اليد» فإذا وصل إليك''! نصف قيمته!'' مقطوعاًء فقد وصل 


01 فى رج (و1: 

(2) في /ج: (غير مستحقة). 

(3) في /أ: (وقد قسمنا قيمة العبد نصفين» ولا بد من أن يستخلص) . 
(4) في /ج: (فقتل). 

(5) في /أ: (استوفينا فيه قيمة العبد) . 
(6) انظر: الشرح الكبير 11/ 299. 
(7) في /أ: (قطع). 

(8) في /أ: (متوفرة). 

(9) «(رقبة) ساقط من /أ. 

(10) في /أ: (اليكم). 

(11) في /أ: (قيمة). 


60 الجمع والفرق (ج2) - كتاب الغصب 





إليك”'' جميع حقكء وما زاد في قيمته لسلامة أعضائه» فذلك خالص حقي» 
ل ري , والله أعلم . 


0 فى 1/7 <إليكه): 
)2( فى / ج: (فما زاد). 
)3( في /1' (لكم). 


(4) (فيه) ساقط من /ج. 


الجمع والفرق (ج2) - كتاب الشفعة 600/1 


كتاه أ هس + _ هو 


مسألة (330): قال الشافعي: «إذا اشترى رجل7١‏ شقصاً فيه شفعة بثمن حال» 
فالثمن على الشفيع حال» وإذا اشتراه بثمن مؤجل إلى سنة» فمات المشتري 
صار الثمن في تركته9© حالاء ولم يصر على الشفيع حالاء ولكن الشفيع 
اطبا إن شاء عجل الكبين 19 وامتجل الشقعة ».وان شاع اع 9 بح 
ينقضي الآأجل. ثم يعطي . 0 

الفرق بين الحالتين: أن الثمن© إذا كان فى أصل العقد حالاً بالتسمية 
والإطلاق نيك1") بق كل روائعة منهخا فل ايل العقد عل اصنة والعلنة» والشفيع 

يستحق بأصل العقدء كما يستحق المشترى بأصل العقد. 

الا'ترئ أنه يمعنتن عن عقن: خديد :ينيك الك قلما كان التمن فى 'الأضلن 
عالا عل الشقزي كان كذلك حالاً على الشفيع» فأما إذا انعقد البيع مؤجلاً: فقد 

ثبت لكل بواعد منهما بأضل العقك عق الج 00 


ألا ترى أن البائع لا يتمكن من مطالبة المشتري قبل حلول/" الأجل» كما لا 


(1) (رجل) ساقط من /أ. 

(0): “في /1: (فئ شركته) : 

(3) (الثمن) ساقط من /أ. 

)4( 006 (أخذ). 

(5) في /ج: (ويأخذ). 
وانظر: مختصر المزني / 120. وبحر المذهب خ. ج 9 ورقة: 75 -أ» ب» ونهاية المطلب 
خ. ج 4 ورقة: 53 55» وروضة الطالبين 87/5 - 88. 

(6) (أن الثمن) ساقط من /أ. 

(7) في /ج: (يثبت). 

(8) «(الأجل) ساقط من /أ. 

(9) (حلول) ساقط من /أ. 


6002 الجمع والفرق ج22 - كتاب الشفعة 


يتمكن المشتري من مطالبة الشفيع قبل الأجل». فلما مات المشتري سقط حقه. 
لأن بطلان حق المشتري [لا يتضمن بطلان حق الشفيع بعد ثبوته . 
ألا ترى أن المشتري ]1 لو رضي بالإقالة» ولم يرض الشفيع» لا يعترضص0© 
المسألة بحالها: فلو مات الشفيع قام وارثه مقامه» ولا يكون الثمن حالاً في 
حقه/220, وكل مديون مات والدين عليه مؤجل صار الدين حالاً عليه40), وإنما م 
يصر حالا في حق ورثة الشفيع ؛ لأن ذمة الشفيع بريئة عن الدين» والعقد يوجب 
لَه ولا يوجب في ذمته ديناًء والديون المؤجلة إنما تصير حالة بخراب الذمة التي 


ال ل ل 0 ول 7 ا ا 0" وإنما() 


ا 500 المديون: أن ا ولا تتضور أن 
أكون 1ل """ لوضف فى :ذنة ليذه زوصيك !"الى رذمة هعورو زوك كد ودر له 
الحودة. والرداءة» تأرضات النقودء فلما كانت ذه الغفي بريئة استحال حلول 
هلا القوة بموته. 


(1) مابين الحاصرتين ساقط من /ج. 
اك “فى (لم يتعرض). 
(3) انظر: نهاية المطلب خ. ج 4 ورقة: 255 وروضة الطالبين 88/5. 
(4) (عليه) ساقط من /ج. 
وانظر: المنثور في القواعد 2/ 2158 والأشباه والنظائر للسيوطي / 329. 
(5) في / ج: (والأجل قط لا يثبت). 
6( في / ج: (الدين). 
(7) في /ج: (إنما) بدون واو. 
(8) (كان) ساقط من /ج. 
(9) في /ج: (عليه). 
(10) في /أ: (حق). 
(11) في / ج: (وصفه). 


الجمع والفرق (ج2) - كتاب الشفعة 603 





فأما إذا كان الدين الواحد مستقراً فى ذمتين مؤجلاً ‏ وهو الدين المضمون 
لمؤجل يكون في ذمة الأصيل27: والكفيل جميعاً. وصاحب الدين ممنوع عن" 
مطالبتهما ومطالبة كل واحد منهما قبل الأجل - فلو مات الضامن كان لصاحب 
الحق0©© مطالبة ورثته فى تركته؛ لحلول© الدين عليه بموتهء فإذا أراد ورثة 
الضامن الرجوع على الأصيل» فلا سبيل لهم إلى الرجوع0©: لمثل النكتة التي 
ذكرناها في الفرق وهي: أن الدين كان مؤجلاً عليهما جميعاًء فلئن! انتهى حق 
الضامن في الأجل بموته فلا ينتهي حق الأصيل مع بقائه وحياته» فليصبر ورثة 
الضامن حتى ينقضي الأجل» ثم لهم مطالبة الأصيل . 

وقال الشافعى ‏ رحمه الله فى هذه المسألة : «لو مات المضمون عنه» فحل عليه 
الذووة: فقا السسعدق للرازيف: ١‏ جاتاك:شهر ا كان للسنافع ان يول #تإما أن برقي 
وإما أن تستوفي الدين من تركة الميت؛ لأن الورثة ربما يتبسطون فيها فيستهلكونها 
قبل الشهر فتستقر علي الغرامة ولا أجد مرجع" . 


وقريب7) من هذا: الرهن المستعار» فإن الأجل إذا حل فقال المرتهن للراهن 
المستعير: أجلتك شهراًء كان للمعير أن يقول: إذا أردت تأجيله. ففك الرهن» 
ودف عل الغينتة ولا فاسععية 1 171 :عقاف بونتاضن بزقية العيك عزن الل 111 


() في /ج: (الاصل). 

)2( ف /اند: رشق )+ 

() في /ج: (الدين). 

(4) في /أ: (بحلول). 

(5) حتى ينقضي الأجل . 
انظر: الأم 3/ 229» وأدب القضاء 2/ 362» وشرح مختصر المزني خ. ج 5 ورقة: 122 - 
بء والحاوي خ. ع 7ق 200 : 

(0 في /أ: (فليس). 

) انظر: الأم 3. وأدب القضاء 2/ 363»: ومغني المحتاح 2/ 208. 

() في /أ: (وقربت). 

)9( في / ج: (وإلا استعجل) . 

(10) انظر: مغني المحتاج 2 209» ونهاية المحتاج 4 460. 


6014 الجمع والفرق (ج2) - كتاب الشفعة 
لع اي ل 11ت ام عسات لاا و كه 


مسألة (331): الشفعة إذا ثبتت لرجلء» فبلغه الخبر أن فلاناً هو المشتري» وأن 
الثمن هو خمسمائة درهم. فقال: عفوتء. ثم بان له أن المخبر كذب وأن 
التمخ ألف درهمء فقال: إن طالب للشفعة(1) . لم يكن ل 120 ولو 
كانت المسألة بحالهاء فأخبر أن المخبر الأول كذسب.» حيث قال 
ب 0 درهم وإنما وقع الشراء بخمسمائة دينارء فقال: إني طالب 


للشفعة: كان له طلب الشفعة" . 


والفرق بينهما: أن المخبر الأول إذا ذكر الدراهم. وذكر الثاني جنس الدراهم - 
(1/181) وإن اختلفت في العدد ‏ فالجنس واحد متحد”» وإنما تفاوت الثمنان فى القلة/ 

والكثرة مع اتفاق الجنس» فاستحال أن يكون عافيا عن الشفعة» والثمن قليل» ثم 
يطلبها والثمن كثيرء والحنس جنس واحد. 

فأما إذا اختلف الجنسان. فله الطلب بعد العفو؛ لأن ما وقع عليه العقد غير ما 
سمعه من المخبر الأول في اا فلم 0 عموه مونجوداً قط شي جنس 
التموةه لا في قليله. ولا في كثيرهء فبقي العقد بمعزل عن العفو العف 
بمعزل عن العقدء ولو أنه سمع أن زيداً هو المشتري. فعنى» فين أن«الشترق 
عمرو كان له طلب الشفعة. لما ذكرناه؟ من النكتة . 


فإن قيل: فالعقد بألف درهم غير العقد بخمسمائة [فهاذ(19) جعلتم له أن 
يطل بعدلما عفم ؟. 


(1) فى /أ: (الشفعة). 

)2( انظر: الشرح الكبير 11/ 495» وروضة الطالبين 5/ 109. 

(3) فى /1: (لخمسمائة). 

)4( العلر* الشرح الكبير 11/ 495» وروضة الطالبين 5/ 109 110. 
(5) (متحد) ساقط من /ج. 

(6) في /ج: (من الخنسية). 

)0( ف اد (عن العقدء. والعفو). 

(8) انظر: المرجعين السابقين . 

(9) “فى ده زلا كنا 

(10) في /أ: (فهل لا) والصواب ما أئبت. 


الجمع والفرق (ج2) - كتاب الشفعة 675 





قلنا: في الألف ل ]اا وليمس في الألف درهم شيء من الدنائير» 
ولا في الدنانير شيء من الدراهم. ليا تمبووض: امعان ينبي !2 عبان .عفاد 
العكون. وطق اللي كاللسقف لوخدم بولا فتك البابنة. مدييا"! - لاخنااف 
الجنس - تحققت الباينة في عقد العفو وعقد الطلب. 


مسألة (332): الشفعة إدا 0-0 بين حماعة. فعما بعضهم » وطلب بعضهم كان 


(0 


(2) 
03) 
(4) 
(5) 
4 
07 


0) 


(09) 
)10( 


للطالب أن يستغرق الشفعة كلهاء وليس للمشتري أن يقول: أعطيك منها 
قفسطك؟) الذي كان بحصتك مع جميعهه”»: وكذلك إذا ثبت حد القذف 
جماعة» فعفا بعضهم كان لغير العافي استيفاء كمال الحدث؟. وكذلك إذا 
ترك بعض أولياء النكاح حقه من الكفاءة كان" للباقين الاعتراض 
والطللت 0271 


ومعنى قول المؤلف ‏ رحمه الله في الألف حمسمائة: أي خمسمائة درهم. فجنس الدرهم 
موجود فى الألف وفى الخمسمائة . 

اين :ا لماضيريتن شاتط من د 

(بينهما) ساقط من / ج. 

(بينهما) ساقط من / ج. 

(إذا 00 ساقط من / ج. 

ا قسط). 

على أصح الأوجه. 

الوجه الثاني : ويحكى عن ابن سريج أنه يسقط حقهم جميعاء كما لو استحق اثنان 
القصاص فعفا أحدهما. 

الوجه الثالث: يسقط حق العافى» وليس لصاحبه إلا أن يأخذ قسطه وليس للمشتري أن 
نويه لخن لمي 1 

انظر: الشرح الكبير 11/ 483» وروضة الطالبين 5/ 102. 

انظر: الشرح الكبير 482/11 - 483» والأشباه والنظائر للسيوطي /161» والمنثور في 
المَواعد 2/ 257 154/3. 

في /أ: (فإن). 

هذا هو المذهب . 

وقيل: يصح. ولهم الخيار فى فسخه . 

انظر: روضة الطالبين 84/7, والأم ١15/5‏ ومختصر المزني /165. 


616 الجمع والفرق (ج2) - كتاب الشفعة 
ملل كك اك ل لوو ال 11111 ترارق رت سالا اع ا 1ر10 


ولو أذتوتجاذ من المسلمين عقن ليسا مك المشر كين أمانا عل :كم ومالة كيدا 
به لم يكن لسائر المسلمين أن يعترضوا عليه7. وأن يطلبوا في دمه20)» أو ماله 
0 وكل واحد من المسلمين عند الانفراد بمنزلة كل واحد من الشفعاء لقا 
والأولياء عند الانفراد. 


والفرق بينهما : أن العقد إذا صح ثبتت الشفعة» وهي لا تقبل التبعيض والتجزئة» 
فإذا عفا بعضهم سقط'”! حقه بالعفوء ولم يسقط شيءء من حق الغير” ولم نجد 
يفنت إلى التبعيض فكان لغير العافي الاستيعاس. كما لو كان منفردأً في الابتداع. 
وكذلك ولاية التكاح حق ثابت» والتبعيض فيه محال» وكذلك حق7 القذف . 


نأما عفد الأمانه عقي !7 عقنوة “فلو للق وإسقاطظ نوق تايض» :ردنك أن 
المسلمين إنما يتعلق حقهم برقبته إذا استأسروهء وبماله إذا اغتنموه0©, 


)01( (عليه) ساقط من / ج. 

(2) في /: (في ذمته) . 

(3) لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ذمة 
المسلمين واحدة يسعى ما أدناهم» . 
ولحديث أم هانئ بنت أبي طالب قالت : : يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه 
قاتل خا أجرته فلان بن هبيرة» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قد أجرنا 
من أجرت يا أم هانىء» رواهما البخاري ومسلم. 
انظر: صحيح البخاري كتاب «الجهاد' باب «أمان النساء» حديث (13) وباب «إثم من 
عاهد. ثم غدر...) حديث (21)), وصحيح مسلم كتاب «العتق» باب «تحريم تولي 
العتيق غير مواليه» حديث (1370)» وكتاب «صلاة المسافرين وقصرها» باب «استحباب 
صلاة الضحى) حديث (2)336 والأم 226/4. وروضة الطالبين 278/10. 281. 
والمهذب 2// 235. 

)4( 5 / ج: (من الشفعة). 

(5) في /أ: (يسقط). 

56 فى :1 (البعير ا 

)7( في / ج: (حد). 

(8) في /ج: (ممن). 

(9) في /أ: (إذا اغتموه). 


الجمع والفرق (ج) - كتاب الشفعة 6077 





وإذاا") لم يتصور في نفس ال حربي إسار وفي ماله" إحراز لم يبت حق/ المسلمين» وإذا (181/ب) 


لم يثبت الحق لم يتصور إسقاطه. وابتداء عقد الأمان حق لكل مسلم مكلف. ولو أن 
الموانيك!"! بالانى فنا روه من اللسلمين إن امت "" فاق من الأسازى 1 حرم 
نذلكف الات نه وك ان 171 ال 14 عاد ماسو ا تعلق ادم يدن السفاك درفم 
حق الاسترقاق» أو المفاداة©) على ما يرى الإمام باجتهاده'” . 


فإن قيل قيل: قد أسقطتم حق جميع أولياء القصاص بعفو بعضهم . 

لقا إفها اسقط 17 إن عوضى وو الدرة» روهد ا انلتق ]3سقط تفط إل خيو 
عرص 

فك دل 31 انا معفين أ انا القعدن صن اتصبييه مح النية!"؟ تتميضكو الإروأء 
بنصيبه وأسقطتموه» ول علو لسائق الآر لناء لت نقيت الذى استكل "17 بويا 
أسقطتم في هذا الموضع نصيب العافي . 

تلناك الأن عن لطر فو انتيل التعفةه العف هار اللو 
معن القاقه وميا ميتي العيعيفن: ‏ قانره يا لعي ب رالديرة 


)1( في / ج: (فإذا). 

(2) في /أ: (في ماله) بدون الواو. 

(3) في /ج: (يثبت). 

)4 في انغ :: (انيت 2 

)5( ف ا (دمه وماله). 

(6) في /أ: (والمفاداة). 

(7) انظر: المهذب 235/2. وروضة الطالبين 279/10. 

(8) في /أ: (إنما أسقطنا) . 

(9) في /ج: (إذا أبرأ بعض الأولياء عن سهم نفسه من الدية) . 

(10) انظر: الآشباه والنظائر للسيوطى / 472» والمنثور فى القواعد 58/2. 

(11) فلا يتبعض في السقوط» فإذا أسقط المتخايران اليوم الأول سقط الجميع . 
انظر: المجموع 09 وروضة الطالبين 3/ 2444 والشرح الكبير 301/8 302. 

(12) فإذا اشترى رجل عبداً من رجلين وخرج معيباً» فله أن يفرد نصيب أحدهما بالرد. 
انظر: الشرح الكبير 8/ 366 - 367. وروضة الطالبين 487/3. 


008 الجمع والفرق (ج2) - كتاب الشفعة 
الواجية"! » اليتقهاها كان تايل1" السيط 7ه تعبا ماكلا رقا اللتحيشى . 


ولترر»ا التبعيض قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «إذا حضرا” شفيع من الشفعاء 
الثلاثة لم يكن له أن يأخذ بعض الشفعة ويترك بعضها مع علمه وعلمنا بأن له 
شريكين في الشفعة» فليزمها* أن يأخذ الجميع ويؤدي الثمن بتمامه» فإذا رجع 
الشفيع الثاني وأراد الطلب لم يكن له أيضاً أن يأخذ الثلث. بل يلزمه أن يأخذ 
نصف الشفعة ويدفع نصف الثمن إلى الشفيع الأول» فإذا رجع الثالث ساواهما 
ورد ثلثي الثمن عليهما»!” . 


سألة (2)833 :ورا18 تصن الكتاقعى د رغته الت اطل أن الشفعة عق يملق 
الكاقف :رفي ملك كاف" وان ملك يلكا يني فأما ملك المرتد 
فى ززعو 117 رروته تنه ملك معدق بي للقي سق اليا اللو بريه 
نحفظه منصوصاًء ولكنه مسطوراً لبعض مشايخنا . 


(1) انظر: المنثور في القواعد 2/ 58» والمواكب العلية / 129. 

(2) في /أ: (قليلا». 

(3) (للتبعيض) ساقط من /أ. 

4 عن 00217 

(5) في /أ: (احضر). 

)6( فى /1: (فلزمه). 

(7) في /أ: (عليها). 
وانظر: مختصر المزني / 2150 والأم 3/4. 

(8) (قد) ساقط من /ج. 

(9) انظر: الأم 62/8» ومختصر المزني / 327. 

(10) انظر: الأم 2/ 27» ومختصر المزني / 44. 

(11) في / ج: (في زمان). 

(12) على القول بأن الردة لا تزيل الملك وهو اختيار المزني» أما على القول بأنها تزيل الملك فلا . 
انظر: الشرح الكبير :400/11 401» وروضة الطالبين 73/5» والمهذب 223/2. 


الجمع والفرق (ج2) - كتاب الشفعة 009 





وما بزقة :الو قك27© قملك' له فق :يه الشتقعة حال ...سواه حكهنا: أن 
الزقية تلك المرقوت عليه أن محكونا أن الوقة ملف اواك . 

والفرق بينهما: أن ملك المكاتب إذا أكملت اضافته فهو ملك كامل» ومعنى 
إكمال. الآققافة أن "تفيقه إن الععق 3 هيع : السد :كاتف لأن كل 


ألا ترى: أن السيد يمنع المكاتب التبرع لقا وكذلك المكاتب يمنع السيد 


الاسترجاء" والانتزاع209, وإذا كان/ 117 الملك!2!) في نفسه موصوفاً بتمام صفة (1/182) 


الملك - وإنما يقع7')الضعف في المضاف إليه عند الإفراد والانفراد ‏ التحقت تلك 
الرقبة فى صفة المالية بسائر الرقاب24 التى تكامل الملك عليهاء وكذلك ملك 


(1) في /ج: (وأما ملك الوقف) . 

(2) (بحال) ساقط من /أ ج. 

(3) إذا كان نصف الدار وقفاً والنصف ملكاً فباع المالك نصيبه» فإن قلنا: إن الموقوف عليه لا ١‏ 
يملك الوقف فلا يستحق الشفعة» وإن قلنا: يملك الوقف ففيه وجهان. أظهرهما المنع 
قال النووي: لا شفعة لمستحق الوقف على المذهب . 
انظر: روضة الطالبين 74/5» والشرح الكبير 11/ 402 403» وحلية العلماء 5/ 273. 

(4) (فهو) ساقط من /ج. 

(5) في /أ: (ومعنى اكمال أوصافه أن نصفه إلى المستحق) . 

(60) في /أ: (إلى السيد والمكاتب). 

(7) في /أ: (لا كل واحد). 

(8) انظر: الأم 63/8» ومختصر المزني / 327. 

(9) أي فسخ الكتابة» لأنها لازمة من جهة السيد. 
انظر: مغني المحتاج 4 528.» وقليوبي وعميرة 4/ 369. 

(10) فليس للسيد إجباره على الأداءء لآنها جائزة من جهة المكاتب . 
انظر : المرجعين السابقين . 

(11) في /أ: (وإن كان). 

(12) «الملك) ساقط من / ج. 

(13) في /ج: (وإنما يقطع) . 

(14) فى 7 1: «الرقبات) . 


0150 الجمع والفرق ج22 - كتان الشفعة 





المرتد في زمان ردته موصوفاً بأنه في نفسه مملوك بتمام صفات الملك والمالية» وإن 
استكملت جهة الأوصاف وصارت موقوفة7" على العاقبة. 

فأما الرقبة الموقوفة فأوصاف الملك والالية فى نفسها مختلفة متغيرة زائلة عما 
كانت هن نبل ولذ للق قري !17 الشاقي لوقيس ١"‏ لعن 1 وإ شبيقه سفرفة 
العتق» فذلك حقيقة زوال الملك. وإن شبهته بالاستيلاء9©) فذلك حقيقة اختلال 
المللكه: :وإذا كانت الرقنة «فن. معن :اماليةا :فيلاء. الففات. 180 كاتت. انل 
لاستحقاق الشفعة بها حتى تكون الرقبة التي تطلب بها الشفعة27 والرقبة التى 
تطلب بالشفعة سواء في صفة المالية؛ ولهذه النكتة كان للمكاتب أن يستقسه 


(1) في /ج: (موصوفة). 

0 خفن قور : 

(10 “في ايد (في): 

(4) قال الشافعي في كتاب الوقف: «ولو مات المتصدق بها قبل أن يقبضها من تصدق بها 
عليه لم يكن لوارئه منها شيء وكانت لمن تصدق بها عليه ولا يجوز أن يقال ترجع 
موروثه» والموروث إنما يورث ما كان ملكا للميت فإذا لم يكن للمتصدق الميت أن يملك 
شيئاً في حياته ولا بحال أبداً لم يجز أن يملك الوارث عنه بعد وفاته ما لم يكن له أن يملك 
في حياته بحال أبدا. قال وفي هذا المعنى العتق إذا تكلم الرجل بعتق من يجوز له عتقه تم 
العتق ولم يحتج إلى أن يقبله المعتق» ولم يكن للمعتق ملكه ولا لغيره ملك رق يكون له فيه 
بيع ولا هبة ولا ميراث بحال». 
وفاله أرضا فى قبن الكتاتف» اارضوةق للمالك:الذئ احرص مون ملك أن ميملك يعد 
خروجه من يديه ببيع وهبة وميراث وغير ذلك من وجوه الملك ويجامع المال المحبوس 
الموقوف العتق الذي أخرجه مالكه من ماله بشىء جعله الله إلى غير ملك نفسه ولكن ملكه 
اناد انين با فلك لروعة كنا مالك لين من ندا امنقحة الال له يقي ملك يه اق 
المال وكان بإخراجه الملك من يديه محرماً على نفسه أن يملك المال بوجه أبداً كما كان 
محرماً أن يملك العبد بشيء أبدأً فاجتمعا في معنيين. وإن كان العبد مفارقه في أنه لا 
يلاك سقعة ا شينة قن اسمن كنا بن زاك لعفف الال جا مكدو ولك أن لزان لذ كر الا 
إنما يملك الأدميون» أ. ه الأم 2.51/4 53. 

(5) في /أ: (بالاستيلاء). 

(6) (ما) ساقط من /أ. 

)7( في / ج: (لها تطلب الشفعة) . 


الجمع والفرق (ج2) - كتاب الشفعة 661 





شريكه إذا كان”" الملك مشاعاً بينهماء.وكذلك للسلطان أن يستقسم شريك”© المرثد 
ليقسم الملك المشترك7*» ولو أن أرباب الوقف أرادوا أن يتقاسمواء أو كان في دار 
شقص موقوف وشقص مملوكء لم يكن لأرباب الوقف طلب القسمة بالرقبة 
الموقوفة© » ولو بقيت لها صفات المالية على الكمال لجاز طلب القسمة”© بالرقبة بها. 


فإن قال قائل: كيف ادعيتم كمال ملك المرتد مع إسقاط الزكاة عن ماله إذا 
حال9؟ الول فى أيام الردج0”)؟ , 
: إذا حكمنا بأن الردة لا تزيل ملكه لم نحكم بإسقاط الزكاة. ل 
بأن 0 أزالت ملكه أسقطنا الزكاة لا لضعف في الملك» ولكن لعدم تعيين 
المالك» وشرط وجوب الزكاة مع تمام الملك تعين!*) ا 
العشر في أوقاف المساجد واكك ل فلا 6 وموس ف أوقاق21" 
المسعد 030 , 


11 نف 17 زإذ كان). 
(2) في /أ: (السلطان يستقسم شريكه). 
(3) في /أ: (المشتري). 
(4) قطع المؤلف بعدم الجواز سواء قيل: إن القسمة بيع» أو افراز النصيبين. وقال العراقيون 
بالجوازء لأن القسمة عندهم ‏ على الأصح ‏ افراز النصيبين. 
انظر : أدب القضاء 2/ 424 425». وروضة الطالبين 11/ 216» وحلية العلماء 8/ 168. 
)5( في / ج: ١لجازت‏ القسمة) . 
(606 فى /أ: (إذ حال). 
60 تقدمت الممالة ف حى 7 72. 
(8) فى /أ: (تعيين). 
)9 انظر : المجموع 5 340. ومغني المحتاح 2/ 2409 وتحفة المحتاج 3/ 329. 
(10) في /أ: (والفقهاء) 
(11) (الموصوفين) غير واضحة في /أ. 
وانظر: المجموع 5/ 2340 رووكة الطاليين 2/ 236» ومغني المحتاح 2/ 409. 
(12) في /أ: (أوقات). 
(13) في /ج: (المتعينين) . 
وانظر : المجموع 5 وروضة الطالبين 2/ 173» ومغني المحتاج 2/ 409. 


052 الجمع والفرق (ج2) - كتاب الشفعة 
مسألة (334): الشفعة إذا ثبتت لطفلء. فالواجب على قيّمه مراعاة النظرء فإن 
عفاء والغبطة في العفو صح عفوه» وليس لليتيو'" إذا بلغ أن يطلبها 


وإن0 عفي» والقيظة افق الالكل 1 رصح و01 


ولو ثبت للطفل قصاص» قرائ فيد أن يعقىء فعما» وأعخذ. المالة ٠‏ فبلغ 
الطفل كان له طلب القود بكل حال . 
الفرق بينهما : أن ا 0 من القود اسعدواك الغيظ والتشفي ومداوأة 


(182/ب) الحقدء وهذا المعنى مما يختص'" به الولي» فليس”" للقيم في/ هذا المعنى مداخلة: 
ومساهمة؛ لأن الحميم يجد بحميمه ما لا يجد" الأجانب بالأجانب . 


فأما الشفعة» والرد بالعيب» وما شاكلهماء فمحض المال» وسلطان القيّم نافذ 


فسألة(1)335 إذا الترى وعل رن برك 197 شرقضا فه نيهلا افأوضين دنه 


لرجلء ومات الموصيء. فقام -- وأخذ الشقص بالشفعة بطلت 
الوصية» وليس للموصى له حق في الثمن المأخوذ من الشفيه 2" . 


 )1(‏ في /رج: (للقيم). 

(2) على أصح الوجهين. ظ 
انظر: روضة الطالبين 4/ 189. والشرح الكبير 10/ 292؛ وأدب القضاء 411/2 412, 
ومغني المحتاج 2/ 176. 

)3( 58 /أ: (فإن). 

)4( انظر: المراجع السابقة . 

(5) في /أ: (قيمته). 

)6( انظر: الشرح الكبير 10/ 192» ومغني المحتاج 2/ 176» وروضة الطالبين 4/ 189. 

(7) في /ج: (ما يختص). 

)0 في / ج: (وليس). 

(9) في /أ: (ما لا يجب). 

(10) (رجل من رجل) ساقط من / ج. 

(11) فى /ج: (فيه سلعة). 

(12) انظر : بحر المذهب خ. ج 9 ورقة: 112 أ» والشرح الكبير 11/ 467: وروضة الطاليين 
5/ 96. 


الجمع والفرق (جج0) - كتاب الشفعة 003 


ولق أوضى ربخل لزي 1 يغيد»: قمات«الموصى »+ .فقدل: العيد كانت القيمة 
الأخرذ !"مق القائل اللموضصى اله:إذا قل وض 0 

والفرق بين المسألتين: أن الشقص المأخوذ بالشفعة إذا أخذه الشفيع أخذه) 
ناتكضاق ينارق نهد إن سن العتد بون كان ملف لفقم موري "عل ملك 
المشتري . 


الاترى أنه يا خده بالقمن اسمن شواء كان مثل قيمته» أو أقل .متها أو اكيز 


ألا ترى أن المشتري لو جحد الشراء» واعترف البائع كان للشفيع أخذ الشقص 
ف البائته "أن وإذا كان كذلك صار الموصي في تقدير من أوصى لغيره بالمال 
المتتيدق» .وها ارين لدابالقمة بعس ذم اليه ع0 


فأما العبد الموصى به إذا قتل» فما كان مستحقاً. ولا فى صورة مستحق» بل 
كان جميع الحق فيه لمالكه الموصي به إلى وقت القتل» فلما قتل انتقل حق الوصية إلى 
القيمة» فإنها عوض الرقبة» كما ينتقل حق الجنس في المبيع المقتول إلى قيمته 20 
وكما ينتقل حق الرهن المقتول إلى قيمته/9". ظ 





(1) (لرجل) ساقط من /ج. 
(2) في /ج: (مأخوذة). 
(3) انظر: روضة الطالبين 6/ 163 2164 ومغني المحتاج 57/3. 
(4) (الشفيع أخذه) ساقط من / ج. 
(5) في /أ: (مرتباً). 
(6) انظر: مختصر المزني / 120 وبحر المذهب خ . ج 9 ورقة: 64-أ» بء والمهذب 378/1. 
(7) انظر: روضة الطالبين 5/ 299 ومغني المحتاج 2/ 304 - 305. 
(8) في / ج: (الثمن إليه) . 
(9) فإذا جنى الأجنبي على المبيع غرم قيمته. 

انظر: روضة الطالبين 500/3» والشرح الكبير 400/10 - 401. 
(10) فلو أتلف الراهن المرهون غرم القيمة. 

انظر: الشرح الكبير 401/10. 


64 الجمع والفرق (ج2) - كتاب الشفعة 


مسألة (336): إذا رهن رجل نصف دار شائعاً!''» فحل الدين» فبيع بعض ذلك 
الرهن في الدين» وأراد ذلك الراهن أن يطلب الشفعة في الشقص البيع 
بحق ما بقي له من الدارء فليس له طلب الشفعة» ولو بيع من الدار 
شقصء كان للراهن طلب الشفعة بالملك المرهون. 


ولو أن رجلا مات» وخلف تركة مستغرقة بالدين» وفى التركة نصف دارء 
فبيع من النصف الثاني شقصء. كان الور طلب: السفعة ون الشقص الزيع بحق 
الشقص المستغرق بالدين» كما قلنا في الراهن”"» ولو كان للوارث في تلك الدار 
شقص قديم سوى الشقص الموروث» فبيع في دين أدنة الشقص الموروث» فقد 
قال بعض أصحابنا: للوارث أن يأخذ الشقص”'' المبيع الموروث بالشفعة77). 


(2)1/183 والفرق بين المسألتين: أن ملك/ الراهن على عين الرهن سبق الرهن» وكان 
على صفة الكمال» وهو بعد الرهن باق على ما كان من تمامه, وكماله؛ وهو الذي 
علق به عقد الرهن حقاً للمرتهن» فإذا بيع شقص ثبّت له تملكه الكامل حق الشفعة 
في ذلك الشقص» وإذا بيع بعد الرهن لم يثبت للراهن فيه شفعة بما بقى من 
الرهن» ولا بغيره من الملك إن كان له فى الدار ملك زاتد على المرهون . 


فأما الوارث”' في التركة» فليس كذلك؛ لأن ملك" التركة ل ينتقل © إليه إلا 


(1) في /أ: (شائع). 

(2) (له) ساقط من /أ. 

)3( انظر: الشرح الكبير 501/11» وروضة الطالبين 5/ 114. وبحر المذهب خ. ج 9 ورقة : 
7 

(4) (الشقص) ساقط من / ج. 

(5) وهو قول ابن الحداد. 
وقال الجمهور لا شفعة له. 
انظر: روضة الطالبين 115/5» والشرح الكبير 501/11». وبحر المذهب خ. ج 9 ورقة : 
77 :15م : 

(6) في /أ: (فأما الموروث) . 

(7): فى /1:(لا ملك): 

(8): “في /1: (ل ينقل): 
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ميككر فا سكا بالنيرت .وق المث تداق بالتركة #المضاء:ديوئة ا واف كان سق 
الوارث متعلقاً مها إرثاء ولذلك قدمنا الدين على الميراث» فقلنا: إذا بيع من الدار 
نقمي" فللواروف !0" ازيظلى القفدة يمقر لأ سالله» ون كان لوزن 
جو متاق جالع > .وق انهنا لكان الققعة يملكد زرق كا لتطلكر "' ووذ بيلك 
المثره. سلاف وب الوققني. اقلق رظلى 19 التتفعة برقية الوق 4180 فإذا بيغ هذا 
الشقص الموروث في الدين جعلنا للوارث بما له من الملك القديم أن يأخذ ذلك 
المبيع 7 بالشفعة؛ لأن المبيع ما بيع في حق الوارث» كما يباع الرهن في حق 
الراهن» وإنما بيع في حق غيره؛ فصار ذلك الشقص الموروث في حكم ملك 
الواؤية من وحة» ناريا قد 7 للف الزارف :فى وعد" . 


وف أضحانا هرم :قال كنك للوازنة: بالتتقضى الموووت: المستخرق «شفعة فى 
غيره إذا بيع» ولا يثبت له في الشقص الموروث شفعة وإن كان له في الدار ملك 
9 د 1 500 0 )9 .ا ماه 
فذيمء وسوى بينهة وبين الراهن . وقال: عمل أن يطلب بولك" بالشنعة: 
ونطاتي القنيية بولك ل 0 


مسألة (337): الشفعة لا تستحق بالشقص المستحق بالشفعة عند بعض أصحانناء 


(1) في /أ: (فللموروث). 
(2) في /ج: الموروثه). 
)3( في / ج: (لللكه) . 
(4) في /أ: (لأنه يطلب). 
(5) تقدم حكم الشفعة في ملك المكاتب» والوقف في ص: 678. 
(6) في /أ: (البيع). 
700 لفن رحد مر 
(8) (في وجه) ساقط من /ج. 
(9) (ملكاً) ساقط من /أ. 
(10) وهو قول أكثر الأصحاب بخراسان» والعراق. 

انظر: بحر المذهب خ. نح الااووقة :77د 1-78 : 


056 


الجمع والفرق ج22 2 كتاب الشفعة 
وشتهو فق كال تسشحق: الشفعة بالكقضن امسق باللفرفيعة 07 بون قالى 0 
بعضهم: إذا اشترى رجل شقصاً فيه شفعة» فمات وعليه دين يستغرق 
التركة .فبيع. .ترق تلف77 الذاز .شقن كان الررسه: اعد ذلك الشقض 
اليد 71 بالويزية:" اللمفل موا لوي كار 


فحن قال إنه لا يشتحق الشفعة بالشقصئ' الميتحق" «الكتفعة »و ينتشق القففة 
بالشقص المستغرق بالدين فصل بين المسألتين فقال : 
الفرق بينهما: أن الشقص المستحق بالشفعة استحقه شفيعه بالعقد الذي استحقه 
(183/ب) مبتاعه» واستند حقه إلى أصل العقد» فإذا بيع من الدار/ شقص فأراد المشتري 
الأول أخذ ذلك الشقص بالشفعة قيل له: إنك لتطلب الشفعة بملك تملوك عليك 
حكماً؛ لأن شفيعك7 استحق عليك) وإن لم يأخذ منك» فهذا ملك" غير 
موضوق ريق" انتستاق القرعة . 


(01) 


(2 
3) 
(4) 
5) 
6) 


07 
)8( 
09) 


صورة المسألة دار بين ثلاثة شركاء فباع أحدهم نصيبه من آخرء فهل يستحق المشتري 
الشفعة فيما اشتراه» أم تكون الشفعة كلها للآخر المسألة على وجهين: 

الأول: أن المشتري والشفيع الآخر يشتركان في المبيع» فلكل واحد منهما نصف المبيع . 
وهذا قول المزني» وبه قال أبو إسحاق المروزي وعامة الأصحاب . 

الثاني: أن للشريك الذي لم يشتر أن يأخذ الثلث كله بالشفعة وليس للمشتري أخذ شيء 
منهء وهذا قول أب العباس بن سريج . 

انظر: مختصر المزني /121» وشرح مختصر المزني خ. ج 6 ورقة: 9 أ» وبحر المذهب 
خ. ج 9 ورقة: 106 بء والشرح الكبير 11/ 435. 

في /1أ: (حتى لو قال). 

في /أ: (أخذ ذلك الشقص فالشقص المستحق) . 

(بالشفعة) ساقط من / ج. 

وممن قال بذلك ابن الحداد. 

وقد سبقت المسألة في ص : 684. 

في /1: (لأن شفعتك). 

ف /1: (معلف )2 

(ملك)اسافظ من ارج 


(10) في /أ: (غير موقوف نصفه). 
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فأما الوارث فى التركة» فليس كذلك؛ لأآن حقوق الغرماء ما كانت متعلقة 
بتلك التركة والأب حى» وإنما كانت حقوقهم متعلقة بذمته» فلما مات صار حقه 
تنما" غل مدق اراتك 


والذي يوضح هذا الفرق: أن الورثة لو أرادوا تبديل عين التركة وقضاء 
الدين من مال آخر وإمساك تلك الأعيان كان لهم ذلك» وأما الشقص المستحق 
بالشفعة» فهو عين0 حق الشفيع فلا سبيل فيه إلى الإمساك والتبديل . 


واعلم أن هذا الشقص المستحق بالشفعة وإن لم يثبت للمشتري به شفعة 
فيما يباع» وأضفناه7© إلى حق الشفيع» فلا يصير قبل أخذ الشفيع ملحقا 
بأملاك الشفيع9'» فلو بيع من الدار شقص قبل أن يأخذه الشفيع» ثم أخذه 
من بعدء لم يستحق بهذا الشقص زيادة شيء في الشفعة عند من يقسم الشفعة 
عن لاتميء 811 لكند :يكن الخد كا .رعس .يفول تو [121 هذا الكديم 
و39 1 يغام يوته السفعة حدق باع ملكه القلوم مت وقلعا؟ 1 لجل 


(60 في /أ: (مقدماً). 

(2) في /أ: (أن للورثة). 

(3) في /أ: (غير). 

(4) في /ج: (ولا). 

(3)” :فى / أ: (فأضفناه). 

(6) في /ج: (بالأملاك التي للشفيع) . 

(7) إذا ثبتت الشفعة لجماعة فإن تساوت حصصهم تساووا في الشقص» وإن تفاوتت : 
كنصف» وثلث» وسدسء» فباع صاحب النصف» ففيه قولان: أظهرهما: أن الشفعة 
على قدر الخصصء فيقسم النصف بينهم أثلاثا . 
والقول الثاني: إن الشفعة على عدد الرؤوس» فيقسم نصفين . 
انظر: الشرح الكبير 11/ 477» وروضة الطالبين 5/ 100. 

(8) انظر: الشرح الكبير 502/11 503. 

(9) <أن) ساقط من /ج. 

(110 (لو) سناقط نك اعت 

(11) في /1: (وقلنا أنه لم تبطل) . 
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10( 0 ا 1 58 -,. ٠.‏ ا - 5 كن 
؛ لجهله - فبيع شقص اخر قبل أخد هذه الشفعة الاولى» ثم اخذها لم 


يكن له أن يطلب الشفعة في الشقص الثاني» بعلة أنه كان مستحقاً؛ لأنه م 
يكن ال ولبسن 0 لملك بمنزلة المالك» فتمهم . 


مسألة (338): خيار الثلاثة/” وحق الشفعة سواء في كثير من الأحكام؛ منها: أن 


الاعتياض عنهما”' ممنوع”"'. ومنها: أنهما موروثان0". ولكن لو 
اشترى جماعة سلعة على شرط الخيار”' ثلاثة أيام» فادعى البائع على واحد 
منهم الإجازة» فجحد. فاستحلف. فنكل. ردت اليمين على البائع . كما 
ترد الأيمان عقيب النكول في سائر الخصومات2" , 


(0 


(2) 


م3 
)4( 
(5( 
)6 


(0) 
0 


9 
)10( 


)11( 


إذا باع نصيبه جاهلا بالشفعة» ففيه وجهانء وقيل قولان: 

أحدهما : أنه على شفعته؛ لأنه كان شريكاً يوم البيع» ولم يرض بسقوط حق الشفعة. 
الثاني: وهو الأصح - أنها تبطل؛ لزوال سبب الشفعة. 

انظر: الشرح الكبير 11/ 497» وروضة الطالبين 111/5. 

انظر: الشرح الكبير 481/11 2482 وشرح مختصر المزني خ. ج 6 ورقة: 11 - 
أ كت 

فى / #1 اولس هنا 

في / ج: (خيار الثلاث) . 

فى /أ» ج: (عنها) ولعل الصواب ما أثبت . 

انظر : الشرح الكبير 8/ 439» والبيان خ. ج 4 ورقة: 95 أء وأدب القضاء 2/ 414. 
وروضة الطالبين 111/5» وشرح مختصر المزني خ. ج 6 ورقة: 12 أ. 

انظر : المنثور فى القواعد 2/ 55 56» والآشباه والنظائر لابن السبكى 409/1 410غ: 
والمواكب لعل / 129. ْ 

(ولكن) مكررة في /أ. 

فى رع (خيار) . 

هذا على القول بأن التحالف يجري فى الخيار. 

وقبل: إنه لا يجري فيه تحالف؛ لقدرة كل واحد منهما على الفسخ . 

انظر: أدب القضاء 1/ 2.520 ونباية المحتاح 4/ 160 161. 357/8. 

(فجحد) ساقط من /أ. 


الجمع والفرق (ج2) - كتاب الشفعة 699 


فاستحلف. فنكل » لم ترد الو عل ال 

والفرق بينهما واضح وهو : م ل ال ا 
وليس لغيره أن يفسخ العقد فيما أجازه فيهء فرد اليمين'” على البائع وو" فيد 
فائدة الرد ره أنه علق :ممون ارد فيصير البيع رما" منبرماً في نصيب (1/184) 
الناكز :قافنا الو اتحد .عع النطتناء ذ1تكل :ذل فابلا فى ره انين عل القدري 4 أن 
الواحد من الشفعاء ما دام ثابتاً على الطلب كان له أن يستغرق جميع الشفعة» بل كان 
عليه أخذ الجميع إذا قصد الشفعة» فوزان الخيار: الشفيع الواحد. 

فلو كانت المسألة بحالها في الشفعة فقال من بقي من الشفعاء: أنا آخذاثا 
نصيب الناكل» فقال الناكل 9 : لا أعطيكم نصيبي وأحلف أني ما عفوت كان له 
ذلك» فإن استحلف» فنكل ردت اليمين على سائر الشفعاء» فلا يستحقون مالم 
لقن" وزتما "كنا وميغ. مد تكو له بغالاف جاتن مسائل اكول لان اتكواه 
الأول كان مع المشتري» وخصومته مع الشفعاء خصومة مستأنفة غير الخصومة 
الأولى» وصفتها غير صفتها. ألا ترى أن الرد تصور في إحدى الخصومتين وم 
يتصور في الثانية» وإنما تصور الرد [في الثانية؛ لآنهم إذا حلفوا أخذوا نصيبه. 
ولم يتصور الرد في الأولى]!* ؛ لأن امتعرق لو تحلق: 1 .ريخل تميئة: شيا . 

ولو كانت المسألة بحالهاء فاستحلف سائر الشفعاء هذا الشفيع الناكل» فنكل 





)1( هذا على القول بأنه إذا عفي أحد الشريكين كان للآخر أن يأخذ الكل وهو الأصح. 
أما إذا قلنا: إن حق العافى يستقر للمشتري» حلف المشتري ليستقر له نصيب الناكل . 
انظر: بحر المذهب خ. : 9 بء وروضة الطالبين 5/ 103» والشرح الكبير 
1 484. 

رما “قن 17خ (الشترى): 

(3) (رد) ساقط من /أ. 

)4( في / ج: (وهو). 

(5) في /ج: (أنا نأخذ) . 

(6) «(فقال الناكل) ساقط من /1. 

(7) انظر: روضة الطالبين 5/ 103» والشرح الكبير 484/11 485. 

(8) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 
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252 ا ا للا لاصو مرا سات عو شوق لد زلا 


معهم» [كما نكل مع المشتري» فأبطلنا حقه. فمات شفيع والناكل]7" وارثهء كان 

له أن :وطلنية بحق الميرانك وإن.سبق هنه التكرل» لآن المستعق بالاريف عدن مه 

جهة أخرى. ولو أن رجلا قذف رجلاًء فمات المقذوف. وخلف ابنين» فعفى 

ال ا ان نزو! "عات اخون كان له الطللبت 
1*1 لبي جعت :لعل فقو كانه انها سقط يتكرله عاذ تمي اث 


واعلم أن هؤلاء الشفعاء اذا خاصموا هذا الناكل. فخصومته مع كل وأححل 
0 وربما يحلف مع بعضهم وينكل مع بعضهم. ؛ فلا يسقط 
جنيع حقه”" من الشفعة إلا بنكوله مع جميعهم. 


0-00 


(1) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 
)2( فى و 

(3) في /ج: «ولو). 

(4) «(الطلب أي) ساقط من /ج. 
(5) في /أ: (حقهم). 


الجمع والفرق (ج2) - كتاب القراض 051 
ا ا 1 1 


كتاب القراض 


مسألة (339): إذا دفع رجل ألف دينار إلى زيد مضاربة على النصف» ودفع ألف 


: 0 2 ,3( 
ديار 19 إن قرو كذلكفحسر كل..واحك. من لا المالين 
3 ءِ 5 

خسة) وعشرين ديناراً» فأخرج الماللق مد كل وان هنيو" فين المانين 
مشرين :دارا لمعن الك اانه كريها وصان عاق يكل وعد 
منهما ألفاً ومائتي7) دينار» قاسم”" المالك كل واحد منهما الربح نصفين» 
فيكون له مائة دينار ولزيد مائة. وله ما في يد عمرو مائة ولعمرو مائة2') 
يناد : 

9 


ولو كافك: السالة بعالينا سير 8 بواجي وعشرية يقار «لم ارت 


(12) »ع 


المال أدى مما فى 117 يد زيد عشرين ديناراً زكاة لما فى يد عمرو. ومما في يد/ (184/ب) 
عمرو عشرين ديناراً زكاة لما في يد زيد» ثم ربح العاملان فصار ما في يد كل 
وانسالد قبي 7" ألنا ووناض .وينار 4107 اولك عام مانة دقاو وحعشرة بذنانين وريم 


01( 
)2( 
)03 
4( 
(5ى 
)6( 
)07( 
08 
9 
)010 
)011 
(012 
(13) 
)014 


يما 


(ألف دينار) ساقط من /أ. 

في / ج: (كل واحد منهما). 

لع المالنة) ساقط من / ج. 
فى (ومسة). 

في /أ: (من كل واحد منهم منهما). 
في /أ: (كل واك). 

ف /1: (ألفي ومائتي) . 

ف أ (فاقسم) . 

فى / ج: (ما فى). 

د اس :زناه حاو زو لمرو ماله )د 
ىج (ما في) . 

(زيد) ساقط من /أ. 

(منهما) ساقط من /أ. 

فى 1 (ديئار): 


602 الجمع والفرق (ج2) - كتاب القراض 
دينانه بها ابقى: فى يلون كيو 217 للها للفيه بورهو القت وتشقحة وكيا رون وين 0 
وثلانة أرباع 77 دينان تمعوان حير بريه 

000 نين المسالين إنما يتبين بتقديم أصلين» أحدهما: أن المال إذا كان فيه 
خسران» فاسترد رب المال طائفة فى وقت الخسران اتبعنا ذلك المسترد حصته من 
ارات يوذ حب عل عاد نع إن سحمة توه وما ايه تن انا م 
الباقي في يده/2). 


والأصل الثاني : ان الرجل إذا أدى عن مال القراض زكاة ذلك المال لم نجعل 
مقدار الزكاة ‏ على الصحيح من المذهب - كطائفة مستردة» بل جعلناه كسائر المؤن 
التي تلزم المالء مثل: مؤنة الدلآل والورّان فيجب على العامل في آخر الأمر 
تسليم رأس المال من غير أن يحسب شيئاً من هذه المؤنء ثم يتقاسمان الرب 9), 
فأما إذا أدى عن المال الذقعتك زيد:شيعا فج :ركاة المال الذى عبن عهرو» فذللك 


(1) (فهو) ساقط من /أ. 

(2): اإذينارا) شافط عض نت 

)3( في /أ: (أربع) . 

(4) هاتان المسألتان ينبني حكمهما على أصلين ذكرهما المؤلف . 

)5( مثال ذلك: المال مائة ريال» والخسران الحاصل فيه عشرونء» ثم استرد المالك عشرين 
ونال فالخسران موزع على المسترد. والباقي . فتكون حصة المسترد خمسة؛ لأن الخسران 
إذا وزعناه على الثمانين خص كل عشرين خمسة» فكأنه حرق اده وكير بود ارم 
العامل جبرهاء بل يكون رأس المال خمسة وسبعين ريالاء فلو ربح بعد ذلك شيئا قسم 
بينهما ربحا على حسب ما شرطاه. 
انظر: الشرح الكبير 88/12 89» وروضة الطالبين 5/ 144 2145 ومغني المحتاج 2/ 
21. 

)6( أما إذا جعلناه كطائفة من المال استردها المالك. فيكون المخرج من رأس امال والربح جميعاً 
مثاله : رأس المال مائة ريال» والربح خمسون ريال يكون ثلثا المخرج من رأس المال» وثلثه 
من الربح . 
انظر: المجموع 0.71/6 والشرح الكبير 6/ 85» والحاوي كتاب «الزكاة» 1229/3 
3» وروضة الطالبين 280/2. 
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كطائفة مستردة من المال» فإذا كان الاسترداد في وقت الخسران استتبع القدر*: 
امشو في ان 131 ال 0 


فإذا تقرر هذان الأصلان فبيان الفرق بينهما أن يقال: إنه في المسألة الأولى 
ادن اله نك نعشن وكا ةنانك الال عشترين وار "أي نوكانة فى الال 
يومئذٍ خسران حخمسة وعشرين» فالجملتان خمسة وأربعون9»: [وهما جميعاً مما 
كب قعل العام دي 0111 اله انين عل لاد ]الك اوكا يو" جهير 
خم وأرعية» ته مان اللا اننا كو كوي :انالك 121 راس لانم وا 0 


ردم بينهما على المناصفة . 


فأما المستألة القاقة :ديت 119 كزتلك؟ لأنه أدق غما فى يد زيك 'عشويق فزبارا 
عير تعن ونه سام | لعل 3 71 جلا نه فور هرد 
الملل» وكان في المال يوم الاسترداد خسران ربع العشر فاستتبعت: العشرون 
المستردة نصيبها من الخسران» وذلك ربع عشر العشرين وهو نصف دينئار»ء فكأنه 


من حساب زكاة ما فى يد 


(1) في /أ: (من الخسران) 

(2) بناء على الأصل الأول. 

(3) «(ديناراً) ساقط من /أ. 

)4( في /أ: (وأربعين). 

(5) في /ج: (إذا) ولعل الصواب ما أثيت. 

)6( والمؤن تدفع من رأس المال» ثم توضع من الربح والفاضل من الربح يقسم بين رب المال 
والعامل على شرطهما. 
انظر: الحاوي كتاب «المضاربة» / 149» والشرح الكبير 6/ 85» والمجموع 71/6. 

(7)7 .مااييك الخاضرتين ساقط من /1. 

(8) في /أ: (وهما). 

(9) في /ج: (والألف). 

(10) في / د (واكائفين) والضوانن ها أنت:. 

(11) في /أ: (فليست). 

(12) في /أ: (ما في المال). 

(13) في /أ: (فصار من هذه العشرون) . 


)1/185( 
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ابحرم فقرين دارا اوافي 1 يم وبقى في يد العامل تسعمائة وتسعة 
وسعون :دينازا ‏ وتضقف 7 بوهد ا هو برأتى لاله .فا 8 [فدعلن للق إل الت 
وماتتين9)» فكله ربح» وذلك مائتان وعشرون ونصف دينار فقسمناها بينهما 
نصفين؛ فلذلك خرج الجواب على ما ذكرناه. 


مسألة (340): العامل في القراض إذا اشترى من يعتق على رب المال بغير إذنه 
وقع العقد للعامل» ولم ينصرف/ إلى رب المال7). وإن اشترى بعين 
لملل©'» فالعقد باطل7). ولو أن العبد المأذون له في التجارة اشترى من 
يعتق على سيده بغير إذنه» ففي المسألة قولان: أحدهما: أن العقد 
باطل» والثاني: أن العقد صحيح منصرف إلى السيد» ويعتق عليه من 


١ 0 جين‎ 


والفرق بين المأذون والعامل : أن العاما 80) مالك ذمته ومالك الشراء لنفسه . 


(1) في /ج: (أو نصفاً). 

(2) «دينار) ساقط من / ج. 

(3) في /أء ج: (وبقي في يد العامل ألف وتسعة وثمانون ديناراً ونصف) وهذا لا يستقيم 
مع الأصل الأول» ولعل الصواب ما أثبت فهو جار على الأصل الأول وموافق لما ذكره 
المؤلف بعده حيث قال: فما زاد على ذلك إلى ألف ومائتي فكله ربح» وذلك مائتان 
وعشرون ونصف دينار. والله أعلم . 

(4) في /أء ج: (ومائتي) والصواب ما أثبت. 

)5( انظر: الشرح الكبير 12/ 35 - 36» وروضة الطالبين 5/ 129» والحاوي كتاب «المضاربة») 


01 
(6) في /أ: (بالعين). 
)7( انظر: المراجع السابقة . 


(3) والأصح القول الأول. وهو اختيار المزني. 
انظر: الشرح الكبير 37/12 38» وروضة الطالبين 130/5» والحاوي كتاب «المضاربة» 
/ 173. 
(9) (أن العامل) ساقط من /أ. 
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وإن''' قبل قراض””' غيره 

لاقو" الهاو امقر :قينا فى الننةن وتوص نميه وقم الترزاك ل1" 4 قاين 
من ضرورة القراض "ا صرف عقوده يعتبلنها إل بره لاله والخيريز""؟ أن يقتري 
ما يربح فيه( فإذا ائنترى من يعتق على رب امال" كان ذلك مما لا يتصور فيه 
الربح» فلم ينصرف العقد إلى رب7' المال. وكان العامل من أهل العقد لنفسهء 
ا ظ 


1١ 
نالل تون" ق !11 اتعي انه رن الجانة وض بحي الف لي “ايلات‎ 
والكم وال وت 130 مظلقة رقن أذق نل السيدة فى الشواء 031 طلقا فإذا تعر‎ 
نزلت عبارته منزلة عبارة سيدهء فكأن السيد اشترى من يعتق عليه» ولو أن‎ 


المكاتب اشترى من يعتق على سيده صح شراؤه*"2. فإذا عجز وتلك الرقبة في 


للك لاقي !117 ومغلت: بالتعيد قن وله السين وعتف كم ال 1915 


)1( فى /1: (فإن) . 

)2( فى / ج: (قراضة) . 

(3) (غيره) ساقط من /ج. 

(4) في /أ: (غيره شطر ألا ترى). 

(5) انظر: الحاوي كتاب «المضاربة» / 2228» وشرح مختصر المزني خ ج 6 ورقة: 34 - أء 
ومغني المحتاجح 321/2. 

)6( في / ج: (من ضرورة له القراض) . 

(7) في /ج: (ومن ضرورته). 

(8) (فيه) ساقط من /أ. 
وانظر: الشرح الكبير 12/ 32» وروضة الطالبين 5/ 127. 

(9) في /أ: (من يعتق عليه). 

(10) إلى رب) ساقط من /أ. 

(11) فى /أ: (بجهة). 

(1) :(لا) سافط هد 1 

(13) (له) ساقط من /أ. 

(14) في /أ: (شراه). 

(15) في /أ: (في ملكه). 

(16) انظر: مغني المحتاج 2532/4 وقليوبي وعميرة 371/4» وروضة الطالبين 182/12. 
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مسآلة!"؟ (7)341 المأذون لاقن التتجارة/© إذا'اشترئ عيذ بإذ سيلةة» وتعييقه إباء 
لهل بعد تمام الإذقه تقل 0 استحقاقه» ولزمته العهدة!” رجع بالعهدة 
على السيدا”» ولو اشترا بغير إذنه» فخرج مستحقاً [ولزمته العهدة 
كانت العهدة مستفرة]!" عل المأذون» تكسسب وو 199 تنيزت 
حريته قبل أدائها كانت العهدة عليه أيام حريته'" . 


والفرق بين الصورتين: أن السيد إذا عين/”'' له عبداء فاشتراهء فخرج 
فسكتطفا + .فا دوق له بمعزل عن التفريط مع التعيين» ومنزلته فيه منزلة العبد 
اعون حا تور 117 لع بإذن الفمد) لتكون: الغيدة. راتحم إل 
السيد. فأما إذا لم يكن من السيد تعيين/”'» فالشراء وقع باختيار المأذون» فإذا 
استبان الاستحقاق انتسب المأذون إلى التفريط» فكان استقرار العهدة عليه. 


(1) ذكر المؤلف ‏ رحمه الله هذه المسألة هنا وهى من مسائل معاملة الرقيق؛ لمشاركة القراض 
معاملة الرقيق في اتحاد المقصود. فقو اضيا الربح بالإذن في التصرف . 

)2( (له في التجارة) ساقط من / ج. 

(3) (له) ساقط من /ج. 

)4( فى / ج: (وظهر). 

(5) العهدة: ضمان عيب كان معهوداً عن البائع» أو استحقاق يجب ببينة تقوم لمستحقهاء 
يقال: استعهدت من فلان فيما اشتريت منه: أي أخذت كفيلا بعهدة السلعة إن 
استحقت » أو ظهر ما عبس 
انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعى / 209» ولسان العرب 314/3 315. 

(6) انظر: الشرح الكبير 132/9. -520 الطاليين 570/3. 

(1)7 «في 1+ (ولو المشرى). 

(8) ما بين الحاصرتين مكرر في /أ. 

(9) في /أ: (في يؤديها). 

(10) فى /أ: «(وإذا). 

(11) انظر : المرجعين السابقين . 

(12) في /أ: <أعتق). 

(13) (إذا) ساقط من /ج. 

(14) فى /ج: (يشتري). 

(15) في /أ: (فإذا لم يكن بإذن السيد تعيينه) . 
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وإذا ثبت هذا الفرق في المأذون بين المسألتين. فكذلك الوكيل في هاتين 
الصورتين'"» والفرق في الوكيل كالفرق في المأذون. 
مسألة (342): قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «متى شاء العامل أن يخرج من القراض 
خرج ننه جو إنا ناك رتب المال:ضان الوارلهء فإن/ «رضى :ترك المتازمن !7 (135ازت) 
على قراضهء وإلا قد انفسخ قراضهء فإن مات العامل لم يكن لوارثه أن 
يعمل مكانه ويبيع ما كان في يده)7. 
ففصل الشافعي» كما ترى بين موت رب المال» وبين موت العامل مع كون 
العقد جائزاً من الطرفين77)» فجعل لوارث رب امال تقرير العامل على القراض إن 
أراد تقريره» ولم يجعل لوارث العامل استدامة عقد أبيه . 
والفرق. بين المسألنين ‏ أن الأضل :فى 'القراضى هو رت المال؛ لا العامل: 
نسم اذا قلنا :لذ ملك الغاما فكأ الايسن للفاميلة97)شيعان أن ينقد 
يما | ٍ ينا إلا ١‏ يم 
الشافعى ‏ رحمه الله - فى وارث رب المال: «فإن رضى ترك المقارض على قراضه 
وإلا قد انفسخ قراضه» . 
فأما العامل إذا مات» فليس بأصل وإنما هو فرع وتبع» فلا يأخذ الفرع قوة 
الأصل . ظ 


(1) والآقيس في الصورة الأولى عدم الرجوع على الموكل . 
انظر: الشرح الكبير 58/11» 65» وروضة الطالبين 2324/4 328. 

(2) فى /أ: (القراض). 

)3( انظر: مختصر المزني / 122» والحاوي كتاب «المضاربة» / 183. 

(4) (مع) ساقط من /أ. 

(5) انظر: المنثور في القواعد 2/ 2398 والأشباه والنظائر للسيوطي /275. 

(6) (هو) ساقط من /ج. 

7( هذا أحد القولين في وقت ملكية العامل حصته من الربح المشروط. وهو أظهر القولين 
عند الاكتريو 
والقول الثاني : إنه لا يملكها إلا بالظهور. كما يملك عامل المساقاة نصيبه من الثمار بالظهور . 
انظر: الشرح الكبير 12/ 56» وروضة الطالبين 5 16. 
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فإن قيل: إذا اعترض الموت على العقد الجائز وجب أن يبط[ 27 . 

قلنا: قد أثر الموت فى العقد بنقل الحق20 والملك؛ ولذلك احتجنا إلى إذن من 
جهة الوارث . ْ 

فإن قيل: فإن كان إذنه ابتداء مضاربة» فاشترطوا ما يشترط فى الابتداء» وهو 
أن يكون المال دراهم» أو دنائير0© . 1 

قلنا : هذا الإذن وإن أشبه الابتداء من وجهء فليس كالابتداء من جميع الوجوه. 
وذلك أن الوارث يخلف الموروث في بعض أحكامه» بل في عامة أحكامه» وتقوى 


هذه الطريقة عند من يبني حول الوارث - في الزكاة) ‏ على حول الموروث» وهذا 
قول حكاه الربيع عن الشافعي ‏ رحمه الله .. وإن كان7") مستبعد© . 





- 


(1) من أحكام العقد الجائز أنه ينفسخ بموت المتعاقدين» أو أحدهما. 
انظر: المنثور في القواعد 401/2. 

(2) في /أ: (العقد). 

(3) من شروط القراض أن يكون رأس امال نقداً: وهو الدراهم والدنانير. 
انظر: الشرح الكبير 5/12 وروضة الطالبين 117/5. 

(4) «(في الزكاة) ساقط من / ج. 

(5) في /أ: (وإن كانت). 

(6) قال الشافعي في الأم 2 : «ولو مات الذي عجل زكاة ماله قام ورثته فيما عجل من 
زكاة ماله مقامه» فأجزأ عما ورثوا من ماله من الزكاة ما أجزأ عنه» ولم يجر عنهم ما ل يجز 
عنه) |. ه. 
وهذا هو القول القديم . 
والقول لديل أنه لا يبني. وهو الصحيح . 
انظر: الحاوي كتاب «الزكاة») 651/2 - 2652 والشرح الكبير 5/ 535 - 536» والمجموع 
6 155. 
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كناب المصافاة 


مسألة ا قال الشافعي ‏ رحمه الله في كتاب المساقاة: «وتجوز 0 
000 ''. وقال في كتاب القراض : 5 كا رقم إل 1 
فإن قال قائل : إذا كانت المضارية ب ا المساقاة مستنبطة منها مشبهة 
في المعنق» والمعثى: أن كل واحد منهما معاملة على أصل غير قابل7ا 
للوجارة. والمقصود الام ةهاع والاستفضال. فكيف افترقا في التأقت؟. 
فنا إن انوناق اناقيف» لأسن قروز النناناة وعيرءا"' امو" + :وليسن 
من ضرورة المضاربة ذكر المد:20 ؛ لأن المساقاة تستدعى أن يعمل في البستان زمانا 


طويلاً بالسقي والتأبير وتصريف/ الجريد". وأنواع التعهد إلى أن يطلع (1/186) 


لح الاك فيزهى .2 ويرطب ونجد. ولو أنه ساقاه عليها والثمرة مزهية كانت 


(1) انظر: مختصر المزني /124. 

(2) انظر: الأم 4/ 8» ومختصر المزني / 122. 

(3) في /أ: (مسقاه). 

(4) (مشبهة مها) ساقط من /أ. 

(5) في /ج: (غيره قابلة). 

(66 فى /أ: «الموجودة). 

)7( انظر: الشرح الكبير 12/ 138» وروضة الطالبين 156/5. 

)8( انظر: الشرح الكبير 12/ 15» وروضة الطالبين 121/5. 

(9) الجريد: سعف النخل. وللتصريف معنيان : 
أحدهما: أنه قطع ما يضر تركه يابسأ وغير يابس . 
والثاني: ردها عن وجوه العناقيدء وتسوية العناقيد بينهماء لتصيبها الشمس؛ وليتيسر 
قطعها عند الإدراك . 
انظر: الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى /250: ولسان العرب 118/3 2119 وتحرير 
ألفاظ التنييه / 217. 1 

(10) في / ج: (النخيل) . 
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المساقاة باطلةل' ؛ فلذلك كانت المدة داخلة فى المساقاة» فأما العامل فى القراض» 
فربما يربح في اليوم الواحد. أو في الأسبوع الواحد. أو في العقد الواحد ما 
يرتمع به مقصودهما يد 

والذي يوضح هذا الكلام وبه يتكامل الفرق: أن القراض في الأصل عمد 
جائوه الالقشراط. :1ه وى بعل تمناتى «للونك! المذقاب ولتي إل إنلاقه' .قود 
اللازمة» وذلك محال» وأما المساقاة فإنها عقد لازه . فضرب المدة فيها لا يغيرها 
عن أصل موضوعها. 

فإن قال قائل: ما الذي أوجب الفرق بينهما في الحواز واللزوم وهما في 
الأصل» كالأصل الواحد؟ . 

قلنا: إنما افترقا للنكتة التي ذكرناها: أن المدة من ضرورة المساقاة» كما أن المدة 
ون فيووزة الكعار !"1 والاحارة من العقره- اللخووةا"تصاوفه التناقاة ماحددة 
بهاء فأما المضاربة» فمستغنية عن المدة؛ فلذلك لم تلتحق بالإجارات77 22 والعقود 
اللازمة . 


مسألة (344): الثمرة إذا برزت وظهرت ملك العامل فى المساقاة نصيبه منهاء ولا 
يتوقف ملكه على غاية منتظ 805 , 


)1( انظر: الشرح الكبير 119/12». وروضة الطالبين 5/ 152. 
(09: ,فئ / ج: (معا). 
(3) :(فيه) ميتافظ بم ا 
(4) انظر: المنثور فى القواعد 2/ 398» والأشباه والنظائر للسيوطى / 275. 
(5) وذلك في المنافع التي لا تنضبط إلا بالمدة» كاستعجار العقارات. 
انظر: الشرح الكبير 300/12 302». وروضة الطالبين 5/ 189. 
(6) انظر: المنثور في القواعد 2/ 2398 والأشباه والنظائر للسيوطي / 275. 
(7) في /أ: «(الإجارات). 
(8) هذا على أظهر الطريقين. 
الطريق الثاني: أنه على القولين في ربح مال القراض . 
انظر: الشرح الكبير 12/ 104. وروضة الطالبين 5/ 160. 
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وأما الربح في المضاربة/'. فعلى قولين» أحدهما: إن العامل يملك نصيبه 
بالظهورء كما يملك الثمرة فى المساقاة» والقول الثاني: أنه لا يملك منه شيعا إلا 
المناصلة بوشيليم رامن الما لها ويلييا 6و3 


والفرق بين المسألتين: أن الربح في مال القراض وقاية المال2). فلا بد من 
تسليم رامن المال» والتسليم د العا والتجارات تارات: فتارة تربح» وتارة 
تخسر”. فإذا ظهر شيء من الربح لم نأمن فقده باضطراب الأسواقء فلو حكمنا 
أن العامل صار مالكاً عند( ظهوره لزمنا أن نجعله بذلك الملك!* شريكاًء ثم لا 
يجوز أن يكون مال الشريك وقاية لمال الشريك الثاني» فحكمنا بأنه غير مالك في 
الحال حتى يتقاسما. 


فأما عامل المساقاة» فليس كذلك؛ لآن الثمرة التى برزت لا يكون بعضها وقاية 
لبعض» ولا الشجرة والبستان”2» فكل معنى 19 أوجب قدليك العامل في الانتهاء 
أوجب : تمليكه ف ال 


فإن قال قائل: إذا لم يتكامل عمله ‏ والشرط أن يملك بالعمل/ فكيف حكمتم (186/ب) 
بالق رعذ صيرف إلى أن دي التدرة عرابة ا : 


(1) في /أ: (في المناطرة) . 
(5)” :في /1: تسيو واس امال تسليما): 
(3) والقول الثاني هو الأصح عند الأكثرين. 
انظر: الشرح الكبير 12/ 56» وروضة الطالبين 5/ 136. 
)4( في / ج: (من). 
(5) في /أ: (وقاية للرأس المال) . 
)6( في / ج: (فتارة خسران وتارة ربح). 
(7) في /أ: (ظهر). 
(8) في /ج: (لمال). 
(9) في /ج: (ولا الشجرة لبعضها ولا للشجرة» ولا للبستان ولا البستان) . 
(10) في /أ: (معنا). 
(11) انظر هذا الفرق في: الشرح الكبير 12/ 104» وروضة الطالبين 5/ 160. 
(12) في /أ: (وهذا). 
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فلن الخترط وي" "انما هل أن" نا روزق الله شن الكمرة شيو كسا 
وقد رزق الله الثمرة؛ لأن الثمرة قد خلقتء ثم إذا خلقت وصارت موجودة!©. 
فعليه تمام العمل» كما على العامل بعد [ظهور الفائدة في العروضص]" البيع إلى 
حين7” تام المقاسمةء وجمع”" المال لنهاية العقد والشرط . 


مسألة (345): إذا عامل رجل رجلا على أغنام» وشرط للعامل نصف النسل 
والرسل؟"غ فالمعاملةراعزلة!؟" »كلاق المين و71 , 


والفرق بينهما: أن الفوائد المستفادة من الأغنام صال ينا للا كا د رظي فيه أن 
عمل العامل/”"2. وهو: الفحولة» وأما البستان» فالعلم يحصل فيه(" بالعامللة"" 


ششاء ولاتين + 
نان قبل أن الفحل صل العام 1177 قينا هيا “الثاني 119 نه بوأما 


(1) في /ج: (فيها). 
(2) (أن) ساقط من /ج. 
)3( (وصارت موجودة) ساقط من / ج. 
514 عناا هو التاصووتان بسافط قر مه 
(5) في /ج: (وإلا حين). 
)6( في ع (وجميع) . 
(7) الرسل: ما أرسل من الغنم إلى الرعي . 
انظر: معجم مقاييس اللغة 2/ 392» ولسان العرب 281/11. 
)8 انظر: الحاوي كتاب «المضاربة» / 121» والشرح الكبير 1/ 12- 13» وروضة الطالبين 5/ 
0. 
(9) فتجوز على نصف الثمارء أو ربعها. 
انظر: مغني المحتاج 602 والشرح الكبير 121/12 وروضة الطالبين 151/5. 
(10) في /أ: (أثر العمل) . 
(11) في /ج: (فيه يحصل) . 
(12) في /أ: (بالعمل). 
(13) في /أ: (بالعمل). 
(14) في / ج: (العامل) . 


الجمع والفرق (ج2) - كتاب المساقاة 703 
النساو فقن ركوة ا يوق لآ ركررق! أن كه أنه التمرة قن اتكون » وقك ل تكون: 

فلنال): ألا ترى وإن تصوّرت منه اختيار)!”) في ذلك الفعل ليس إليه) على(5) 
الحقيقة» وإنما هو إلى ذلك الفحل المختار9؟» فانقطعت نسبة هذا الفعل عن 
العاملء ولا يحتاح في ظهور ثمرة البستان إلى عمل يتعذر فيه اختيار؛ لآن 
الأشجار تثمر بنفسهاء ثم التأبير هو" استصلاح للثمرة2» وليس يقع الفرق بين 
المسالتين 4 لأن الثمرة ويما تكوة:::وونما لا تكون. لا غالة :وان الس أيضا - 
موهومء بل هما موهومان . 

والفرق بينهما : ما بينأه من وجود الاختيارء وعدم الاختيار. 


مسألة (346): نص الشافعى ‏ رحمة الله عليه على" ألفاظ مختلفة ففى وقت جواز 
المساقاة عل الع اخ والصحيح أن المساقاة صحبحة عليها قبل بروزها 
007 زفان العقك رمان "ترون 


(1) (وقد لا يكون) ساقط من /ج. 

(2) (قلنا) ساقط من /أ. 

افن ا (اختيار)» وساقط من / ج. والصواب ما أثبت. والله أعلم . 

(4) في /أ: (ليس له). 

(5) (على) ساقط من / ج. 

(6) (المختار) ساقط من /أ. 

(7) (هو) ساقط من /أ. 

() في /أ: (الثمرة). 

(06 فى أ: (فى). 

(10) فال الشافعي في الم 11/4: «إذا أجزنا المساقاة قبل أن تكون ثمرأ بتراضي رب امال 
والمساقي في أثناء السئة» وقد تخطىء الثمرة» فيبطل عمل العامل» وتكثرء فيأخذ أكثر 
من عمله أضعافاً كانت المساقاة إذا بدا صلاح الثمر وحل بيعه وظهر. وق 1ه 
فهذا النص يدل على جواز المساقاة قبل ظهور الثمار وبعدها. ونص في مختصر البويطي 
على عدم جواز المساقاة بعد ظهور الثمر. 
انظر: مختصر البويطيى خ. ورقة: 17 ب. 

(11) في /ج: (وإن تقارب). 

(12) في / ج: (وزمان). 


104 الجمع والفرق ج22 - كتاب المساقاة 


فأما إذا ظهرت وأطلعت(1) اليف ا اتن ساقاه عليها ولم يعله0© أن غير 
السررة الناودة قد زان المسافا ان لل 


والفرق بينهما: أن الثمرة إذا لم تكن بارزة» فساقاة واشترط أن ما رزق الله من 
الثمرة» فهو بيني وبينك صح هذا الشرط©)؛ لأن الله - تعالى ‏ لم يرزق الثمرة””) 
عل 80 وروي" رولن لاهن معتقتى القترط .ناما إذا كانحه الثمرة قبن 


(1) فى /ج: (فأطلعت) . 

)2( ب (النخل) . 

(3) في /ج: (ويعلم). 

)4( ف /: (لا تفرد). 

(5) في جواز المساقاة بعد خروج الثمار قولان: 
أحدهما: المنع. وهو ما نص عليه في البويطي. . ووجهه: أن الثمرة إذا ظهرت دخلت 
في ملكهء فلا يجوز أن يشترط سهماً من عين ملكه» كما في القراض؛ ولأن علة جواز 
النتافاة أن ذكوة: لعفيلة تائرى :فى حتدوك الكيرة» كما ركو فى القراضين العمل العام 
تأثير في حصول الربح . 
القول الثاني: وهو الأظهر عند النووي ‏ الجواز. نص عليه في الآم. ووجهه: أن هذه 
الحالة أبعد عن الغررء والوثوق بالثمارء فهو أولى بالجواز. 
واختلف الأصحاب في موضع القولين على ثلاثة طرق : 
أظهرها: أن القولين فيما إذا لم يبدأ الصلاح فيها فأما بعده. فلا تجوز بلا خلاف؛ لأن 
تجويز المساقاة؛ لتربية الثمار وتنميتهاء وهي بعد الصلاح لا تتأثر بالأعمال. 
الثاني : إجراء القولين فيما إذا بدا الصلاحء وفيما إذا لم يبد ما لم يتناه نضجهاء فإن تناه 
ولم يبق إلا الجذاذ لم يجز بلا خلاف . 
الثالث: طرد القولين في جميع الأحوال. 
انظر: الأم 11/4» ومختصر البويطي خ. ورقة: 17 - بء والشرح الكبير 118/12 - 
9 وروضة الطالبين 5/ 152» وبحر المذهب خ . ج 9 ورقة: 150 أ ا. 

(6) لأن حقيقة المساقاة أن يعامل إنسان إنساناً على شجرة؛ ليتعهدها بالسقيء. والتربية» على 
أن ما رزق الله تعالى من الثمرة يكون بينهما. 
انظر: روضة الطالبين 150/5» والشرح الكبير 99/12 100. 

(7) في /ج: (الله) وهو سهو من الناسخ . 

(8) في /أ: (وأما إذا). 

(9) في /ج: (إذا رزقها» بسقوط الواو قبل إذا. 

(10) فق /1: ولت 
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عقد المساقاة بارزة ظاهرة»ءفلا معنى لقوله: ما(') رزق الله تعالى» وقد رزق الله 
قبل العقدء إلا أن أخبرا(» بتعهد ثمرة سبق وجودهاء وليس هذا حقيقة 
المساقاة . 


فهذا هو قياس المذهب» وإن كان على خلاف بعض ألفاظ الشافعي [ رحمه الله 
فهي على/ وفق بعض ألفاظه]!" . 


مسألة (347): قال الشافعي ‏ رحمة الله عليه -: «ونفقة الرقيق على ما يتشارطان 
عليه» وليس نفقة©) الرقيق بأكثرا”! من أجرتهمء فإذا جاز أن يعملوا 
للمساقي ينونه عاق أن اتعبدلو] عر 191 
ومراد الشافعي - رحمة الله عليه بهذا الكلام ‏ أنهما لو2"0 تشارطا أن تكون نفقة 
الرقيق!*) الذين يعملون في البستان على العامل جاز!2» وإن''! تشارطا على أن 
تكون النفقة على المالك كان جائزً!'١)»‏ وقد جوز الشافعي ‏ رحمه الله - أن يشترط 
العامل على رب البستان فى نفس (”! عقد المساقاة عبيداً يعملون معهء بشرط أن لا 
(0) فى /أ: (مما). 
0( ا أكون لكلامهم معنى إلا الإخبار بتعهد ثمرة.. الخ . 
(3) ما بين الحاصرتين ساقط من /ج. 
(4) في /ج: (العقد). 
(5) في /أء ج: (أكثر)»ء والصواب ما أثبت كما هو نصه في الأم» ومختصر المزني. 
(6) انظر: الأم 12/4» ومختصر المزني / 125. 
(7) في /ج: (إذا). 
(8) الرقيق: يطلق على المفرد» والجمع. 
انظر : الصحاح 4/ 1484 .» ولسان العرب 124/10. 
(9) في /ج: (كان جائراً). 
وانظر: بحر المذهب خ . ج 9. ورقة: 152 -أ» وشرح مختصر المزنٍ خ. ج 6. ورقة: 44 
(10) في /ج: (فإن). 
(11) انظر: المرجعين السابقين. 
(12) في /1: (في يقين) . 
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يستعملهم العامل في غير البستان !21 ومن ملك عبيدا فنفقة العبيد بأصل الشرع 
على سيدهمء لا تتحول إلى غيره بالشرط©. 


الله اف القراضن ”7 أ إن وضى براتيه امال مان يفطل «معنه. عالمانه 77 1 ,وار ترط 
)6( 

٠.ءاح‎ 

حائز 


والفرق بين العاملين: أن العامل فى البستان إنما يتمكن من العمل غالباً 
بالأعوان» وقلما يخلو البستان عن آللات الها ةمكل اراق 0 وربما يكون في 
البستان ثيران» وغيرهاء فيدخل العامل فى عمل البستان على أن يترك رب البستان 22 
ف بده تللق الالاث العم با ومسعون يال" عل غوف تكو الحلداة. ذه 
المثابة» وربما يكون لرب البستان غلام راتب في البستان يرصدة لعمارته97 ومثل 


)1( قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «ولابأس أن يشترط المساقي على رب النخل غلماناً يعملون 
معه» ولا يستعملهم في غيره» أ. ه مختصر المزني / 125» وانظر: شرح مختصر المزني خ . 
ج 6 ورقة: 44 بء وبحر المذهب خ. ج 9 ورقة: 151 ب. 

2( لحديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال: «للمملواك 
طعامه» وكسوته» ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق». رواه مسلم» ومالك في الموطأ. 
انظر: صحيح مسلم كتاب «الأيمان» باب «طعام المملوك مما يأكل...») حديث 
(1662). وموطاً مالك كتاب «الاستئذان» باب «الأمر بالرفق بالمملوك) حديث (40). 

(3) في أحد القولين. ٠‏ 
القول الثاني: إنه يجوز. وهو الصحيح الذي عليه الأكثرون؛ لأن العبد مال يدخل تحت 
اليد» ولمالكه إعارته. وإجارته» فإذا دفعه إلى العامل» فقد جعله معيناء وخادماً للعامل . 
انظر : الشرح الكبير 10/12» وروضة الطاليين 5/ 119. 

4( فى / ج: (غلامه) . 

(5) (يكون) ساقط من /أ. 

6( انظر: مختصر المزني / 122. والشرح الكبير 10/12» وروضة الطالبين 5/ 119. 

(7) في /أ: (السواق). 

(8) (مها) ساقط من /أ. 

)9( في /1: (رصده للعمارة فيه). 
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هذا لا يتصور في الدراهم والدنانير إذا دفعها إلى رجل قراضاًء وإنما العمل فيها 
ببيعه وشرائه20, وإذا0© احتاج إلى حمال» أو كيال! فليس ذلك من التجارة؛ 
ومؤنات مال القراض في المال!/ . 

ومعنى قول الشافعى©) ‏ رضى الله عنه -: «نفقة الرقيق على ما يتشارطان 
عليه؛) أي رب البستان يكون ملتزما بنفقة الرقيق277» ولكن إن أمر العامل 
بالإنفاق عليهم على شرط الرجوع. فلا بأس» وإن اشترط على العامل نفقة العبد. 
فهذا الشرط في قياس المذهب فاسدء وقد قيل في المسألة غير ذلك!؟2» والصحيح 
ما قررناه» والله أعلم بالصواب . 


00 


(1) في /أ: (وشراه). 

(2) في /ج: (فإذا). 

(3) في /ج: (أو إلى كيال). 

(4) فأجرة الحمال والكيال من مال القراض . 
انظر: الشرح الكبير 53/12» وروضة الطالبين 135/5. 

(5) في /ج: (ومعنى قوله). 

(6) في /أ: (على ما يشترطا عليه) . 

(7) في /رج: (ملتزما لنفقتهم) . 

(8) قال الروياني في البحر - بعدما شرح قول الشافعي -: ونفقة الرقيق على ما يتشارطان 
عليه -: «ومن أصحابنا من قال هذا الذي ذكرنا ظاهر كلام الشافعي» والقياس يوجب 
أن لا يوجب نفقة المملوك على غير المالك» ولا يجوز شرطها على العامل» ويحتمل هذا 
الظاهر تأويل المقدار فى النفقة المشروطة على السيد: أي إذا شرط العامل على السيد 
مقذارا معلوها الفقة العبيد تقوم به الأبدان» وتقوى على العمل كان ذلك المقدار واجبا 
عليه على حسب ما يتشارطان» إذ ربما تحوجهما الحالة إلى استيفاء النفقة جملة؛ لأنها لو 
أخذت من السيد يوما بيوم فربما ينقطع عمل العبيد؛ لطلبهاء واستيفائهاء وهذا خلاف 
ظاهر اللفظ ذكره بعض أصحاينا بخراسان» أ. ه. 
بحر المأهب خ. ج 9 ورقة: 152 ب. 


708 الجمع والفرق (ج2) - كتاب المزارعة 
ا ا ا ا ااا الاك ااا اا ا امات ااه 


كتاب المزار (1) 


مسألة (348): إذا زارع رجل رجلا على قطعة أرض على أن ما رزق الله من الغلة 
6ت بينهما لع 30 أو أتلذنا ؛ فهى المخابرة الموييلة) الباطلة. ولا 
فرق فيها بين أن تكون البذرة7©) من جهة صاحب الأرض أو من جهة 
العامل 9 . 


(187/ب) وكذلك المزارعة فل 79) قال: زارعتك/ على نصف هذه الأرض بمنافع نصفهاء 
كوك ادر امناضنة5: ضحت المرارعة"» موكانت: إحازة: من الاجارات 
الفمحيدة: 


والفرق بين الصورتين: أنه 29 ذ في الصورة الأولى استأجر('" بأجرة مجهولة 


(1) (كتاب المزارعة) جاء فى / جابين :مسائل كتاب «الاجارة» . 

(2) (يكون) ساقط من /ج. 

(3) فى /ج: (تصفان). 

)4( ويك جابر بن عبدالله - رضي الله عنه ‏ أن النبى - يَلَلِيِةِ -: «مبى عن المخايرة» . 
وتقدم الحديث بتمامه وتخريجه في ج1 (كتاب الفروق) ص 42. 

(5) في /ج: (أن يكون البذر). 

(6) لم يفرق المؤلف ‏ رحمه الله بين المخابرة» والمزارعة» فجعلهما بمعنى واحد. والصحيح 
وهو ظاهر نص الشافعي أنهما عقدان مختلفان . فالمخابرة : هي المعاملة على الأرض ببعض 
ما يحرج منها والبذر من العامل . 
والمزارعة مثلهاء إلا أن البذر من المالك . 
انظر: مختصر المزني / 2128 والشرح الكبير 2 .» وروضة الطالبين 5/ 168. 

(7) في /ج: (ولو). 

(8) فى /ج: (وكان له من البذر نصفه) . 

)9( اد شرح مختصر المزني خ. ج 6. ورقة: 77 بء والشرح الكبير 112/12 2113 
وروضة الطالبين 169/5 - 170. 

(10) فى /أ: (أن). 

(11) في / ج: (استأجره) . 


الجمع والفرق (ج2) - كتاب المزارعة 709 


المقدارء والإجارة بالأجرة المجهولة باطلة'2» ولولا دلالة الإجماع في المضارية/2) 
والسئّةَ الصحيحة في المساقاة/©) لما صحا على مثل هذه الجهالة2» [ولما باينت/2) 
المزارعة : المساقاة والمضاربة المشتملة على الجهالة» إذ هذا المعنى موجود في 
الأشجار والدراهم والدنانير] » بخلاف المسألة الثانية2”0 فإنه استأجرهل؟؟ بأجرة 
معلومة وهي : منافع ناف لأ رفن وفاذا قا الننار من سيعييا هل !1 اناي 
كان زارعاً نصف الأرض لصاحبها ببذر صاحبهاء وزارعاً نصفها لنفسه ببذر 
ا ل 


مسألة (349): المزارعة الصحيحة التي صورناها لو وردت على الأرض وكان في 
الا رضن ات م ور له في المعاملة مساقاة تبعاً للمزارعة ا 
عر 


(1) انظر: الشرح الكبير 200/12. وروضة الطالبين 174/5. 

(2) قال أبو الطيب طاهر الطبري في شرح مختصر المزني: «أجمعت الصحابة على جواز عقد 
القراض . ولم ينقل فيه سنة» فثبت أنهم قاسوه على أصل ثابت فى بي الشرع » ولبدى «دللكة إلا 
لمساقاة ؛ ؛ لأغبا في معنى القراض» أ. ه. 
شرح مختصر المزني خ. ج 6 ورقة: 40 بء والاجماع /98. 

(3) وهي أن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ا ل 
دزرمة 
وشييق 55 الويف وتخريجه فى جآ[ (كتاب الفروق) ص 42. 

(4) في /أ: (ما جوزنا فيهما مثل هذه الجهالة). 

(5) في /1: (ولا تباينت) ولعل الصواب ما أثبت. 

(6) مابين الحاصرتين ساقط من / ج. 

(7) في / ج: (الصورة الثانية) . 

(8) في / ج: (فإنه استأجره فيها) . 

(9) (على) ساقط من /أ. 

(10) 006 (فصحت المزارعة) . 

(11) في / ج: (فأدخلها) . 

(12) 010 ساقط من / ج. 
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ولو ساقى رجل رجلا على نخل في بستان» وزارعه على البياض الذي بين 
ظهراني النخيل7': وكان البياض بحيث لا يمكن سقي النخيل© إلا بسقيه) 
دخل” البياض في المساقاة على جهة التبع 27 وكذلك فعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ع 3 


والفرق بينهما: أن هذه المزارعة الصحيحة إجارة لما بين النخيل من البياضر 77) 
ةا معلومة. والمساقاة لننةة من ”ا [فلكه يستسبع ما فيه 1 لم 


(1) في /ج: (النخل). 

(2) في /ج: (النخل). 

(3) في /أ: (إلا لسقيه). 

(4) في /: (ودخل). 

(5) يتلخص حكم المسألتين فيما يلي : 
إذا كان بين النخيل بياض جازت المزارعة عليه مع المساقاة على النخيل؛ وسببه الحاجة ؛ 
لعسر الإفراد» ومداخلة البستان» وقد ل : 
أ اتحاد العامل» فلا يجوز أن يساقي واحداً ويزارع آخر. 
ب - تعذر افراد النخيل بالسقي وافراد البياض بالعمل ؛ لانتفاع النخيل بسقيه» وتقليبه 
للأرضء» فإن أمكن الإفراد لم تجر المزارعة على البياض . 
ج - وأن يساقي على النخيل ويزارع على البياض» فلا يغنى أحدهما عن الآخر. 
فإن قدم المساقاةء ثم زارع» ولم يفصل بينهما صحتاء وإن قدم المزارعة فسدت؛ لأن 
المزارعة تبع للمساقاة» ولا يتقدم التابع على المتبوع . 
انظر: الشرح الكبير 114/12 115» وروضة الطالبين 170/5. ومغني المحتاج 2/ 
4. 

(6») قال الرافعي في الشرح الكبير 114/12: (إذا كان بين النخيل بياض تجوز المزارعة عليه 
مع المساقاة على النخيل» وعلى ذلك يحمل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم : «ساقى أهل 
خيبر على نصف التمر والزرع» أ. ه. 
وسبق تخريج الحديث في ج1 (كتاب الفروق) ص 42. 

(7) في /ج: (من الأرض). 

(8) (بأجرة) ساقط من / ج. 

(9)" : (والمساقاة لبست. عن حتشها) شافط امن 17 ظ 

(10) أي فلا يستتبع ما فيه جهالة» وهو عقد المزارعة» لما لا جهالة فيه وهو عقد المساقاة. 
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حامق : المائية»: بوذا تافام عل التهير ]1 «والرارعة عل البناضن: الدف انين 
النخيل7'» فهو من جنس المساقاة؛ لأن كل واحد منهما استعمال على غير معلوم 
إلا بالجزئية» وإذا كانا متجانسين استقام الاستتباع والإتباع 2 ولا يستقيم ذلك 


ف" 


(2) في / ج: (ولمزارعة على البياض القليل بين النخل) . 
(3) في /أ: (الاتباع» بدون الواو قبلها. 
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كتاب الإجارات 


مسألة (350): إذا استأجر رجل دابة بعينها0 ؛ ليركبهاء أو ليحمل عليها جاز أن 
يتفرقا عن مكان العقد قبل قبض الأجرة!”'» وإن كانت غير معينة لم يجز أن 
يتفرقا عن مكان العقد إلا بعد تسليه(© الأجرواة) 


والفرق بينهما: أن الإجارة [صنف من البيوع هذا لفظ الشافعي”) 
إذا كانت الدابة معينة في الإجارة]/'' كانت بيوع أعيان”"» وليس من شرط 
1 الأعيان تسليم النهره في المجل ( الل [وإذا كانت الإجارة موصوفه في 


الذمة. فنهي موق صفات» لحو 0 الصفات تقتضي تسليم الثمن ف 
المجا 201100 , 


(1) الإجارة قسمان: 
الآول: واردة على العين كمن استأجر دابة بعينها ؛ ليركبفاء أو يحمل عليها. أؤ شيخضا 
بعينه لخياطة ثوب . 
الثاني: واردة على الذمة.» كمن استأجر دابة موصوفة للركوب» أو للحملء» أو قال: 
ألزمت ذمتك خياطة هذا الثوب. أو بناء الحائتطء فقبل. 
انظر: روضة الطالبين 173/5 2174 والشرح الكبير 12/ 194. 
(2) انظر: روضة الطالبين 2174/5 ومغني المحتاج 334/2», والشرح الكبير 12/ 196. 
)3( 0006 (التسليم). 
)4( انظر: مغني المحتاج 334//2» وقليوبي وعميرة 3/ 68. 
(5) انظر: الأم 4/ 25» ومختصر المزني / 126. 
(6) ما بين الحاصرتين ساقط من /ج. 
00 “فى عدا (كانت نظير بيع الأعيان) . 
(8) في /أ: (بيع). 
)9 انظر: الشرح الكبير 12/ 196» وروضة الطالبين 174/5. 
(10) انظر: مغني المحتاج 2334/2 وقليوبي وعميرة 3/ 68. 
(11) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
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وأما إذا كانت الدابة غير موصوفة بأوصاف27 السلم في عادة الإجارات!2) كانت 
الإجارة باطلة20» كما يبطل السلم بترك/ الاستقصاء في الوصف”" . 

ثم إذال؟ تلفت الدابة المعينة في الإجارة بطلت الإجارة ولا سبيل إلى تبديل 
الدابة كالعين إذا تلفت بعد البيع في يد البائع انفسخ البيع27» وكالدار المكراة 
إذا اميف" بربوانا فى الموضرف قيض 0" تلقبعه الذابة كان فك للكرى كاءة 
أخرى» الآن العقة معلىالوفيوى 10 

ول هذا إنعاراق 11" لكجراء نكا حروة [الأعيال "كن ناذا الوقن العمل .دم 
الأجير”*') فالشرط تسليم الأجرة في المجلس*!2: وإذا استأجر عين الأجير جاز 
الافتراق عن مجلس العقد قبل تسليم الأجرة'2. ولا يجوز للأجيرا؟'! - في إجارة 
الية71 0 أن عقي 1150 تيه غير المنتاجر الأون» ول آنا يعمل :ذلكة العمل 


0 ."تئ /أ: (بأن صفات) . 
)2( في / ج: (في عادة الإجارة) . 
)3( انظر: مغني المحتاج 2/ 343» وروضة الطالبين 5/ 202. 
)4( انظر: الشرح الكبير 9/ 268» وروضة الطالبين 5/ 15. 
(5) في /أ: «فإذا). 
(6) انظر: روضة الطالبين 5/ 223» ومغني المحتاجح 2/ 348. 
(7) انظر: مغني المحتاج 702» 350». وروضة الطاليين 3/ 2499 5/ 224. 
(8) انفسخت الإجارة في أظهر القولين. 
انظر: روضة الطالبين 241/5 242» ومغني المحتاج 2 . 
(9) (ما) ساقط من /أ. 
(10) انظر: مغني المحتاج 2/ 348» وروضة الطالبين 5/ 223. 
(11) فى /أ: (الاجارات). 
١)18(‏ فى 1/7 (الاعمال): 
(13) في /ج: (فإذا لزمت ذمت الأجير العمل). 
(14) في /ج: (في العمل) . 
(15) في /ج: (قبل تسليم الأجرة في اجارة العين) . 
(16) في /ج: (وليس له). 
(17) (في اجارة العين) ساقط من / ج. 
(18) في /أ» ج: (يواجر) وهو صواب. 
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لاجر" عدووتعل صعية الليهاة الأابادن لمكا سرت .واب ذا انك الإجانة ل 
الذمة جاز للأجير أن يؤجر نفسه؛ لأن نفسه بمعزل عن إجارة الذمة» فإن0© شاء 
باشر ذلك العمل بنفسه» وإن شاء استناب نائباً ليقوم في العمل مقامه . 


مسألة (351): إذا اكتردى9؟) رجل دابة موصوفة غير معينة لحمل غلام معين إلى 
مكان معلوم» فمات ذلك الغلام انفسخت الإجارة . 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله عليه -: لو استأجر في بدل الخلع زوجته للإرضاء©) 
فمات الغلام؛ فإن كان الغلام من امرأة أخرى: لم تنفسخ الإجارة وله أن 
يسترضعها ولد آخر(ة . 

والفرق بين المسألتين: أن الإجارة الأولى استأجر دابة موصوفة فى الذمة© على 
أن يحصل تسليه 2" تلك المنفعة7!!) في عد ع الو ا ان 
تعذر تسليمها وإيصالها إلى ذلك المكان بعينه» انفسخت الإجارة» كما 000 


(1) في /-: (أحد). 
(2) انظر: روضة الطالبين 5/ 3 ومغني المحتاج 2/ 350. 
(3) في /أ: (وإن شاء). 
(4) والأصح عند الجمهور أنه ليس له ذلك إلا باذن المستأجر . 
انظر: روضة الطاليين 5/ 2223 ومغني المحتاج 2. 
(5) في /ج: (إذا اكرى) . 
(6) وقيل: لا تنفسخ. وهو الأصح عند إمام الحرمين. 
انظر: روضة الطالين 5/ 244. 
(7) في /أ: (للرضاع). 
(8) قال ابن القاص : قلته تفريعاً. وهذا يعني أنه ليس بمنصوص ولعل المؤلف ‏ رحمه الله - 
أخذه من مفهوم نص الشافعي في الولد إذا كان منها. 
انظر: الأم 2201/5 ومختصر المزني / 0189 والتلخيص خ. ورقة: 74 - أ. 
(9) في /أ: (استأجر موصوفه في الدابة) . 
(10) في /1أ: (بتسليم). 
(11) «المنفعة) ساقط من /أ. 
(12) في /أ: (بحمله). 
(13) أي كما ينفسخ العقد. 
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بتعذر تسليم المسلم فيه" بانقطاعه'» وأما إذا استأجر المرضعة لولد بعينه 
ترقيعو قي تند الك الولد يتم الأحارة جا ر هي أ جار“ فقة ناذا عدر 
تسليم تلك المنفعة في ذلك الولد لم يتعذر تسليمها' في ولد غيره. 

ثم يفصل في الإرضاع بين هذا الولد وبين ولده" منها: فإنه إذا كان منها 
اإفجار!" غلبا" اقمات: الرلده نف انقساك بالعقد قو لان" 





والتز قسن الرلن هنها ومن انرون غينهاة :أذ الولك إذا كان متها اتراميت ”7 


عليه ما لا تترام على غيره. واستمر لبنها ما لايستمر على ولد من غيرهاء فإذا كان 
الولو لكر ل "19" يهن غيريفا الل لفاك عمد لني 


13 
اساي د بد و ع ا 5 


)2/189 ,)14( 


(1) في /ج: (كما يتعذر تسليم السلم) . 
)2( انظر: مغني المحتاج 2/ 106» وروضة الطالبين 11/4. 
(3) في /أ: (الإجارة). 
)4( 0007 (تسليها).: 
)5( ف جد (ولد). 
(6) في /أ: (فالإجارة). 
)7( أي على الأم ليس على مرضعة أخرى . 
(8) أصحهما: الانفساخ . 
انظر: روضة الطالبين 5/ 244. 399/7 400» والسلسلة خ. ورقة: 120 ب» 121 - 
أء وحلية العلماء 6/ 547» وبحر المذهب خ. ج 9 ورقة: 185 ب. 
(9) ترامت عليه: تعطفت عليه. 
انظر: لسان العرب 224/12» والقاموس المحيط 4/ 116. 
(10) (الأول) ساقط من / ج. 
(11) في /أ: (منزله). 
(12) في /أ: (تستمل). 
(13) و (ومنفعة) . 
(14) في / ج: (الخياطة) . 
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امت 2 2 لج كات دمر ا ا جااك1 تكد زر نفدل 


ثوبأء فاحترق الثوب» فالإجارة بحالها ويخيط ثوباً مثله2©.©90. وإذا ألزم 
ضارا" ومسغل أنسلهها قن ترح دعبي تلق التزت لوقف الا 
1 نوت لعي ذا ار او الي موصوفة في ذمة الأجير - تعذر" تسليم 
تلك المنفعة على شرط الوصف. فإن من شرط الوصف تسليمها فى ذلك 
لذ 19+ والفح ان ساب ان قفان الندان وليف الأضيالة كذاكه قرط 36 
علبي الرضوف عل الوضفب الكو 7 


بيالة (352): إذا اشترى رجل تضنفب دار كتاتعا والداز نوا لبي لا وان البيع 


جائزة”'. وكان المشتري”" مجبوراً على مؤنة يلتزمها بسبب هذا البيع: 
"لوقه الايد نان لامي ره 2 


0 استأجر رجل أرضاً؛ ليبنى عليها بناءً إلى مدة معلومة» فبنى وانقضت 


(1) في /أ: (ويخيط ثوبأ غيره في مثله) . 
(2) وقيل : تنفسخ . 
انظر: روضة الطالبين 5/ 263. 
)3( في / ج: (وإذا لزم الخياطة) . 
(4) والأصح عند إمام الحرمين عدم الانفساخ . 
انظر: روضة الطالبين 5/ 244. 
(5) في /أ: (بعد). 
(6) «(المحل) ساقط من / ج. 
(7) انظر: الشرح الكبير 9/ 328» وروضة الطالبين 29/4. 
8( فى ١‏ (القسمة). 
)9( انظر: المجموع 9/ 256؛: وروضة الطالبين 357/3. 
(10) فق 0د :(وكان :هذا المشترى). 
(11) في /ج: (وهو). 
(12) على القول الصحيح: إنها على الشركاء. 
وقيل: إنها على الطالب وحده. 
انظر: روضة الطالبين 2202/11 ومغني المحتاج 4 2.419 ونماية المحتاج 8 254. 
(13) في /أ: (وأن). 
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النقة فأراه وت الأ رضن .مها ذوة النناته اقلنس اله وللف :ييا" حهيها 
مكل (! تاععيه الأ رفون رصتقي لزنا "ال كد لقال 111 بيس ونا نا :وهر 
فقال: من قبل أنه”" يلزم المشتري لو أجزنا البيع قيمة البناء [لو أراد ذلك البناءء 
ومرادة بهذا: أن الباني لو أراد أن يلزم المشتري قيمة البناء]27؟ كان له إلزامهء “قلا 
قور" أن يتفري را بترم بيصي لا غالةى قزمة جان: 

والفرق ببق المسالتين:” أنه إذا امقر" أرطيا مشخولة البتاء كانق متافعها مترعة 
بذلك البناء» فلا يتمكن المشتري من الانتفاع إلا بأن يشتري البناء» [فتصير المنفعة 
له مصروفة إلى البناء» أو إلى تبقيتهلةا, أو بأن يقلع البناء]/*) فينتفع بالأرض كيف 
شاءء والبناء ملك لغير مالك الأرض» فلا بد من عقد آخر حتى يصل مشتري 
الأرض إلى منافع الأرض . 

وأما إذا اشترى مشاعأء فالمشتري متمكن من الانتفاع بالمشاعء» كما ينتفع 
بالمقسوم"'". وإنما نلزمه مؤنة المقاسمة إذا طالبه'''' الشريك بالمقاسمة بعلة 
الفنبيك 2/5 لق 1197 ين اللهةى «ولسك : الغلة. عاك علق انه ع 


(1) في /أ: (إلا بيعهما). 

(2) (بنظر) ساقط من / ج. 

(3) على أحد الوجهين. وسيأتي ذكر الوجه الثاني في آخر المسألة. 
انظر: نهاية المطلب خ. ج 4 ورقة: 2358 وشوم عضي اموت ج6 ورقة: 83- س»ء 
4 - أء وروضة الطالبين 4/ 438 2439 5/ 215 - 216. 

)4 في / ج: (قاله). 

)5( شٍ /اعقة: (أن). 

(6) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 

(0): “فى زولا وا 

(8) أي تصير المنفعة له مصروفة إلى تبقيته بأجرة المثل . 

(9) مابين الحاصرتين ساقط من /ج. 

(10) (بالمقسوم) ساقط من /ج. 

(11) في /أ: (طلبها). 

1019 في 0217 شكن ): 
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أصحابنا: من" أن صاحب الأرض وصاحب البناء إذا لم يبيعا معاً لزم المشتري 


فم النام: 


وقال بعض أصحابنا يجوز بيع الأرض من غير بيع البناء» ثم ينزل المشتري 
شاء أدى إليه” قيمة بنائه واشتراهال منه» وإن شاء رضي بتقرير بنائه والتزم له 
0 اه و ل (6) و ل 7 00" 
كل من اشترى ملكاً وكان في ذلك الملك حق”©' شائع7 لمستحق نزل المشتري مع 
(1/190) ذلك المستحق/ منزلة البائع . 
مسألة (353): الإجارة على الملك لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين/؟» والإجارة 
على الوقف7" تنفسخ بموت المكري الذي هو من أرباب الوقف229, 
والفرق بينهما: فرق جمع عند التحقيق وذلك: أن الواقف إذا شرط في وقفه 
صرفه إلى فلان ما دام حياء وشرط صرفه بعد موته إلى رجل آخرء فمات الأول 
بعل عمل الإجارة. م ينتقل حوره من الوقف انتمّال ميرايك 6 وإنئما ينتقل انتقال 
شرطء فموته منتهى استحقاقه.» وكيف تبقى الإجارة!''؟ وقد صارت المنافع 
بالشرط حقاً للثاني؟ . 


(1) (من) ساقط من /أ. 
(2) (إليه) ساقط من / ج. 
(3) في /أ: (واشتراه). 
(4) في /ج: (كما أن البائع). 
(5) انظر: نباية المطلب خ. ج 4 ورقة: 354» وشرح مختصر المزني خ. ج 6 ورقة: 83 -أ. 
(6) في /ج: (حقا). 
(7) في /أ: (سائق): وفي / ج: (شائعاً). والصواب ما أثبت. والله أعلم . 
)8( انظر: مختصر المزني / 126» وروضة الطالبين 5/ 245» ومغني المحتاج 2/ 356. 
(9) (على الوقف) ساقط من /أ. 
(10) على أصح الومخهين: 
الوجه الثاني: أنها تبقى بحالهاء كما لو أجر ملكه فمات . 
انظر: روضة الطالبيين 5/ 2249 وحلية العلماء 5/ 434» ومغني المحتاج 2/ 356. 
(11) فى 1 (اجارته) . 
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ولو تمق السيعقاف 7 الأول :ال غانة فون الموريق #<ققال نو ققع عا فا نهنا 
دام غفيفاً» فإذا هار فاسقا .قعل :فلان» يطلت إخارته حين. ضبان فاسقاء لآن 
الوقف انتقل إلى غيره» والإجارات لا تنفسخ بالفسق والعدالة» وكذلك إجارة 
الوقف في مسألة الموت27) ما انفسخت بالموت» وإنما انفسخت بانتهاء الشرطء 
كما لا تنفسخ يناك :| لالهار اله موف !"؟ :لفط اقانين. ولك للؤاريفة أن ل 
الموروث فيما يستحقه» وفيما يستحق عليه . 


مسألة (354) : إذا زوج الرجل جاريته من رجل» ثم باعها من غير زوجهاء ا 
بلا ع لكل وإن كانت مستحمقة المنفعة بالتكا7), وإن أجر 


دار ]80 : ثم باعها من غير مستأجرها ففى صحة البيع قولان7". 


(1) في /أ: (ولو أن استحقاق). 

(2) في /أ: (لأن مسألة الموت). 

(3) في /أ: (لوت). 

(4) في /أ: (ولكن الوارث يخلف) . 

(5) قال الزركشى فى الضابط للحقوق الموروثة: «والضابط أن ما كان تابعاً للمال يورث 
عنهء كخيار المجلس وسقوط الرد بالعيب» وحق الشفعة» وكذلك ما يرجع للتشفي» 
كالقصاص ؛ لأنه قد يؤول إلى المال» وكذا حد القذف» وهذا بخلاف ما يرجع للشهوة؛ 
والإرادة» كخيار من أسلم على أكثر من العدد الشرعي » لا يقوم الواردث مقامه في 
التعيين» وكذلك إذا طلق إحدى امرأتيه» لا بعينها. ؛ ثم مات. وكذلك اللعان إذا قدذف 
المورث زوجته. ا الوارث مقامه في اللعان؛ لأنه من توابع النكاح. وهو 
أيضاً يرجع للشهوة» أ. 
المنثور في القواعد 5 5 الأشياة والنظائر لابن السبكي 1/ 409. 

)6( فى نك (لا خلاف فيه). 

(7) انظر: تحفة المحتاج 6/ 2200 وبحر المذهب خ . ج 9 ورقة: 167 -أ» وشرح مختصر المزني 
اخ. ج 6 ورقة: 67 - أ. 

(8) في /ج: (وإذا أجر داره من رجل) . 

(9) أحدهما: وهو الأظهر - أنه يصح البيع ويملكها المشتري مسلوبة المنفعة» فإن كان 
المشتري عالماً بالإجارة» لا خيار له» وإن كان جاهلا بها له الخيار في فسخ البيع ؛ لآأن 
الإجارة تمنعه من استيفاء منافعهاء والمنافع مقصودة بالبيع . وهذا لأن الإجارة عقد على 
المنفعة» والبيع عقد على الرقبة فلم يتنافياء كما لو زوج أمتهء ثم باعها. 
القول الثاني: لا يصح البيع» لأن يد المستأجر حائلة بينه وبينها . 
انظر: بحر المذهب خ. ج 9 ورقة: 167 - أء ساء وروضة الطالبين 254/5 255. 
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والفرق بين المسألتين: ‏ على أحد القولين -: اإخارية الرويعة ذا يدت تسر 
تسليمها إلى المشتري» فينزل في استخدامها منزلة بائعهاء ثم كان بائعها يسلمها 
عند الفراغ من خدمته إلى زوجهاء فكذلك مبتاعها مثله» ولسى قن ضزورة المللك 
1 : خا 2 
على الجارية حل بضعها له؛ ولهذا الرجل'' يشترئٍ أخته وهي محره” عليه 
مناءة ا 
ما لمعمو . 


58 الدار المكراة إذا بعت فلا كفير ستليمها ال مشترها ؟ لأن تسليم العقار 
بالفخلة "وا تيتا متدترة بس الفنل 3 الساقة: 


فإن قال قائل: عقد الإجارة يتناول [منافع الدارء وعقد البيع نتغاول] 
رقبتهاء وإذال؟ اختلف العقدان فى المحلين فالتنافى محال . 


قلنا: المقصود من عقد الإجارة هو: منافع الدارء فأما العقد فإنه يتناول الدارء 

وما صارت الرقية فارغة عن العمّذ. ولا العمّد بمعزل عن الرقبة. م بم هذه 

الغيارة لا يدهو أن كوو "أرقة الذار معور ل" من السدا عرب ولو كانف عدوم 

(190/ب) بيد غاص لم يصح بيعها!19) ويده يد عدوان»/ وكيفف يصح بيعه ويد 
الكو 11 يق] ستحقاق؟ . 


(1) في /ج: (ولهذا أن الرجل) . 

(2) في /أ: (محرمة). 

(3) انظر: المنثور فى القواعد 237/3. 

)4( انظر: الشرح الكبير 8» وروضة الطالبين 515/3. 
(5) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 

)6( في /أ: (فإذا). 

)7( فى / ج: (لا بد ما تكون). 

8 في / ج: (مشتركة) . 

(9) فى /أ: (غاصبه). 

(10) انظر : الشرح الكبير 8/ 125» وروضة الطالبين 3/ 356. 
(11) 00 (المكري) . 





مسألة (355): إذا اشترى الرجل زوجته انفسخ التكاح بلا خلاف في ذلك" . 


وإذا اشترى المكتري ما اكترى» فقد قال بعض أصحابنا: إنه تنفسخ الإجارة» 
كالتكاح””'» وقال بعضهم: الإجارة بحالها إلى منتهاهال”'» حتى أنه لو اطلع على 
عبنت ادق كر قن اللتقعة كان مييق الغرء!"! شيخ الكراء واسدرد ا ها يقابل" اده 
الباقية من الإجارة/ . 


والفرق بين المسألتين: أن الرجل إذا اشترى جارية وليس بينه وبينها نسب 
ظ يحرمهاء ولا رضاععء ولا ما أشبههماء فمقتضى الملك في مثل هذه المملوكة”؟ حل 
البضع» والبضع في الحالة الواحدة لا يكون حلالاً للشخص الواحد من جهتين 
غتلفتين: بملك يمين ونكاح» وقد صح الشراء بالاجماء/). فإذا دخل البضء/”ا 
بملك اليمين استحال؟"2 [بقاء الحل بالتكاحء والنكاح إذا استحال فيه الحل 
استحال]7'" بقاؤه كما استحال ابتداؤه»ء وليست منافع الدار كذلك» فإن 


(1) انظر: روضة الطالبين 7/ 2228 ومغني المحتاج 2 360. ونبهاية المطلب خ. ج 4 ورقة : 
7 ساء 

(2) وهو قول ابن الحداد. ويعلل له بأن الإجارة والملك لا يجتمعان. 
انظر: روضة الطالبين 5/ 252 253» وحلية العلماء 5/ 428 429. 

)3( وممن قال بذلك 0 الطيب طاهر الطبري. وهو الأصح . 
انظر: شرح مختصر المزني خ. ج 6 ورقة: 67 - أء وروضة الطالبين 5/ 253. 

(4) في /أ: (المشتري). 

. فى (ما قابل)‎ (5١ 

(6) في /ج: (من الأجرة). 
وانظر: شرح مختصر المزني خ . ج 6 ورقة: 67 بء وبحر المذهب خ. ج 9 ورفة: 167 
أ» وروضة الطاليين 253/5. 

(7): (المملوكة) .شافط من /: 

(8) في /ج: (بإججماع). 

9 على ا (فأفاد البضع) . 

(10) في /أل ج: (واستحال) والصواب والله أعلم ما أثبت. 

(11) ما بين الحاصرتين ساقط من /أ. 
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المنافع7!) تستباح بجهات7©) مختلفة» والأمر فيها أوسع من الأمر في منافع 
الأبضاع. فإذا تملكها بعقد الإجارةء ثم ملك الرقبة جاز ألا يتملك7© المنفعة 
بالعقد الذي تملك به الرقبةء» لاسيما إذا جوزنا بيع الدار المكتراة من غير 
الكتوي “أ قمللف زقهها» بولة يملك منافيها ء. وايقيا فإن النكاح لو انفسخ 
بالشنواء!ة لم يرجع ضرر الانفساخ إلى من عقد النكاح». وإنما يرجع الضرر إلى 
الزوج» بأن يرتفع عقده. 


وأما الإجارة إذا انفسخت فإن ضرر انفساخها يعود إلى من عقد ذلك العقدء 
وذلك الضرر استرجاع29' بعض الأجرة عند بعض أصحاينا© . 


مسألة (356): إذا اكترى دارا سنة من أبيه»ء فمضى بعض السنةء فمات الأب 
وخلف ابنين أحدهما: المكتري ‏ وقلن( : ين ينفسخ الكراء ‏ رجء” الابن في 
التركة بقسيط ما يقن من الذة. :فكو غويماًء كمائر العرين 19 


(1) (فإن المنافع) ساقط من / ج. 

(2) في /ج: (لجهات). 

(3) في /ج: (لا يملك الرقبة جاز أن لا يملك) . 

(4) سبق ذكر المسألة في ص: 720. 

(5) في /1: (في الشراء). 

(6) في /أ: (استراجع). 

(7) وهو الأصح. 
وقال ابن الحداد : لا يرجع . 
انظر: روضة الطالبين 5/ 253؛ وبحر المذهب خ. ج 9 ورقة: 167 - أ. 

(8) (وقلنا) ساقط من /أ. 

(9)؟ ف /أ: (انفسخ الكراء ورجع) . 

(10) وهذا قول ابن الحداد» وصححه القاضي أبو الطيب الطبري . 
والأصح: أن الإجارة لا تنفسخ في 7 من الذان» ويسكتها المستتاجر إل انقضياء اذوه 
ورقبتها بينهما بالإرث . 
انظر : روضة الطالبين 5/ 254» وحلية العلماء 5/ 430» وبحر المذهب خ. ج 9 ورقة : 
7 ساء 
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وإذا اكترى دارأًء فمضى بعض المدة واشترى ما اكتراه - وقلنا: إنه انفسخ 
الكراء"" ‏ لم يكن له عند بعض أصحابنا أن يرجع بقسط المدة الباقية © و 

من قال: له الرجوع والاسترجاع مثل مسألة الموت07» وإذا قلنا: بالفرق. 

والفرق بين المسألتين : أن الانفساخ في مسألة الشراء باختيار المكترى ؛ لأنه هو 
المشتري» وأما الانفساخ في مدة الموت» فليس هو على جهة الاختيار» وإنما هو 
على جهة الإجبار. 


مسألة (357) : قد ذكرنا أنه إذا اذ شترى ما اكترى حك اكد - أن للبائع 
استحقاف لاع لمن الباقية على هذا المشعري(5) 


وإذا اشترى زوجته قبل المسيس فالمتعة) غير/ 7) مستحقة على الصحيح من (1/191) 


ا 
والفرق- نيما" أذ امعحقاق اكلم عل امقر للكدرى "1 للميدة الباقة 


(1): “ضبق :دكن المشالة: فى. من :721 

(2) وهو قول ابن الحداد. 
انظر: روضة الطالبين 5/ 253» وحلية العلماء 5/ 429. 

(3) انظر: المرجعين السابقين. 

(4) في /أ: (في أحد الوجهي استحق بالأجرة) . 

(5) انظر المسألة رقم (355) ص : 721. 

(6) في /أ: (فالمتفعة). 
والمتعة: اسم للمال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته التي لم يفرض لها مهراً؛ لمفارقته إياها . 
وهي واجبة عند الشافعي» والأصل فيها قوله تعالى : لا جمَاحَ عَلْبَكٌ إن َلَدُمُ أنه 3 
م تسُوهُنَ أو كَفْرصُوا لَهُنَّ وِيصَةٌ وَمِيَمُوهنَ عل اْوْسِع كَدَرِمُ وعَلَ الْمَقيرٍ هَدَرمْ مها بالمعروف 
حَفًا عل الْحْيِينينَ 469 . (البقرة: (236)) . 
انظر : أحكام القرآن 201/1» وروضة الطالبين 3217/7» والغاية القصوى في دراية 
الفتوى 2/ 2762 ومغنىي المحتاج 3 . ولسان العرب 330/1. 

(7) (غير) مكررة في /أ. 

(5) انظر: روضة الطالبين 322/7» ومغني المحتاج 3 ». وحلية العلماء 6/ 511. 


)9 0 (على المكري للمكتري) . 
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استحقاق ليس فيه منافاة0©» والإيجاب لا يتضمن الإسقاط» بل نقول: ملك 
الرقبة بعقد الرقبة وبقيت” المنفعة مملوكة بعقد المنفعة فيبقى عليه عوض تلك 
المنفعة . 

وآما ]عاب التية"" الو أوجيهافا د قإنه يتفنيق إسقاطا ».وك :اثنات 
يتضمن نفيأء فهو عين التنافي. وبيانه: أن) المتعة في نكاح الإماء والحرائر 
اللا نجب بالطلاق عقيب وقوعه. أو واإدادع عقيب وقوعها ندل عن 
العقدة"؟ الباق 


ألا ترى أن رجلا لو زوج جاريته» ثم باعها وطلقها زوجهاء فالمتعة”*' للسيد 
الاق" والين ال 0 


ولو قلنا: إنه تجب المتعة7'' على الزوج المشتري20' لوجب عليه له؛ لأنه للسيد 
الثاننء والإيجاب ا عليه حخال» فهذا معنى قولنا : إنه إيجاب يتضمن 
إسقاط(14)؛ ولهذا قال الشافعى ‏ رحمه الله - فى باب المتعة -: (إنه إذا كان الفراق 


(1) في /أ: (متناواه). 

(2) في /أ: (بقيت) بسقوط الواو قبلها. 

)3( فى 1 (أن المنفعة) . 

(4) في /أ: (وبيان هو أن). 

(5) في /أ: (أنها). 

(6) في /أ: (بالقرعة). 

(7) في /أ: (العقد). 

(8) في /أ: (فالمتفعة). 

(9) لأن وجوب المتعة بالطلاق» والطلاق وجد فى ملكه. 
انظر: تتمة الإبانة خ. ج 7 ورقة : 84 ب. 

(10) انظر: المرجع السابق . 

(11) في /أ: «المنفعة). 

)“فى 17 «للمشكوف). 

(13) (له) ساقط من /أ. 

(14) في /أ: (اسقاط). 
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من ل فلا متعة لها ولا 000000 دنا ليست بمطلقةء وكذلك إذا 
كانت أمةء فباعها سيدها من زوجهاء فهو أفسد النكاح ببيعه إياها»0. وهذا 
التعليل لا يشبه أن يكون من جهة الشافعى ‏ رحمه الله لأن المتعة لو وجبت لم يجز 
أن تجب للبائع» فكيف يستقيم في الإسقاط هذا التعليل؟ . 


فسألة(2)58 القصار؟؟ إذا :عمل القوب فلس له سه الانشفاء الأجرة عند 
بعض أصحابنا/» ومنهم من قال: له ذلك؛ وهو الأصح© 


وللبائع أن يحبس السلعة لاستيفاء الثمن في جميع منصوصات الشافعي !7 20), 
0000 العم 100 وما سوى ذلك فهو تخريجح». فمن قال 117 : لوس للقصار أن 


(1) في مختصر المزني بلفظ من: قبله. وهو خطأ. 

(2) (لها) ساقط من / ج. 

(3) انظر: مختصر المزني /184. 

(4) القصار: محور الثياب. وهو الذي يغسلها ويبيضها. سمي تذللك لآنة ريدق الثنات 
بالقصرة التى هي : القطعة من الخشب وحرفته : القصارة. انظر : لسان العرب 2219/4 
5 .؛ والقاموس المحيط 16/2» 118. 

(5) وهو اختيار الصيمري . 
انظر: بحر المذهب خ. ج 9 ورقة: 196 بء والسلسلة خ. ورقة © 101 41».وروضة 
الطالبين 171/4» وخبايا الزوايا / 309 310. 

(6) وقال الشيخ أبو حامد يحبس». ولكن ليس في يد الأجير وإنما في يد عدل. وظاهر كلام 
الأكترية أن الأجير محسة فى يدة. 
انظر: المراجع السابقة . 1 

(7) في /أ: (من جميع المنصوصات للشافعي). 

(8) قال الشافعي: (إذا باعه جارية لم يكن لأحد منهما فيها مواضعهء فإذا دفع الثمن لزم 
البائع التسليم» ولا يجبر واحد منهما على إخراج ملكه من يده إلى غيره» أ. ه مختصر 
المزني /84» وانظر: الأم 5/ 98. 

(9) في /ج: (ويعزل). 

(10) أي يوضع المثمن عند عدل. 

(11) ا (من القاص قال) . 


يحبس» قال: ذلك على أصل الشافعي رحمه الله. وذكره" في كتاب التفليس» 
وعلق القول فيه وهو: إن منافع القصار أثر أم عين؟ فيه قولان7). فإذا جعلناها 
بمنزلة العين: جعلنا للقصار حبس ذلك الثوب إلى أن يستوفي الأجرة» كما يجبس 
البائع السلعة إلى أن يستوفي الثمن» فعلى هذا الأصل لو تلف الثوب المقصور 
بآفة/” من جهة السماء: فإذا جعلنا المنفعة عين مال لم يستحق الأجرة9 » كما لو 
تلفت السلعة في .يت البائع قبل السنلب 7 وذ جعلناها ثرا [استتسق أجرته 
وإن تلف الثوب؛ لأنا إذا جعلناها أثراً] جعلناهال" في حكم المسلّه”" كرد 
الغدى 09 , 


(0) -فى 11/7 (ذكره) يدون الواق. 
(2) القول الأول: إنها أثرء وهو اختيار المزني. 
القول الثاني: إنها في حكم الآعيان وهو أصحهما. 
انظر : الأم 3 2203 ومختصر المزني / 103» والشرح الكبير 10/ 267» والحاوي خ. ج 7 
ظ ورقة: 177 سء 178 أ. والسلسلة خ. ورقة: 101 أ. 
(3) في /أ: (باقية). 
(4) 'لأن العين. تلفت: قبل التسليم . 
انظر: روضة الطالبين 231/5» والسلسلة خ. ورقة: 101 بء وبحر المذهب خ. ج 9 
ورقة: 196 بد 
(5) فإنه ينفسخ العقد ويسقط الثمن. 
انظر: الشرح الكبير 397/8 398. وروضة الطالبين 3/ 499. 
(6) (أثراً) ساقط من /أ. 
(7) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(8) (جعلناها) ساقط من /أ 
29 كن (في التسليم). 
(010 فى / ج: (قبل رد الثوب). 
والمعنى : كرد الثوب مقصوراً. أي أن الأجرة استقرت في ذمته فتلف عين الثوب لا يضر 
القصار فى استحقاق أجرته . 
انظر : العامة ورقة: 101 س.». وبحر المذهب خ . + 9 رثة: 196 ساء وروضة 
الطالبين 231/5. 
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ولو أن القصار فرغ من العمل فجاء أجنبي فأتلف2 الثوب كان للمالك أن 


برجم على / المتئلف» فإن رع عليه بقيمته مقصورا رجه!ة) القصار على رب (191/ب) 


الثوب بالأجرة» وإن رجع صاحب الثوب على المتلف بقيمته غير مقصور ‏ وجعلنا 
القصارة عين مال رجع القصار على المتلف بالأجرة . 

ولو أن القصار أتلف الثوب بنفسه بعد العمل ففي جنايته قولان» كالقولين في 
جناية البائع على السلعة قبل التسليم» أحد القولين: أن جنايته كآفة سماوية!*)» وقد 
عرفت حكمها . والثاني : أن جنايته» كجناية أجنبى » وقد بينا حكم جناية الأجنبي 90 . 


مسألة (359): إذا اكترى9 رجل ذارك افع اللكرى. أ يعفر هات لي 1 
سطحها!2). وإن099) تعذر غلق17') فعليه [إصلاح ذلك الغلق» وكذلك إن 
هدم جدارء فعليه]”'' إعادته بعينه!" . 


(1) في /ج: (فرغ من قصارته) . 

(2) في /أ: (وأتلف). 

(3) في /أ: (وجعلنا أثر يرجع). 

(4) انظر: روضة الطالبين 231/5» وبحر المذهب خ. ج 9 ورقة: 197 أ. 

(5) فى /ج: (كالافة من السماء). 

(6) انظر: السلسلة خ. ورقة: 101 أء وروضة الطالبين 231/5 وبحر المذهب خ. ج 9 


وؤرقة : ١1-197‏ 
(7) :فى "اج (إذا أكرى): 
(8) في /أ: (بتطيين). 


(9) في /أ: (سطحرها). 
(10) في / ج: (فان). 
(11) في /أ: (على). 
والغلق: المغلاق وهو ما يغلق به الباب. 
والفرق بين المغلاق والمعلاق: أن المغلاق يفتح بالمفتاح» والمعلاق شيء يعلق به الباب. 
ثم يُدفع من غير مفتاح فينفتح . 
انظر : الصحاح 4 8 ولسان العرب 265/10. 
(12) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(13) انظر: روضة الطالبين 2210/5 ومغني المحتاج 2/ 6 وقليوبي وعميرة 78/3. 
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ولو كان في الدار بيت لا باب له فليس عليه نصب باب عند بعض أصحايناء 
ومنهم من قال: عليه ذلك7" . 

والفرق بينهما: عند من ةا طريق 60 أن نصب هذا ابابا 
إملاعها" + :تكيته يزوم" استحدات نص نان [ يكن 1د ومن الزه اللصييت 
ادعى أن التمكين من المنافع مستحق عليه» وإنما يتكامل ذلك بنصب الأبواب7) 
والأغلاق . 


مسألة (360): كنس الدار المكراة» وتنظيفها ليس" على المكري”»: ولكن 
للمكري فعله”' إن شاء!'"2. وأنّون!2'" الحمام إذا امتلة”' رماداء فقد 


قال بعضهم: على المكري إخراج الرماد. ومنهم من قال: هو على 
المكتري7”''» وكذلك الكلام في البالوعة(ة! . 


(1) انظر: نهاية المطلب خ. ج 4 ورقة: 2310 وبحر المذهب خ. ج 9 ورقة: 191 أ 
وروضة الطالبين 210/5. 

0 فى اعاة ريلك 

(3) في /أ: (الفجر). 

(4) «الناني ساق مع ( أ 

)5( انظر: نهاية المطلب خ. ج 4 ورقة: 309. 

(6) (يلزمه) ساقط من / ج. 

(7) في /أ: «الباب). 

(8) (ليس) ساقط من /ج. 

(19. فالغل الكتري): 

(10) فى / ج: (المكتري يفعله). 

(11) انظر : نهاية المطلب خ. ج 4 ورقة: 310» وروضة الطالبين 211/5. ومغني المحتاج 2/ 
7. 

(12) الأتون: بالتشديد الموقد. والعامة تخففه. والجمع: الأتاتين. 
انظر: لسان العرب 7/13». والصحاح 5/ 2067. 

(13) فى /ج: (إذا أملا) . 

(14) انظر : روضة الطالبين 212/5. ونماية المطلب خ. ج 4 ورقة: 311. 

(15) وأصح الوجهين ‏ في تفريغ البالوعة ‏ أنها على المستأجرء لحصوله بفعله. 
انظر : المرجعين السابقين . 
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والفرق بين كناسة الدارء وبين رماد الأتون: أن تنظيف الأتون من الرماد هو 
للتمكن7'؟ من الانتفاعء فصار ذلك» كتطيين السطوحء وإصلاح الأغلاق 
والمفاتيح2» بخلاف كنس الدارء فليس للتمكين من الانتفاع؛ لأن المكتري لو 
أزاة أن مشكتها وهى: غير فكنوسة أمكه السك (لآ» :فإذا كسبها»:نانها يكقنها 
نظافة ؛ وليس عل المكرئ مؤئة نظافة المكتر 0 , 


مسألة (361): قال الشافعى ‏ رضى الله عنه -: لو استأجر أجيراً يحفظ ثمار 
بستان بعمرة0©) نخلة هنه بعينها كان ذلك جائزاً»» وحكم. بأن الأجيرةا 
في بعض الأحوال يكون حليطاً في الزكاة» والمسألة منصوصة في رواية 
9 
ا 
وقال مشاخن(ة : لو أن رجلة استك اجر رجلا ؛ لذبح سأة بجلدها فالإجارة 
ا 
والفرق بينهما : بالجهالة والعلم؛'لأن الجلد ما دام على الحيوان هو غير معلوم 
الصفةء وإنما يصير معلوماً بالسلخ . 
وأنا كفوة اليقل!"!> هري قرعا علوم وليك فال الكتافعى ركه اللديدة لو 


(1) في /أ: (التمكن). 

(2) (والمفاتيح) ساقط من /أ. 

(3) في /ج: (السكون). 

(4)- “في 11/7 «(المشترى): 

(5) في /أ: (ثمرة). 

)6( فى /أ: (ثم حكم أن الأجير). 

(7) انظر: الأم 2/ 50. 

(8) في /أ: (وقال بعض مشايخنا)» والأولى حذف بعض كما في / ج لعدم نقل خلاف في 


الميالة. 
)9 انظر: الشرح الكبير 12/ 213» وروضة الطالبين 5/ 176» ونباية المطلب خ. ج 4 ورقة : 
11. 


(10) في / ج: (الشجرة). 
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استأجر رجل رجلاً لحمل'" حَمْلٍ ميت إلى بعض المواضع بجلده» فهذه إجارة 
(192/أ) فاسدة؛ لمعنيين: أحدرهي/ (22. أنه جلد ميتة» والثاني: أنه مجهول؛ لأنه جاهل 
ناطن الال 


مسألة (362): قال الشافعى ‏ رحمه الله -: «لو اكترى داراً بعشرين ديناراً على أن 


(0 


010( 
)11( 
)12( 


ينفق عليها من تلك الدنانير كرهت ذلك» فإن أنفق دون العشرين» فله 
الرجوع على مالك الدارء وإن”" زاد على العشرين» فليس له الرجوع على 
المكري” إلا بأقل من العشرين» وعليه [أجرة المثل»9)» فحكم بفساد 
الأجارة4 لأدشوط عله الرقى أن بعمر ملكة] "2ه :وقضل .بين المقدادية 
المذكورين؛ لمكان حذف التبعيض» كما ذكر”؟ في كتاب المكاتب فقال: «لو 
أوصى فقال: ضعوا عن مكاتبي ما شاءء فشاءها كلها”"". لم يكن له إلا أن 
يبقي منها شيئاً»" فإذا استفاد من لفظ الوضع التبعيض» فما ظنك 
بحذف28" الصعيض 020 , 


في /أ: (يحمل). 

(أحدهما) مكررة في /أ. 

انظر: الأم 6/ 240, ونهاية المطلب خ. ج 4 ورقة: 2314 وبحر المذهب خ . ج 9 ورقة : 
8 ب. 

فو ع (فان). 

في /أ» ج: (المكتري) ولعل الصواب ما أثيت . 

انظر: الأم 6/ 241» ونباية المطلب خ. ج 4 ورقة: 312» وبحر المذهب خ. ج 9 ورقة : 
31 ا ب. 

ما بين الحاصرتين ساقط من /ج. 

فى / ج: (كما ذكرنا). 

(كلها) ساقط من /أ. 

انظر: مختصر المزني / 4332 والأم 81/8. 

في / ج:'(فحرف). 

في /ج بعد هذه المسألة جاء بكتاب «المزارعة» ثم أكمل بعد ذلك مسائل كتاب 
«الإجارات) . : 
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مسألة (363): إذا اكترى رجل دابة على أن يحمل عليها مائة منا(!؟ من حديدء 
فحمل عليها مائه وعسشّرين من كدود! استحق الأجر 20 ووجب عليه 
للزيادة أخل المثل ناف . 


وقد قال الشافعيى - رضي الله عنه -: (إذا اكترى أرضاً ليزرعها قينيجا فله أن 
وعياها لا الا إلا ضرار” القمح فإن زرعها ما يضرها7 مثل ما 
له7) عروق تبقى فيها فليس له ذلك» فإن فعل فهو7؟ متعدء 5 
بالخيار: إن شاء أخذ الكراء وما نقصت الأرض عما ينقصها زرع القمح "2 أو 
وال انه كراء اي 


والفرق بين المسألتين : أنه إذا استأجر دابة؟ ليحمل عليها مائة من 4120 فحمل 


)1( فين / 1غ ج: (منا) وهو وجه في إعراب تمييز العدد والمشهور جره بالاضافة . 
والمن: كيل أو ميزان» والجمع: أمنان» وهو رطلان. 
والرطل الشرعى البغدادي يعادل: 408 غرامات . 
انظر: المساعد على تسهيل الفوائد 2/ 69 - 70» ولسان العرب 13/ 419» والصحاح 6/ 
7ه وفهرس كتاب الإيضاح والتبيان / 86. 
(0) “في /اج" الإيستحق المسمى): 
)3( في ا (ووجب عليه قيمة الزيادة الأخرئ مثل زيادة) . 
وانظر: مختصر المزني / 128» وشرح مختصر المزني خ. ج 6 ورقة: 71 أ» وبحر المذهب 
اخ. ج 9 ورقة: 199 سء 201 أء والمحرر خ. ورقة: 76 ب. 
(4) في / ج: (الأرض). 
(5) في /أ: (إلا ضرر) وما أثبت من / ج موافق لنصه في مختصر المزني. 
(6) في /ج: (فإن كان يضرها). 
(7) (ماله) ساقط من /ج. 
(8) في /ج: (فقد). 
(9) في /أ: (فرب) وما أثبته من / ج موافق لنصه في مختصر المزني. 
(10) في /ج: (عما ينقص فيها زرع القمح). 
(11) انظر: مختصر المزني / 129» وشرح مختصر المزني خ. ج 6 ورقة: 81 بء وماية المطلب 
خ. ج4 ورقة: 344 345. 
(12) في /ج: (إذا استأجرها لحمل الحديد) . 


732 الجمع والفرق (ج2) - كتاب الإجارات 


عليها مائة وعشرين مناء فتر(ا) استعملها2؟. [في الجنس المعين بعقد الإجارة» وم 
عملي كن عن" جين .زاك .وا زاف الورق» بقانيقة 2 بعلية نما سيق 
تبيف!" ::.وانهوضيء امالك علية :زياؤة للزؤادة التى هل لني . 

زأما إذا اكترق. الأرضن > الورعه”" قميها تررعيانة؟ ذرةه أن اكترى :داب 
ليحمل عليها حديدا موزوناء فحمل غليها" تبن أو ليحمل غليها2© تبت 
فحمل عليهال''" حديداًء فقد استعمل العين2'2 في غير الجنس المشروط(23؛ 
فلهذا صار المكري مخير'' بين إجازة العقد والرضا بالمسمى وتغريم النقصء 

د 7 5 4 (15) 





ماله" 841 ة) ب إذا كدر أوضنا لأنماء لبا دقفا مظلق التق اط 11177 بون 


(1) في /ج: (مائة وعشرين منا زيادة منه مائة من فقد فقد). 
(2) في /أ: (استغلها). 
(3) مابين الحاصرتين ساقط من /أ. 
(4) في /أ: (استقر). 
(5) في /ج: (فاستقر المسمى). 
(6) في /ج: (ووجبت الزيادة زيادة أجره مثلها) . 
(7) في /ج: (وأما إذا زرعها». 
(8) (قمحاً فزرعها) ساقط من / ج. 
(9) (عليها) ساقط من / ج. 
(10) (عليها) ساقط من /ج. 
(11) (عليها) ساقط من /ج. 
(12) في / ج: (فقد استعملها). 
(13) فيضمن. 
انظر: روضة الطالبين 5/ 2233 ومغني المحتاج 2/ 353. 
(14) في / ج: (فلهذا خيرناه) . 
(15) في /ج: (وبين فسخ العقد وأخذ أجرة المثل) . 
وانظر: روضة الطالبين 5// 233. 
(16) هده اللجالة يرت في / ج: قبل المسألة السابقة» وبعد المسألة التي تلى هذه المسألة . 
(17) انظر: روضة الطالبين 181/5» والشرح الكبير 12/ 255. 1 
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قال المكرئ : أكريته|(1) عل أن لا ماء لهاء فالعمد صحيه !2 . 

والفرق بين الإجارتين©: أنه إذا أطلق لفظ الكراء صار العقد مجهولاً على 

أمثاله فى العرف والعادة» وقد جرت العادة فى كراء الأرضص؟ بالماء» فصار اللفظ 


المطلق مقيدا بالعادة الغالبة» ولو قال: أكريتها ليزرعها بمائها ولم يكن لها ماء كان 
الكراء اقافيل]/" !»و أما إوا قي العفو فقال هن أن لاماء ليله ققد ضاف تلك 





العادة مقطوعة عن العقد. فيبقى العمل موييد ا : فإن شاء و وإن/ شاء انتمع (192/ب) 


بواجحه من وجوه الانتفاع . 


ومثال هذا أن الرجل لو باع ثمرة لم يبد صلاحها وأطلق البيعه9): فالبيع 
باط 4270 لآن81 فين بيعاؤة: الليقنة»- يولى ناغيالة بشرط القطع كان البيع 
صحيحاً""؛ لأن هذا الشرط قطع العادة عن العقد. 


مسألة!''' (365): إذا اكترى 22 أرضاً؛ ليزرعها على ماء كان معلوماً لهاء فانتقطع 
لماءء وانقطع الرجاءء و71 يفسخ المكتري العقد حيئئدٍء ثم بدا له في 


0 “فى 17 (و]ن«قال المكتري اكتررههنا. 

(2) انظر: روضة الطالين 2181/5 والشرح الكبير 12/ 254. 

(3) في /ج: (بين العبارتين) . 

(4) في /ج: (الأراضي). 

(5) في /أ: (فاسد). 

(6) (البيع) ساقط من /أ. 

(7) انظر: الشرح الكبير 261/9 وروضة الطالبين 553//3. 

(8)" “فى رأ (وكان)» وفي / ج: (كأنه) ولعل الصواب ما أثبت. ' 
(9) في /أ: (ولو اباعها). 

(10) انظر: المرجعين السابقين . 

(11) هذه المسألة جاءت في / ج بعد ذكر مسائل كتاب «المزارعة» وقبل المسألة السابقة . 
(12): :فق ربعة (إذا أكرى).. 

(13) في /أ: (/) بدون الواو. 


734 الجمع والفرق (ج2) - كتاب الإجارات 
فسخه(") فليس له سلطان) الفسخ" . 


وإن انقطع الماء2» ولم ينقطع الرجاء» ولم يفسخ العقد ثم بدا له الفسخ من 
بعل » كان له الفسخ7©). 


والفرق بين المسألتين: أن الماء إذا انقطع. وانقطع الرجاءء فقد تحقق العيب 
للحالة الراهنة وللحالة المنتظرة» والعلم بالحالة المنتظرة!7) اطلاع!؟؟ على حقيقة 
العيب» فبطل 0 حقه برضاهء وض 1190 كمن رضي بالعيب في البيع. ثم أراد 
وه الجلعة الو , 


وأما إذا انقطع الماء» ولم ينقطع الرجاء»ء فرضي بترك الفسخء فتأثير!2') هذا 
الرضا ليس هو في مستقبل حقه(*'2. وإنما يؤثر في الماضي2!29» فيتجدد له حق 
الفسخ في كل لحظة إذا لم يتحقق رجاء الماء(2'5. 


(1) (ثم بدا له في فسخه) ساقط من /أ. 

(2) (سلطان) ساقط من /ج. 

(3) انظر: روضة الطالبين 5/ 264» ونهاية المطلب خ. ج 4 ورقة: 331» والمثور في القواعد 
2/ 147. 

(4) «لماء) ساقط من /أ. 

(5) انظر: المراجع السابقة. 

(6) في /]: (والحالة). 

(7) «والعلم بالحالة المنتظرة) ساقط من /أ. 

(8) في /أ: (وبالاطلاع). 

(9) في /أ: (بطل). 

(10) (وصار) ساقط من /1. 

(11) في /أ: (كما إذا رضي بالسلعة المبيعة). 
وانظر: نهاية 56 ج 4 ورقة: 331» والمنثور في القواعد 3/ 43. 

(12): فى أ (وما بين ): 

(13) في /ج: (الأمر) . 

(14) في / ج: (وإنما في الماضي) . 

(15) (إذا لم يتحقق رجاء الماء) ساقط من / ج. 
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وهذاء كما قلنا في المشتري يرضى بترك الفسم7" لما أبق العبد اليم :لل نوات 
البائع بعد البيع يؤثر رضاه في ماضي حقه دون مستقبله. فيكون له الفسخ متى 
شاء'7 45 وكذلك:امرأة المول إذا وضيت .فى تليق 1*1 )يخللات امرأة العنين» دان 
يجيا القذافة ين ارقي 


مسألة؟ (2)866 15 اكيرق أرضاً لزرعها ذزةةفزوغها قمنعاً فعل:29 اسم 


00 
(3) 
65 


)5( 


93 
0 
0 


)010( 


دوز عي" ول :اقم اها(" اودوعي حمدئلة فزرضها بذرة فاه ظوافة 
لفقي 197ل قي مشكياةضن الكداقسر ررقي الله. عق اتوي آلانك 


في / ج: (كما إذا لم يتحقق رد الآبق المشتري» فيترك فسخ العقد) . 


فى /سج: (في يد). 

انظر: روضة الطالين 5/ 264. 

انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل - القسم الأول 0 والقواعد للحصني القسم 
الثاني 2/ 654». والمنثور فى القواعد 152/2. 

انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل - القسم الأول 312/2. 

وفلدكر الروكشى :فى المشوو .ضنايظا لغعودة الثار فد اسقاطهع فقال : ااشبايطةة أن فار 
عتدع رحرة هي :فس ريجات الاو ال بق تو كان ما محم لقا ف 
واحدا يوجد جملة» ويظهر نفعه وضرره حالة ظهوره» كالعيب» والقصاص. فمتى وجد 
الرضا بالعيب» واسقاط القصاصء. فلا رجوع. وكذا لو رضيت باعساره بالصداق م 
يكن لها العود إلى الفسخ؛ لأن ضرره لا يتجدد. وإن كان ما ثبت به الخيار يثبت في 
الأزمنة ويتجددء كالخيار في فسخ النكاح بالإعسار بالنفقة والإيلاء» فإنه يثبت الخيار 
للضرر الحاصل بانقطاع النفقة ؤالوطء» وهو يتجدد في كل وقتء فإن لكل زمان نفقة 
ووطئاء فإذا رضى فى زمن ثبت الخيار فى الزمن الآخر؛ أ. ه. المنظور فى القواعد 2/ 
١ 00 152 151‏ 1 

(مسألة) ساقط من / ج. 

انظر: نهاية المطلب خ. ج 4 ورقة: 344» وروضة الطالبين 5/ 216. 

في / ج: (وإذا اكتراها) . 

في / ج: (النقصان) . 

وانظر: روضة الطالبين 217/5» واية المطلب خ. ج 4 ورقة: 344. 
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بإجازة العقد''". فغرم بالمخالفة في احدى الحالتين/”'» ولم يغرم في 
اا حالة الأحرى: 


ولو اكترى دابة ليحمل عليها حديداً فحمل عليها تباً» أو ليحمل عليها! تبنا 
فحمل عليها حديداً» فعطبت الدابة9 فالغرامة عليه فى الحالتين!" . 


والفرق بين الحالتين: أنه إذا اكترى أرضا؟"' ليزرع الذرة فزرع قمحا فقد نقص 
الضرر””. وزاده خيراً وصلاح”*) وبر فيها فاستحال أن يغرم شيئاً» وإنما يغرم 
إذا زرعها ذرة» [وكان قد استأجرها لزراعة القمحم]"2؛ لأن ضررها فوق ضرر 
القمح . 

وأما المسألة الثانية وهى!!!) مسألة الحديد»ء والتبن» فما من مخالفة من المخالفتين 
الأ وهى وتفيطة ترها من الضرى لس تن الأغراة بودلك أنه إذاابهاجرها لتحم 
عليها تبناً فحمل عليها حديداً فالحديد مثقل في بدنها موضعاًل”') مخصوصاً فيهده 
هذ ا بوويها نرفو 1" - العظام ره ولا يوجد هذا الضرر في التبن 

(1/193) المحمول عليها؛ لأنه مسترسل على بدنبا(#'؟ كله/ أو جله. 


(1) راجع ص: 731 هامش 11. 
(2) في /أ: (في أحد الحالين) . 
(3) (عليها) ساقط من /ج. 
(4) (الدابة) ساقط من /أ. 
(5) فى /أ: (فى الحالين) . 
انظ تبورواضةالفلالبيق :3ر135 :وسقي التعقاج 353:2 
(6) في /أ: (إذا اكتر أنه أرضا) . 
(7) في /ج: (إذا اكترى أرضاً للذرة فزرعها قمحا فقد نقص من حقه). 
(8) (وصلاحا) ساقط من /أ. 
(9) في /أء ج: (وبر). ولعل الصواب ما أثبت. 
(10) ما بين الحاصرتين ساقط من / ج. 
(11) في /ج: (فهي). 
(12) في /أ: (من بدنها موضوعا) . 
(13) (أيضاً) ساقط من /أ. 
(14) في /أ: (في بدنها). 
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وأما إذا اكترى الدابة7'© ليحمل عليها حديداً فحمل عليها تبناً: فإن التبن يعمها 





مسآلة (367) : قال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في كتاب الأم .: «إذا غصب رجل 
دارلة) مكتراة من مكترهاء فليس للمكتري مخاصمة الغاصب فيهاء وإنما 
للمكري تخاصمة الغاصب». أرايت» لو أقر المكترى للغاصب بتلك الأرض 
لكنت لا أقبل إقراره» ولو أقر المكري كنت أقبل إقراره») 29 . 


فظاهر تعليل الشافعي ‏ رحمه الله دليل على أن المكري لو أقر للغاصب برقبة 
الدار المكراة كان إقراره مقبولاً في الرقبة0. لا في إبطال عقد المكتري عقد 
المفعة: 


وأصح طريقة”* في هذه المسألة أن ينظر: فإن" أقر المكري للغاصب برقبة 
ل وقبل أن يغصبها من المكتري لم يقبل ذلك الإقرار2'2 فى 


جو 





)01( فى / ج: (إذا اكتراها) . 

(2) في /أ: (عاماً). 

(3) (ما) ساقط من /أ. 

)4( (منه) ساقط من / ج. 

(5) في /ج: (أرضا). 

)6( في /1أ: بلفظ : (أكنت أقبل إقراره لا كنت أقبل إقراره ولو أقر المكري للغاصب بتلك 
الأرضض: أكنف: لذ اننا إقرار يل إقزازه مقيول): 
وانظر: الأم 4/ 218 ونباية المطلب خ. ج 4 ورقة: 361. 

(7) في /أ: (في الذمة). 

(8) في /أ: (وفي ابطال عقد اجارته وأصح طريقته). 

(9) (فإن) ساقط من /ج. 

(10) (برقبة الدار) ساقط من /أ. 

(11) في /أ: (بعدما اكتراها). 

(12) في / ج: (قبل أن يغصبها ثم غصبها من المكتري لم يقبل ذلك الإقرار)» ثم أعاد العبارة 
مصححة بلفظ : (بعدما أكراها وقبل أن يغصبها ثم غصبها من المكتري لم يقبل إقراره) . ظ 
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إيطال عقد المكري »؛ وإن عصب الغاص لاا من لكر 01 ثم أقر المكري 


للغاصب بالدار© وهى فى يد الغاصب كان إقراره مقبولاً» في إبطال عقد 
الكراء © . ظ 

والفرق بين الحالتين: أن المكري إذا أقر بأني غصبتها"! وكانت الدار وقت 
الإقرار 0 في يد المكتري» فقول المكري غير مقبول في زمان تكون المنافع فيه 
عداونة 17 فى ين الكترق: 





وأما إذا كانت الدار مغصوبة» فأقر المككري» فالمنافع زمان إقراره غير حادثة في 
بد المكتري» بل هى حادثة فى يد الغاصب» فهذا الإقرار مقبول» فقبل إقراره/”ا 
في إبطال عقد الكرى9", . 


ونه النكنة ينس دمو هقد لاله ويه ذ1!"! رعو هيدا وسلمدف 15 اث 
أنه كان باعه من رجل آخر”"© قبل رهنه9" لم يقبل إقراره'”' في أحد 


(1) (الدار) ساقط من /ج. 

(2) في /ج: (من المكري). 

(3) (بالدار) ساقط من / ج. 

)4( في / ج: (وهي في يده قبل) . 

(5) (في ابطال عقد الكراء) ساقط من / ج. 
(6) في /أ: (إذا أقر اغصبت الدار) . 

)0( 8 / ج: (وكانت حينئذ) . 

(8) في /أ: (تكون المنافع في ذلك الزمان حادثة) . 
(9) (فتقبل اقراره) ساقط من /أ. 

(10) في /ج: (المكري) . 

(1[1) (من) ساقط من /أ. 

(12) (ثم) ساقط من / ج. 

(13) في / ج: (اقرر ببيعه) . 

(14) (قبل رهنه) ساقط من /1. 

(15) في / ج: )4 يقبل منه) . 
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القولية" 4 لآ الرهن عفالة إقراره فى يق المراكية.: 


واذعن: يعن أضينانا ور 1 رقا مق ضمالة الرشع. إل سالة إقرار 


اللكترى !2" اللغاسيي! "1 والاضي !"© :فيه طريقةالفرق اكبلا ريجاء'"" م :وائل ‏ أعلم. 


(010 


(2 


3) 
(4) 


(6) 


انظر: السلسلة خ. ورقة: 83 -أ. ونهاية المطلب خ. ج 4 ورقة: 2362 والشرح الكبير 
0 183. ْ 

في قبول إقرار المؤجر للغاصب قولان: أظهرهما: القبول. فإن قبلناه فهل يقبل في 
المنافع حتى يبطل حق المستأجر منها. فيه ثلاثة أوجه : لد 
الوجه الأول: ما ذكره المؤلف وصححه. 

الوجه الثاني: لا يقبل إقراره بالمنفعة؛ لأنها مستحقة ملكا للمستأجر. وصححه النووي ‏ 
والسبكن: : 

الوجه الثالث: يقبل في الرقبة والمتفعة؛ لأنه إذا قبل في الرقبة» فالمنافع تتبع الرقبة . 
انظر: نماية المطلب خ. ج 4 ورقة: 362. وروضة الطالين 243/5 والأشبء انار 
لابن السبكي 380/1. 

في /أ: (وادعى بعض أصحابنا قولاً تخريجاً من مسألة اقرار المكري) . 

فى / ج: (الغاصب) . 

في :١‏ (للغاصب كالقولين في مسألة الرهن والأصح). 

في /ج يوجد حاشية على الجهة اليسرى بلفظ: (حاشية» مسألة: ولو غصب من 
مستأجرها. فله الخيار في امضاء الإجارة» ومطالبة الغاصب أجرة المثل لمدة غصبه في 
زمان اجارته» وبين فسخها. فإن فسخها فأقر المؤجر لغاصبها بها قبل» ولا يقبل في 
الخال إذا لم يفسخ ؟ لأنه يبطل به حق المستأجر من الرجوع على الغاصب بأجرة, المثل. 
وإذا انقضت مدة 0 المقر له» ولا يجبىئ على المذهب سوى هذا). 
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فهرس محتويات الجزء الشانى 





الموضوع الصفحة 
المقدمة قي جاع ب ور ومع لك لان ان لضا ع7 اواو يع بع حدق رونسيع ف كام انيطع افد وناها الئنة ‏ لار 1291 3 
كتاسه الزكاة اا انو ا اجل اه عاك تراه شو كر ا و ف اانه فحواع ااا و 19 
مسائل القيم في الزكوات والكفارات 0000111111 
سات الثمار اخ 1 ا ل اب ل و سي ا ل بللا 
مسائل زكاة التجارة ا 00 
مسائل زكاة المعدن ا ب ل ا لا 
مسائل صدقة الفطر مإ قر لقي رج زناه اال ونع اوناخ لاسا ا لع 15601 
كتاب الصيام 1 
كتابس الاعتكاف ا ا ا ل 1001 
كتاب الحج ا ااا 0 
كتاب البيوع ا 0 
مسائل الربا ضع واو مط 101/3 416 امول د سوم وي و 349 
مسائل القبض عدي طم هات امن عي جا اماق راجا وا سم لان اليو 3109 
مسائل الثمار ع ا و 10 
مسائل الرد بالعيب ا 0 10100000 
مسائل اختلاف المتبايعين 0000-0 0100000 
مسائل المرابحة 010000 
مسائل البيوع الفاسدة رك او ا ا م اي 13 
كتاب السلم ا 0 او اع اا وو ا 1 
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